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عزيزي القارئ 

في عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على الآخرء تنظر مؤسسة 
محمد بن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب المعارف 
العالمية» فهي من أهم أدوات النهضة المنشودة» وتؤمن المؤسسة بأن إحياء حركة 
الترجمة» وجعلها محركا فاعلا من محركات التنمية واقتصاد المعرفة في الوطن العربي» 
مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغي الإمعان في تأخيره. ۰ ۰ 

فمتوسط ما ترجه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية مجتمعة» في العام 
الواحد» لا يتعدى کتابا اا لكل مليون شخص» بينما تترجم دول منفردة في 
العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها. 

أطلقت المؤسسة برنامج ااترجم» بهدف إثراء المكتبة العربية بأفضل ما قدمه 
الفكر العالمي من معارف وعلوم» عبر نقلها إلى العربية» والعمل على إظهار الوجه 
الحضاري للأمة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من اللغات العالمية 
إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات» أي بمعدل كتاب في اليوم الواحد. 

وتأمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في أن يكون هذا البرنامج الاستراتيجي 
e‏ عملا لرسالة المؤسسة المتمثلة في ت الأجيال القادمة من ابتكار وتطوير 
حلول مستدامة لمواجهة التحديات» عن طريق نشر المعرفة» ورعاية الأفكار الخلاقة التي 
نقد لإا عات قش إعدافة ل ركاه كدرو لوار من الاو لجف نفج .٠‏ 

للمزيد من المعلومات عن برنامج «ترجم»» والبرامج الأخرى المنضوية تحت 
قطاع إنتاج المعرفة» يمكن زيارة موقع المؤسسة 26 WWW. E ula‏ 


عن المؤوؤسسة 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس 
yS‏ لأول مرة» في كلمته أمام 
المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت - الأردن في أيار/ مايو 2007. وتحظى 
هذه المؤسسة باهتمام ودعم کا من سموه» وقد قام بتخصيص وقف لها قذره 
37 مليار درهم (10 مليارات دولار). 

وتسعى مو سسة محمد ن راكنك. آل مكتوم» كما أراد لها مؤسسهاء إلى تمكين 
الأجيال الشابة في الوطن العربي من امتلاك المعرفة وتوظيفها بأفضل وجه ممكن 
لمواجهة تحديات التنمية. وابتكار حلول مستدامة مستمدة من الواقع» للتعامل مع 
التحديات التى تواجه مجتمعاتهم. 
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يقول بيب في الآمال العر اض 4/1015اعومط 7641© لتشارلز 
ديكنزء ”في عالم الأطفال الصغيره ما نَم أصفى ولا أوضح من إدراك 
الظلم والشعور به.”* أظن أن بيب على حق: إذ يستذكر بوضوح بعد 
لقائه المهين بإستيلا “القهرٌ التَرَويّ العنيف' الذي لاقاه في طفولته على يد 
أده شو ررك رار لان اراس قا A‏ 
شأن الصغار. الذي يرل عقلآء ليس إدراكنا أن العالّمَ يفتقر إلى العدل 
الكامل - وهو عدل لا يتوقعه كثيرٌ منا - بل لأننا نود رفع ما حولنا من 
مظالم لا يختلف اثنان على إمكانية رفعها. 
هذا واضحٌ بما فيه الكفاية في حياتنا اليومية» لا مِن أشكال الجور أو 
الاستعباد التي يمكن أن تقع#علهنا نحن ولدينا سببٌ وجيه للاستياء منها 
فحسب» بل ومما نراه من ه6 الأشكال في اكالم الأوسع الذي نحيا فيه. 
ولا نجافي الصواب إذا افتر صان الباريسييل ما كانوا ليقتحموا الباستيّ 
وغاندي ما كان ليواجة ال#براطورية التل© تكن تغيب عنها الشمس» 
ومارتن لوثر كينغ ما كان لياف سيادة العرقلاللأبيض في ”أرض الأحرار 
ووطن الشجعان لولإ#إلخساسهم بالمظالام الؤاضحة التي يمكن رفعها. 
لم يكونوا يحاولون التواطك إلى عالم من إلعدالية الكاملة (حتى لو كان 
هناك اتفاق حول ما سيكو لهذا العالّم)» لكنهم أرادوا أن يرفعوا المظالم 
0 بالقدر الذى يستطيعوة. 
ن إدراك المظالم التي يمكن رفعها لا يدفعنا إلى التفكير في العدل 
ES man‏ 


Charles Dickens, Great Expectations (1860-61) (London: Penguin, 2003), )*( 
Chapter 8, p. 63. 
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هذا الكتاب. ففي هذا البحث» سوف يظهر تشخيص الظلم غالباً كنقطة 
البداية للنقاش النقدي.”* لكن رب سائل يسأل, إذا كانت هذه نقطة بداية 
معقولة» فلم لا تكون نقطة نهاية جيدةً كذلك؟ ما الداع إلى وجود نظرية 
في العدالة؟ ألا يكفي إحساسنا بالعدل والظلم؟ 
ببساطة» لم يكن فهمٌ العالّم قط مسألة تسجيل لانطباعاتنا المباشرة. 
آنا نراه» ونسأل إلامّ تشير تلك المدرّكات وكيف يمكن أن نأخذها بعين 
الاغتار دون أن سط علينا. وما مونو فة مثناغرنا وانطباغاتناء تلك هشألة. 
قد يفيد الإحساس بالظلم كإشارة تدفعنأ إلى التحركء لكنها إشارة تتطلب 
معاينة دقيقة» ولا بد من أن يكون هناك تدقيق في سلامة الاستنتاج القائم 
على هذه الإشارات. فاقتناعٌ آدم سميث بأهمية المشاعر الأخلاقية لم يَحَل 
بينه وبين البحث عن ”نظرية للمشاعر الأخلاقية؟ ا کا وکوت 
المعاينة الدقيقة للشعور بالإثم من خلال التدقيق الحصيف لمعرفة ما إذا 
كان يصلح أساساً لإدانةٍ محتملة. ويسري هذا المطلبٌ نفسّه على الميل 
إلى إطراء أحدٍ ما أو شيءٍ ما.!**) 
كما يجب علينا أن نسأل ما أنواع التفكير المعتبّرة في تقييم المفاهيم 
الأخلاقية والسياسية كالعدل والظلم. كيف يكون تشخيصٌ الظلم» أو تحديد 
كانفصال المرء عن مصالحه الخاصة؟ وهل فط كذلك إعادة النظر ف 
(*) ثمة شرح جيد للدور الهام والحيوي للإحساس بالظلم في 176 Judith N. Shklar,‏ 
.Faces of Injustice (New Haven: Yale University Press, 1992)‏ 
(**) تشر كتاب آدم سميث الكلاسيكى «Adam Smith, Theory of Moral Sentiments‏ 
قبل 250 سنة بالضبط سنة 1759ء وكانت آخرّ نسخة منقحة منه - السادسة - سنة 


0. وفي الطبعة المئوية الجديدة للكتاس» التي ستنشرها ينغوين بووكس أواخر 
هذه السنة (2009)» أناقش» في التقديم» طبيعة التزاءَ سميث الأخلاقي والسياسي 
وصلته الدائمة بالعالم المعاصر. 
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بعض المواقف حتى لو لم تكن مرتبطة بالمصالح الخاصة» بل تعكس بعص 
الأفكار والآراء المسبقة المحلية» مما قد لا يصمد أمام اختبار المواجهة 
المنطقية مع الآخرين غير المقيدين بضيق الأفق نفسِه؟ ما دور العقلانية 
rationality‏ والمعقولية reasonableness‏ في فهم متطلبات العدالة؟ 

تجد هذه الشواغل وبعص المسائل العامة الأخرى ذاتِ الصلة مشروحة 
في الفصول العشرة الأولى للكتاب» قبل أن أنتقل إلى مسائل التطبيق» التي 
تشتمل على تقييم دقيق للأسس التي تقوم عليها الآراء في العدالة (سواءٌ 
أكانت الحريات» أم القدرات» أم الموارد» أم السعادة» أو صلاح الحال» أم 
غير ذلك)» وتقييم للصلة الخاصة لمختلف الاعتبارات التي تندرج تحت 
عنوانيٌ المساواة والحرية العاميّن» والصلة الواضحة بين البحث عن العدالة 
والسعي للديمقراطية بصفتها کا بالنقاش «government by discussi0¬‏ 
وتقيبم طبيعة وطائل وباع مزاعم حقوق الإنسان. 

أي نظرية؟ 
المطروح في هذا الكتاب هو نظرية عدالة رحبة؛ رحبة جداً. أما 
و 

الهدف فبيان كيف يمكننا الانتقال إلى معاينة مسائل إعلاء العدل ورفع 
الظلم» بدل تقديم حلول لمسائل تمس طبيعة العدالة الكاملة. ثمة 
اختلافات واضحة في هذا الأمر عن نظريات العدالة المبّجلة في الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية المعاصرة. وكما سيتضح بتفصيل أوفى في المقدمة 
الني تلي هذا التمهيد» توجد على وجه الخصوص ثلاثةٌ فوارق تتطلب 
منا اهتماماً دقيقاً. 

أولء كي تصلح نظرية ما في العدالة كأساس للتفكير العملي» لا بد 
لها من أن تتضمنَّ طرق لتقدير كيف يمكن إنزالُ الظلم وإعلاءٌ العدل» بدلّ 
التوجه فحسب إلى وصف المجتمعات التي تتسم بعدالةٍ كاملة - وهذه 
الممارسة الأخيرة سمة طاغية على كثير من نظريات العدالة في الفلسفة 
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العا ال و فاس رويد د ات الجدالة اكا 
ما إذا كان تغيرٌ مجتمعيٌ ما سيعزز العدالة أم لا صلاتٍ بالدوافع» لكنهما 
ممارستان منفكتان عنها تحليلياً. هذه المسألة الأخيرةٌ هي موضعٌ تركيز هذا 
الكتاب» وهي ذات أهمية مركزية في صنع القرارات المتصلة بالمؤسسات 
والسلوك وغير ذلك من محيدات العدالة» ولا يمكن أن تكون الكيفية التي 
توصل بها إلى هذه القرارات إلا حاسمة لنظرية عدالة تهدف إلى إرشاد 
التفكير العملي إلى ما ينبغي القيامٌ به. ومن الخطأ البائن» يمكن إثبات ذلك 
(انظر الفصل 4» ”الصوت والخيار الاجتماعي“)» افتراض أن هذه الممارسة 
ال يمكن فار ها دون تعديد متطلنات العدالة الكاملة ارلا 
ثانياًء في حين يمكن بنجاح حل - والاتفاقٌ في النقاشات الموضوعية 
على - كثير من مسائل العدالة النسبية أو المقارنة» قد توجد كثيرٌ من 
المكارقاظ الا خرئ لا س إلى الترفيق ما س افاس اغارات 
متضاربة. للمرء هنا أن يحاجٌ بوجود أكثر من منطقٍ للعدالة» كل منطق 
يجتاز اختبارٌ التدقيق النقدي» لكنه يؤدي إلى نتائجح لا كالنتائج التي يؤدي 
إليها سواه.”* يمكن أن تنبثقّ من الناس متنوعي التجارب والمشارب 
نقاشاتٌ عقلانية متضادةء لكنَّ هذه قد تأتي كذلك من مجتمع بعينه» أو 
من وجهة النظر هذه حتى من الشخص نفيه.** ۰ 
(*) أسهبّ إشعيا برلين وبرنارد وليامز في شرح أهمية تعددية التقييم. يمكن أن تقوم 
اد جى ر و ی ی أن حون 


انعكاسا لقيم 'مجتمعات مختلفة' . مع ذلك يمكن أن يكو تباينْ القيم بين الناس 
في المجتمعات المختلفة مهما هو أيضاً (كما بْحث. بطرق مختلفةء في إسهامات 
ييه 0 وولتزر و ا ول ساندل» وآخرين». 

المرء مت ل ل 0 
بعدالة التوزيع). ثم مضى إلى مناقشة التعارض الحتمي بين هاتين الأولويتيْن في 
مۇلقە المهم : )1875( .The Critique of the Gotha Programme‏ 
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ثمة حاجة إلى النقاش العقلاني» مع النفس ومع الآخرين» في 
معالجة المزاعم المتعارضة» أكبرٌ من الحاجة إلى ما يمكن تسميته 
'التسامح الانعزالى' '101672105 disengaged‏ بحل كسول من قبيل أت 
أمران جوهريان. لكن» حتى أقوى المعاينات الانتقادية قد تبقى فيها حجحٌ 
متعارضة ومتنافسة لا تزول بالتدقيق المحايد. سأتناول ذلك بتفصيل 
أوفى فى الصفحات التالية» لكنى أشدد هاهنا على أن إمكانية بقاءِ بعض 
الأولويات المتعارضة بعد المواجهة المنطقية لا ينال من ضرورة التفكير 
والعدقق: كر ن العذدية الى اسه اليا حا فيج التفكين لذ 
ا الامتناع عنه. 

تالش من المحتمل جداً أن تكون المظالم التي يمكن تسويتها 
مرتبطة بانتهاكاتٍ سلوكية أكثر مما هي مرتبطة بنواحي قصور مؤسسية 
(تذانا كنا كان اتد گار تفن اجان ار اض قير أده زات لا إدادة 
للأسرة كمؤسسة). فالعدالة مرتبطة في النهاية بطريقة حياة الناس؛ لا 
كثيرٌ من نظريات العدالة تركيزاً طاغياً على كيفية إقامة "مؤسسات عادلة» 
وإعطاء دور ثانوي أو مساعد للسماتئة السلوكية. فمثلاء يعطي نهحٌ جون 
راولز العدالة بصفتها إنصافا as fairness‏ usticeز»‏ المشاد به عن جدارة» 
عة واي ماد اال لاحن ال اة وات عد 
(لتكوين البنية الأساسية للمجتمع)ء فيما توجب على الناس أن يكيفوا 
تلوكهم ليتؤافق كلياً ومتطلبات العمل اللي لهذه المؤسسات © في 
John Rawls, 4 Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University )*(‏ 


(1971 ,57655. وهو يشرح - وإلى حد ما يوسع - تحليله العدالة في منشوراته 
الأخيرة ابتداءً ب Political Liberalism (New York: Columbia University‏ 
.Prcss, 1993)‏ 
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مقاربة العدالة المطروحة فى هذا العمل» يقول المؤلف إن ثمة نواحىّ 
قصور حرجة في تركيز راولز الطاغي على المؤسسات (حيث يفترض أن 
يتوافق السلوك على نحو ملائم مع ما هو مطلوب». بدل التركيز على واقع 
حياة الناس. وللتركيز على طرق الحياة الفعلية للناس في تقييم العدالة 
كثيرٌ من المضامين بعيدة الأثر على طبيعة وسعة فكرة العدالة © 
إن لمتطاق الظزية العدالة الدى يتاققية هذا العكل ثرا ماش كما 
أرى» على الفلسفة السياسية والأخلاقية. لكنى حاولت كذلك أن أبِينَ مدى 
ارتباط الحجج المساقة هنا ببعض الصلات القائمة بالقانون والاقتصاد 
والسباتطة رقن تكيوة ليا إن aE‏ من الما لكت 
والقرارات المتعلقة بالسياسات والبرامج العملية.'**) 
قد يكون استخدام المنظور الي الذي يتخطى إطارَ العقد 
الاجتماعي المحدود - والمحدد - مفيداً هنا. حيث نقوم بعمل مقارنات 
لتقدم العدالة سواءٌ أكنا نحارب الاضطهاد (كالاسترقاق أو استعباد 
النساء) أو نحتج على الإهمال الطبي المنهجي (ممثلاً بنقص المنشآت 
الطبية فى أجزاء من أفريقيا أو آسيا أو الافتقار إلى تغطية صحية عالمية فى 
أغلب بلدان العالم» بما فيها الولايات المتحدة)» أو ننكر جوارٌ التعذيب 
(*( يتلاءم البحث الأخير فى ما صار يدعى منظور القدرة" ‘capability perspective”‏ 
مباشرة مع فهم العدالة بدلالة حيوات الناس والحريات التي يمكن أن يمارسّها 
الناس باحترام. انظر Martha Nussbaum and Amartya Sen (eds), The Quality‏ 
.of Life (Oxford: Clarendon Press, 1993)‏ و بيان سعة وحدود هذا 
المنظور في الفصول 11-14. 
(**) فمثلاء لقضية ما يسمى الحياد المفتوح" «open impartiality’‏ الذي يقبل آراء 
القريب والبعيد في تفسير عدالة القوانين (لا لإنصاف الآخرين فحسب بل لتجنب 
ضيق الأفق كما بين آدم سميث فى Theory of Moral Sentiments‏ و فى Lectures‏ 
Jurisprudence‏ 7 صلة مباشرة ببعض المداولات المعاصرة فى المحكمة العليا 
الأمريكيةء كما يتضح في الفصل الأخير من هذا الكتاب. 
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(المتواصل استخدامّه بمعدلٍ غير عادي في العالم المعاصر - أحياناً من 
قبل أعمدة المؤسسة الدولية)» أو نرفض السكوت على الجوع المزمن 
(في الهندء مثلآء بالرغم من النجاح في القضاء على المجاعات).* قد لا 
نختلف كثيراً على أن بعص التغييراتِ المتصوّرة (كالقضاء على الفصل 
العنصريء إذا أردنا أن نضرب مثلاً آخرٌ مختلفاً) سيحد من الظلمء لكنْ 
حتى لو أنجزت هذه التغييرات المتفق عليها كلها بنجاح» لن نحصل على 
شيء يمكن تسميته عدالة كاملة. فالهموم العملية يبدو أنها تتطلب بينونة 
جذرية نوعاً ما في تحليل العدالة لا تقل عما يتطلبه التفكير النظري منها. 


النقاش العام والديمقراطية 
والعدالة العالمية 


بالرغم من أن مبادئ العدالة في مقاربتنا هذه لا تعرّف بالمؤسسات» 
ناا وات و رات الا الح م إلا انال الو سات 
دوراً مساعداً مهماً في السعي للعدالة. وإنْ للاختيار السليم للمؤسسات 
أهمية حاسمة في مشروع تعزيز العدالة» إلى جانب محددات السلوك 
الفردي والمجتمعي. تدخل المؤسسات في المعادلة بطرق عديدة شتى. 
فيمكن أن تساهم مباشرة في طرق الحياة التي يستطيع الناس اتباعها حسب 
ال لي د 
(*) تشرفت بالتحدث في البرلمان الهندي حول 'متطلبات العدالة ' في 11 أغسطس 

CES‏ ل ا ا ل 


الا فى كزاسة ھا الرلجات ای ر ی ر ها 
Magazine, vo|. 8, issues 1 and 2 (2009)‏ ittleاء‏ تحت عنو ان ما الذي يجب 
أن يقض مضاجعنا' ‘What Should Keep Us Awake at Night’‏ . 
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المعرقة و كد اوت الفغلية اعا الس بالمعزفة والمفلومة) 

ف هذا الكتاب» يُنظر إلى الديمقراطية كنقاث ش عام e reasoning‏ 
(الفصول 17-15). ما يقود إلى فهم اا كاخكم بالنقاش' 
“government by discussion’‏ (وهمي فكرة ة سعى جون ستيوارت ميل 
كثيراً لإعلائها). لكنْ يجب أن يظَرٌ إلى الديمقراطية كذلك بصورة أكثرٌ 
عمومية بصفتها القدرة على إغناء المشاركة العاقلة من خلال تعزيز توفير 
المعلومات والإمكانية العملية للمناقشات التفاعلية. فما ينبغي الحكم 
على الديمقراطية بالمؤسسات الرسمية القائمة وحسب» بل بمقدار ما 
0 الأصوات المختلفة من مختلف شرائح الشعب. 

E‏ رَ هذه الطريقة في النظرة إلى الديمقراطية 

ا هد لك قن لذول 2 و 
فإن لم تُعببَر الديمقراطية مجرد اا نوعية تقام (كحكومة عالمية 
ديمقراطية أو انتخاباتٍ عالمية)» بل إمكانية وباعَ النقاش العام فإن مهمة 
اك ال مش NERE REE‏ يمك النظر 
إليها كأفكار عامة يفهمها القاصي والداني يمكن أن تلهم الأعمالٌ العملية 
وتؤثرٌ فيها عبر الحدود. 


ع 5 
ماعساي أقول عن سابقات المقاربة التي أحاول أن أقدم هنا؟ 
سأناقش هذه المسألة بتفصيل أوفى فى المقدمة التى تلى هذا التمهيد؛ 
لكنْ يجدر بي أن أشيرٌ إلى أن تحليل العدالة الذي أقدم في هذا الكتاب 
يعتمد على اتجاهات تفكير ريدّث كثيرا فى فترة السخط الفكري زمنَ 
اغوي الا روو اوا عد معط را فووا إلى ا 
التوضيح الأول أن صلةً هذا العمل بتقليد التنوير الأوروبى لا يجعل 
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الأرضية الفكرية لهذا الكتاب ”أوروبية . بالفعل» فمن السمات غير الاعتيادية 
- وقد يقول البعض الغريبة - لهذا الكتاب بالمقارنة مع الكتابات الأخرى 
في نظرية العدالة استخداميّ الواسمٌ فيه لأفكار مستمدةٍ من المجتمعات 
غير الغربية» لاسيما التاريخ الفكري الهندي. وغير الهندي أيضاً. . ففي 
التاريخ الفكري للهند وعددٍ من المجتمعات اللاغربية الأخرى تقاليد 
عظيمة للجدل العقلي الذي لا يعتمد على الدين والمعتقدات اللاعقلية. 
ويبدو لي أن حصرٌ الاهتمام بشكلٍ تام تقريباً بالأدبيات الغربية» يجعل 
مار النلسفة الا مما ومتطدات العزالة خض ا مهدي 
ضيقة الافى توعا ما 

لكني لا أدعي» مع ذلك» أن ثمة تنافراً جذرياً بين التفكير 'الغربي' 
والتفكير ”الشرقي“ (أو اللاغربي» عموما) في هذه الموضوعات. ثمة فوارق 
كثيرة في الغرب» كما في الشرقء في التفكيرء وسيكون من الوهم تماماً 
التفكيرٌ في غرب واحدٍ موحد يواجه الأولويات ”الشرقية المحضة'.**) 


5 كانذكوتيليناء الگا الوتدي القديم في الاستراتيجية السياسية والاقتصاد السياسي» 
يوصف فا في الأدبيات الحديثة» عندما كان يلتفت إليه» ب'ماكيا فيللي الهندي . 
ليس هذا بالمفاجی من بعض النواحي» لأن هناك بعض أوجه الشبه في أفكار الاثنين 
حول الاستراتيجيات والتكتيكات (بالرغم من الفوارق العميقة فيما بينهما في كثير من 
النواحى الأخرى - الأكثر أهمية في الغالب)ء لكنْ من الطريف أن ندم لجال ا 
هندي من القرن الرابع قبل الميلاد كنسخة محلية لكاتب أوروبي ولد في القرن الخامس 
عشر. بالطبع» لا يعكس هذا أي تأكيد فج لنوع من التهكم القائم على الجغرافياء بل 
ببساطة قلة إلمام المفكرين الأوروبيين (والمفكريّن في العالمْ الحديث كله في الحقيقة 
بسبب الهيمنة العالمية للتعليم الأوروبي اليوم) بالأدبيات غالا وزو 

05 بالفعل» فقد قلت في كتب أخرى لي إنه لا توجد أولويات شرقية محضة؛ ولا 
ارات هدن سی لأنه يمكن العثور في تاريخ هذه البلدان على آراء 
ذات مناحىّ مختلفة ومتعددة جذا (انظر كتابى The Argumentaliye Indian‏ 
«(London a Delhi: PERU, and Ka York: FSG, 2005)‏ وكتابى Identity‏ 
and 000 The Illusion of Destiny (New York: Norton, and London‏ 
.and Delhi: Penguin, 2006)‏ 
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ليس لهذه الأفكار محل في المناقشات المعاصرة» وهي بعيدة كل البعد 
عن فهميّ الشخصي. لكني أزعم» مع و د ا ماني ةر 
وثيقة الصلة - في العدالة والقسط والمسؤولية والواجب والخير والحق» 
كانت مدارٌ بحثٍ وَسَعْي في كثير من أنحاء العالم» يمكن أن توسع مدى 
النقاشات الجارية في الأدبيات الغربية» وأن الحضورٌ العالمي لهكذا أفكار 
غالباً ما لا يُلتقَّت إليه أو يهمّش في التقاليد المهيمنة للخطاب الغربي 
اننا مت 

قد يبدو بعض تفكير غوتاما بوذا (بطل ”سبيل المعرفة؟ 04 طم 
knowledge‏ اللاأدري)؛ مثلاء أو كناب مدرسة لوكاياتا (الملتزمين بالتدفيق 
العنيد في كل معتقدٍ تقليدي) بالهند في القرن السادس قبل الميلاد أكثر 
اا کا ا فا مع كثير من الكتابات النقدية لأهم كناب التنوير 
الأوروبي. لا حاجة إلى التكلف واعتبار غوتاما بوذا عضوا أسبقّ في هذه 
العصبة أو تلك من كتّاب عصر التنوير (وإن كان اسمّه المكتسّب يعني 
بالسنسكريتية ”المتنور')؛ ولا إلى التفكير في ذلك الطرح البعيد القائل بأن 
التنوير الأوروبي يمكن إرجاعه إلى أثر قديم للفكر الآسيوي. فلا غضاضة 
في الاعتراف بأنَّ توارد أفكار مشابهاً حصل في أماكنَ أخرى من العالم 
في مراحل مختلفةٍ من التاريخ. ولمّا كانت تظهر غالبا آراءٌ مختلفة بعض 
الشيء في التعامل مع مسائل مشابهة» قد تفوتنا بعص الأفكار المتقدمة 
حول العدالة إن نحن قصّرنا بحثنا على إقليم بعينه. 

نل لعود ةناقت لصيلف A‏ اوور ساي لقنا 
في الفقه الهندي القديم - هما 56 1 Anyaya\\i’ gy‏ . يتعلق المفهوم 
الأول» نبتي» بالخصيصة التنظيمية مثلما يتعلق بالصوابية السلوكيةء بينما 
يتعلق المفهوم الثاني» نابا في ما ينشأ وكيف ينشأء وبالأخص طرق 
الحياة التي يستطيع الناس في الواقع اتباعها. يساعدنا التمييزء الذي 
سنناقش صلتّه بالموضوع في المقدمة» على أن نرى بوضوح أن هنالك 
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نوعين مختلفين من العدالة» وإن لم يكونا منفصلين الواحد عن الآخرء 
فين عَلنَ فكزة العذالة أن تقدمهما معأ © 
أمما الم لاخ الث ممحة الاب فسعلق اة أن كات عص 
التنوير لم يتحدثوا بصوتٍ واحد. فكما سأبين في المقدمة» ثمة 
انقسامٌ جوهري بين خطين مختلفين اثنين للتفكير في العدالة يمكن 
استبانتهما لدى مجموعتين من الفلاسفة الكبار المرتبطين بالفكر 
الراديكالي لعصر التنوير. يركز أحدهما على تعريف أو استبانةٍ الترتيبات 
الاجتماعية العادلة تماماء واعتبار وصف المؤسسات العادلة“ المهمة 
الأساسية - والوحيدة المستبانة في الغالب - لنظرية العدالة. أتت 
المساهمات الرئيسية في هذا الخط الفكريء التي حيكت بطرق شتى 
حول فكرة العقد الاجتماعي الافتراضي» من توماس هوبس في القرن 
السابع عشرهء ثم من جون لوك وجان-جاك روسو وعمانويل كانط» 
بين آخرين. كانت المقاربة العقد-اجتماعية هي المهيمنة في الفلسفة 
السياسية المعاصرة» لاسيما منذ أن طَلَّعّ جون راولز بمقالته الرائدة 
(”العدالة بصفتها إنصافاً “210655 25 6ع 1]ؤدال') سنة 1958 التي سبقت 
كلمته النهائية في تلك المقاربة في كتابه الكلاسيكي نظرية في العدالة 
(*) تنبع أهمية التمييز بين ال بايا وال نبتي ليس ضمن الدولة الواحدة فحسب» بل عبر 
حدود الدول أيضاء كما بينث في مقالتي ”ءاول 010081“ المقدّمة في المنتدى 
العالمي للعدالة بشييناء 2008 «World Justice Forum in Vienna, July‏ برعاية 
الجمعية الأمريكية للمحامين 455012108 88 8220120 والجمعية الدولية 
للمحامين 831/85500121107 !nternationa1‏ وجمعية محامي بلدان أمريكا -]6]م! 
American Bar Association‏ وجمعية محامي بلدان الباسيفيك 8308 16/أموط-معاه] 


73 والاتحاد الدولى للمحامين Union Internationale des Avocats‏ . 
وهن صرء من 'برنامج العدالة العالمية“ “World Justice r٥22”‏ للجمعية 


8 م 


الأمر يكية للمحامين» و و فى مجلد بعنوان Global Perspectives on the‏ 
.Rule of Law‏ 
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Theory 0/‏ 4 ™‘ 

على العكس من ذلك اتخذ عددٌ من فلاسفة التنوير الآخرين 
(كسميث وكوندورسيه وَوولستونكرافت وبنتام وَماركس وجون ستيورات 
ميل» مثلاً) مقارباتٍ مختلفة اشتركت في اهتمامها بالمقارنة بين مختلف 
الطرق التي يمكن أن يحيا بها الناس متأثرين بالمؤسسات وأنماط السلوك 
الفعلي والتفاعلات الاجتماعية وغيرها من المحددات المهمة. يقوم هذا 
الكتاب في جانب كبير منه على هذا التقليد البديل.”** وإلى هذا الخط الثاني 
في البحث تنتمي 'نظرية الخيار الاجتماعي «Social Choice Theory’‏ 
الفرع المعرفي التحليلي - بل الرياضي - الذي راده كوندورسيه في القرن 
الثامن عشر وطوّره كينيث أرو في منتصف القرن العشرين. في استطاعة 
تلك المقاربة» بعد تكييفها التكييف المناسب» الإسهامٌ كثيراء كما سأبين» 
في معالجة مسائل إعلاء العدل ورفع الظلم في العالم. 


مكانة العقل 

بالرغم مما بين تقليديْ عصر التنوير - التقليد العقد-اجتماعي 
والتقليد المقارن/ النسبي - من فوارق» هناك نقاط تشابه كثيرة فيما بينهما 
أنضاء كن تما ا الم ك الاعسماة على التفكر واشتعدغاء متطابانت 
النقاش العام. وبالرغم من أن هذا الكتاب يتعلق فقط بالمقاربة الثانية» أكثر 
مما يتعلق بالتفكير العقد-اجتماعي الذي طوره عمانويل كانط وآخرون. 
EG‏ الكائط.: E‏ اسان تع ور E‏ 
كورسغارد): أي "أن يصب استحضارٌ التفكير للعالم مشروعَ أخلاق أكثرٌ 
.John Rawls, ‘Justice as Fairness’, Philosophical Review, 67 (1958) )*(‏ 
(**) لكنَّ هذا لن يمنعني» مع ذلك من الاعتماد على أفكار مستمدة من المقاربة 


الأولى» من كتابات هوبس وكانط» مثلاء في عصر التنوير» ومن جون راولز في 


منه ميتافيزيقاء وكذلك عملاً وأملاً إنسانياً “٠ه)‏ 
إلى أي مدى يمكن أن يقدم التفكير أساساً مكيناً لنظرية العدالة 
هذه في الواقع بذاتها قضية ما تزال محل أَخَذٍ ورد. يدور الفصل الأول 
من الكتاب حول دور وباع العقل. أقول هاهنا بخلاف اعتبار العواطف 
ودين 5 2 9 و 3 ع ع 7 
لكنْ تظل الدوافمٌ والمواقفٌ الذهنية» مع ذلك مهمةء لأن لدينا أسبابا 
8 : ا : : 50 #8 
وجيهة للحظها في تقييم العدل والظلم في العالم. لا يوجد هنا تعارض 
٤ ٠.‏ 00 5-5 5 0 7 7 
دامغ» في رأيي» بين العقل والعاطفة» وثمة أسباتٌ وجيهة جدا لترك فسحة 
نا لعرناة ت 
لكن» ثمة نوعٌ مختلف من نقد الاعتماد على العقل يقول بغلبة 
اللاعقل 1012162501 فى العالم ولاواقعية افتراض أن العَالَمَ سيسير بمقتضى 
العقل. رأى كوامي أنطوني أبياه في انتقادٍ لطيف لكنه صارم لعملي في 
ميادينَ ذاتِ صلة» إنه مهما مددت فهمك للعقل بالكيفيات التي يريدك 
بها سن أن تفعل - وهذا مشروعٌ أشيد بفائدته - لن تصل. ففي تبنيه 
1 1 ب 
منظورٌ الفرد العاقل» اضطر سن إلى أن يشيح بو جهه عن [حقيقة] تفشي 
اللاعقا “ ك آبیاه 2 س كلامه هذاء كو صب للعالم» ويقدم ةة 0 
البؤاحة الى اونظ ةه العدالق اسا جا ل حك ف الجاع ال 
للا الفا لو ضر غات لا اع الم (كنساتتة اله 
Christine Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends (Cambridge: (*)‏ 
.Cambridge University Press, 1996), p.3‏ انظر أيضا Omora O0°Neill,‏ 
Acting on Principle - An Essay on Kantian Ethics (New York: Columbia‏ 
A. Reath, C. Korsgaard and 8. Herman (eds), s ‘University Press, 1975)‏ 
Reclaiming the History of Ethics (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 1997).‏ 
Kwame Anthony Appiah, ‘Sen’s Identities’, in Kaushik Basu and Ravi (**)‏ 
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تعناذ) :"زوين جلك غ ولزن و چ عل ا 
للمشائل الضغية أفل: جدوئ ركثير. 
هذا التشكك الخاص في شيوع التفكير لا يقدم - ولا هو يراد له 
(كما بين آبياه) أن يقدمَ - أي أساس للاستنكاف عن استخدام العقل 
قدرّطاقة المرء» فى السعى لفكرة العدالة أو أي فكرة أخرى ذات صلة 
بالمجتمع» كالهوية ‏ ولا هو يزعزع اسا محاو لتنا إقناع بعضنا البعض 
ىع 3 ع 
كل بتدقيق نتائجه. كذلك من المهم الإشارة إلى أن ما قد يبدو للآخرين 
أمثلة واضحة ل 'اللاعقل' قد لا يكون دوماً كذلك بالضبط.**© تستطيع 
المناقشة العقلانية استيعات مواقت متتخالفة قذ دو لالآخرية تاملا ”لا 
3 5 : و م 
عقلانيا"» دون أن تكون هذه هی الحال فعلا. لا شیءَ تفرضء كما يفترّض 
أحياناء تبني بديل عقلي واحد وإلغاءَ كل ما عداه من البدائل العقلية. 
لكنّ النقطة المركزية في التعامل مع هذه المسألة هي أن التحامل 
يمتطي عادةً ظهرٌ نوع ما مز من التفكير - بالغ ما بلغ ضعفه واعتباطه. بالفعل؛ 
عي ا الاو دا يميلون إلى أنواع معينة من التفكيرء قد 
و ا دعماً 0 (هاهنا انتماء التحاملات 
(*) ثمق في الحقيقة» اليل قوي على أن في استطاعة النقاشات العامة التفاعلية أن تساعد 
على الحد من نبذ العقل. انظر 17 و ن دولل هه مادة تجريبية في /12216/0711271 
«as Freedom (New York: Knopf, and Oxford: Clarendon Press, 1999)‏ و 
Identity and Violence: The IHlusion of Destiny (New York: Norton, and‏ 
London: Penguin, 2006)‏ . 
(**) كما يقول جيمس ثربرء إنه وإن كان الذين يؤمنون بالخرافة يتجنبون النسيرٌ تحت 
السلالم» قد تختار العقول العلمية التي ”تحب تحدي الخرافة أن تبحث عن السلالم 
ويسرّها أن تمر من تحتها. لكنك إن ظللتَ تبحث عن السلالم وتمر تحتها مدة 
كافية من الوقت» فان شيئاً ما قد يقع فو قك James Thurber, ‘Let Your Mind)‏ 
.(Alone!?’ New Yorker, 1] May 1937‏ 
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الكت لسن سكن ال الل غاا ا عمل سن العا غل 
نوع جدٍ بدائي وفاسد من التفكير. و[مع ذلك»] ثمة أمل في هذا الأمرء 
لأن التفكيرٌ السيىئ يمكن مواجهته بالتفكير الجيد. فالإمكانية موجودة 
للاشتباك العقلي» حتى و إن أبى كثيرٌ من الناس» على الأقل في البداية» 
النزولٌ إلى هذا الميدان» بالرغم من تحديهم للنزول إليه. 

ليس المهم لمناقشات هذا الكتاب سيطرة العقل على تفكير كل 
الناس الآنء أو أي شيء من هذا القبيل. ولا د يسع المرءً افتراض ذلك ولا 
الافتراض قائم بالفعل. ا بن الناس و و على طرع مغين 
0 
I a‏ 
واختلاف المواقف المعقولة. وإن ذاك لتمرينٌ متوافقٌ تماماً مع إمكانيةق 
بل حتمية؛ ألا يكون كل الناس في وقتٍ ما راغبين في القيام بمثل هذا 
التدقيق [العقلي]. فالتفكيرٌ مهم جداً لفهم العدالة حتى في عالم فيه كثيرٌ 

من ”الجنون؛ حقاء ربما يكون مهماً جداً في هكذا عالم. 


د 


0 ف أت 


اعترافاً مني بما قدّم الآخرون لي في هذا العمل مِن عون لا بد لي 
أولاً من تسجيل عظيم امتناني لجون راولزء الذي دفعني إلى العمل في هذا 
المجال. وكان كذلك أستاذاً رائعاً لعقودٍ عدة ما تزال أفكارٌه تؤثر فيَّ حتى 
عندما أختلف وإياه حول بعض استنتاجاته. وإني أهدي هذا الكتابّ لذكراه 
لما منحني من علم وعطف وتشجيعه إيايّ كذلك على مواصلة بحوثي. 

كان أولّ لقاءٍ لي براولز في 69-1968. عندما قرمت من جامعة 
دلهي إلى هارفارد أستاذاً زائراً وقَدَّمتٌ معه ومع كينيث أرو سمناراً 
مشتركاً لطلاب الدراسات العليا. وقد كان لأرو تأثيرٌ قوي آخرٌ على في 
هذا الكتاب» كما في كثير من أعمالي السابقة. لم يأتِ تأثيرٌه فحسب من 
خلال المناقشات المستفيضة على مدى عقود» بل من خلال استخدامي 
الإطارٌ التحليلي الحديث لنظرية الخيار الاجتماعي الذي وَضَعَهُ كذلك. 

جرى عمل هذا الكتاب بهارفارد حيث كنت معظم الوقت منذ 1987 
وترينيتي كولج؛ بكامبريدج» لاسيما في ست السنوات التي أمضيت هناك 
بين 1998 و2004 عندما عدت لأعمل أستاذا في هذه الكلية العظيمة التي 
شهدت» قبل خمسين عاماًء ولادة تفكيريّ الفلسفي. ولقد تأثرت خاصة 
ب بييرو سرافا وسي.دي. برود وشجعني موريس دوب ودينيس روبرتسون 
على اتباع ميولي. 

وقد تأخر هذا الكتاب في الظهورء لآن شكوكي وأفكاري الاستنباطية 
تطورت على مدةٍ طويلةٍ من الزمن. خلال هذه العقود» حظيت بتعليقات 
واقتراحاتٍ وتساؤلات واطّراحات وتشجيع من أناس كثيرين. أفادتتي 
كلها أببا'فائدة للك لن تكوة فان تكرى فة 
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لا بد لي أولاً من التنويه بالدعم والنصح اللذين لقيتُ من زوجتي» 
إيما روتشيلد» التي تركت في كل صفحة من الكتاب لها أثرا. وسيكون 
أثرُ برنار ويليامز على تفكيري في المسائل الفلسفية كذلك واضحاً للقراء 
المطلعين على كتاباته. وقد تراكّمَ هذا الآثر على مدى سنين من "الصداقة 
الحافلة بشائق الحديث” ومن فترة مثمرة من العمل المشترك في التخطيط 
لمجموعة من المقالات حول المنظور النفعي ومحدودياته وتحرير هذه 
المقالات وتقديمها )1982 .(Utilitarianism and Beyond,‏ 

وقد كنت محظوظاً جداً أن كان لي زملاء كانت لي معهم محادثات 
تنويرية في الفلسفة السياسية والأخلاقية. لا بد لي هنا من إبداء عميق 
امتناني لهيلاري بوتنام وتوماس سکانلون- فضلاً عن راولز - لِجَمٌ 
المتحادقات التدويرية التي كانت لى معي على مر الستين كا تلفت كيرا 
و كواين وروبرت نوزيك» وكلاهما توفي الآن للأسف. 
كذلك التدريس المشترك بهارفارد كان لي مصدرٌ تعليم دائم من خلال 
التفاعل مع طلابي وبالطبع زملائي في التدريس. فقد درست وروبرت 
نوزيك مواد مشتركة في كل سنة لما يقرب من عقد» وعددا من المرات 
مع إيريك ماس کین وقد ثرا كلاهما في تفكيري. كما درست في أوقات 
متفاوتة مواد مع جوشوا كوهن (من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا غير 
البعيد عن هارفارد)» وكريستين جولز» وفيليب فان باريجس وجون راولز 
وتوماس سكانلون وريتشارد تاك ومع كوشيك بازو وجيمس فوستر عندما 
زاروا هارفارد. إلى جانب استمتاعي الشديد بهذا التدريس المشترك مع 
هؤلاء الزملاء» فقد أسهموا كذلك إسهاماً عظيماً في تطوير أفكاري من 
خلال القاش. 

وقد أفدث كثيراً في كل كتاباتي من انتقادات طلابي. وفيما خص 
أفكارٌ هذا الكتاب بالذات» أود أن أذكر تفاعلي خاصة مع برازانتا باتانايك 
وكوشيك بازو وسيديكور عثماني ورجا دب وراقي كانبور وديقيد كيلسي 
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وأندرياس بابندريو على مدى عقودٍ عديدة ثم مؤخراً مع ستيفان كلاسن 
وأنطوني لادن وسانجي ريدي وجوناثان كوهن وفيليشيا كنول وكليمانص 
بابي وبرتيل تانغودن وإيه.كيه. شيفا كومار ولورانس هاملتون ودوغلاس 
هيكس وجينيقر براه روجر وسوزان عباديان وآخرين. 

تعود مت وفوائد التدريس التفاعلي عندي إلى السبعينات والثمانينات 
عتذيناة ع يقافة كبا قتال اعون الت 
بأكسفورد مع رونالد دفوركن وديريك بارفيت» اللذين انضم إليهما لاحقاً 
جيه.إيه. كوهن. وقد أنعش ذكرياتي الطيبة لتلك المناقشات الجدلية 
الدافئة مؤخراً كوهن عندما رتب لسمنار مشوق للغاية في كلية الجامعة 
بلندن في يناير 2009 حول المقاربة الرئيسة لهذا الكتاب. وقد اتفق أن كان 
التجمع حافلاً بالمنشقين» ومنهم كوهن (بالطبع)» وكذا جوناثان وولف 
ولورا فالانتس وريتز موكال وجورج ليتساس وستيقن غست» الذين كانت 
انتقاداتّهم المختلفة معينة جداً لي (وقد تلطفث لورا فالانتس فأرسلت إليّ 
ملاحظاتٍ إضافية في الاتصالات التي جرت بعد السمنار). 

وبالرغم من أن نظرية العدالة لا بد أنها تنتمي في المقام الأول 
إلى الفلسفة» يستخدم هذا الكتاب كذلك أفكارا من عددٍ من الفروع 
المعرفية الأخرى. من الميادين الرئيسية التي اعتمد عليها الكتاب كثيرا 
نظرية الخيار الاجتماعي. وبالرغم من أن تفاعلاتي مع الآخرين العاملين 
في هذا الميدان الواسع أكثر من أن يحاط بها في هذا البيان القصير هناء 
أود أن أشكرٌ لكينيث أرو وكوتارو سوزومورا الفائدة التي حصلت عليها 
من عملي وإياهما على تحرير Handbook of Social Choice Theory‏ 
(خرج المجلد الأول» وتأخر الثاني)ء وأن أسجل تقديري للدور الريادي 
الذي لعبه في هذا الميدان كل من جيري كيلي ووولف غارتنر وبرازانتا 
باتانايك وموريس سالزء لاسيما من خلال عملهما الرّؤيوي الدؤوب 
لإظهار وإنجاح مجلة Choice and Welfare‏ أوأعوكى. كما أود أن انوہ 
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بالفوائد التي حصلت عليها من زمالتي الطويلة ومناقشاتي المطولة 
حول مسائل الخيار الاجتماعي بشكل أو بآخر مع پاتريك ساپس وجون 
مّرساني وجيمس ميرليز وأنطوني آتكينز وپیتر هاموند وتشارلز بلاكهوربي 
وسودهير أناند وتاباس ماجندار وروبرت بولاك وكيقين روبرتس وجون 
رومر وأنطوني شوروكس وروبرت ساغدن وجون ويمارك وجيمس 
فوستر (فضلاً عمن ذكرتهم آنفاً). 

ولمارثا نوسبوم أثرٌ مديد على عملي في نظرية العدالة» لاسيما ذاك 
المتعلق بالحرية والقدرة. وقد كان لعملهاء والتزامها القوي بتطوير منظور 
القدرة' Î «capability perspective”‏ تُر عميق على كثير من التطورات الأخيرة 
في عملي ذاك من ذلك تقصي الصلة مع الأفكار الأرسطية الكلاسيكية 
حول القدرة/ الأهلية' ”راإعهمةء والنهضة/ الازدهار ”عداطئنعuها؟»‏ وكذا 
مع أعمالٍ في التنمية» ودراساتٍ في الجندر وحقوق الإنسان. 


وقد قامت في السنوات الأخيرة مجموعة من الباحثين المرموقين 
ببحث مستفيض لمنظار القدرة: ا وبالرغم من 
أن كتاباتهم أثرت كثيراً في تفكيريء فان قائمةٌ أسمائهم أطولٌ من أن تُدرَج 
هاهنا. لكنْ لا بد لي» مع ذلك من أن أذكرٌ تأثيرَ أعمال سابينا آلكاير وبينا 
آغاروال وتانيا بوركهاردت وإنريكا تشيابيرو-مارتينيتي وفلاقيو كوميم 
وديفيد كروكر وسيقرين دونولان وساكيكو فوكودا- بار وريكو غوتوه 
ومظفر قزلباش وإنجريد روبينز وبولي فيزارد. كما أن هناك صلة وثيقة 
بين منظور القدرة وميدان التنمية البشرية الجديد الذي كان رائده صديقي 
الاخ حولي البق وهو يفوا فلك أل اس وال ون ودر انی 
ستيوارت وكيث غریفین وغوستاف رانيس وريتشارد جولي ومغناد 
ديساي وسودهير آناند وساكيكو فوكودا-بار وسليم جاهان وآخرين. 
وكانت لمجلة Journal of Human Development and Capabilities‏ 
مشاركة قوية في العمل على منظور القدرة» كما كان لمجلة ۴٤1۸15۲‏ 
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Economics‏ إسهام خاص في هذا الميدان؛ وكانف:دوفا تدفعني إلى 
التحاور مع محررتهاء ديانا ستراسمان» حول العلاقة بين المنظور النسوي 
ومقاربة القدرة. 

وفي ترينيتي كانت لي صحبة رائعة من الفلاسفة والمفكرين 
اون و روو اين مال ادال وسات هان ر 
التحاور مع غاري رنسيمان ونيك ديناير وجيزيلا سترايكر وسايمون 
بلاكبورن وكاثرين برنار وجوانا مايلز وآنانيا كبير وإيريك نلسون وأحياناً 
مع إيان هاكينغ (الذي كان يعود أحياناً إلى كليته القديمة حيث التقيته أول 
مرة في الخمسينات وتحدثنا كطالبيّن زميلين). كذلك حظيت بإمكانية 
و ررس مستي .وده السسعرى مق ااا امات وا 
الطبيعة والمؤرخين وعلماء الاجتماع والمنظرين القانونيين والباحثين في 
العلوم الإنسانية. 

كذلك أفدت إلى حدٍ بعيد من محاوراتي مع عددٍ من الفلاسفة أذكر 
منهم (فضلاً عن أولئك الذين سميتهم آنفاً) إليزابيت أتكازسيبون وكوامي 
أنطوني آبياه وكريستيان باري وتشارلز بايتز والمرحوم إشعيا برلين وعقيل 
بلغرامي وهيلاري بوك وسيسيلا بوك وسوزان بريزون وجون برووم وإيان 
كارتر ونانسي كارترايت ودين تشاترجي ودروسيلا كورذل ونورمان دانيلز 
والمرحوم دونالد دافيدسون وجون ديقيس وجون إلستر وباربرا فرايد 
وآلان جيبارد وجوناثان غلوفر وجيمس غريفين وآمي غوتمان وموشي 
هالبرتال والمرحوم ريتشارد هیر ودانيل هاوسمان وتيد هوندریتش 
والمرحومة سوزان هرلي وسوزان جيمس وفرانسيس كان والمرحوم 
ستيغ كانجر وإيرين كيلي وإسحق ليقي وكريستيان ليست وسيباستيانو 
مافيتون وآفيشاي مارغاليت وديقيد ميلر والمرحوم سيدني مورغنبسر 
وتوماس ناجل وساري نسيبة والمرحومة سوزان مولر أوكين وتشارلز 


بارسونز وهيرلندي باور-سترودر وفابيين بيتر وفيليب يوتي وتوماس 
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بوجي وهنري ريتشاردسون وآلان رايان وكارول روقان ودبرا ساتز وجون 
سيرل والمرحومة جوديث شاكلر وكوينتن سكينر وهيلل شتاينر ودينيس 
طومسون وتشارلز تايلور وجوديث طومسون. 
وفي الفكر القانوني أفدت كثيراً من المناقشات التي كانت لي مع 
(فضلاً عمن ذكرت أسماءهم آنفاً) بروس آكرمان والقاضي ستيفن براير 
وأوين فيس والمرحوم هربرت هارت وطوني هونوري وأنطوني لويس 
وفرانك مايكلمان ومارثا مينو وروبرت نلسون والقاضية كيت أوريغان 
وجوزيف راتز وسوزان روز-آکرمان وستيفن سيدلي وكاس سنشتاين 
وجيريمي والدرون. وبالرغم من أن عملي في هذا الكتاب بدأ فعلياً مع 
محاضرات جون ديوي (في ”صلاح الحال» والمشيئةء والحرية' ”-11ء۷6 
(‘being, Agency and Freedom‏ في قسم الفلسفة بجامعة كولومبيا سنة 
4, وانتهى عموماً بمجموعة أخرى من المحاضرات في الفلسفة بجامعة 
ستانفورد (في 'العدالة' '5]106نال") سنة 2008 فقد اختبرث كذلك آرائي 
في نظريات العدالة في مختلف كليات القانون. ففضلاً عن المحاضرات 
والسمنارات العديدة التي ألقيتها في كليات القانون بجامعات هارفارد 
ويالي وواشنطنء ألقیت كذلك محاضرات ستورز 5ع5ناادع.آ 510115 
(في الموضوعية 'ل]الاناءء[00»') بكلية القانون بجامعة يالي في سبتمبر 
0,؛ ومحاضرات روزنتال وعتناءع.آ [8)مه105 (في ميدان العدالة" 
Domain of Justice”‏ 16*) في كلية القانون بجامعة نورثوسترن في 
سبتمبر 1998ء ومحاضرة خاصة (في ”حقوق الإنسان وحدود القانون” 
Human Rights and the Limits of Law?‏ “) في كلية كاردوزو للقانون 
فی شمر 2005 
(*) قام بترتيب محاضرات ديوي في المقام الأول إسحق ليشي» ومحاضرات ستورز 
غيدو كالابريسي ومحاضرات روزنتال رونالد آلن ومحاضرة كلية كاردوزو ديقيد 
رودنشتاين. وقد أفدت كثيرا من المناقشات التي أجريتٌ معهم ومع زملائهم. 
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وفي علم الاقتصادء ميدانيّ الأول» الذي له صلة قوية بفكرة العدالة: 
أفدثٌ كثيراً من المناقشات المنتظمة على مدى عقود عديدة مع (فضلاً 
عمن ذكرت أسماءهم آنفا) جورج آكرلوف وآميا باغشي وياسودارا 
باغشي والمرحوم ديباك بانرجي ونيرمالا بانرجي وبراناب باردهام وآلوك 
بهارغافا وكريستوفر بليس وصمويل باولز وصمويل بريتان وروبر كاسان 
والمرحوم سوخاموي شاكرافارتي ويارثا داسغويتا ومرينال داتا- شودري 
وأنغس ديتون وميغناد ديساي وجان دريز وباسكار دوتا وجان-يول فيتوسي 
ونانسي فولبير وإلبرت هيرتشمان وديقاكي جين وتاباس ماجمدار وموكول 
ماجمدار وستيفن مارجلين وديباك مازمدار ولويجي ياسينيتي والمرحوم 
ا تي پاتل وإدموند فيلبس وكيه.إن. راج» وفي. كيه راماشاندران 
وجفري ساكس وأرجون سنغويتا ورحمن سبحان وباربرا سولو وروبرت 
سولو ونيكولاس سترن وجوزيف ستيغليتز وستيفانو زمغاني. 

كذلك كانت لي محادثات مفيدة جداً مع إيشر أهلواليا ومونتيك 
آهلواليا ويول آناند والمرحوم بيتر باور وآبهيجيت بانرجي ولوردس بينيريا 
وتيموثي بزلي وكين بنمور ونانسي بردسال ووولتر بوسرت وفرانسوا 
بورغ عون ونانيا باكر افارترع و ادان ورا وات كراودفورة 
وعاصم داسغويتا وكلود د اسيريمون وييتر داياموند وافنتائن دیکات 
وديقفيد دونالدسون وإستر دوفلو وفرانکلین فيشر ومارك فلورباي وروبرت 
فرانك وبنيامين فريدمان وبي رأنجيلو غارينياني والمرحوم لويس جيفرس 
والمرحوم دبليو.إم. غورمان وإيان غراف وجان-ميشيل غرانمون وجيري 
غرين وتيد غروفز وفرانك هاهن ووحيد الحق وكريستوفر هاريس وباربرا 
هاريس وايت والمرحوم جون هارساني وجيمس حكمان وجوديث هاير 
والمرحوم جون هايكس وجين هامفريز ونور الإسلام ورضوان الإسلام 
ودالي جورجنسون ودانييل كاهنيمان وعزيز الرحمن خان وآلان كيرمار 
وسيرج كولم وجانوس كورناي ومايكل كرامر والمرحوم جان-جاك 
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لافون وريتشارد لايارد وميشيل لو بريتون وإيان ليتل وأنورادها لوثر 
والمرحوم جيمس ميدي وجون مولبور وفيليب مونغان ودیلیپ موكرجي 
وأنجان موكرجي وخالق نقوي ودیپاك نایار وروحيني نایار وتوماس بيكيتي 
وروبرت يولاك وأنيس الرحمن ودبراج راي ومارتن رافاليون وآلفين روث 
وكريستيان سيدل ومايكل سبنس وتي.إن. سرینیفاسان وديقيد ستاريت 
وإس. سوبرامانيان وكوتارو سوزومورا ومادورا سوامیناثان وجوديث 
تندلر وجان تيرول وآلان ترانوي وجون فايكرز والمرحوم وليام فايكري 
وجورج وايبول وغلين وايل ومناحيم ياري. 

كذلك أفدتٌ كثيراً جداً من محادثاتي لسنوات في موضوعاتٍ أخرى 
متنوعة وثيقة الصلة بالعدالة مع آلاكا بازو ودیلیپ بازو وسيلا بن حبيب 
وسوغاتا بوز وميرا بوفينيتش ولنکولن تشن ومارتا تشن وديقيد كروكر 
وبارون دي وجون دن وخوليو فرانك وساكيكو فوكودو- بار وراماشاندرا 
غوها وجيتا راو غويتا وجفري هاوذرن وإيريك هوبسبوم وجينيقر 
هوكتشايلد وستانلي هوفمان وآليشا هولاند وريتشارد هورتون وعائشة 
جلال وفيليشيا كنول وميليسا لين وماري كالدور وجين مانسبريدج 
ومايكل مارمو وباري مازور وپراتاپ بهانو مهتا وعدي مهتا والمرحوم 
رالف ميليباند وكريستوفر موراي وإيلنور أوستر وم وكارول ريتشاردز 
وديفيد ريتشاردز وجوناثان رايلي وماري روبنسون وإيلين سكاري 
وغاريث ستيدمان جونز وإيرين تنكر وميغان فوغهان ودوروثي ودربورن 
وليون ويزلتاير وجيمس وولفنسون. أما القسم من الكتاب الذي يعالج 
الديمقراطية من حيث علاقتها بالعدالة (الفصول 17-15) فيعتمد على 
محاضراتي الثلاثة حول الديمقراطية بكلية الدراسات الدولية المتقدمة 
(5815) بجامعة جونز هوبکنز بواشنطن دي سي سنة 2005. كانت هذه 
المحاضرات ثمرةً مبادرة من سونيل خيلناني» بموافقة فرانسيس فوكوياماء 
اللذين حصلت منهما على مقترحات مفيدة جداً. وقد أفضتٌ المحاضراتٌ 


تشَكرات. 33 


ذاتها إلى نقاشات أخرى فى لقاءات كلية الدراسات الدولية المتقدمة تلك 
التى كانت هی أيضاً مفيدةً جداً لى. 

كذلك منحني 'برنامح حول العدالة» وصلاح الحال» والاقتصاد 
Program on Justice, Welfare and Economics)’‏ الجديد الذي أدرته 
نهار ارد هده عسي :ست ان ا و 2004 الى دسر 2008 فض را 
للتفاعل مع الطلاب والزملاء المهتمين تمتشكلات مشاابهه فى .ميادين 
مختلفة. ويواصل وولتر جونسون. المدير الجديد للبرنامج - ويوسع - 
هذه التفاعلات بريادة رائعة» وقد سمحت لنفسي بتقديم المحور الرئيسي 
لهذا الكتاب فى لقاءِ وداعى بالمجموعة» وحصلت على أسئلة وتعليقات 
ممتازة. 
قراءة جانب كبير من مسودة الكتاب وقدما عدداً من المقترحات المهمة. 
واا ف غاية الامعناق لينما ها 

أما تكاليف البحثء بما فيها الإعانة» فسدد قسماً منها مشروعٌ حمسي 
في الديمقراطية بمركز التاريخ والاقتصاد بکینغ ز كوليج.ء كامبريدج» 
ودعمته مؤسسة فورد ومؤسسة روكفلر ومؤسسة ميلون» في الفترة ما 
بين 2003 و2008» ثم من مشروع جديد تموله مؤسسة فورد حول الهند 
في العالم المعولم مع تركيز خاص على علاقة التاريخ الفكري الهندي 
بالقضايا المعاصرة. وإني ممتنٌ جداً لهذا الدعم. وأقدر كذلك تنسيقٌ إنغا 
هولد ماركان الرائع لهذه المشروعات. كذلك كنت محظوظاً أن كان لي 
ماعن صف ررد واس الكدال جد اندو اساد کی کات 
وأدلوًا بعدد من الملاحظات البناءة 0 ساعدتني على تجويد ارات 
LS Rs‏ سد وق اسورد توي 
الذي عمل معي أكثر من سنة وترك أثرّه في هذا الكتاب» وكيرستي ووكر 
وأفسان بهاديليا لمساعدتهما إياي وإسهامهما الفكري الفذ. 
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تفشو كعات و وى قصال ونی به امف هار فار وقد 
أدرج محرري بهارفارد. مايكل آرونسون» عدداً من الاقتراحات العامة 
الممتازة. وقدم لي المراجعان المجهولان لمسودة الكتاب ملاحظاتٍ 
مفبدة جذاء ويعد أن تخريت عنهما وَعَلمِت هما كانا قرانك لاقت ويل 
تالبوت» أستطيع الآن أن أشكرٌ لهما بالاسم. وكان إنتاح وإعدادٌ الكتاب 
رويرتسون (المصححة). فأنا ممت لهما كل الامتنان. 
العمل» ستيورات يروفيت من ينغوين بووكس. الذي قدم ملاحظاتٍ 
فصل تقريباً) ودفعني إلى إعادة كتابة كثير من أقسام المسودة لجعلها 
أوضحٌ وأيسرّ قراءة. وكانت نصيحته حول الهيكل العام للكتاب كذلك 
الكتاس» اترا من تحت يليه. 


أمارتيا سن 


مقدمة 


مقاربة إلى العدالة 

قبل نحو شهرين ونصف الشهر من اقتحام الباستي بباريس» الذي 
كان عمليا بداية الثورة الفرنسية» قال الفيلسوف والخطيب السياسي إدموند 
بورك ببرلمان لندن: 'لقد وَقَمَ حدث» يصعب الخوضٌ فيه» ويستحيل 
السكوتٌ عنه.“ كان ذلك في 5 مايوه 1789. لم تكن لخطاب بورك صلةٌ 

م 

بالعاصفة الثائرة بباريس. بل كانت المناسبة خلعَ وارن هاستينغزء الذي 
كان آنذاك على رأس شركة الهند الشرقية البريطانية» التي كانت تقيم 
الحكم البريطاني بالهند, الذي ابتدأ بانتصار الشركة في معركة يلاسي 
(في 23 يونيه 1757). 

في محاكمة وارن هاستينغز» استدعى بورك القوانينَ الأبدية للعدالة' 
الت ع أن هتعفر جروا اما السكوت عين الموضوع قزل 
يصح في الحالات العديدة للظلم الواضح الذي يدفعنا إلى الغضب على 
نحو تعجز اللغة عن وصفه. ومع ذلك يتطلب أي تحليل للظلم كذلك 
تعبيرا واضحا وتدقيقا عقلانيا. 

لم ي بورك» في الحقيقة» كثيراً مما يدل على عَّ: فقد تحدث 
ببلاغة لا عن جريرةٍ واحدة لهاستينغز فحسب. بل عن جرائرٌ كثيرة له» 
ثم ساق عدداً من الأسباب المتباينة جداً لوجوب مقاضاته وشكلّ الحكم 
البريطاني الناشئ بالهند: 

أخلع وارن هاستينغز» سيدي القاضيء لما [ارتكب من] جرائم 
وإساءات بالغة. 

أخلعه باسم مجلس العموم البريطاني الملتئم بالبرلمان» الذي خان 
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أخلعه باسم مجلس العموم البريطاني» الذي لوث شرقه الوطني. 
أخلعٌه باسم شعب الهند الذي قوض قوانيته وحقوقه وحرياته؛ ودمر 

ممتلكاته؛ ودمر وخرّب بلده. 
أخلعٌه باسم وبمقتضى قوانين العدالة الأبدية التي خرق. 
أخلعُه باسم الطبيعة البشرية نفسهاء التي انتهك وأهان واضطهد 

بوحشية» برجالها ونسائهاء شيبها وشبابهاء غنيها وفقيرهاء كبيرها 

وصغيرهاء وکل فردٍ فيها كائناً ما كان حالّه. *» 
ما نَم حجة منفصلة تساق كسبب لخلع وارن هاستينغز هنا - أي 

بضربة حاسمة واحدة. بل» يقدم بورك جملة من الأسباب المختلفة 

لخلعه.** سأعاين» في موضع لاحق من هذا الكتاب» الإجراءً الذي 
يمكن تسميته ”تعدد الأسباب" plural grounding‏ أي استخدام 

ع جو الخعا رن المع انه قدا حوره | NI‏ بالاتفاق على 

خداركيا شمف النضية ا شاه ها إذا كان يعن الاتفاق 


The Works of the Right Honourable Edmund Burke, vol. X (London: John )*( 
.C. Nimmo, 1899), pp. 144-5 


(**) لا أعلق هنا على صدق وقائع ادعاءات بورك ولكنْ على مقاربته العامة في تقديم 
أسباب متعددة للمقاضاة. لقد كانت فرضية بورك الخاصة حول خيانة هاستينغز 
الخ راك اكد ,مني كانه 53 ئرة. وللغرابة؛ إن بورك كان قد دافع قبل ذلك 
عن روبرت كلايف الخبيث» الذي كانت مسؤوليته أكبرَ بكثير في نهب الهند تحت 
مظلة الشركة - وهو شيءٌ حاول هاستينغز بالفعل وقفه من خلال زيادة التركيز 
على القانون والنظام (وكذا من خلال إضفاء قدر من الإنسانية إلى إدارة الشركة 
التى كانت تفتقر إليه بشدة قبل ذلك). وقد ناقشتٌ هذه الحوادث التاريخية في 
5 تذكاري بدار بلدية لندن لمناسبة الذكرى الخمسين بعد المائتين لمعركة 
شى (أهمية يلاسى ”yعPlass “he Significance of‏ ) فى يونيه 2007. ارت 
اا بنسخة e‏ تحت عنوان ‘Imperial 1 Oi Britain and‏ 


.the wrong lessons’, The New Republic, December 2007 
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على خط إدانة معين للإجماع عقلاً على تحليل ظلم يستوجب التقويمَ 
العاجل. الشيءٌ المهم هنا أن نشيرٌ إليه» بصفته مركزياً للعدالة» هو أننا 
يمكن أن يكون لدينا إحساسٌ قوي بالظلم يستند إلى كثير من الأسس» 
ومع ذلك لا نتفق على أن يكون أساسٌ واحد معين هو السببّ المهيمنَ 

ربما يمكن إعطاءٌ تمثيل أكثرٌ مباشرة وأكثرٌ معاصرة لهذه النقطة 
o‏ وان سياس بقار ل عق وح عد و نافدر رار 
ااا خا عكر لفق ق 2003 0 طرى د 
للحكم على القرارات من هذا النوع» لك النقطة التي يجب أن تَدرَس 
هنا هي إمكانية أن يؤديّ عددٌ من الحجج المتمايزة والمتنوعة إلى النتيجة 
نفسها - وهي» في هذه الحال» خطأ السياسة التي اختارها التحالف بقيادة 
الولايات المتحدة في شن الحرب على العراق سنة 2003. 

لنأخذ الحجج المختلفة المساقة هنا كانتقاداتٍ لقرار الذهاب إلى 
الحرب في العراق» وكلّ منها يتمتع بقدرٍ كبير من المعقولية. أولّاء إن 
الاستنتاج القائلّ بأنَّ الغزو كان خطأ يمكن أن يستند إلى ضرورة وجود 
اتفاق عالمي أوسع» لاسيما من خلال الأمم المتحدة. الحجة الثانية يمكن 
أن تركرٌ على أهمية الاستعلام بشكل جيد مثلاه عن الحقائق المتعلقة 
بوجود أو عدم وجود أسلحة دمار شامل في عراق ما قبل الغزوء قبل 
اتاد هكذا ارات عكر ةو ركون من شانينا عتما رمن هدو كو جدا 
من الناس لخطر الهلاك أو التشوه أو التهجير. وأما الحجة الثالثة فيمكن 
(*) كانت هناك بالطبع حججٌ سيقت لتبرير الغزو. منها الاعتقاد بأن صدام حسين 

ا ا ا 


ولم تثبت صحة آي من هاتين الحجتين. صحيح أن صدام حسين کان دكتاتورا 
رجا لك کان ددا - وما يزال يوجد الآن - كثيرون غيره فى أنحاء 


العالم ينطبق عليهم هذا الوصف. 
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أن تتعلق بالديمقراطية من حيث هي 'حكمٌ بالنقاش' (إذا استخدمنا 
تلك العبارة القديمة المنسوبة إلى جون ستيوارت ميل» لكن سبقه إلى 
استخدامها وولتر باجهوت)» وتركز على الأهمية السياسية للتشوه 
الإعلامي لما قَدِم للناس بهذا البلدء من رواية خيالية مصقولة (كالصلات 
المتخيّلة بين صدام حسين وأحداث 11 سبتمبر أو مع القاعدة)» ما يجعل 
تقييمَ الاقتراح الرئاسي بالذهاب إلى الحرب أصعبٌ على المواطنين 
الأمريكيين. وأما الحجة الرابعة فقد لا ترى القضية الرئيسية في أي مما 
ESR U BOC ES‏ لال 
المغزو أو للشرق الأوسط أو للعالم» وهل كان يُتوقع له أن يقلل مخاطرٌ 
العنف والإرهاب في العالم أم يزيد هذه المخاطر؟ 

هذه كلها اعتباراتٌ جدية وتنطوي على نقاط اهتمام تقييمية شديدة 
الاختلاف لا يمكن استبعادٌ أي منها بسهولة بحجة أنها غيرٌ ذاتٍ صلة 
أو أهمية لتقييم هكذا أعمال عسكرية. وقد لا تؤدي» في الحالة العامة 
إلى الاستنتاج نفسه. لكنْ إن تبين» كما في هذا المثال المحدد» أن كل 
المعايير المحتملة تقود إلى التشخيص نفسه بوجود خطأ جسيم عندئل 
لا يحتاج ذلك الاستنتاج المحدّد إلى انتظار تحديد أولويات نسبية لهذه 
المعايير. وإن التقليص الجزافي للمبادئ المتعددة وريما المتعارضة إلى 
معيار أوحد يَلقَف كل المعايبر التقييمية الأخرى» ليس» في الحقيقة» 
شرطاً مسبقاً للتوصل إلى استنتاجات مفيدة وسليمة حول ما ينبغي عمله. 
يسري هذا على نظرية العدالة بقدر ما يسري على أي جزء آخر من نظام 


التفكير العملي. 
التفكير والعدالة 


ترتبط الحاجة إلى نظرية في العدالة بنظام المشاركة في التفكير 
في موضوع يصعب جداً الخوض فيهء كما قال بورك. قد يُزعم أحياناً 


مقدمة 39 
أن العدالة ليست مسألة تفكير على الإطلاق؛ بل مسألة أن تكون لدى 
الو خان ماما واف كد ب بالطل من الل الركون 
إلن الك علن هذا الف دا نت ما مجاعة متفشمة »يبدو 
من الطبيعي الاحتجاج لا التفكير تفصيلاً بالعدل والظلم. ومع ذلك لا 
تكون الكارثة مُظلمة إلا إذا كان من الممكتن جنها وتالا إذا كان 
أولئك الذين كان في إمكانهم اتخاذ إجراءٍ وقائي لم يتخذوا هذا الإجراء. 
فلا يكون للتفكير في بعض أشكاله من محل إلا عند الانتقال من مراقبة 
المأساة إلى تحليل الظلم [الذي أدى إليها]. كذلك. قد تكون حالات 
الظلم أكثرٌ تعقيداً ودقة بكثير من [مجرد] تقييم كارثة يمكن مراقبتها. ربما 
تكون هناك حجج مختلفة تصل إلى استنتاجاتٍ متفاوتة» وقد لا تكون 
قات العدالة أمينة: 
لا تجد الذين يتجنبون التبريرٌ العقلي غالباً من المحتجين الساخطين 
بل من حماة النظام والعدل الهادئين رابطي الجأش. فقد كان التكتم على 
مر العصور ملجاً من بيدهم الحكم والساطة العامة» غير الواثقين من 
أسس تصرفاتهم أو الراغبين في تدقيق أسس سياساتهم. وقد اشتهر عن 
اللورد مانسفيلد» القاضي الإنجليزي القوي في القرن الثامن عشرء أنه 
أوصى حاكماً عين حديثاً لإحدى المستعمرات فقال له: *انظرٌ ما تتطلب 
العدالة وقرز بناءً عليه. لكنْ لا تَقَدِمْ أسبابّك أبداً؛ قد يكون حكمّك عادلاء 
أما أسبابك فلن تكو إلا جائرة.* ربما تكون هذه بالفعل نصيحة جيدة 
للحكم اللبق» لكنها ليست بالتأكيد طريقة تضمن القيامَ بالأشياء الصحيحة. 
ولا هي تساعد على ضمان أن يرى المظلومون العدالة تتحقق (وهذاء كما 
(*) أدلى بالملاحظة وليام موري» إيرل مانسفيلد الأول كما ورد في ,ااءام ة٥‏ مطمل 
The Lives of the Chief Justices in England: From the Norman Conquest‏ 


to the Death of Lord Mansfield (London: John Murray, 1949-57), vol. 2, 
.Chapter 40, p. 572 


40 فكرة الغدالة 


سيتبين لاحقأء جزءٌ من تمرين صنع قراراتٍ في العدالة قادرةٍ على اجتياز 
امتحان التدقيق النقدي). 

تشتمل متطلبات نظرية العدالة على إعمال العقل في تحليل العدل 
والظلم. وقد حاول الذين كتبوا في العدالة» على مدى مئات السنين» في 
مختلف أرجاء العالم» تقديم ساس فكري للانتقال من الإحساس العام 
بالظلم إلى التحليل الفكري الدقيق له» ومن ثم إلى تحليل طرق إعلاء 
العدل. ولتقاليد التفكير في العدل والظلم تاريخ طويل - ومدهش - في 
العالم أجمع» يمكن أن نقتبس منه آثارا مضيئة للتفكير في العدالة (كما 
ن ان 


عصر التنوير واختلافٌ أساسى 

بالرغم من أنَّ موضوع العدالة الاجتماعية موضوعٌ مطروق على مر 
العصورء فقد تلقى هذا الفرعٌ المعرفي دفعةٌ قوية جداً في عصر التنوير 
الأوروبي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشره بتشجيع من مناخ التغيير 
السياسي والتحول الاجتماعي والاقتصادي الذي حصل بأوروبا وأمريكا. 
ثمة خطان أساسيان, متباعدان» للتفكير في العدالة لدى فلاسفة التغيير 
الجذري في تلك الفترة. وقد كان حظ الفرق بين هاتين المقاربتين من 
الاهتمام أقل بكثير» في اعتقادي» مما يستحق. وسأبدأ بهذا التفرع لأنه 
يساعد على تحديد الفهم الخاص لنظرية العدالة الذي أحاول تقديمّه في 
هذا الكتاب. 

ركزت إحدى المقاربتين» وكان رائدّها توماس هوبس في القرن 
السابع عشر تبعه بطرق مختلفة مفكرون كبار كجان-جاك روسوء على 
تعريف الترتيبات المؤسسية العادلة للمجتمع. وكانت لهذه المقاربة» التي 
يکن بن پا المؤسسية المافوقية' «transcendental institutionalism’‏ 
شمتان مختلفتان: الأوتى أنها ترك على ما تراه غدالة كاملةة لا على 


مقدمية 41 


الاجتماعية التي لا يمكن تجاوزُها عدلاًء وبالتالي فهي لا تهتم للمقارنة 
شن المتحتوفنات فداه اواك مدا نيف N NE‏ ننه فد 
طبيعة ”العدل' لا عن معاييرٌ معينة لبديل ”أقل ظلماً من غيره. 
E E E EN LL ERNE‏ 
الحمال» ترك في المقام الأول على الوصول إلى المؤسسات العادلة؛ 
ولا تعنى مباشرةً بالمجتمعات الفعلية التي ستنبثق في النهاية [من تلك 
المؤسسات]. إذ لا بد لطبيعة المجتمع الذي سينتج عن أي مجموعة 
المحتملة للمؤسسات. إن انتقلت نظرية المؤسسية المافوقية إلى التعليق 
على هذه النتائج وعندما تفعل» توضّع فرضيات سلوكية معينة تساعد على 
ترتبط هاتان السمتان كلتاهما بنمط التفكير 'العقد-اجتماعى' الذى 
طلع به توماس هوبس» وسار على دربه جون لوك وجان-جاك روسو 
وعمانويل كانط.* يدور العقد الاجتماعى الافتراضى. المَفْتَرّض 
أنه يُختار [بالاتفاق]» كما هو معروف حول بديل مثالي للفوضى لولاه 
لسادت هذه المجتمع» وك كانت ور العقود الاجتماعية التى نوقشت 
تتغلق باختيار المؤسسات. فقد كانت التنيجة النهائية أن ظهرت نظرياتٌ فى 
(*) انظر Thomas Hobbes, Leviathan, edited by Richard Tuck (Cambridge:‏ 
Cambridge University Press, 1991); John Locke, Two Treatises of‏ 
Government, edited by Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 1988); Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, translated‏ 
by Maurice Cranston (Harmondsworth: Penguin, 1968); Immanuel Kant,‏ 


Principles of the Metaphysics of Ethics, translated by T. K. Abbott, 3rd 
edn (London: Longmans, 1907). 


42 فكرة العدالة 
العدالة تُعنى في المقام الأول بالتحديد المافوقي لمؤسساتٍ مثالية ٠.‏ 


لحن من المهم. مع ذلك الإشارة إلى أن القائلين بمذهب e‏ 
اا ا عن مو مات عا اما دما حا تون مقي 
إضاءة عميقة للواجبات الأخلاقية أو السياسية التي ينطوي عليها السلوك 
المنائضية ااا ا رامن ب عدا | قالط و 
رارقو و كاكقيا سارك ف gE‏ لبها تنا 
تحليلاتٍ بعيدة الأثر لمتطلبات المعايير السلوكية. وبالرغم من أنهما ركزا 
على الخيارات المؤسسية» يمكن اعتبار تحليليهماء بشکل أعم» مقاربتين 
للعدالة 'تركزان على الترتيب [أو التسوية] «arrangement-focused‏ الذي 
[أو التي] يشمل [أو تشمل] السلوك الصحيح والمؤسساتٍ الصحيحة 
[معاً]**. ثمة» كما لا يخفىء» تباينٌ جذري بين مفهوم العدالة الذي 
تركر علي ال تت و 0 الذي يركز على ما هو واقع realizai01-‏ 
focused‏ [الفهم الماتحتىء إن صح التعبير]: حيث يجب في هذا الأخير 
ارك ماده على الاوك الفغلي للناس» يدك افتراضص ,سلون مين 
متوافقا مع [قواعد] السلوك المثالي. 


(*) بالرغم من أن مقاربة العقد الاجتماعي إلى العدالة التي طلع بها هوبس تجمع بين 
المافوقية والمؤسسية» تجدر الإشارة إلى أن السمتين لا تحتاجان بالضرورة إلى 
أن تجتمعا معا. يمكن أن تكونّ لديناء مثلاء نظرية مافوقية تركز على التبلورات 
الاجتماعية الفعلية بدل المؤسسات (وسيكون السعي لعالم نفعي مثالي يكون فيه 
الناس سعداء هانئين مثالا معتل لاتباع 'المافوقية الواقعيةً' ‘realization-baSed‏ 
)transcen dence‏ أو يمكننا التركيز على التقييمات المؤسسية من منظور نسبى بدل 
اتباع البحث المافوقي عن رزمة كاملة من المؤسسات الاجتماعية (سيكون تفضيل 
دور أكبرٌ - أو في الحقيقة أصغرٌ - للسوق الحرة مثالا للمؤسسية النسبية). 

(**) كما يشرح راولز: 'المحدودية الأخرى لمناقشتنا هي أنا نعاين غا عادف العدالة 
التي من شأنها ضبط مجتمع حسن الترتيب. يُفترض أن كل فرد فيه يتصرف تصرفا 
[صائباً] عدلا ويقوم بذلك مساهمة منه في دعم المؤسسات العادلة. ° 7heory)‏ 4 
.(of Justice Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), pp. 7-8‏ 


مقدمة 43 


وبعكس المؤسسية المافوقية» يتخذ عددٌ من منظري عصر التنوير 
الآخرين مقارباتٍ نسبية متنوعة تُعنى بالواقع الاجتماعي (الناتج عن 
المؤسسات الفعليةء والسلوك الفعلى» وغير ذلك من مؤثرات). يمكن أن 
تجن أشكالا ع للذكر ارت ا في أعمال آدم سميثء والمركيز 
دو كوندورسيه. وجيريمي بنتام» وماري وولستونکرافت» وكارل مارکس» 
وجون ستيوارت ميل» بين عددٍ من قادة الفكر التجديدي في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. وبالرغم من أن هؤلاء الكتاب» بآرائهم المختلفة 
جدأ لمتطلبات العدالة» اقترحوا طرقاً متباينة كل التباين في مقارناتهم 
الاجتماعية؛ يمكن القولء بقليلٍ من المبالغة» إنهم كانوا كلهم يقارنون 
مجتمعات موو دة أصلاً اشحي انس مجه بدل الاقتصار على 
التحليل في بحثهم المافوقي عن المجتمع العادل تاها وأولتك الد 
ركزوا على المقارنات المنصبة على واقع الحال كانوا غالبا مهتمين في 
المقام الأول برفع الظلم الواضح من العالّم الذي كانوا يرؤن. 
الا مةك انعد نيه الارن اللؤسييية اليافوقية 
1 0111 من جهةهء والمقارنة الماتحتية 
»realization-focused comparison‏ من جهة ا ى. وكما يحدث 
اا اهارن ع المؤسسية العافر نة تهر اى ةا 
الاتجاء ال ي للفلسفة الساسة فق الرفت الحاضر في نها عن نظرية 
العدالة. و أن تجدَ أقوى CF‏ تعبين لهسذة المقارية إلى العدالة في 
عمل الفيلسوف السياسي الرائد في زمئناء جون راولز (الذي سنعاين 
نكا ااا د الأثر ف الفصل 3" راون را بار 
(*) فقد قال في (1971) امال ژه 71٥۲‏ 4: أهدفي أن أقدمَ مفهوما للعدالة يعمم 
نظرية العقد الاجتماعي المعروفة كما هيء مثلاء لدى لوك وروسو وكانط وأرتقيّ 


بها إلى مستوئ أرفع من التجريد" (ص 10). انظر ا كتاية Political Liberalism‏ 
.)New York: Columbia University Press, 1993)‏ وكان راولز نفسّه قد ركز على 


المسارات العقد-اجتماعية' فى مقالته الراكدة السابقة ,”ووعمعنة8 ‘Justice as‏ 
Philosophical Review, 67 (1958)‏ . 


44 فكرة العدالة 


تعرّف 'مبادئ العدالة' [اثنان»ذ في الواقع] لدی راولز في كتابه نظرية في 
العذالة Theory of Justice‏ 4 كلياً بعلاقتها بالمؤسسات العادلة تماماء 


ان کن كذلك - بشكل مصر وات عدار e‏ 


2 


السياقات الستافيية والأخلاقية © كذلك اتخذ عد من منظري العدالة 
البارزين الآخرين المسارٌ المؤسسيّ المافوقي» بالمعنى العام - يتحضرني 
منهم رونالد دفوركن وديقيد غوتبيه وروبرت نوزيك بين آخرين. تشترك 
نظرياتهم» التي قدمث رؤىّ مختلفة - لكنها مهمة - لمتطلبات المجتمع 
العادل'» في هدفٍ تحديد القواعد والمؤسسات العادلة» وإن أتت تعريفاتُهم 
لهذه الترتيبات متباينة جداً في الشكل. وأصبح توصيف المؤسسات العادلة 
تماما الممارسة المركزية فى نظريات العدالة الحديثة. 
3-00 ل الا للاق 

بخلاف نظريات العدالة الأكثرٌ حداثة» التي تركز على المجتمع 
الععاوة* » يحاول هذا الكتاب قراسية المقارنات القائمة على الواقع التي 
تركز على تقدم أو تقهقر العدالة. وهوء من هذه الناحية» لا يتماشى مع 
التقليد القوي الأشهر فلسفياً للمؤسسية المافوقية الذي ظهر فى عصر 
التنوير (بريادة هوبس وتطوير لوك وروسو وكانط؛ بين آخرين)» بل مع 
التقليد 'الآخر' الذي تَشّكل فى الفترة نفسسها تقريباً أو بعدها بقليل (واتبعه 
وميل» وغيرهم). وحقيقة أني أشاطر هؤلاء المفكرين المختلفين نقطة 
أن يكونَ هذا واضحا تمامأء لأنهم هم أنفسهم مختلفون كثيرا فيما بينهم)» 
(*) في طرحه الحاجة إلى ما يدعوه التوازن الفكري“ ٣ط‏ نازو 1e٥‏ 


أضاف راولز إلى تحليله الاجتماعي ضرورة إخضاع قيم وأولويات المرء إن 
تدفيق نقدي . كذلك» وكما أوجزت آنفاء تعرّف 'الموؤسسات العادلة بافتراض 


توافق السلوك الفعلي مع القواعد السلوكية الصحيحة. 


مقدمة 45 


وبعد تجاوز نقطة الانطلاقء علينا أن ننظرٌ كذلك إلى بعض المقاصد 
المحتملة.'*“ وسوف يصف الكتاب في الفصول التالية تلك الرحلة. 
لا بد من الاهتمام لنقطة الانطلاق» لاسيما اختيار بعض الأسئلة 
للإجابة عليها (مثل» كيف يمكن إعلاء العدل؟')» بدل أسئلةٍ أخرى (مثل» 
كيف تكون المؤسسات العادلة تماما؟') ولهذه البينونة أثرٌ مزدوج الأول 
ه ١‏ 
اتخاذ المسار النسبي بدل المسار المافوقي [أو المطلق, إن صح التعبير]» 
والثاني التركيز على الواقع الفعلي للمجتمعات المعنية» بدل التركيز على 
ا فإن تجزم تكو ناهذا المنحى في الفلسفة السياسية 
المعاصرةء أوجب علينا هذا تغييراً جذرياً في صياغة نظرية العدالة. 
ما الحاجة إلى هذه البينونة الثنائية departure‏ dual؟‏ دعني أبداً 
بالمافوقية. أرى هنا مسألتين اثنتين. أولاً قد لا يكون هناك اتفاقٌ عقلي 
على الإطلاق. حتى في أشد شروط الحياد والتدقيق منفتح الذهن صرامة 
(كما بيّن راولزء مثلاء في 'وضعه الأصلي' [0۴])» حول ماهية 'المجتمع 
العادل : وهذه قضية الإمكابة للعملية (205101/11/ لإيجاد حل مافوقي متفق 
A E‏ ا ا 
إطارَ مقارنة ا 
يمكن تجاوزه قد لا يكون E‏ وهذه E‏ ة تعذد76041/11001[0 مسارات 
البحث عن حل مافوقي. سأناقش الآن هاتين المسألتين (الإمكانية العملية 
والتعدد) في التركيز المافوقي» لكن دعني أعلق قبل ذلك باختصار على 
التركيز المؤسسي الذي تشتمل عليه مقاربة المؤسسية المافوقية. 
أمّا المكون الثاني للبينونة فيتعلق بالحاجة إلى التركيز على التبلورات 
0 يستخدم هؤلاء الكتّاب أيضا كلمة أعدالة' بطرق مختلفة عدة. فكما قال آدم سميث. 
لكلمة 'عدالة عدة معان مختلفة' The Theory of Moral Sentiments, 6th edn)‏ 


T'. Cadell, 1790), VIL. 11. 1. 10 in E Clarendon Press edition‏ ا 


46 فكرة العدالة 


والإنجازات الفعلية» بدل التركيز فحسب على إقامة ما يعرّف بالمؤسسات 
والقواعد الصحيحة. يتعلق التباين هناء كما أسلفناء بانفصالٍ عام - أعم 
كثيرا - بين رؤية العدالة التي تركز على الترتيب وبين فهم العدالة الذي 
يركز على الواقع. يقول خط التفكير الأول بوجوب تصور العدالة بدلالة 
ترتيساتٍ تنظيمية معينة - بعض المؤسسات» وبعض الضوابط التنظيمية» 
وبعض القواعد السلوكية - يكون من شأن وجودها الفاعل الإشارة إلى أن 
العدالة قائمة. السؤال الذي يجب أن يُطرح في هذا السياق هو ما إذا كان 
تحليل العدالة يمكن أن يُقتصرّ على إقامة المؤسسات الأساسية والقواعد 
العامة الصحيحة؟ أليس علينا أن نعاينَ أيضاً ما الذي سينشأ في المجتمع» 
ومن ذلك نوعٌ الحيوات التي يمكن أن يحياها الناس فعلاًء في ظل 
المؤسسات والقواعد» والمؤثرات الأخرى أيضأء بما في ذلك سلوكهم 
الفعلي الذي يمكن أن يؤثرٌ حتماً على حيواتهم؟ 

سأتناول حجج البينونتيُن بالترتيب. مبتدثاً بمسألتيْ تعريف الحل 
المافوقي» وأولّهما مسألة الإمكانية العملية» تاركاً مناقشةً مسألة التعدد 
إلى وقتٍ لاحق. 

الإمكانية الفعلية للاتفاق [/ التعاقد] 
على حل مافوقي فريد 

قد تكون هناك فروق بين المبادئ المتنافسة للعدالة التي تجتاز [كلها 
مع ذلك] امتحان التدقيق النقدي مع مزاعمَ بالحياد. وهذه مشكلة جدية 
جد مثلآً» لافتراض جون راولز الإجماعَ على اختيار جملةٍ فريدة تتكون 
من 'مبدأين للعدالة' في وضع مفترّض من المساواة الأصلية (يسميه 
الوضع الأصلئ' )the 01181221 position‏ لا عرف الناس فيه أين [في 
أي ترتيب تكمن] مصالحهم الخاصة [بعد إذ جيل بينهم وبين ذلك - 
اا - بما يسميه راولز “حجاب الجهل'” ‘veil of ignorance‏ لكبح 
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أنانيتهم وضمانٍ حياد الأحكام]. يقوم هذا الوضع على افتراض أن هنالك 
نوعا واحدا فقط من النقاش المحايد يلبي متطلبات الإنصافء ويكون 
مجرداً عن المصالح الخاصة. وهذاء في رأبي» قد لا يكون صحيحاً. 
قد تكون هناك فروق» مغلا ذ في الوزن النسبي الدقيق الذي يجب 
إعطاؤه للمساواة في التوزيع» من جهة» وللتحسين الإجمالي أو الجمعي. 
من جهة أخرى. في تعريفه المافوقي» يعرّف جون راولز صيغة [مساواة 
اجتماعية] من هذا النوع (هي قاعدة تعظيم الأصغر فالأصغر عط 
rule‏ 2282:2111 علطأمصمئع 16160 [وتدعى كذلك اختصاراء the leximin‏ 
«[rule‏ التي تناق في الفصل 2)ء بين الكثير دك دون عع مقنعة 
بإلغاء كل البدائل الأخرى التي قد تنافس صيغة الاو 
للاهتمام المحايد.* وربما كانت هناك فروقات اة ری كثيرة 
تشتمل على الصيغ الخاصة التي يركز عليها راولز في مبدأيه للعدالة. 
دون أن يبِينَ لنا لِم لا تعود البدائل الأخرى تستحق الاهتمام في الجو 
الحيادي لوضعه الأصلي. 
إذا كان تشخيصٌ ما للترتيبات الاجتماعية العادلة تماما معضلاً 

اضيا عد شياو اننع اة 0 المافوقية كليأء حتى لو 
توافر کل بديل يمكن تصوره في العالم. : فمغلآء يدور مبدءا العدالة لدى 
جون راولز في بحثه الكلاسيكي “العدالة بصفتها إنصافا» الذي سيناقش 
بتفصيل أوفى في الفصل 22 بالضبط حول مؤسساتٍ عادلةٍ تماماً في عالم 
فيه كل البدائل متاحة. لكر الذي لا نعرفه هو ما إذا كان تعددٌ أسباب 
2 التوزيع المحايدة مشروحة في كتابي المشترك مع 

3 Economic Inequality (Oxford: Clarendon Press, 1973; جيمس فوستر‎ 

Alan Ryan (ed.), Justice انظر بغي‎ .extended edn, with a new Annex 


(Oxford: Clarendon Press, 1993), and David Miller, Principles of Social 
.Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999 
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العدالة سيسمح أم لا بظهور مجموعة فريدة من المبادئ في الوضع 
الأصلى. وبذاء يتعثر الفحص الدقيق لعدالة راولز الاجتماعية» التى تبدأ 
خطوةً فخطوة من تعريف وإقامة المؤسسات العادلة» على الدرجة الأولى 
فق السلو: 

فى كتاباته الأخيرة. يقدم راولز بعص التنازلات لصالح إدراك أن 
المواطنين سيختلفون بالطبع حول مفاهيم العدالة السياسية التي يرون 
أنها الأكثر معقولية. بالفعل» ويمضي ليقول في كتابه قانون الأمم :77 
:(Law of Peoples (1999‏ 


ON 


يُعطى محتوى النقاش العام بجملة من المفاهيم السياسية للعدالة لا 
بمفهوم واحدٍ. ف[ليست] هناك [ليبرالية واحدة بل] ليبراليات وآراء متصلة 
2 وبالتالي كثيرٌ من أشكال النقاش العام الذي تحدده جملة مفاهيم 
سياسية معقولة» ليس مفهومٌ 'العدالة بصفته إنصافا إلا واحداً منها فقطء 
بصرف النظر عن جدارته.©) 

لكن ليس من الواضح» مع ذلك» كيف سيتعامل راولز مع المضامين 
بغيذة ا لانو لهذا التتازلة فسوق تتطلث الما سات ال عة ال رة 
بشكل صارم للبنية الأساسية للمجتمع» حلاً نوعياً واحداً لمبادئ العدالة 
على ا وصفه راولز في أعماله الأولى؛ ومنها نظرية في العدالة 
(1971).** لكنْ ما أن يسقط زعم فرادة مبدئيْ راولز للعدالة (الحالة التي 
عرض لها راولز في أعماله المتأخرة»» حتى يُصاب البرنامج المؤسسي 


John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge, MA: Harvard University انظر‎ (*) 
.Press, 1999), pp. 137, 141 

(**) يناقش راولز مصاعبً التوصل إلى مجموعة فريدة من المبادئ لإرشاد عملية 
الاختيار المؤسسي في الوضع الأصلي في كتابه الأخير Justice as Fairness: A‏ 
Restatement, edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
Press, 2001), pp. 1324‏ . 
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بغموض خطر بین ولم يقل لنا راولز كثيراً كيف سيكون اختيازٌ مجموعةٍ 
ما من المؤسسات على أساس من المبادئ المتنافسة للعدالة التي تتطلب 
وكات موس اس افة ابي الأمابيية المع كان ف اسعطاعة 
واولن بالظبع حل تلك المشكلة بإسقاظ المؤسسية الماقوقية ين عمله 
المبكر (لاسيما 116:::[. 0 رمع7 4)» وكان من شأن هذه الخطوة أن 
دنن كيرا "ا لك لا امنطغ الوغع لأست أن حلا كان الاتجاة الذي 
دعر الا د ا ر و معدن ا هده 
المفالة نقواة: 
ع 4 
ثلاثة اطفال وفلوت: مثال توضيحى 
تقع في صلب المسألة الخاصة بالحل المحايد الفريد للمجتمع العادل 
ا قيام أسباب متعددة ومتنافسة للعدالة. كلها تدعي الحياد ومع 
ذلك تختلف عن - وتتنافس مع - بعضها البعض. دعني أوضح هذه 
المسألة بمثال يتعين عليك فيه أن تقررَ مَن من الأطفال الثلاثة - آن وبوب 
وكارلا - أحقٌ بالحصول على فلوت يتنازع عليه الثلاثة. تطالب آن بالفلوت 
على أساس أنها الوحيدة بين الأطفال الثلاثة التي تعرف كيف تعزف عليه 
(ولا ينكر الطفلان الآخران ذلك)ء وأنه سيكون من الإجحاف تماما منع 
الفلوت من الشخص الوحيد الذي يستطيع العزف عليه في الواقع. إن كان 
هذا كلّ ما تعرفه» فسترى حجة إعطاء الفلوت لآن قوية. 
(*) إن تشكك جون غراي في نظرية راولز للعدالة أكثرٌ راديكالية بكثير من تشككي فيهاء 
ل ئمة اتفاق فيما بيننا على رفض الاعتقاد بأن مسائل القيمة لا يمكن أن يكو 
لها إلا حل واحدٌ صحيح. أوافق كذلك على أن تنوعَ طرق وأنظمة الحياة علامة 


على الحرية البشريةء لا على Two Faces of Liberalism (Cambridge:) az‏ 
9 .م ,)2000 (Polity Press,‏ . يدور بحثي حول الاتفاقات العقلانية التي يمكن 


مع ذلك التوصل إليها حول الكيفية التي تستطيع بها العدالة الح من الظلم؛ الع 
من اختلاف آرائنا في الأنظمة ”المثالية. 
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وفي سيناريو مختلف» يكون بوب هو الذي يجهر بالمطالبة بحقه في 
الحصول على الفلوت لأنه الفقير الوحيد بين الأطفال الثلاثة الذي ليس 
لديه ألعاتٌ تخصه. سوق هة القلوت ها بل هو الطفلان 
الآخران بأنهما أغنى منه ولديهما كثير من أسباب الرفاهية الجذابة). فان 
استمعتٌ إلى بوب فحسب ولم تستمع إلى الطفلين الآخرين» رأيتَ حجة 
إعطائه الفلوت قوية. 

وفي سيناريو آخرٌ بديل» تجهر كارلا بالمطالبة بالفلوت مشيرة 
إلى أنها صرفت شهوراً على صُنعه بكدها واجتهادها (ويؤكد الطفلان 
الآخران ذلك)» وتشتكي من أنها عندما انتهت من صنعه» ”عندها فقط' 
"أن الطناذن ان رل مار ارت ما و ادها أنه + فإن 
كنت لم تسمع إلا لكارلاء فلربما ملت إلى إعطائها الفلوت اعترافاً بحقها 
المعقول في الحصول على نتاج عملها. 

وإِنْ أنت استمعتٌ إلى الأطفال الثلاثة وعرفتٌ اتجاهاتِ تفكيرهم 
المختلفة» جرت في أمرك لمن تعطي الفلوت منهم. قد يأخذ المنظرون 
ذوو الآراء المختلفة» كالنفعيين utilitarians‏ أو القائلين بالمساواة في 
الحقوق الاقتصادية كصدلءة]أ[دهع» economic‏ أو الأنصار الصرحاء للحرية 
الفردية «no-nonsense libertarians‏ موقفاً يقول بوجود حل عادل اكيز 
ماثلٍ أمامنا هناء ون لا صعوبة في إيجاده. كن ماشه المؤكد أن کا 
منهم سيرى الحلولٌ المختلفة كلّ الاختلاف صحيحة كل الصحة. 


الأ جح أن يحظى بوب الأفقر بدعم مباشر نوعاً ما من القائل 
بالمساواة فى الحقوق الاقتصادية إذا الع هذا بتقليص الفجوات بين 
لكاو يفا خا من و اقتصادية. في المقابل» ستحظى كارلاء 
ا ر اطق شنار فين ا ا اا افع 
اا برقن واكك ا اديه كلد نين فون للك إن ]علا 
E‏ لان لعفف أن شع إن فد فقون اك انها 
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الوحيدة التي تستطيع العزفَ على الفلوت (وهناك أيضاً المثل الشائع 
j : waste not, want not’‏ يحتفظ بالمثل يرغبٌ عن مثيله). وبالرغم 
من ذلك» سيعترف النفعى أيضا بأن الحرمان السبى لبوب يمكن أن 
يجعل الزيادة الطفيفة فى سعادته نتيجة حصوله على الفلوت أكبرَ بهذا 
القدر. وقد لا يروق 'حق' كارلا في التمتع بثمرة عملها مباشرةً للنفعي. 
لكنه إن فكر بعمق سيجعله ذلك يلحظ إلى حدٍ ما متطلباتٍ حوافز العمل 
في خلق مجتمع يُستدام فيه توليد الفائدة ويُشجّع عليه من خلال ترك 
الناس تحتفظ بتتاج عملها الخاص. ولن يكو دعم القائل بالحرية 
الفردية إعطاءً الفلوت لكارلا مشروطاً كما عند النفعي بعامل الحوافز» 
لأن القائل بالحرية الفردية سيلحظ مباشرةً حى الفرد في الحصول على ما 
ا N ETT‏ : : 
ينتج بنفسه. ويمكن أن توحد فكرة حق المرء في الحصول على ثمار عمله 
القائليق بالعحرية الفزؤية» الم و الا رميز الما دين عا( شير 
النظر عن مقدار نفور كل منهما من الآخر). '**) 

النقطة العامة هنا هي أنه ليس من السهل اعتبار المزاعم القائمة 
على السعي لإشباع رغبات البشرء أو القضاء على الفقر» أو حق المرء 


نحن نتناول هناء بالطبع؛ شجالة نحظة تركو هيا معرقة هنا يسح الفرة: قد يكون 
هذا سهلاً في حالة صنع الفلوت بيد كارلا وحدها. لكنّ هذا النوع من التشخيص 
يثير مشكلات عميقة» مع ذلك» عندما تدخل عوامل متنوعة في الإنتاج» ومنها غير 
العمالة من موارد. 

(**( حصل أن كارل ماركس نفسّه أصبح أكثرٌ تشككاً في 'حق المرء في عمله» الذي 
بات يعتبره اوو اها » يرفض في نهاية المطاف لصالح 'التوزيع حسب 
الحاجة» وهو رأيٰ طوّره بقوة نوعا ما في عمله الأخيس. 1/0 ]0 The ٥1»‏ 
Program (1875)‏ ©. ناقشتٌ هذا الانفصام 58 كتابي» On Economic‏ 
.[negualiy )Oxford: Clarendon Press, 1973)‏ انظر اشا G. A. Cohen,‏ 
History, Labour and Freedom: Themes from Marx (Oxford: Clarendon‏ 
„Press, 1988)‏ 
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تستند إليهاء ولا يسعنا القول» دون شيءٍ من التعسف. أي هذه الحجج 
البديلة يجب أن تسود على الدوام.* أود كذلك أن ألفت الانتباه هنا إلى 
الحقيقة الواضحة تماماً أن تباينَ ما بين حجج الأطفال التبريرية ليس تباينا 

عوك قاهية الفاتده الفودية (اعترو دل طقل المتصيول على SE‏ 
E‏ حمل ذلك في الحُجة التي ساق للمطالبة به)» بل حول المبادئ 
التي يجب أن تحكم توزيع الموارد عموماً. وهي تدور حول كيفية عمل 
الترتيبات الاجتماعية وتحديد المؤسسات الاجتماعية التي يجب أن تختارء 
وبأي سبيل» وما سينبئق من هذه المؤسسات في الواقع من تشكلاتٍ 
اجتماعية فعلية. ليست ببساطة مسألة اختلاف المصالح الخاصة للأطفال 
الثلاثة (وهي مختلفة بالطبع)» بل أن الحججٌ الثلاثة كل منها تشير إلى نوع 
مختلف من التفكير المحايد غير الاعتباطي. 

ينطبق هذا ليس فقط على نظام الإنصاف في الوضع الأصلي 
لراولزء بل على متطلبات الحياد الأخرى» كمطلب توماس سكانلون 
تلية مالا يسم الأخرين رف عقا وكما تقدم» لكل منظر من 
المنظرين المختلفين في الرأي» كالنفعيين, أو القائلين بالمساواة في 
الحقوق الاقتصادية» أو منظري حق العملء أو المحتجين بالحرية الفردية 
البسشيطة ٠‏ أن بحا بوجود حل عادلٍ مباشر واحد يمكن بسهولة اكتشافه. 
الاكرطيم تعر اإجددر لمعه E‏ 
الصحة. بالفعلء. قد لا يكون هناك أي تر تيب اجتماعي عادل تدان ھک 
أن يُعَوَصَلَ إليه بحياد. 


(*) كمايقول برنار ویلیامز» ألا يتعين بالضرورة إزالة الاحتلاف . بالفعل» أيمكن أن 
يبقى سمة مهمةٌ وتأسيسية لعلاقاتنا مع بعضنا البعض» وأن يعبر كذلك شيئاً متوقعا 
فى ضوء أفضل التفسيرات التى لدينا لكيفية نشو Ethics and the Limits 0) “a‏ 
133 .م ,)1985 .(Philosophy 2 Fontana,‏ 

Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge, MA: انظر‎ (**) 
„Harvard University Press, 1998) 


إطار عمل نسبي آم مافوقي؟ 
لا تنشأ المشكلة فى المقاربة المافوقية فحسب من التعدد الممكن 
للمبادئ المتنافسة التي تزعم أن لها صلة بتقييم العدالة. فبالرغم من أهمية 
مها لد 0 وعود ريت لماعي واحد عد كاعد لبيك اساي 
ثمة ة حجة لصالح المقارية الت ا ال ذلك تي الاجتماعي 
العادل وهي سمة التكرار ذ فى النظرية المافوقية إلى جانب افتقارها إلى 
الإمكانية العملية. فان كان و مافي العدالة أن دال اهار 
السامتيات و الا راتات أو المؤسسات العقلانية» عندئذ فإن تعريفٌ 
ترتيباتِ اجتماعية عادلةٍ تماماً ليس بالشرط اللازم ولا الكافي لذلك. 
لتوضيح هذا الآمر إذا كنا نحاول أن نختارٌ بين لوحةٍ لبيكاسو 
وأخرى لداليء ؛ لا يعيننا على ذلك استدعاءٌ تحليل يقول إن المونا ليزا هي 
أكمل لوحةٍ في العالم (حتى لو أمكن عمل هكذا تحليل مافوقي). ريما 
يكون الاستماع إلى هذا التحليل مثيراً للاهتمام» أي نعم لكنْ لا أهمية 
له في الاختيار بين لوحةٍ لبيكاسو ولوحة لدالي. بالفعل» ليس ضرورياً 
على الإطلاق التحدث عما يمكن أن يكون أعظمّ أو أكمل لوحة زيتية في 
العالم» للاختيار بين تينك اللوحتين البديلتين اللتين أمامنا. ولا هو كاف 
أوكجاعة د سس ع أن تعر عند ال ار رون اوسيل کال وستكاسيو أن 
المونا ليزا أكمل لوحة في العالم. 
قد تبدو هذه النقطة بسيطة بشكل مخادع. أفلا يكون من شأن نظرية 
تعرّف ا فاقوا اعا ال عملية يتياه أن قير نا مهنا ردت 
(*) تجد هذه المسائل مبينة بتفصيل أوفى فى مقالتى؛ “Wha 0 We W411 14018 a‏ 
.heَory of ustice?”, Journal Cf Philosophy, 103 (May 2006)‏ وحول مسائل 
مشابهة» انظر ا Joshua Cohen and Charles Sabel, ‘Extra Rempublicam‏ 


Nulla Justitia?’, and A. L. Julius, ‘“Nagel!’s Atlas’, Philosophy and Public 
Affairs, 34 (Spring 2006). 
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أن نعرفٌ عن العدالة النسبية؟ الجواب لا - ليس من شأنها أن تفعل. قد 
نميل» بالطبع» إلى فكرة أن في إمكاننا ترتيب البدائل بدلالة قربها النسبي 
من الخيار الكامل» بحيث يؤدي التحديد المافوقي بشكل غير مباشر 
كذلك إلى ترتيب البدائل. لك تلك المقارنة قاصرة. من أسباب هذا 
الور وجو و بكرن رت نيا ا( و 
ار هي ي الاه المت لاع من هذه الما ر ر لك ن 
القربَ الوصفي ليس بالضرورة دليلاً على القرب القيمي (فشخصٌ يفضل 
مثلاً شراب التوت على شراب الأناناس قد يفضل أياً منهما لوحده على 
مزيج الاثنين وإن كان هذا المزيج» بالمعنى الوصفي الواضح» أقربٌ إلى 
شراب التوت الذي يفضل من شراب الأناناس الصرف). 

يمكنء بالطبع» أن تكونً لدينا نظرية تقوم بالأمرين معاً: التقييمات 
النسبية بين أزواج البدائل» والتعريف المافوقي (ما لم يجعل هذا الأمرّ 
محالاً ما يَرشّح من تعددٍ في الأسباب المحايدة التي تلح على أذهاننا». 
وستكون هكذا نظرية نظزية "جمعية” conglomerate’ theory”‏ لكن ما 
تم واحد من النوعين المختلفين للأحكام يتح من الآخر. بعبارةٍ أوضح. 
إن نظرياتٍ العدالة القياسية المرتبطة بمقاربة التعريف المافوقي (كنظريات 
هوبس وروسو وكانطء مشلآء أو في زمننا راولز ونوزيك) لیست» في 
الحقيقة» نظرياتٍ جمعية. لكنّ بعص هؤلاء الكتاب قدّم» في عملية تطويره 
رياه الائ ت جا عام ة خضل أن تفت إلى العمارسة الشية: 
لكنَّ تعريفَ البديل المافوقي بشكل عام لا يقدم حلاً لمسألة المقارنات 
بين أي بديلين ليسا مافوقيين» - 

تتطرق النظرية المافوقية ببساطة إلى مسألةٍ مختلفة عن مسائل التقييم 
النسبي - مسألةٍ قد تكون ذات أهمية فكرية كبيرة» لكنْ لا ارتباط مباشرا 
لها بمسألة الاختيار التي يتعين علينا مواجهتها. المطلوب بدلاً من ذلك 
اتفاق» يقوم على النقاش العام» على ترتيب البدائل التي يمكن أن تتبلور 
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في الواقع. إن ما يفصل بين المافوقي والنسبي واسع جداء كما سيتضح 
بتفصيلٍ أوفى في الفصل 4 (”الصوت والخيار الاجتماعي). وكما تبين» 
قاد المقاريةة لصن زاحو مر بقارس حمر الل 
ل نظرية الخيار الاجتماعى 2 التي طلع بها الماركيز دو كوندورسيه وعلماء 
رياضيات فرنسيون آخرون في القرن الثامن عشرهء كانوا في الأساس 
يعملون بباريس.'* لم تُستخدّم الممارسة النظامية للخيار الاجتماعي كثيراً 
مدة طويلة» وإن استمر العمل في المجال المتفرع عنها الذي هو نظرية 
التصويت. وقد أحيا هذه الممارسة وأعطاها شكلها الحالي كينيث أرو في 
منتصف القرن العشرين.** وأصبحت هذه المقارنة» فى العقود الأخيرة» 
حقلاً نشطاً جداً في البحث التحليلي» وطرقٍ ووسائل الاستكشاف لتأسيس 
اتات الداكل الجاع على قي وأواويات الا التي ا 
ويما أن أدبيات نظرية الخيار الاجتماعي تقنية جداً في العادة وا 


إلى حدٍ بعيد» وبما أن كثيراً من النتائج في هذا الحقل لا يمكن إثباتها إلا 
بتفكير رياضي مغرق [في الل دا لم تحظاً مقار يا الأسافيية 


J.-C. de Borda, ‘Mémoire sur les élections au انظر على وجه الخصوص‎ )*( 
scrutin’ Mémoires de P Académie Royale des Sciences (1781); Marquis 
de Condorcet, Lssai sur Papplication de P analyse a la probabilité des 
decisions rendues dû la pluralité des voix (Paris: Imprimerie Royale, 


.1785( 
Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values (New York: (**) 
.Wiley, 1951; 2nd edn, 1963) 


(***) حول الخصائص العامة لمقاربة الخيار الاجتماعي التي تدفع إلى النتائج 
التحليلية E‏ انظر محاضرة ألفريد نويل التي ليت باستوكهلم في ديسمبر 
1998« وتكيرت فيما بعد بعنوان 24/227707 ‘The Possibility of Social Choice’,‏ 
«Economic Review, vol. 89 (1999)‏ وفى Les Prix Nobel 1998 (Stockholm:‏ 
١ .The Nobel Foundation, 1999)‏ 

(****) لکن الصيعٌ الرياضية مهمة بعض الشيء لمحتوى المناقشات» المطروحة من 
خلال مسلمات وقضايا. للوقوف على بعض الصلات بين البراهين الرياضية وغير 
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نسبياً بكبير اهتمام» لاسيما من الفلاسفة. ومع ذلك» فَإنَّ المقاربةٌ ومنطمّها 
الذي تقوم عليه قريبان جداً من الفهم الفطري السليم لطبيعة القرارات 
الاجتماعية المناسبة. في مقاربتي الاستدلالية التي أحاول أن أقدم في هذا 
الكتاب» سيكون لما أقتبس من أفكار من نظرية الخيار الاجتماعي دور 


التبلورات الفعلية والحيوات والقدرات 

أتحول الآن إلى الجانب الثاني للبينونة» لإدراك الحاجة إلى نظرية لا 
تقتصر على اختيار المؤسسات» ولا على تعريف الترتيبات المثالية. ترتبط 
الحاجة إلى فهم للعدالة قائم على الإنجاز بفكرة أنَّ العدالةً لا يمكن إلا 
اذقيق لطم انلقن تكن ا عياف اناس بالفدن نولا فك أن 
تخل المعلومات عن المؤسسات التي توجد والقواعد التي تعمل محل 
أهمية الكيوات والتجارضةاوالإتجارات البعنرية. الهو سات الق اغد 
مهمة جداً أي نعم» في التأثير على مجريات الأمورء وهي كذلك جزءٌ لا 
يتجزأ من العالم الفعليء لكنَّ الحقيقة المتجسدة في الواقع تتخطى كثيرا 
الصورة الهيكلية التنظيمية» وتشمل أنماط الحياة التي يستطيع الناس - أو 
لا يستطيعون - اتباعها. 

إنه بأخذ طبيعة الحيوات البشرية في الاعتبار» يكون من المنطق 


Collective Choice and Social Welfare (San Francisco, الرياضية» انظر كتابى‎ 
وترى‎ CA: Holden-Day; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979) 
فيه تتابعا من الفصول الرياضية وغير الرياضية. انظر أيضا مسحي الهام لأدبيات‎ 
‘Social Choice Theory’, in Kenneth Arrow and Michael الموضوع في‎ 
Intriligator (eds) Handbook of Mathematical Economics (Amsterdam: 
.North-Holland, 1986) 

(*) تجد في الفصل 4 ”الصوت والخيار الاجتماعي“ بحا مفصلا للصلات التي تجمع 
بين نظرية الخيار الاجتماعى ونظرية العدالة. 
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الاهتمام لا في ما يمكننا عملّه بنجاح من أمور فحسب» بل وفيما نملك 
حقيقة من اجزية اععار يتن 'يختلف أتماط التحياة الممكنة. فخرية اختبار 
حياتنا يمكن أن تسهمٌ إلى حدٍ كبير في صلاح حالناء لكنْ إذا مضينا إلى ما 
هو أبعد من منظور صلاح الحال 811-6108 يمكن اعتبار الحرية ذاتها 
مهمة. فأن يكون المرء قادراً على التفكير والاختيار هذا جانبٌ مهم جدا 
من الحياة البشرية. في الحقيقة. لا يتعين علينا السعىّ لصلاح حالنا نحن 
فقط ويعود إلينا نحن أن نقرر ما يستحق في رأينا أن نسعى له (ستبحث 
هذه المسألة بتفصيل أوفى في الفصلين 8 و9). لی علينا أن نگرن كناندق 
TT‏ 
نحن فقط."“ كذلك الحريات والقدرات التي نتمتع بها يمكن أن تكون 
N EEL TIPE TE‏ 

من الدب التعديف حى فى هذه السرة الرجين (تبة بدت أو 
OS EEE EE CA‏ قلق أنه قو سيج 
الإنجازات الاجتماعية بدلالة القدرات الفعلية للناس لا بدلالة منافعهم 
وسعادتهم (كما يوصي جيريمي بنتام وغيره من النفعيين)» لاستبانت لك 
ينات نيس هد :و لك كان سنايط :]ل نيوان ر اا 
سوى المتع أو الفوائد التي ينتهي الأمر بحصولهم عليها. وثمة كذلك 
جانبٌ مهم ثانٍ للحرية: أننا نصبح مسؤولين عما نفعل. 

تيهنا ت ال ار ور أن رر ما الى ن قينا فهک 
)*( رأى آدم سميث أنه حتى الشخص الأناني» لديه "في طبيعته» كما ل ويخنى تحن 

المبادئ التي تجعله يهتم لثروة الأخرين وف أشد الناس خسة» 


وأشدهم خرقا لقوانين ن المجتمع» لا يخلو من ذلك الاهتمام ا The Theory)‏ 
.(of Moral Sentiments, 1.1.1.1. in the 1976 edn, p. 9‏ 
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بك الرو اق مدر عو ول - بقدر ما يكون فعلنا اختياراً 
لا اضطرارا. وبما أن القدرة/از[نطومهه هي استطاعة القيام بشيء» إن 
المساءلةً التي تنبثق من تلك الاستطاعة تكون جزءاً من منظور القدرة, 
ويمكن أن يفسحَ هذا في المجال لما يمكن تسميته عموماً متطلبات 
الواجب .deontological demands‏ ثمة ار جزئي هنا بين الاهتمامات 
المنصبّة على المشيئة [البشرية] 38626 [بمعنى قدرة الإنسان الفرد على 
اختيار أفعاله وإنفاذها في العالم» وسيكون لهذه الكلمة هذا المعنى حيثما 
وردت في الكتاب] وبين مضامين المقاربة القائمة على القدرة على الفعل 
لإاذازطهمهه؛ لكنْ ما نّم شيءٌ يمكن مقارنته مباشرةً في المنظور النفعي 
(الذي يربط مسؤولية المرء بسعادته الخاصة).* يأخذنا منظورٌ الإنجازات 
الاجتماعية» ويشمل هذا القدراتٍ الفعلية 0 يمكن أن يمتلكها النامنء 
حتما إلى قضايا أخرى شديدة التنوع قد د يتضح أنها 0 الأهمية لتحليل 
العدالة في العالم ولا مناصٌ من معالجتها والتدقيق فيها. 


فرقٌ كلاسيكي في الفقه الهندي 

في فهمنا التباينَ القائم نين اة الضف هة على ال ت [النظرة 
المافوقية] وبين النظرة المنمكة على الإنجاز الفعلي [النظرة الماتحتية]ء 
من المفيد أن نستدعيّ من الأدبيات السنسكريتية فارقاً قديماً في الأخلاق 
والفقه. لنأخذ الكلمتين المختلفتين - بتي 1 و نابا مبرهيرمم - اللتين 
تعنيان كلتاهما العدالة بالسنسكريتية الفصحى. من الاستخدامات الأساسية 
لكلمة نبتي معنى الملاءمة التنظيمية 1م050 01832122610021 والصوابية 
السلوكية .behavioural correctness‏ أما كلمة نابا فتعنى» بخلاف كلمة 
نبتي» مفهوماً شاملاً للعدالة الناجزة. وفق خط لعلو ذلك مجو قت درا 


(*) ستدرس هذه القضية بتفصيل أوفى فى الفصل 9. “تعدد مسارات التفكير المحايد 
والفصل 13ء ”السعادة والصّلاح الاجتماعي والقدرات. 
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المؤسسات والقواعد والتنظيم» على أهميتهاء من منظور الايا الأشمل 
والأكثر استيعاباء المرتبط حتما بالعالم التي يظهر في الواقع» وليس فقط 
بالمؤسسات أو القواعد الذي حدث أن صارت لدينا. © 
لأ ظا امنا د هدرت مرون ار ون هترد قلماء 
باستخفاف عما سموه ماتسا ااه ره ”هراهم العدالة ف عالم ال 
و 2 : 
حيث تلتهم السمكة الكبيرة متى شاءت السمكة الصغيرة. ونبهونا إلى أن 
كفي ال اليك" يعت أن ركتون ج اعانا مق الا وان 
ين الأهمية بمكان الحرص على ألا تغزوّ ”عدالة السمك عالَمَ البشر. 
المُدرَك المركزي هنا هو أن تحقق العدالة بمعنى نابا ليس فحسب مسألة 
الحكم على المؤسسات والقواعد بل الحكم على المجتمعات نفسها. فلا 
أهمية لمدى ملاءمة التنظيمات والقواعد القائمة إذا كانت السمكة الكبيرة 
ما تزال تلتهم البجمكة الصغيرة م شات عند لايد أن يكون ذلك 
عونا E‏ الذالة اللشوية فيفل لمانا 
دعدى أضترب لك معلا لتوضيح الفرق بين ى ونلا أشتهر عن 
إمبراطور روما المقدسة فرديناند الأول أنه قال ذات مرة: ',18)ناكناز )519 
cet pereat mundus‏ أي 'فلييقم العدل ولو فنيّ العالم' Let justice’‏ 


(*) حدث أن كان أشهرٌ المتظريية القانونيين الهنود القدماء أعني» مانو» ا تدا 
لأشكال الملاءمة التنظيمية» نبتي» لاسيما وفي أغلب الأحيان بأشدها صرامة 
(سمعت مرةً في مناقشات هندية معاصرة وصفاً لمانو يفتقر إلى الدقة» قيل فيه عنه 
إنه"مشتّع فاهري" . لكنْ حتى مانو لم يستطع الإفلات من أسر التبلورات الواقعية 
والنيايا في تبرير سداد هذا النوع أو ذاك من الملاءمة التنظيمية والصوابية السلوكية؛ 
فمثلاًء كان يقال لنا "أن تكون مظلوما خيرٌ لك من أن تكون ظالماء لأن المظلوم 
ينام ا ويفيق ی ويتحرك في العالم بسعادة؛ لكنّ الظالم يَهلك.' (الباب 
2 الوصية 163). كذلك قال» كل الديانات عقيمة ما لم تقدر النساء» لان اة 
العائلة عندما يكنَّ شقيات» سرعان ما تتحطم العائلة» لكنها تزدهر دوما عندما لا 
يكنّ كذلك (الباب 3» الوصيتان 56 و57). عن ترجمة وندي دونيجر الممتازة 
.The Laws of Manu (London: Penguin, 1991) J‏ 
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be done, though the world perish‏ . يمكن تصوير هذا القول لاد 
الحدي ك نبتي - صارم جداً - يؤيده البعض (كما كان تماماً شأن 
الإمبراطور فرديناند في الواقع)» لكنْ قد يكون من الصعب قبول كارثة 
شاملة مثلاً لعالم عادل» عندما نفهم العدالةَ بشكلها الأوسع نايا فإن فني 
العالم فعلا لايعود لدينا شيء ع كثير للاحتفاء بذلك الإنجازء وان کان 
يمكن تصوراً الدفاعٌ عن ال نبتي الشديدة الصارمة المؤدية إلى هذه النتيجة 
الحدية بحجج مختلفة شديدة التعقيد. 
كذلك. المنظور الماو اقعي realization-focused perspective‏ 
يجعل من السهل إدراك أهمية منع الظلم الواضح من العالم» بدل السعي 
للعدالة الكاملة. وكما تبين من مثال عدالة السمكء ليس موضوع العدالة 
مجرد محاولة تحقيق - أو الحلم بتحقيق - نوع من المجتمع العادل أو 
الترتيبات الاجتماعية العادلة تماماء بل منع الظلم الفادح السافر (كتجنب 
دولة عدالة السمك الرهيبة). فمثلاء عندما ثار الناس للقضاء على العبودية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء لم يفعلوا ذلك بشرط أن يؤديّ 
القضاء على العبودية إلى عالم ععادلٍ تماما . بل كان يقولون يه 
العبودية كان جائراً جداً (من الكَتّاب آنفي الك الو اا فلن ماما 
بتقديم هذا المنظور» آدم سميث وكوندورسيه وماري وولستونكرافت). 
كان تشخيص ظلم العبودية الذي لا يطاق هو الذي جعل القضاءً عليها 
أولوية مهيمنة» ولم يستوجب ذلك البحتٌ عو م على ما يعتبر 
ب عاد اما وأولئك الذين ظنواء من كل عقولهم» أن اشر 
الأهلية الأمريكية» التي أدنف إلى اا غ او كانت ار کر 
للعدالة بأمريكا ربما يضطرون إلى ترويض أنفسهم على تقبل حقيقة أنه 
لا يوجد الكثير مما يقال في منظور المؤسسية المافوقية (حيث لا تباين 
سوى بين ما هو عادلٌ تماماً وما سوى ذلك) حول تقدم العدالة من خلال 
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القضاء على العو 
أهمية الصيرورات والمسؤوليات 


ربما كان أولئكك الذين يميلون إلى النظر إلى العدالة من خلال ال 
نبتي بدل ال نياإيك بصرف النظر عما يسمون هذا الانقسام الثنائي» متأثرين 
بخوفهم من أن يميل بهم التركيز على التبلورات الفعلية إلى تجاهل أهمية 
الصيرورات الاجتماعية» بما في ذلك ممارسة الواجبات والمسؤوليات 
الفردية. قد نكون نفعل الصواب ومع ذلك لا ننجح. أو» قد نحصل على 
نتيجة طيبة ليس لأننا سعینا لها بل لسبب ما آخرء ربما كان حتى عارضاء 
وقد نتوهم توهماً أن الال تت ورب قائل إن التركيرٌ فحسب 
على ما يحدث في الواقع» وتجاهل الصيرورات والمساعي والسلوكيات 
جملة واحدة» قد لا يكون كافياً. وقد يختلط الأمر على الفلاسفة الذين 
يكتدةون على دور الواتجنه والسمات الأخرى لما يرنه مقار ة الواتحت 
approach‏ اogicaاdeonto‏ فيظنون أن الت ااك تات [النظرية] 
والتبلورات [الفعلية] يشبه ربما إلى حل بعيد التباين القديم القائم بين 
المقاربة المنصبة على الواجب ١ءهه0إممه‏ [0602]0108162 والمقاربة 
المنصية على العواقب 8005081 إconsequentia‏ إلى العدالة. 


مهم أن نأخذ هذا الشاغل في الاعتبار» لكني أراه في غير محله من 


(*) من المثير للاهتمام أن تشخيص كارل ماركس ل”الحدث العظيم الأوحد في التاريخ 
المعاصر“ جعله يعزو تلك العلامة الفارقة إلى الحرب الأهلية الأمريكية التى أدت 
إلى القضاء على العبودية (انظر كتاب Ca vol. 1 (London: Sonnenschein,‏ 
0 .م ,3 Chapter X, Section‏ ,(1887). وبالرغم من أن كارل ماركس كان يعتبر 
ترتيبات العمالة الرأسمالية استغلالية» كان حريصا على الإشارة إلى مقدار التحسن 
اباك ادى شه نظام العمالة المأجورة بالمقارنة مع نظام العمالة المستعبّدة؛ 
حول هذا الموضوع. انظر أيضا كتاب ماركس Grundrisse (Harmondsworth:‏ 
Books, 1973(‏ لأباعمء2. مضى تحليل ماركس للعدالة» ب المرحلة النهائية 
للشيوعية» أبعد بكثير مما تصورء وقد تعرّض لمناقشة مسهبة من نقاده. 
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الناحية الجوهرية. فكي يكون توصيف التبلورات الفعلية كاملا يجب أن 
يتسعٌ للصيرورات الدقيقة التي يمكن أن تنشاً منها الظروف المحتملة. 
سبيت ذلك في مقالةَ بمجلة هع18071077611 منذ نحو عقد المحصلة 
الشاملة" ‘comprehensive outcome’‏ التي تشمل الصيرورات المعنية» 
ويجب تمييزها عن المحصلة النهائية' culmination outcome’‏ 
فالتوقيف التعسفي لشخص ماء مثلآء هو أكثرٌ من مجرد إلقاء القبضش 
عليه واحتجازه - إنه كما يدل عليه اسمه» توقيفٌ تعسفي. كذلك دور 
المشيئة البشرية /[©8086©1 0 لا يمكن طمسّه بالتركيز حصراً على ما 
بحدث وحسب؛ فمثلاًء ثمة فرق حقيقي بين بعض الناس الذين يموتون 
جوعاً نتيجة ظروفٍ تخرج عن يد أي شخص وأولئك الذي يجوّعون 
حتى الموت باختيار وتصميم من أولئك الذين يريدون الوصول إلى هذه 
النتيجة (كلتا الحالتين» بالطبع» مأساويتان» لكنّ صلتهما بالعدالة لا يمكن 
ان كرون واتخينة )د أو إذا اغا هال ماف إذا كان ا 
في ايشانات أن قول إن المهم خقاً غدده لا أن يربح م الانتخابات القادمة 
فحسب» بل أن يربحها عن استحقاق شرعي » عندئذ تكون المحصلة 
التوعوة نوها ف الا اا 

أو لنأحذ مثالا آخرّ مختلفاً. في القصيدة الملحمية الهندية 
الماهابهاراتاء وفي الجزء منها المسمى بهاغافااجيتا (أو جيتاه اختصاراً) 
عشية المعركة التي هي الحدث المركزي في الملحمة الشعرية» يعبر 
البطل الذي لا يهرّم» أرجوناء عن قلقه العميق مما ستؤدي إليه المعركة 
من ضحايا كثيرة تجعله يتردد في خوضها. أشار عليه مستشاره» كريشناء 
بأن يعطيّ الأولوية لواجبه» آي أن يخوضّ المعركة» بصرف النظر عن 
العواقب. غالباً ما يفسّر ذلك الجدلٌ الشهير على أنه صراعٌ بين أدب 


Amartya Sen, ‘Maximization and the Act of Choice’, Econometrica, 65 )*( 
(1997). 


مقحدمة 63 
الواجب 0600601089 و النظر في العواقب 0256011©111211512©» يحث 
فيه كريشناء عالِمٌ الأخلاق» أرجونا على أداء واجبه. بينما ينتاب الأخيرَ 
الناظرٌ المزعوم في العواقب. القلق من العواقب الرهيبة للحرب. 

أراد كريشنا من تلبية مطالب الواجب كسب النقاش» على الأقل 
كما يرى من المنظور الديني. بالفعل» أصبحت البهاغافااجيتا رسالة 
بالغة الأهمية في الفلسفة الهندية» تركز خاصة على ”نزع الشكوك من 
فكر أرجونا. وقد أيد موقف كريشنا الأخلاقيّ كذلك بقوة كثيرٌ من سراح 
الفلسفة والأدب في العالم. ففي الرباعيات الأربع» يلخص تي.إس. 
إليوت رأيّ كريشنا بصيغة نصح: 'فامضء يا ركب للأمام./ لا تعبا 
بمغبّة الإقدام' ويشرح إليوت لنا النقطة حتى لا يفوتنا المقصود: ”لا وداعا 
قول أيها الرَكبٌ» إنما للأمام." قلت في كتاب آخر (الهندي المجادل 
4rgumentative Indian‏ 776) إننا إذا خر جنا من الحدود الضيقة لخاتمة 
الجدال في الجزء من الماهابهاراتا المسمى بهاغافادجيتهء ونظرنا إلى 
المقاطع الأولى لهذا الجزء التي يعرض فيها أرجونا رأيّهء أو نظرنا إلى 
الاھ ار انا ككل + اتضحت لا تماما متحدودياث رای كرا اشا م 
بالفعل» ففي أواخر الماهابهاراتاء بعد الخراب الكامل للأرض الذي 
أعقب النهاية المظفرة ل الحرب العادلة'» وفيما كانت محارق الجشث 
تتقد بانسجام والنساء يَنْحْن على مَن هلك من أحبائهن» يصعب الاقتناع 
بغلبة رأي كريشنا تماماً على رأي أرجونا الأشمل. وربما بقي مغزىّ قوي 
في 'وداعاً' كذلك. لا في ”إلى الأمام' فحسب. 

وبالرغم من أن هذا التعارض ربما ينطبق عليه عموماً معنى التمييز 
بين وجهة النظر في العواقب ووجهة النظر إلى الواجب» فمن المهم جداً 


T. 5. Eliot, ‘The Dry Salvages’ in Four Quartets (London: Faber and )*( 
Faber, 1944), pp. 29-31. 

Amartya Sen, The Argumentative Indian (London and Delhi: Penguin, (**) 
2005). 
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هنا تجاورٌ ذلك التناقض البسبط إلى معاينة فحوى شواغل أرجونا ككل 
حول تردده في الإقدام. فلم يكن أرجونا قلقاً فحسب من حقيقة أنه لو 
كان للحرب أن تقع» وكان هو قائد الحشود التي تقف إلى جانب العدالة 
والتذول عقن مقهيت هن الو ايفن کے مو ا مار كل كان 
أرجونا يعبر كذلك عن قلقه» في القسم الأول من الجيتاذاتهاء من أنه هو 
ننه ست عتما کک سين النائن الذيق كان كته لاكترهو بوذا وكات 
تربطه بهم علاقات شخصية» في هذه المعركة بين جناحيُّ العائلة نفيهاء 
التي انضم إليها آخرونء يعرفهم الطرفان. بالفعلء فالحدث الحقيقي الذي 
يقلت أرجونا يتجاوز النظرة المنفصلة عن الصيرورة إلى العواقب. فالفهم 
الصحيح للإنجاز الاجتماعي - ذي الأهمية المركزية للعدالة بصفتها 
ايا - يجب أن يأخ في الاعتبار الشكل الشامل للسرد المشتمل على 
الصيرورة.* وسيكون من الصعب إسقاط منظور الإنجازات الاجتماعية 
بحجة أنه محصورٌ بالنظر في العواقب فحسب ويتجاهل الأساس الفكري 
ED‏ 
المؤسسية المافوقية واللامبالاة العالمية 

أنهي هذه المناقشة التمهيدية بملاحظة أخيرة حول جانب مقيْدٍ خاص 
للتركيز المهيمن في الفلسفة السياسية اا عل ال المافوقية. 
بأد ايا ا الكبيرة الكثيرة التي يمكن أن تُطرّحَ لإصلاح 
البنية المؤسسية لعالم اليوم لجعله أكثرٌ عدلاً وأقل جوراً (بالمعايير 
المقبولة عموماً). خذ مثلآء إصلاح قوانين الاختراع التي تجعل الأدوية 
الثابتة رخيصة الإنتاج أيسرٌ تناولا على المرضى الفقراء (الذين يعانون من 

2 3 ع 

الإيدزء مثلاً) - وهذه قضية تتسم ببعض الأهمية للعدالة العالمية. السؤال 
المتوججبٌ علينا طرحه هنا هو: ما هي الإصلاحات الدولية التي نحتاج 


(*) سأعود إلى هذه القضية فى الفصل 10.» التبلورات الفعلية والعواقب والمشيئة . 
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لجعل العالم أقلّ جوراً بقليل مما هو عليه الآن؟ 

لكنّ ذلك النوعَ من النقاش حول تعزيز العدالة عموماء وتوسيع العدالة 
العامة حصو فا جز دو د ج ا اورفك الق 
بدعوى هوبس - وراولز - أننا نحتاج إلى دولةٍ ذات سيادة لتطبيق مبادئ 
العدالة من خلال اختيار مجموعة مثالية من المؤسسات: وهذا انعكاس 
مباشر لأخذ مسائل العدالة في إطار المؤسسية المافوقية. وسوف تتطلب 
ETT RE‏ فين المزسييانك E‏ 
إن أمكنّ إيجادٌُ هكذا شيء, حتماً دولة عالمية ذات سيادة» وفي غياب مثل 
هذ الدولك ا E‏ 

لنأخذٍ النبد القوي ل فكرة العدالة العالمية» من جانب واحد من أكثر 
الفلأشفة المعاضرية أضالة وقوة وإنسانية» صديقي ا ناجل» الذي 
تعلمت منه الكثير. ففي مقال له شديدٍ الأسر في مجلة الفلسفة والشؤون 
المعامة Philosophy and Public Affairs‏ سنة 2005 يعتمد بالضبط على 
فهمه المافوقي للعدالة ليَخلص إلى أن العدالة العالمية موضوعٌ لا يصلح 
للنقاش» لأن المتطلباتٍ المؤسسية الدقيقة التي يتطلبها العالّم العادل لا 
يمكن تلبيتها على المستوى العالمي في هذا الوقت. وكما يقولء فإنه يبدو 
لي صعباً جداً مقاومة دعوى هوبس حول العلاقة بين العدالة والسيادة 
و" کان هوفص غل فإن فک اا اا وله ر غا 
وهم ”* 

في السياق العالمي» يركز ناجل» بالتالي» على توضيح المتطلبات 
الأخرى» التي يمكن اتمييزها عن متطلبات العدالة كال 'الحد الاد ن 
الفضيلة الإنسانية' (التي 'تحكم علاقتنا بكل الأشخاص الآخرين") وكذا 
الاستراتيجيات طويلة المدى للتغيير الجذري في الترتيبات المؤسسية 
(*) انظر Thomas Nagel, ‘The Problem of Global Justice’, Philosophy and‏ 

.Public Affairs, 33 (2005), p. 115 
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(”أعتقد أن المسارٌ الأرجح إلى نوع ما من العدالة العالمية سيكون من 
خلال خلتق هياكل سلطوية جائرة وغير شرعية بشكل سافر يمكن التغاضي 
عنها لمصلحة أكثر الدول-الأمم الحالية قوچ التناقض هنا هو بين 
النظر إلى الإصلاحات المؤسسية بدلالة دورها في أخذنا إلى العدالة 
المافوقية وكين يعرفها ناجل)» وبين تقييمها بدلالة التحسية الذي تأتي 
به هذه الإصلاحات بالفعل» لاسيما من خلال إلغاء ما يعتبّر حالاتٍ ظلم 
سافر (وهذا جزء أساسي من المقاربة المطروحة في هذا الكتاب). 

في مقاربة راولز أيضاًء يتطلب تطبيق نظرية ما في العدالة مجموعة 
كبيرة من المؤسسات تشكل الهيكل الأساسيّ للمجتمع العادل تماماً. 
لا غرابة» فراولز يتخلى في الواقع عن مبدأيّه للعدالة عندما يتعلق الأمر 
بتقيبم كيفية التفكير في العدالة العالمية» ولا يمضي في الاتجاه الخيالي 
تطاليت كوم ال وفي كتاب صدر له لاحقاً بعنوان قانون الأمم 
he Law of Peoples‏ يستدعي راولز ا من المتمم لمسعاه الوطني 
(أو» داخل البلد الواحد) لتلبية متطلبات العدالة بصفتها إنصافا. لكنّ هذا 
المتمم يأتي في صورة هزيلة جدأً» من خلال نوع من التفاوضن بين ممثلي 
مختلف البلدان حول بعض المسائل الأولية جدا للكياسة والإنسانية - ما 
يمكن اعتباره سماتٍ محدودةً جداً للعدالة. في الحقيقة» لا يحاول راولز 
استنباط ”مبادى عدلية' مما قد يتمخض عن تلك المفاوضات (بالفعل» 
لا يمكن أن يتمخص عن هذه المفاوضات شيء يمكن أن يسمّى 
بهذا الاسم)ء ويركز بدلاً من ذلك على بعض المبادئ العامة للسلوك 
الإنساني.'** 


بالفعلء تُقِص نظرية العدالة» على النحو الذي صيغت به في إطار 


.Ibid., pp. 130-33, 146-7 )*( 
John Rawls, The Law of Peoples (Cambridge, MA: Harvard انظر‎ (**) 
. University Press, 1999) 


Of مقحمية‎ 


المؤسسية المافوقية الحالية تون - كثيراً من أكثر القضايا صلة 
بالعدالة إلى كلام فارغ. فعندما يتحرك الناس في العالم للحصول على قدر 
أكبر من العدل - وأشدد هنا على الكلمة النسبية "أكبر' - لا يطالبون بنوع 
من الحد الأدنى من الإنسانية. ولا هم يتحركون سعيا لمجتمع عالمي 
عادل تماما بل لرفع بعض الترتيبات الجائرة بشكل طاغ لتعزيز العدالة 
العالمية» كما فعل آدم شت أو کو دور أو ماري وولستونكرافت 
في سفيئوي الوقيان لد رسال هلها اتناس العام رارش م 
استمرار تباعد الآراء في مسائل أخرى. 

وإلاء فلا عزاء للمظلومين ربما إلا في قصيدة سيموس هيني المؤثرة 
التي يقول فيها: 
لا س الججار تح يقو ل History says, Don’t hope‏ 
في هذا الججنب سن القير On this side of the grave,‏ 
وكين بعلو 1 العدل But then, once in a lifetime‏ 
المأمول 3 يو 2 في الع The longed-for tidal wave‏ 
و NY E‏ ا Of justice can rise up,‏ 

And hope and history rhyme. 

بالرغم من شدة التوق إلى أن تسقط ”لا من ”لا أمل“» ليس في 
المؤسسية المافوقية متسع كبير لذاك الوعد. تقدم هذه المحدودية مثالا 
للحاجة إلى بينونة كبيرة عن نظريات العدالة السائدة. وذلك هو موضوع 
هذا الكتات. 


Seamus Heaney, The Cure at Troy: A Version of Sophocles’ Philoctetes )*( 
(London: Faber and Faber, 1991). 


الجزء الأول 


متطلبات العداله 


1 
العقل والموضوعية 


كتب لودفيغ ويتغنشتاين» أحدٌ أعظم فلاسفة هذا العصر» في مقدمة 
كتابه المهم الأو ل في الفلسفة» طرق المعالجة المنطق -فلسفية 0/5اه/1/0 
.logico0-Philosophicus‏ المنشو 0 سفئة 1921 ا ھک أن يقال على 
أي حال يمكن قولّه بوضوح؛ وما لا يستطيع المرءٌ قولّه» عليه أن يسكت 
عنه.'”* وسوف يراجع ويتغنشتاين آراءه في الكلام والوضوح لاحقاً في 
عمله» لكنْ من المريح أن الفيلسوف الکبیر» حتى عندما كان يكتب كتابّه 
ذاك» لم يكن دوما يعمل بوصيته هذه تماما. ففي رسالةٍ له إلى يول إنغلمان» 
كتبها سنة 1917. أدلى ويتغنشتاين بهذه الملاحظة الغامضة العجيبة: ”أعمل 
EOE‏ اتج أن كفت لعا و اك يوان اد الك لا يفانت 
بن ا أن کر ر هاا الى فا انض انا 
يراو االات اضر عل عابي الا فی ف 

الفارق بين كون المرء 'جيداً' 000ع كصفة أخلاقية وبين كونه بخير“ 1ا٥«‏ 
من الناحية الصحية. (خالياً من الآلام والأسقام» وضغطٌ دمه طبيعي» 
وما إلى ذلك)» ولم أعد أبالي منذ وقتٍ طويل بالوقاحة السافرة لبعض 
(*) من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن إدموند بورك تحدث كذلك عن صعوبة 

التحدث في بعض الظروف (انظر المقدمة» حيث استشهدت ببورك حول هذه 

المسالة لكنّ بورك واصل الحديث عن الشيء بالرغم من ذلكء لأنه 'يستحيل 

التزام الصمت في رأيه» حيال مسألة خطيرة من النوع الذي يتعامل معه (حالة 

خلع وارن هاستينغز). وكانت ستبدو نصيحة ويتغنشتاين بالتزام الصمت عندما لا 

نستطيع التحدث» نقيض مقاربة بورك من وجوه عدة» كما لا يخفى. 
)**( انظر Brian F. McGuinness (ed.), Letters from Ludwig Wittgenstein, With‏ 

.a Memoir (Oxford: Blackwell, 1967), pp. 45 
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أصدقائي الذين» عندما يسأآلون كيف الحال يردون بثناءٍ ظاهر على الذات 
"غال الخال لکن ويتغتشتاين لم يكن أمريكياء وكانت سنة 1917 أبعدَ 
بكثير عن غزو الاستعمال الأمريكي العالمَ. وعندما قال ويتغنشتاين إنه 
يتمنى 'لو* أن الأفضل هو"الأذكى" “لا يختلف عه لا بد أنه كان يقرر 
توكيداً جوهرياً. 
بها ES E CS ANN OE‏ ال حال الدوية 
رها ا وهر ن ها اكل اواك خرن 'المورضوع ب فالا هار 
إلى الذكاء يمكن أن يكون بالتأكيد أحدّ مصادر فشل المرء أخلاقياً في أن 
جلك سلو حا . يمك أن اعد الک فما قد کر ن هنا من الد 
E‏ التصيوق كا نضا نش لاخر كك ورا 
الكو ممعي الخال عنما OE RT‏ 
فل ركو نهر ل بات الخضيفة للسيدلوك ا جو نا بكسي الموه مو هذا 
السلوك. بالفعلء قد يكون هناك مكسب كبير من اتباع قواعد السلوك 
الجيد لأفراد مجموعة من الناس» ما يساعدهم جميعاً. وليس من الذكاء 
أن تصرف مجموعة من البشر بطريقة تدمرهم جميعاً ** 
لك زربا اسمن انما د ونه ی د فأن کون ارک که 
(*) انظن Thomas Schelling, Choice and Consequence (Cambridge, ie‏ 
MA: Harvard University Press, 1984); Matthew Rabin, ‘A Perspective on‏ 
Psychology and Economics, European Economic Review, 46 (2002); Jean‏ 
Tirole, ‘Rational Irrationality: Some Economics of Self-Management’,‏ 
European Economic Review, 46 (2002); Roland Benabou and Jean‏ 
Tirole, ‘Intrinsic and Extrinsic Motivation’, Review of Economic Studies,‏ 


70 (2003); E. Fehr and U. Fischbacher, The Nature of Human Altruism’, 
.Nature, 425 (2003) 

(**) تجد الطرق المختلفة للتفكير فى السلوك الذكى متناوّلة فى المقالات 6-1 فى 
كتابى and FOE CBE dte. MA: Harvard University‏ 000 
Press, 2002)‏ . 
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أن يعطيّنا كذلك القدرة على التفكير بوضوح أكبرٌ في أهدافنا وأغراضنا 
وقيمنا. فإن كانت المصلحة الشخصيةء في النهاية» تفكيراً بداتياً (بالرغم 
من التعقيدات التي ذكرثُها للتو»» قد يميل الوضوحٌ فيما نرعى من أولوياتٍ 
وواجباتٍ أعقدّ منها إلى الاعتماد على قوة تفكيرنا نحن. فربما كانت لدى 
الشخص أسبابٌ عميقة» غيرٌ زيادة المكسب الشخصي. للتصرف بطريقة 
ميحترمة اجتماعيا. 

أن يكو المرء أذكى قد يساعده ذلك على فهم ليس فقط مصلحته 
اللو قد يكين انان وات الكعرية كذلك باذ | ينيدا 
بأفعاله. جَهِدَ أصحاب ”نظرية الخيار العقلاني' (التي طحت أولّ ما 
ر ق عل الاقصاناق مناه ام عاد ن المفكرين الاين 
والقانونيين) لجعلنا نقبل الفهمَ الخاص أن التفكيرٌ العقلاني ينطوي على 
تعزيز أذكى للمصلحة الشخصية وحسب (وهكذاء ويا للغرابةء يعرّف 
أنصار ”الخيار العقلاني' ما درجوا على تسميته 'نظرية الخيار العقلاني). 
وبالرغم من ذلك» لا يسيطر على رؤوسنا جميعاً ذلك الاعتقادُ المنفرٌ جداً. 
نمه وقاومه قوية لفكرة الس كو ةين E DTD‏ كبر العا 
محاولة القيام بأي خير للآخرين إلا بقدر ما يعزز ذلك [خيرّنا الخاصٌ و] 
مادا الا نل 


Thomas Nagel, 7he Possibility of حول هذه وما يتصل بها من مسiئJ« انظ]ر‎ )*( 
Altruism (Oxford: Clarendon Press, 1970); Amartya Sen, ‘Behaviour and 
the Concept of Preference’, Economica, 40 (1973), and ‘Rational Fools: A 
Critique of the Behavioral Foundations of Economic Theory’, Philosophy 
and Public Affairs, 6 (1977), both included in Choice, Welfare and 
Measurement (Oxford: Blackwell, 1982, and Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1997); Gcorge Akerlof, 4n Economic Theorisfs Book 
of Tales (Cambridge: Cambridge University Press, 1984); Derek Parfit, 
Reasons and Persons (Oxford: Clarendon Press, 1984; Jon Elster, The 


Cement of Society (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). 
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ما الذي ندين به لبعضنا البعض؟* هذا موضوعٌ مهم للتفكير 
الذكية "© يمك ان ماغدا هة ا الكو إلى اورا ءالط :ااه 
NT NEA‏ الخاصة المذروسة تتطلب 
منا التخليّ جملة واحدة عن الحدود الضيقة للبحث المقتصر على 
المصلحة الذاتية. وقد تكون هناك حالات يكون لدينا فيها سبب لكبح 
السعي الحصري لأهدافنا نحن وحسب وذلك اتباعا لقواعد السلوك 
المحترم الذي يُفرد متسعاً للسعي لأهداف الآخرين الذين يشاطروننا 
العالم (سواءٌ أكانت هذه الأهداف أو تلك الأهدافٌ مصلحة شخصية 


أم غير ± ين 


وككك ابن ريما كان يزى أنا عندما تكد ایک هذا اعا على انكر 

بصورة أوضح في شؤوننا ومسؤولياتنا الاجتماعية الخاصة. وقد قيل إن بعص 

الأطفال يقومون بأفعال وحشية تجاه الأطفال الآخرين أو الحيوانات» لعدم 

es E oS‏ هكذا بالضبط. 

لاد کنا ا ل اله 2 مما كان يبعا و E‏ لکن 

Thomas Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge, MA: Harvard (*) 

University Press, 1998). 

BID OT E 

ل و ا ل ء بما 

فيه الكفاية حدود التفكير العملى. سأناقش هذه المسائل فى الفصل 8 العقلانية 
والآخرون' والفصل 9 تعدد مسارات التفكير المحايد. 

(***) لاحق تيبور ماكان هذه المسألة التفسيرية مسلطا عليها الضوء فى 200 861168 ۸“ 

Smarter Person: A Wittgensteinian Idea of Human Excellence’, presented 


at the 5" International Wittgenstein Symposium, 1980. 
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يوجد بالتأكيد كثيرٌ مما يدل على أنه كرس قسطاأً كبيراً من وقته وفكره 
للتفكير في مسؤولياته والتزاماته هو. ولم تكن النتيجة ذكية أو حكيمة 
جدا كما كانت دوما. فقد كان ويتغنشتاين» بالرغم من يهوديته وعجزه 
عبن السحكوت أو لمجا محا تماما غل الذهات إلى قا تة 
8 حينما كان هتلر يسير بموكبه المظفر في شوارع المدينة؛ وكان لا 
بد لزملائه بكامبريدج من منعه من الذهاب إلى هناك." لكن ثمة» مع 
ذلك كتير شن الآدلة تنما تغرف هه محاورات وتش ا على أنه فكر 
بالفعل في أنه يتحتم عليه استخدامٌ قدرته الفكرية لجعل العالم مكاناً 


عِِ 


أفضل .(** 
نقد تقليد التنوير 
إذا كان هذا بالفعل ما عناه ويتغنشتاين» فقد كان» [والغاً] جدأء في 
تقليد التنوير الأوروبي القويء الذي رأى التفكيرٌ الواضحَ حليفاً رئيسياً 
في الرغبة لجعل المجتمعات أفضل. كان التحسين الاجتماعي من خلال 
التفكير المنهجي مكوناً بارزاً من مكونات المناقشات التي كانت أساسية 


(*) المقصود يبيرو سرافاء الاقتصادي» الذي كان له تار قوئ على وان فى 
إعادة نظره في موقفه الفلسفي المبكر في طرق المعالجة المنطق -فلسفية (مساعدا 
بذلك على تمهيد السبيل إلى أعمال ويتغنشتاين الأخرى» ومنها Philosophical‏ 
»]nvestigations (Oxford: Blackwell, 1953)‏ ولعب ڏوا ee‏ في ثني 
اا ع النهات إلى قا وإثقاءمحاضرة قاف على هلر اض وقد 
تناولت علاقتهما الفكرية والشخصية فى اچ ‘Sraffa, Wittgenstein and‏ 
.Gramsci, Journal 3 OE Literature, 41 (December 2003)‏ كان 
سرافا ووتغنشتاين صديقين لصيقيّن وزميلين أيضأء في كلية ترينيتي بكامبريدج. 
انظر الفصل 5» ”الحياد والموضوعية للوقوف على شرح لاشتباك سرافا الفكري 
ولا مع أنطونيو غرامتشيء ثم» ويتغنشتاين» وعلى صلة هذه المناقشات الثلاثية 
ببعض موضوعات هذا الكتاب 
(**) يتعلق هذا الالتزام بما يدعوه كاتبٌ سيرته راي مونك 'واجب العبقري 
(Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius, London: Vintage, 1991).‏ 
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للدافع الثقافي للتنوير الأوروبي» لاسيما في القرن الثامن عشر. 
لكنْ يصعب» مع ذلك» التعميم حول أي هيمنةٍ طاغية للعقل في 
التفكو الاد فيه ر فر ةاور وكا ن العا رلو كانت اا 
أيضا أنواع مختلفة من المكونات المضادة للعقل في 'عصر التنوير." لكن 
لا شك أن اعتماداً قوياً على العقل - خجولا نوعاً ما - كان أحدَ البينونات 
الرئيسية لفكر التنوير عما كان سائدا قبله من تقاليد. وقد شاع كثيراً في 
المناقشات السياسية المعاصرة الرأيّ القائل بأن التنويرٌ بالغ في تقدير وشع 
أو باع العقل. بالفعل» وقيل كذلك إن الاعتماد الزائدَ على العقلء الذي 
ساعد تقليدٌ التنوير على غرزه في التفكير المعاصرء أسهم في الميل إلى 
ارتكاب الفظائع في عالم ما بعد التنوير. يضم جونائان غلوفر» الفيلسوف 

ر 

البارزء صوته إلى خط اللوم هذا فى مقالته التى دار حولها جدل قوي» 
التاريخ الأخلاقي للقرن العشرين” Moral History of the Twentieth’‏ 
Cen‏ + قائلا إن *نظرة التنوير إلى سکول جا الانشان" بدت أكثر فاك 
هزالاً و كا نك وأن a‏ الو فی التقدم الاجتماعى من خلال دشر 
E OE CEE‏ و 
إلى ربط الطغيان المعاصر بذلك الرأى (كما فعل نقاد آخرون للتنوير)» 
قاتلا ”ستالین وورثته»' کا چا عد لي وكذلك پول پوت كان 
(*) انظر Isatah Berlin: Against the Current: Essays in the Iistory of Ideas,‏ 
Henry Hardy (ed.) (London: Hogarth Press, 1979); Henry Hardy (ed.), The‏ 
Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (London:‏ 
John Murray, 1990); Henry Hardy (ed.), Freedom and Its Betrayal: Six‏ 
Enemies of Human Liberty (Princeton, NJ: Princeton University Press,‏ 
Henry Hardy (ed.), Three Critics of the Enlightenment: Vico,‏ ;)2002 
Hamann, Herder (London: Pimlico, 2000).‏ 


Jonathan Glover, Humanity: 4 Moral History of the Twentieth انظر‎ (**) 
Century (London: Jonathan Cape, 1999), pp. 6-7. 
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متأثراً به بشكل غير مباشر'. لكنْ بما أن غلوقر لا يريد أن يبحث عن 
E a‏ ترد اناك E‏ 
من التنوير)» فإنه يصب هجومه على المعتقدات المفروضة بالقوة» التي 
يسهم فيها إلى حل بعيد استخدامٌ التفكير بثقة زائدة. ويقول 'يكمن أصل 
جلافة الستالينية في المعتتدارث “27 

سيكون من الصعب مجادلة غلوثر في إلماعه إلى سلطة المعتقدات 
القوية والقناعات الرهيبة أو بالفعل تحدي أطروحته في دور الإيديولوجيا 
في الستالينية'. السؤال الواجبٌ طرحه هنا لا يتعلق بالسلطة البغيضة 
لااو اة يل خفن أن هذ بتكل اه ار ع الل عه 
والمنظور التنويري على وجه ا و حقاً إلقاءٌ 
اللوم على تقليد التنوير في الميل إلى اليقينيات الفجة والاعتقادات غير 
المفندة للزعماء السياسيين المقيتين» بالنظر إلى الأهمية البارزة التي علّقها 
كثيرٌ جداً من كتّاب التنوير على دور التفكير في صنع الخيارات» لاسيما 
في مقابل الاعتماد على الاعتقاد الأعمى؟ بالتأكيدء ف" الجلافة الستالينية 
كان يمكن أن تعارّضء. وقد عورضت بالفعل من طرف المنشقين من 
خلال برهانٍ عقلاني على وجود فجوة هائلة بين الوعد والتطبيق. وبإظهار 
وحشية النظام بالرغم من ادعاءاته - وحشية كان يجب على السلطات 
إخفاؤها عن الأعين بالرقابة والتصفية. 

بالفعل» من النقاط الرئيسية لصالح العقل أنه يساعدنا على نقد 
.Ibid., p. 310 )*(‏ 
.Ibid., p. 313 )**(‏ 
(***) تعتمد المناقشة التالية على مقالتي في مراجعة جوناثان كتاب غلوفر» “٠٥‏ 

Reach of Reason: East and West’, in the New York Review of Books, 47 


;2000(5 راس[ 20)» الذي أعيد نشرّه بتعديل طفيف فى 701071[ The Argıme:!alive‏ 
(London: Penguin, 2005), essay 13. 1‏ 
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الإيديولوجيا والاعتقاد الأعمى.* فلم يكن العقل» في الحقيقةء حليفَ 
پول پوت الرئيس. فقد لعب المعتقَد المسعور واللاعقلاني ذلك الدورء 
دون فسحة للتدقيق العقلي. من الأسئلة المثيرة والمهمة التي طر-حها نقد 
غلوفر تقليد التنوير بقوة السؤال التالي: أبن يوجد علاج التفكير السيىم؟ 
ولماريية ل عر NERS‏ رين لمكو u‏ فيه 
من شفقة ومشاركة وجدانية؟ ثمء على المرء أن يسألّ كذلك: ما المبرر 
الأساسي للاعتماد على العقل؟ هل يُقدّر العقل كأداة» وإنْ كان كذلك. 
فأداةٌ للقيام بماذا؟ أم هل للعقل مبررٌه الخاصء وإِنْ كان لهء كيف يختلف 
عن المعتقد الأعمى الساذج؟ وقد نوقشت هذه المسائل عبر العصور. 
لكن ثمة حاجةٌ خاصة إلى مواجهتها هناء بالنظر إلى التركيز على التفكير 
في استكشاف فكرة العدالة في هذا العمل. 


0 5 
[الإمبراطور] اكبر وضرورة العقل 
EE TEE‏ هام تة ره كات نة ١‏ 
الأخلاق «The Genealogy of Morals‏ لكن لم يظن نيتشه أن لیس في 
الليل نجوم وأنْ لا شيءَ سوى خفافيش وأبوام ل 


*) صحیح» طبعاًء أن كثيراً من المعتقدات الفجة تنشأعن نوع مامن الفكر - 
ربما نوع من الأنواع البدائية إلى حد ما منه (فكثيرا ما قامت التتحاملات العنصرية 
والجنسية» مثلاًء على 'فكر' ادرا أن ف العفو مو الناش واا ادن مرب 
ا شو التبدى ER‏ لا ينطوي الرأي القائل بالاعتماد على 
العقل على أت إنكار لحقيقة أن الناسّ تعطي اسا من هذا النوع ذاك دفاعا 
طن E‏ ميا شوق )م صا و اسه تدك تددر ر 
إخضاع المعتقدات السائدة والأسباب المزعومة للمعاينة النقدية. سافن هذه 
المسائل بتفصيل أوفى فى الفصل 8» 'العقلانية والآخرون والفصل 9» 'تعدد 

۰ مسارات التفكير الا‎ 
Glover, Humanity: 4 Moral History of the Twentieth Century (1999), انظر‎ (**) 
p. 40. 
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طرح نيتشه تشككه في البشرية ورؤيته المرعبة للمستقبل قبيل بداية القرن 
العشرين (وقد توفي سنة 1900). وتعطينا أحداث هذا القرنء ومنها 
الحربان العالميتان» والهولوكوست. والمذابح الجماعية سبباً كافياً للقلق 
من احتمال أن يكونَ تشكك نيتشه في الجنس البشري صحيحاً." بالفعل» 
ففي دراسته مخاوف نيتشه في نهاية القرن العشرين» يخلص جوناثان 
غلوقر إلى أننا 'نحتاج إلى أن ننظرٌ بقوة ووضوح إلى بعض الوحوش 
التي بداخلناء وننظرٌ في طرق ووسائل ‏ 'حبسها وترويضها".!**ا 

وقد بدت أحداث كنهاية القرن لكثير من الناس أوقاتاً مناسبة 
الها ركه دن نوها عاك قاجه لما اكور ناريطل ولو كن قير 
دوماً متشائماً ومتشككاً في الطبيعة البشرية وإمكانية التغيير العقلاني 
كحاله عند نيتشه (أو غلوفر). يمكن أن يرى تباينٌ مهم في مداولات 
الإمبراطور المغولي, أكبر بالهند. لا مع انتهاء رن من الزمان وابتداء 
قرن بل مع انتهاء ”آلفية“ وابتداء أخرى. فمع انتهاء الألفية الأولى للتقويم 
الهجري سنة 92-1591 (بعد لف سنة قمرية من رحلة محمد [صلعم] 
الملحمية من مكة إلى المدينة سنة 622 م).”*** انغمس أكبر في تدقيق 
بعيد الأثر في القيم الاجتماعية والسياسية والممارسة القانونية والثقافية. 
وأؤْلى اهتماماً خاصاً لتحديات العلاقات بين الثقافات المختلفة والحاجة 
الدائمة إلى السلام الاجتماعي والتعاون المثمر في الهند متعددة الثقافات 
التي كانت في القرن السادس عشر. علينا أن ندرك كم كانت سياسات 
(*) كما قال الشاعر الأردي جواد أختر» في إحدى غزلياته: 'الدين أو الحربء الطائفة 
أو العرق» هذه الأشياء لا تعرف./ أمام همجيتنا كيف نحكم على الوحش"“ (120720 
Akhtar, Quiver: Poems and Ghazals, translated by David Matthews (New‏ 
(Delhi: HarperCollins, 2001), p. 47.‏ 

ان السابق ورهن 1 
(***) يبلغ طول السنة القمرية 354 يوماء و8 ساعات» و48 دقيقة» وبالتالي فهي تنقدم 

بسرعة أكبر بكثير من السنة الشمسية. 
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أكبر غير اعتيادية في ذلك الوقت. كانت محاكمٌ التفتيش قائمة على قدم 
وساق وأحرق جوردانو برونو بتهمة الهرطقة بروما سنة 1600 حتى عندما 
كان أكبر يدلي بتصريحاته حول التسامح الديني بالهند. لم يصرٌّ أكبر 
حيس على أن ين :والخيه الذولة هان آلا محال ن المرء وديف دان 
يسمح لكل امرئ بالانتقال إلى الدين الذي يعجبه * بل رتب كذلك 
حواراتٍ منهجية في عاصمته أغرا بين الهندوس والمسلمين والمسيحيين 
والجاينستيين والفارسيين واليهود» وغيرهم» بل لقد شملت تلك الحوارات 
حتى اللاأدريين والملاحدة. 
وقد أرسى أكبرء آخذا في الاعتبار التنوعٌ الدينيّ لشعبه» سس 
العلمانية والحياد الديني للدولة بمختلف الطرق؛ ويحمل الدستور العلماني 
الذي تبنته الهند سنة 1949 بعد الاستقلال عن الحكم البريطانيء كثيراً 
من السمات التي سبق إليها أكبر في تسعينات القرن السادس عشر. من 
الخناسز الدع ا ف الحلمانة انها شرط أن كرد الدولة غل سان 
متساوية من جميع الأديان وألا تحابيّ أيّ دين محاباة خاصة. 
كانت مقاربة أكبر العامة إلى تقييم العرف الاجتماعي والسياسة العامة 
هي أطروحتّه الشاملة التي تقول إن اتباع سبيل العقل؟ (بدل الخوض 
فيما أسماه ”مستنقع التقليد') هي السبيل إلى معالجة المشاكل الصعبة 
لحسن السلوك وتحديات بناء مجتمع عادل.** وما مسألة العلمانية إلا 
واحدةٌ من الحالات الكثيرة جداً التي ألح فيها أكبر على حرية النظر في 
ع ع es‏ 
أي تقليدٍ قائم أو سياسةٍ جارية لمعرفة هل يؤيد ذلك العقل أم لا يؤيده. 
(*) ترجمة من Vincent Smith, Akbar: the Great Mogul (Oxford: Clarendon‏ 
Press, 1917), p. 257.‏ 
)**( انظر Irfan Habib (ed.), Akbar and His India (Delhi and New York: Oxford‏ 
niet Pres, 1997(‏ لتقف على مجموعة من المقالات الرائعة التي تبحث 
في معتقدات وسياسات أكبر والمؤثرات التي قادته إلى موقفه الابتداعي» ومنها 
أولوية العقل على النقل. 
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ا كل »متاك قل ف اتب الكاضة غو غير الام علن اماس 
أنها تمييزية لأنها لم تكن تعتبر المواطنين متساوين. وفي العام 1582 قرر 
تحريرٌ رقبة كل عبيد الإمبراطورية) لأن الإفادة من 'القوة' ليس من 
العدل والإحسان“؟ *) 
يسهل العثور كذلك على أمثلةٍ لانتقاداتٍ أكبر العرفٌ الاجتماعي 
السائد فيما طرح من آراء, فقد كان» مثلآ» معارضاً زواج الأطفال» الذي كان 
آنذاك مألوفاً جداً (وللأسف. لم يُستأصل تماماً حتى الآن من شبه القارة)» 
لأن 'الأرَبَ"» في رأيه؛ ”ما يزال بعيدَ المنال» واحتمالٌ الأذى قريب جدا. 
كما انتقد ممارسةً عضل الأرامل في الهندوسية (وهي ممارسة لن تُقَوّم 
إلا بعد قرون) وأضاف إنه في دين يمنع زواج الأرملة تكون المعاتاة 
الناتجة عن السماح بزواج الأطفال "أكبرَ بكثير“. وحول وراثة الممتلكات. 
أشنبان أكبر إلى أن نيب البنك من الميرات اضر فى الدين اللاي 
بالرغم من أنها لضعفها تستحق نصيباً أكبر' [قد لا يصح هذا الاستنتاج 
إذا نظرنا إلى الأمر من زاوية القوامة في الإسلام وأحد ركنيّها الإنفاق. 
فلولا أن الرجل مكلف في الإسلام شرعاً بالإنفاق على المرأة - وتلك 
واف بها لأنهاء بين أسباب أخرىء الأضعف - لاختلفت الأمر ولص ربما 
استنتاح أكبر]. ويمكن أن يُرى نوعٌ آخرٌ مختلف جداً من أمثلة الفكر في 
سماحه بالشعائر الدينية التي يشكك فيه هو نفسّه كثيراً. فعندما سأله ابنه 
الثاني» مراد» الذي عَلم أن أباه كان يعارض كل الشعائر الدينيةء ما إذا 
كان يجب حظرّ هذه الشعائرء رفض أكبرٌ ذلك على الفور على أساس 
أن فلك الف التسادي» اللي يشر أن رين الجا لم عة 
(*) للوقوف على هذه وغيرها من الإشارات إلى القرارات السياسية القائمة على فكر 
اک > انظر المناقشة الدقيقة في Shireen Moosvi, Episodes in 1h¢ Life of‏ 
Akbar: Contemporary Records and Reminiscences (New Delhi: National‏ 


800k rust, 1994(‏ التى أخذت منها كذلك الترجيات الخاصة لتصريحات أكبر 
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SSO SE 
. عا وا دل عة دك الله [على الاطلاق]‎ 

وفیماظل اکر تفه مسلماً ممارسا ققد قال وجوت أن يتخضع كل 
امرئ معتقداته الموروثة إلى انتقادٍ نقدي. بالفعل» ربما كانت أهمّ نقطة في 
39 أكبر عن مجتمع متعدد الثقافات بحا وعلماني تتعلق بالدور الذي 

عطاه للفكر في المشروع كله. فقد وضع أكبر العقلّ موضع الصدارة» لأنه 
ل بن اا ا 
هاجمه غلاة المحافظين في محيطه الديني هو نفسه» الذين كانوا من أنصار 
الإيمان التام والفطري بالتقليد الإسلامي» وقال لصديقه ونائبه المخلص 
أبي الفضل (وهو عالمٌ كبير في السنسكريتية والعربية والفارسية) قائلاً أن 
لا مراءَ في وجوب اتباع العقل لا النقلء هذا واضح وضوحٌ الشمس في 
رابعة التهار.“* وخلص إلى أن سبيل الرشاهد' أو ”إعمال العقل؟ 2زم 
1 ) يجب أن يكون هو المحيد الأساسيّ للسلوك الجيد والصائب 
والإطارٌ المتعارّف عليه للواجبات والحقوق القانونرة ** 


الموضوعية الأخلاقية والتدقيق العقلى 
كان أكبر على حق في الإشارة إلى ضرورة العقل. وكما سنثبت 
الآن» حتى أهمية المشاعر يمكن تقديرٌها بالعقل. بالفعل» يمكن التدليل 
على أهمية مكانة المشاعر فى مداولاتنا بأسباب أخذها على محمل الجد 


M. Athar Ali, ‘The Perception of India in Akbar and Abul Fazl’, in انظر‎ )*( 
Habib (ed.), Akbar and His India (997), p. 220. 

(**) كان O E‏ توماس سکانلون (في دراسته النيرة لدور لجل في تحديد 
ما الذي ندين به لبعضنا البعض') أنَّ علينا ألا اتر فة العقل فكرة غامضة» أو 
فكرة تحتاج إلى تفسير فلسفي أو يمكن إعطاؤها هكذا تفسير» بدلالة مفهوم آخرٌ 

Whdı We Owe to Each Other (Cambridge, MA: Harvard) lia ما أبسط‎ 
(University Press, 1998), p. 3. 
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(وَإِنْ دون انتقاد). فِنْ حركتنا بقوة عاطفة ماء فئم سببٌ وجيه للسؤال 
عن معنى ذلك. فالعقل والعاطفة يلعبان دورين متتامين في التفكير 
البشري» وستتناول العلاقة المعقدة فيما بينهما بتفصيل أوفى لاحقاً في 
الا 1 

لبن سن الضعب روي أن الأحكاء الأعلاقية عطلب اعمال العقل: 
لكنْ يبقى» مع ذلك» السؤال التالي: لِم يتعين علينا قبول أن العقل يجب 
أن يكوت هو الحكم الفصل في المعتقدات الأخلاقية؟ هل هناك دورٌ ما 
خاص للتفكير - تفكير من نوع ما ربما - يجب اعتباره مهيمناً وحاسماً 
للأحكام الأخلاقية؟ بما أن الدعم الفكري قلما يكون بحد ذاته صفة 
مانحة للقيمة» يجب علينا أن نسأل: لِمَ بالضبط» يكون الدعمٌ الفكري 
مهما إلى هذا الحد إذن؟ هل يمكن الزعم أن التدقيىٌ العقلي يوفر نوعا 
ما من ضمانة التوصل إلى الحقيقة؟ يصعب الثبات على هذا الزعم» ليس 
لأن طبيعة الحقيقة في المعتقدات الأخلاقية والسياسية موضوعٌ صعبٌ 
جداً فحسب» بل وفي المقام الأول لأن أغلبَ البحوث الصارمةء في علم 
الأخلاق أو أي موضوع معرفي آخرء ما تزال عرضة للفشل. 

لعل يمكن أن يعون سه ماس جل عرفا إلى قوم جراف 
أكثرٌ صحة من تفكير صارم للغاية. يتضح ذلك في علم المعرفة: فبالرغم 
من أن المنهج العلميّ الصارم أوفرٌ حظا في النجاح من المناهج البديلةء 
فقد يحدث أن يؤديّ حتى منهج جنوني إلى إعطاء جواب صحيح في 
مسألةٍ ما (أصح. في هكذا حالء من أكثر المناهج عقلانية). فمثلاء 
بحصل شخص يعتمد على ساعة واقفة على نتيجة صحيحة ودقيقة 
للوقت مرتين في اليوم» وإ حدث وكان يبحث عن الوقت بالضبط في 
أخدئ تينك اللحظعين» فإن ساعته الواففة ستغلت كل الساعات المتحركة 
الأخرى التي كان في إمكانه الوصولٌ إليها. لكنْ كمنهج» لا شيء يُرتجى 
من الاعتماد على ساعة واقفة بدل ساعة متحركة قريبة من إعطاء الوقت 
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الفعلىء e‏ أن الساعة الواقفة تغل الماغة الم ك وقه 
مرانين ف :البو 
من الممكن التفكيرٌ في وجود حجة مماثلة في اختيار أفضل منهج 
و ف ع 7 7 4 يه 
عقلي» وإن لم تك هناك ضمانة في أن يكون صوابا حتماء ولا حتى ضمانة 
أي ضمانة في أنه سيكون دوماً أكثر صوابية من منهج ما آخرّء أقل عقلانية 
منه (أياً كانت درجة الثقة التي نستطيع بها الحكم على صوابية الأحكام). 
لاايكمن المنطق في التدقيق العقلي في أي طريقة واثقة للوصول إلى 
الصواب التام (ولا وجو لهكذا طريقة)» بل في أن نكونَ موضوعيين 
اد سد N SSG‏ 
نظاماً معرفياً خاصاً في التفكير. أما الدور الهام المعطى للتفكير في هذا 
والظلم. 
a aS‏ عون عدا تج الفلكة E‏ 
والسياسيةء يتطلب الموضوعٌ هنا بعص النقاش. هل يأخذ اتباعٌ سبيلٍ 
e‏ ال 0 المس امد و ما من الأشياء الو 
)*( تتذكر ل ماجمدار» الكاتبة البنغالية (وعمة ' المخرج السينمائي الكبير ساتياجات 
eS‏ 
إلى شيتاغونة ؟) ا ال بدهشة تامة البارحة كيف عرفت؟ 
(**( انظر مناقشة برنار وليامز القوية حول اعتبار الاعتقاد العقلاني “متجهاً إلى الحقيقة' 
‘Deciding to believe’, in Problems of the Self (Cambridge: Cambridge)‏ 
University Press, 3‏ ). انظر Peter Railton, Facts, Values and Norms: ÎÎ‏ 


Essays Toward a Morality of Consequence (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003). 
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مال إلى الدوران في فضاء علم الوجود (لاسيماء ميتافيزياء ”ما يوجد من 
أشياء أخلاقية')» يصعب فهم كيف يمكن هذه الأشياءَ الأخلاقية أن تكون. 
ا لق ذلك رافق هلا ع ورا اتراي أن خط البق هذا ع مه 
ومضلل إلى حل بعيد." فعندما نناقش متطلباتٍ الموضوعية الأخلاقية, لا 
نختصم في طبيعة ومحتوى بعض لأشياء الأخلاقية المزعومة. 

توجدء بالطبع» مقولات أخلاقية تفترض وجوة بعض الأشياء التي 
يمكن تمييزها وملاحظتها (سيكون هذا جزءاًء مثلآ» من البحث عن دليل 
ملموس للحكم على شخص ما بأنه جسور أو رقیق)ء بينما قد لا يكون 
لموضوع مقولاتٍ أخلاقية أخرى هذا الارتباط (كالحكم على شخص 
ما بأنه لا أخلاقي أو جائر). لكن بالرغم من وجود بعض التطابق بين 
الوصف والتقييم» لا يسع الأخلاقٌ أن تكون ببساطة مسألة وصفب صادق 
لأشياءَ محددة. بل» كما يقول بوتنام» 'المسائل الأخلاقية الحقيقية هي 
نوع من مسألةٍ عملية» والمسائل العملية لا تشتمل فقط على تقييمات» 
بل تشتمل على مزيج معقد من المعتقدات الفلسفية» والدينية» والواقعية 
أا ر الإعراءاك افا اليه للوضول إلى الجر 
دوا ا ولا مفصلةء إلاء كما يقول بوتنام» بعد التدقيق الوافي في 
Ethics without Ontology (Cambridge, MA: Harvard University Press, (*)‏ 


(2004. يعنى بوتنام ليس بعقم مقاربة علم الوجود في موضوعية الأخلاق فحسب 
بل بخطئه في البحث عن شيء ما بعيد جداً عن طبيعة الموضوع. "أرى أن محاولة 
تقديم عبرو غلم وجودي لحوضوعية الرياضيات» كمحاولة تقديم امسات سيت 
في ETN‏ و لإنات صحة مقو لات رياضية رفاولا تقديم 
تفسير علم معرفي لموضوعية الأخلاق كمحاولة شبيهة لتقديم أسباب ليست من 
الأخلّق لإثبات صحة المقو لات الأخلاضة. وأرئ كلتي المحاولتين مضللتين إلى 

.)3 حد بعيد.' (ص‎ 
Hilary Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge, MA: Harvard )**( 
University Press 2004), p. 75. 
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المسائل الأساسية التي تقوم عليها هذه الإجراءات.*) 

سيشمل التفكير المنشود في تحليل متطلبات العدالة بعص مطالب 
الحياد الأساسية» التي لا غنى عنها في فكرة العدل والظلم. ثمة في هذه 
المرحلة بعض الجدارة في استدعاء أفكار جون راولز وتحليله الموضوعية 
الأخلاقية والسياسية» في دفاعه عن موضوعية ”العدالة بصفتها إنصافا 
(وهو الموضوع الذي كرست له الفصل التالي).** يقول راولز: ”الشيءٌ 
الأساسي الأول هو أن مفهوماً للموضوعية يجب أن يُقِيمَ إطارٌ عمل عاماً 
للتفكير كافياً لسريان مفهوم الحكم [على الأشياء] والتوصل إلى نتائج 
استناداً إلى الأسباب والأدلة بعد الدرس والتروي اللازمين.' لق إلى 
القول: ”أن نقولٌ عن قناعة سياسية ما إنها موضوعية يعني أن نقول إن ثمة 
أسباباًء تتحدد بمفهوم سياسي معقول يمكن تمييزه بشكلٍ مشترك (يلبي 


)*( في كتابي )1999 je «Development as Freedom (New York: Knopf,‏ فت 
عن ا مناقشة جدية للمنيجية الاغلاقة وأقیت دعوى مقبولية بعض الأولويات 
ار الفا يذلا من ذلك على أميش المتطق الفطري. وقد حلل هيلاري بوتنام» 
بوضوح وتحديد المنهجية التي يقوم عليها ذلك العمل في اقتصاديات التنمية؛ 
و ا ادك الل کن لحن النحظ عي مع قارب العامة إلى 
الموضوعية؛ انظر كتابه The Collapse of the Fact! Value Dichotomy and Other‏ 
.Essays )€Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002)‏ انظر ıÎضVivianl‏ 

Walsh, ‘Sen after Putnam’, Review of Political Economy, 15 (2003)‏ . 
(**) يجدر بي هنا التشديد على أن ثمة فروقات جوهرية , بين الطريقة التي يرى بها بوتنام 
مسألة الموضوعية» التي تفسح في المجال لتشككه في المبادئ الشاملة (sءc E۸i‏ 
«without Ontology‏ هي المسائل الحقيقية التي يمكن حلها باعتبارها أمثلة 
لتعميم شامل” > ص4)» وبين الطريقة ة التي يعالج بها رَاوَك التسالة باستخدامه 
المبادئ الشاملة إلى جانب بحث خصوصيات مسائل أخلاقية معينة (/مع]]ذامم 
110-8 .مم ,ismاLbera).‏ لكن لا يميل راولز ولا بوتنام إلى دراسة موضوعية 
الأخلاق بدلالة علم الوجودء أو بدلالة بعض الأشياء الفعلية. وإني إذ أعتمد في 
هذا العمل على تحليلئ بوتنام وراولز كليهماء لا أفصّل في المسائل المحددة التي 

تقوم عليها اختلافاتهما. 
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تلك الأساسيات)ء كافية لإقناع كل العقلاء بمعقوليتها. ”*) 
يمكن أن يثورٌ هاهنا نقاش مهم حول ما إذا كان معيارٌ الموضوعية 
هذاء الذي من الواضح أنه يشمل بعص العناصر الناظمة (لاسيما في 
تحديد مَن هم 'العقلاء'»» يميل إلى أن يكون هو الصمود في النقاش العام 
المفتوح الواعي. فبخلاف راولز» ركز جورجن هابرماس على هذا المسار 
الأخيرء الإجرائي جداء بدل الاعتماد على تعريفِ مستقل عن الإجراء لما 
يقنع 'العقلاء' الذين يجدون قناعة سياسية ما ”معقولة“ أيضاً.** ألاحظ 
ا 5 6 امار 
هنا قوة رأي هابرماس وصوابية التمييز القاطع الذي يقيمه»ء وإن لم أك 
مقتنعاً كلّ الاقتناع بأن مقاربتيْ راولز وهابرماس هماء في الحقيقة» 
مقاربتان مختلفتان جذريا من حيث استراتجيات التفكير. 


وللحصول على ذلك النوع من المجتمع السياسي الذي يميل إلى 
التركيز عايه» يضع هابرماس أيضاً كثيراً من الشروط الدقيقة للنقاش العام. 
فَإِنْ كان الناس قادرين على أن يكونوا موضوعيين في النظر إلى آراء 
الآخرين وتقبّل المعلومات» ولا بد أن يكون هذا أحدّ المتطلبات الأساسية 
للحوار العام منفتح الذهنء عندئذٍ لن تميل الفجوة بين المقاربتين إلى أن 
كن E‏ 


John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, )*( 
Justice as Fairness: A Restatement, aڏ|تS‎ a .مم ,(1993. انظر‎ 110, 9 
edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001). 
Juörgcn Habermas, ‘Reconciliation through the Public Use of Reason: )**( 
Remarks on John Rawls’s Political Liberalism’, Journal of Philosophy, 
92 (March 1995); see also John Rawls’s response, ‘Reply to Habermas’, 
Journal of Philosophy, 92 (1995). 
ا هايرماس كذلك أن نوع الاتفاق الذي سينبئق في النظام الذي يصف‎ 
وف وا هوا وا ا‎ 
‘Reconciliation through the Public Use of Reason: Remarks on John) 
الواجب‎ .)153:15:5 Political Liberalism’, The Journal of Philosophy (1995) 
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لن أفرق كيرا : بين أولئك الذين صنفهم راولز ك 'عقلاء' وبين ا 
الآخرين» بالرغم من إشارة راولز المتكررة إلى - والاستخدام الواضح ل 
د ی ال "م اناس وقد حاولت القول» في موضع آخر» بشكلٍ 


م 


e 


00 


E 


فكرة ey‏ الأشخاص TT‏ الذين ا 
'قدرات اع يبدو أن تحليل راولز» في الحقيقة.» يركز على 


و صف 6/70670161120107 البشر المتداولين بدل التركيز على تصنبفههم 
٠ categorization‏ ا ف مالوغ عقفلا ورور اتقاش 


ET‏ كانت تلك الفروقات بين النتائج الهابرماسية والنتائج الراولزية 

في المحصلات الحقيقية هي حقا نتيجة اختلاف الطريقتين اللتين اتبعهما هابر ماس 

N o a E 

التبادلات الديمقراطية الحرة. انظر أيضا Juörgen Habermas, Jııs/i/îcation and‏ 

Application: Remarks on Discourse Ethics, translated by Ciaran Cronin 

(Cambridge, MA: MIT Press, 1993). 

‘The Reach of Reason: East and West’, New York Review of انظر مقالتى‎ )*( 

‘Open and Closed Impartiality’ Journal ومقالتى‎ ¢Books, 7 20 July 2000) 

The Argumenlative Indian (London: إه؟ و كتابى‎ Philosophy, 99 (2002) 

Penguin, 2005); Identity and lenê The Illusion of Destiny (New 

York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006). 

(8*) ايرترا ولتكافة إل درت ا خو ها فو العتتهوو بالعدل و قدزة 

Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly) ° تصور الخير‎ 

((Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 18-19 

(***) بالفعل» لا يقول لنا راولز كيف لمن يمكن اعتبارُهم 'غيرٌ عقلاء' أن يتوصلوا 
ا فهم العدالة [فهما محايدا]ء والاندماج في النظام الاجتماعي. 
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ادم سميث والمشاهد المحايد 
ء 5 . اع 

ف الواضح أن النقاش العام 8 1111م سمة أساسية 
للموضوعية في المعتقدات السياسية والأخلاقية. ولئن قدَّم راولز طريقة 
للتفكير في الموضوعية في تقييم العدالة» فقد استدعى آدم سميث 
المشاهد المحايد لتقديم طريقة أخرى. ولهذه المقاربة القديمة باع 
واسعٌّ جدا (فقد مضى حتى تاريخ كتابة هذه السطور نحو 250 سنة كاملة 
فل شر کاب آدم سميث نظ ية المشاعر الخعلاقية Theory of Moral‏ 
ع1 ع 
5 لأول مرة سنة 1759). ولها كذلك مضامين إجرائية وجوهرية 

ء سر سيم ء ع8 1 
ألا نستبعد اراءَ وافكارٌ أي شخص لتقييماته صلة بالموضوع. اء ت 
دخول مصالحه فى الميزان أو لأن طريقته فى التفكير فى هذه المسائل 
تسلط الضوء على أحكام معيئة - لا سبيلٌ إلى رؤيته إن لم تعط هذه الآراء 

الفرصة لتعرّض على الملا. 

النقاش لتجنب ضيق أفق التفكير المحلي في القيم الذي قد يؤدي إلى 
تجاهل بعض الآراء ذات الصلة. غير المألوفة فى ثقافةٍ معينة. وبما أن 
2 انظر Joshua Cohen, “Deliberation and Democratic Legitimacy’, in Alan‏ 
Hamlin and Phillip Pettit (eds), The Good Polity: Normative Analysis‏ 
of the State (Oxford: Blackwell, 1989), and Politics, Power and Public‏ 
.Relations, Tanner Leclures at the University of California, Berkeley, 2007‏ 
وانظر ا Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting‏ 


the Boundaries of the Political (Princeton, NJ: Princeton University Press, 
1996). 
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استدعاءً النقاش العام يمكن أن يأخدَ شكلاً متخيّلاً (ما الذي كان يمكن 
يساما مجاه م لحك لواراه من يعد ؟ )ان ندع بين اع 
توغ ماف الجتجيفة E E ENES‏ 
الآراء والرؤى المتنوعة استناداً إلى تجاربّ متنوعة من البعيد والقريب» 
بدل الاكتفاء بالمواجهات - الفعلية وغير الفعلية - مع الآخرين الذين 
يعيشون في الوسط الثقافي والاجتماعي نفيه» ويحملون النوعَ نفسَه 
من التجارب والأحكام المسبقة والقناعات حول ما هو موضوعي وما 
هو غير موضوعي» بل ذات المعتقدات حول ما هو ممكن وما هو غير 
ممكن. الدافع إلى إصرار آدم سميث على وجوب أن ننظرٌ بين ما ذنظر 
إلى مشاعرنا من "مسافة معينة عن أنفسنا' هو التدقيق لا في أثر المصالح 
الشخصية فحسبء بل وفي أثر التقليد والعرف المتأصليْن أيضاً. 

وبالرغم مما بين الأفكار المختلفة التي طرحها آدم سميث 
وهابرماس وراولز من فروق» ثمة تشابة أساسي فيما بين مقاربات هؤلاء 
إلى الموضوعية بقدر ما للموضوعية من صلةء مباشرة أو غير مباشرة» لدى 
كل منهم بالقدرة على تخطي تحديات التدقيق المّلم بالموضوع الآتي من 
يحل اواد كلل اناو لاف هنا العمل التدقيقٌ الفكري من 
زوايا مختلفة لكونه جزءاً أساسياً من متطلبات الموضوعية في القناعات 
الأخلاقية والسياسية. 

لكن» علي أن أضيف هنا - بالفعل» بل أوكدّ - أن المبادئ التي 
تتخطى هكذا تدقيق لا يتحتم أن تكو مجموعة فريدة (للأسباب التي 
عرضنا لها في المقدمة). وهذه. في الواقع» بينونة عن جون راولز أكثر 
(8) أنظر اغا مناققة ساد بلاكبورن دور وجهة النظر المشتركة» وخاصة إسهامات 


آدم سميث وديفيد هيوم فى تطوير ذلك المنظور Ruling Passions: 4 Theory of)‏ 
Reasoning (Oxford: Clarendon Press, 1998)‏ اPractica»‏ لاسيما الفصل 7). 
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مما هي عن هيلاري بوتنام." بالفعل» فأيّ مقاربة للعدالة تطرح» كمقاربة 
راولزء اختيارٌ مبادئ العدالة ثم إتباعَ ذلك ببنية مؤسسية فريدة صلبة (وذاك 
جانبٌ من المؤسسية المافوقية التي ناقشناها في المقدمة) ثم تمضي. 
خطوة فخطوة. إلى سرد تاريخ افتراضي لتجلي العدالة» لا تستطيع بسهولة 
استيعات تعايش المبادئ المتنافسة التي لا تتحدث بصوت واحد. وكما 
شرحت في المقدمة, فإني أحاح باحتمال بقاء وتعايش مواقفَ متضادة لا 
يمكن إخضاعها لنوع من الجراحة العميقة التي تختصرها جميعاً إلى كتلةٍ 
واحدة مرتبة ف التامة والمناسبة» التي تأخذناء في نظرية راولز» 
إلى نوع من المسار المؤسسي الفريد لتلبية هذه المطالب (على يد دولة 
ذات ساد 

وبالرغم من وجود فوارق بين المقاربات المختلفة إلى الموضوعية 
المدروسة هناء فن وجه الشبه الرئيسي فيما بينها يكمن في الاعتراف 
المشترك بالحاجة إلى التلاقي الفكري على أرضية محايدة (تختلف 
المقاربات كثيراً حول مجال الحياد الفكري» كما سيأتي بيانه في 
الفصل 6). يمكن أن يأخد التفكيرء طبعاء أشكالاً متغايرة لها كثيرٌ من 
الاستخدامات المختلفة.** لكنّ بقدر بحثنا عن الموضوعية الأخلاقية 
يجب أن يلبيّ التفكير اللازم ما يمكن اعتباره متطلباتٍ الحياد. قد تختلف 
أسبات العدالة عن اساب "حت الذات'» على عد تعر میت وكذا عن 
أسباب التقق| لکن أسبات العدالة تظل تشكل مدى واسعا وخی كيده 
مما سيأتي في هذا الكتاب بسبر هذا المدى الواسع. 
(*) ليست بينونة على الإطلاق عن برنار ويليامز انظر and he Limi! of‏ 8/115 


John Gray, وانظر كذلك‎ . Philosophy (London: Fontana, 1985) Chapter 8 
.Two Faces of Liberalism (London: Polity Press, 2000) 


(**) ساتناول بعضا من هذه الفوارق في الفصل 8 العقلانية والآخرون والفصل 9 
تعدد مسارات التفكير المحايد'. 
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باع العقل 

التفكير مصدر قوي للأمل والثقة في عالم ملأثه أفاعيل الظَلَّمَة 
E‏ - في الماضي والحاضر. ليس من الصعب فهم سبب ذلك. وحتى 
Ga‏ م1 
موضعَ استفهام ونسأل هل هي استجابة مناسبة وهل من المحتم أن نسيرٌ 
بمقتضاها؟ يمكن أن [يسعمنا] التفكيرٌ في البحث عن السبيل الصحيح 
للنظر إلى والتعامل مع الآخرين» والثقافات الأخرى. والدعاوى الأخرى» 
ومعاينة الأسباب المختلفة للاحترام والتسامح. ويمكن أن [يسعفنا] 
كذلك في النظر في أخطائنا نحن ومعرفة كيف نتحاشاها مستقبلاًء مثلما 
أل الكاتبُ الياباني الكبير كنزابورو أوي أن تظل الأمة اليابانية مستمسكة 
ب فكرة الديمقراطية والعزم 0 ألا تشن حرباً مرةٌ أخرى'» وتستعينَ على 

ذلك بفهم تاريخ غزواتها هي .' 
لاتقل عن ذلك أهميةً الحاجةٌ إلى السبر الفكري للتعرف على 
الأفعال التي تود إلى نت الأنقين وزد لم تك دف إلى ذلك 
فقد تظل المجاعات المخيفة» مثا تضرب لا يوقفها أحد إن هي لم 
تُدرّس بحجة أن لا سبيل إلى وقفها دون زيادة مجموع ما هو متوافر 
مو هداع وهو ام فوب رتنه بالسرعة الكافية هدا اف اد ارط 
نقد ولك مات ألافه بل ملايين» البشبرمن التراخي الفاجع الناتج 
عن تخي الاتزان القائم على الواقعية والمنطق الفطري [الفج] في رداء 
Kenzaburo Oe, Japan, the Ambiguous, and Myself (Tokyo and New York: (*)‏ 
.Kodansha International, 1995), pp. 118-19‏ انظر أيضا Onuma Yasuaki,‏ 


‘Japanese War Guilt and Postwar Responsibilities of Japan’, Berkeley 
بالمثل > فى ألمانيا ما بعد الحرب»‎ .Journaا‎ of International Law, 20 (2002) 


كان التعلم من أخطاء الماضي» لاسيما من الفترة النازية» قضية في الأولويات 
الألمانية المعاصرة. 
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الققماة افر وكا تدم يتنهم تة ال غات لأنها لا وير 
إلا على نسبة ضئيلة من السكان (قليلاً ما تتعدى 5 في المائة ونادراً 
جداً ما تتعدى 10 في المائة منهم)ء هذا جانب» ولأن إعادةً توزيع 
الغذاء الموجود يمكن ترتيبُها بوسائل فورية كاستحداث وظائفَ تمنح 
المحتاجين دخلاً فورياً لشراء الغذاء. من الواضح أن كمياتٍ أكبرٌ من 
الغذاء ستسهل الأمور (تساعد على توزيعه على الجمهور وتزيد 

كمياته المتوافرة في الأسواق ما يبقي الأسعارٌ أدنى مما لو كانت كميات 
الغذاء اه 07 زيادة كمية الغذاء ليت را أساسياً 5 في 


إعادة توزيع محدودة نسبياً لإمدادات e‏ 


شرائية لدى الذين حرمتهم الكوارث من كل دخل» وهذا[» أي الان 
من الدخل.] هو ال ا للمجاعة عاد #ع) 


(*) ناقشت أسبابٌ المجاعات والمطلبَ السياسى لتجنب المجاعة فی كتابى برا۲0۷۴۲ 
and NES An Essay on 000 and Deprivation (Oxford:‏ 
Clarendon Press, 198[(‏ وبالاشتراك مع Jean Drêèze‏ في Hunger and Public‏ 
.4ction )Oxford: Clarendon Press, 1989)‏ هذا مثال للمشكلة العامة المتمثلة 
في أن نظرية مخطئة يمكن أن تكونّ لها عواقبٌ كارثية. حول هذا الموضوع» انظر 
كتابى Development as Freedom (New York: Knopf and Oxford: Clarendon‏ 
Press, 1999)‏ ومقالة Sabina Alkire, ‘Development: A Misconceived Theory‏ 
Can Kill, in Christopher W. Morris (ed.), Amartya Sen (Cambridge:‏ 
.Cambridge University Press, forthcoming, 2009)‏ وانظر ا “0 Cormac‏ 
Short History (Princeton, NJ: Princeton University‏ م Grada, Famine:‏ 
„Press, 2009)‏ 

(**) كذلكء. بما أن معظم ضحايا المجاعة يعانون TT‏ م أمراض نموذجية 
(ستاعل لها الشف وانتشارٌ العدوى نتيجة انتشار المجاعة)ء يمكن عا الكثير 
من خلال تسهيلات الرعاية الصحية والتسهيلات الطبية. ولقد هلك أكثر من أربعة 
أخماس الذين هلكوا في مجاعة البنغال الكبرى سنة 1943 كنتيجة مباشرة لأمراض 
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1 موضوعاً آخر» بدأء بعد لأي. يحظى بالاهتمام الذي يستحق» 
ألا وهو الإهمال وتدهور البيئة الطبيعية. وهما مشكلة خطيرةٌ وبيلة مرتبطةٌ 
ارتباطاً وثيقاً بالتأثيرات السلبية للسلوك البشريء كما بدأ يتضح أكثر فأكشر 
لكنّ المشكلة لا تنشأ من أي رغبةٍ لدى الناس اليوم في مضارّة أولئك الذين 
لم يولدوا بعد أو حتى من قسوة قلب متعمدة على الأجيال القادمة. ومع 
ذلك» نتيجة غياب المشاركة والفعل الواعيين» ما نزال عاجزين عن تقديم 
الرعاية الكافية للبيئة من حولنا واستدامة شروط الحياة الطيبة. فلتجنب 
الکو ارت الا عن الا همال الى الام ٠‏ نحتاج إلى تدقيق 
نقدي» لا مجرد حسن نية تجاه الآخرين. 

التفكير حليفٌ لنا في هذا الأمرء لا عدو. فلم يبدو غيرٌ ذلك لأولئك 
الذين يرون الاعتماد عليه أمرأً معضلاً؟ من المسائل التي تثار هنا تأثرٌ 
منتقدي الاعتماد على التفكير بحقيقة أن بعضٌ الناس يَنجرّون بسهولة إلى 
الإفراط في الثقة في تفكيرهم هم» ويتجاهلون الآراءَ المضادة والمبرراتِ 


شائعة في المنطقة» بينما لم يزد عدد الذي هلكوا من الجوع فحسب عن الخمس 
(انظر Appendix D in my Poverty and Famines (Oxford: Clarendon Press,‏ 
(1981). ولا تختلف صورة الأمر فى هذه المجاعة عنها فى كثير من المجاعات 
الأخر ى. انظر على وجه الخصوص that Kills: DOA,‏ تروف Waal,‏ عل Alex‏ 
)Ox ford: Clarendon Press, 1989)‏ 1984-1985 ,Sudan؛‏ وكذلك کتائه Famine‏ 
Crimes: Politics and the Disaster Relief Indusiry in Africa (London:‏ 
African Rights and the International African Institute, 1997)‏ . كما تجد i‏ 
للد الفتحالة لى تحت عنوان ‘Human Disasters’ in The Oxford 7extbook of‏ 
Medicine (Oxford: Oxford hii Press, 2008)‏ . 

(*) انظر على وجه الخصوص Nicholas Stern, The Economics of Climate Change:‏ 
Press, 2007)‏ اا he Stern Review (Cambridge: Cambridge‏ . وتو جد 
ادات ك د ودر الاد - حول هذا الموضرع الآن. يعود تحري ملومية 
التو فى الترزدي اليك إلين زم بعيد. تج شما نط للأديات الأولى لهذا 
المو ضوع في Mark Sagoff, The Economy of the Earth} Philosophy, Law‏ 
.and the Environment (Cambridge: Cambridge University Press, 1988)‏ 
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الأخرى التي يمكن أن تؤديّ إلى استنتاج العكس. لعل هذا هو سبب قلق 
غلوفر» وقد يكون بالفعل قلقاً مشروعاً. لكنَّ الصعوبة هنا تأتي ولا شك 
من اليقين المتسرع الناتج عن اعتلال التفكير لا عن التفكير نفيسه. يكمن 
علاجٌ اعتلال التفكير بصحة التفكير» هذا هو بالفعل عمل التدقيق الفكري 
لمغادرة الاعتلال إلى الصحة. ولعل بعص أعمال كتاب التنوير' لم تركز 
بما فيه الكفاية على الحاجة إلى إعادة التقييم واتخاذ جانب الحيطة» لكن 
يصعب على المرء أن يستنبط من ذلك أي إدانة عامة للنظرة التنويرية وأن 
يطعنّ» زيادة على ذلك» في الدور العام للعقل في تحديد السلوك الصائب 
أو النناتة الانعناعة التحيدة: 


العقل والوجدان والتنوير 

ثمة» مع ذلك» مسألةٌ إضافية هي الأهمية النسبية للمشاعر الفطرية 
والحساب البارد» وقد تحدث عنهما كثيراً كثيرٌ من كتاب التنوير أنفيهم. 
تعتمد آراء جوناثان غلوفر في الحاجة إلى علم نفس إنساني جديد 
على إدراكه آذ عل الا وعلم النفس متشابكان سين الا 
بأن التفكيرء القائم على الدليل الجاهز على السلوك البشريء لن يؤديّ 
إلى قبول هذا التشابك. وفي تجنب الأعمال الوحشيةء ثمة ولا شك دورٌ 
وقائيٌ كبير يمكن أن يلعبّه النفورٌ الفطري من الوحشية والسلوك الذي 
ينم عن تبلد الإحساس» وغلوفر محق في ترکیزه» بين ما يركز عليه» على 
أهمية 'الميل إلى الرد على الناس بنوع ما من الاحترام والتعاطف: 
والاهتمام لشقاء وسعادة الآخرين. 

لكن. لا يلزم من ذلك هنا مجافاة العقل» الذي يمكن أن يقرّ تلك 
الأولوياتٍ بالضبط. وقد لعب التفكير الجيد كما لا يخفى ذلك الدور في 
تحري غلوقر نفسه مخاطرٌ الاعتقاد أحادي الجانب والمفرط في الثقة في 
الس الا شك في أن راي [الإشراظور] أكبر أن على المرء آن يقدم سا 
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[معقولاً] حتى لمخالفة العقل صلة بالموضوع هنا). وينبغي كذلك ألا 


يكب التفكيرٌ إدراك أن الاعتمادَ الكليّ على الحساب البارد فحسب قد لا 
يكون سبيلاً جيدا - أو معقولاً - لضمان الأمن الإنساني. 

بالفعل» ففي الاحتفاء بالعقل» ليس هناك سببٌ خاص لإنكار الدور 
المؤقتر بعد الآثر للفظرة والاستتجانات اللخظة * يمك أن تكمل هذه 
تلك» ويمكن أن يكونّ فهمٌ الدور الموسع والمحرر لمشاعرنا في كثير من 
الأحوال هو نفسّه موضوعاً مناسباً للتفكير. وقد ناقش آدم سميث» وهو 
شخصية مركزية ف لسري ا ای و جذا في الور ا ي 
أيضا)» بإاسهاب الدورٌ المركزي للمشاعر والاستجابة النفسية في كتابه 
نظربة المشاعر الكخلاقة *“*.The Theory of Moral Sentiments‏ ريما 
لم يَمضٍ سميث إلى حيث مضى ديفيد هيوم في التوكيد على أن ”العقل 
والوجدان يتنافسان في كل الأحكام والاستنتاجات الأخلاقية تقريباً!**») 
لكنهما كليهما اعتبرا التفكيرٌ والشعور نشاطين مرتبطين ارتباطاً عميقا 
الواحد بالآخر. كان هيوم وسميث كلاهماء بالطبع» 'كاتبيّن تنويريين' في 
التعوه لا قان و صن ددرو أو ا 

لكنَّ حاجة المواقف النفسية إلى التدقيق العقلاني لا تزول حتى 
بعد الاعتراف بقوة العواطف وامتداح الدور الإيجابي لكثير من ردات 
الفعل الفطرية (كالإحساس بالنفور من الوحشية). يعطي سميث على 
وجه الخصوص - ربما أكثر من هيوم - العقلّ دوراً كبيراً جداً في تقييم 
مشاعرنا وهمومنا النفسية. في الحقيقة» يُعتبر هيوم العاطفة أقوى من 
)*( انظر كذلك Martha Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of‏ 

.Emotions (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) 

.Ibid (**) 
David Hume, Enquiries concerning the Human Understanding and (***) 


concerning the Principles of Morals, edited by L. E. Selby-Bigge (Oxford: 
Clarendon Press, 1962), p. 172. 
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عن العقل في كتابه الكلمة الجر 171010 1ئ[ ©0277 ”عرف عن هيوم 
اعتقاذه أن "العاطفة" المعفاة من التقييم العقلاني هي أساس كل دافع. لا 
کا کون ف الع + نكن اي هد يدا عفن ا وال عون 
5 ا 3 ٠‏ € 3 ع 8 
عقل أخلاقى هكذا بالتحديد. © لم يقل سميث بذاك الرأي» وإن اعتبر 
العواطف» كما فعل هيوم» هامة ومؤثرة» ٠‏ قال إن 'انطباعاتنا الأولى' للخير 
لكر مهت قال ها كشن رات افع الروت على مرك شعت ل" 
يسعها إلا الاعتماد - وإ بشكل ضمني - على الفهم العقلاني للروابط 
السببية بين السلوك والعواقب في 'طائفةٍ كبيرة من الحالات المختلفة . 
كذلك» قد تتغير الانطباعات الأولى أيضا نتيجة المعاينة النقدية» مثلا 
على اسای البحث التجريبى السببى 180765]18914108 causal empirical‏ 
1 1 2 2 ع 
الذي قد يظهرء كما يقول سميث» أن شيئا ما هو الوسيلة للحصول على 
3 3 °) 4( 
ةد ر 
يتمثل رأي آدم سميث في الاعتراف بالحاجة الدائمة إلى التدقيق 
العقلي جيداً بمناقشته كيفية تقييم مواقفنا تجاه الممارسات السائدة. وهذا 
طبعا مهم في مناداة أدم سميث القوية بالإصلاح. كما في قضية إلغاء 
الرق» مثلاء أو تخفيف عبء القيود البيروقراطية التعسفية على التجارة بين 
Thomas Nagel, The Last Word (New York: Oxford University Press, 1997), )*(‏ 
.p. 102‏ ولكن» يبدو أن هيوم يختلف حول أولوية المسألة. فبينما يعطي العاطفة 
مكانة سامية تبدو أكثرٌ هيمنة من دور العقلء يقول أيضا: ”فى اللحظة التى ندرك فيها 
بطلان أي افتراض» أو عدم كفاية أي وسيلة» تنقاد عواطفنا للعقل دونما مقاومة" 
David Hume, A Treatise of Human Nature, edited by 1.. A. Selby-Bigge)‏ 
)416 .م )1978 .((Oxford: Clarendon Press, 1888; 2nd edn‏ 


Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (London: T. Cadell, 1790; (**) 
republished Oxford: Clarendon Press, 1976), pp. 319-20. 
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مختلف البلدان» أو لتخفيف القيود العقابية المفروضة على المحتاجين 
كشرط للدعم الاقتصادي المقدم من خلال المساعدات العامة 

لا شك» يمكن أن تنشأً الإيديولوجيا والمعتقد الدوغمائي من غير 
اليين والعُْرفء هذا صحيح» وقد حدث ذلك مراراء لكنه لا ينفي دور 
العقل في تقييم الأسباب الكامنة وراء المواقف الغريزية» بأقل مما يفعل 
في تقييم الآراء المقدّمة لتبرير السياسات المدروسة. إن ما دعاه أكبر 
'سبيل الرشاد' لا همل قيمة الاستجابات الغريزية» ولا يتجاهل الدورٌ 
التثقيفي الذي تلعبه استجاباتنا الذهنية غالباً. وهذا منسجم تماماً مع عدم 
السماح لغرائزنا المنفلتة من التدقيق أن تقول هي الكلمة النهائية دون قيدٍ 


أو شرط. 


(*) في مقالته المُحكمة بعنوان لم تحتاج الاقتصادات إلى نظرية أخلاقية» يقول 
جون برووم: لا يحب الاقتصاديون فرض رأيهم الأخلاقي على الناس» لكنّ 
هذا مفروغ منه. فقليل ما هم الاقتصاديون الذين يستطيعون فرض رأيهم على أي 
شخص...الحل عندهم أن يقدموا آراءَ جيدة» ويصوغوا النظرية. لا الاختباء وراء 
خيارات الآخرين عندما لا يكون لهذه الخيارات أساس يعتد به» في وقت ربما كان 
الناس أنفسّهم يتطلعون إلى الاقتصاديين لمساعدتهم على صوغ خيارات أفضل.' 
Arguments for a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen, edited)‏ 
by Kaushik Basu and Ravi Kanbur, Vol.1 (Oxford: Oxford University‏ 


4 .م ,(2009 ,ووع27). هذاء بالطبع» ما حاول سميث أن يفعله بالضبط. 


2 
دأولز وما بغده: نقد نظرية 
رأولز فج الهعدالة 


هذا الفصل هو في المقام الأول قد لنظرية العدالة التي أتى بها 
الفبلسوق السا الاد في متنا جرد اولي لكن ا اليد 
بانتقاده دون الإقراره أولآء بعظيم أثره في فهميّ الخاص العدالة - 
والفلسفة السياسية عموماً - وعِظَّم الديّن الذي أدين له به أن أشعل في 
نفسيّ جذوة الاهتمام الفلسفي ا العدالة. بالفعل» لقد جعل راولز 
الموضوع ما هو عليه اليوم. وإني أستهل هذا النقدء أولآ» بتذكر فرحتي 
ونا أزاة يدر ل الفليتفة اللتافت المعاضوة حونلا جار کید و وا 
عما أفدتٌ من كتاباته» فقد سعدت بصداقة وزمالة هذا الشخص الرائع ذي 
الطيبة المدهشةء وكانت ملاحظاته المتبصرة» وانتقاداته واقتراحاته تنير لى 
الدب دوعا وكات لين في فكري اثر عميق. 

وكنت كذلك محظوظاً من حيث التوقيت. فقد تخطت الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية خطواتٍ واسعة» بريادة راولز» عندما كنت بالضبط 
أخطو خطواتيّ الأولى على هذا الدرب» كمراقب من مجالاتِ معرفية 
أخرى (الرياضيات والفيزياء أولآء ثم علم الاقتصاد). وقد ألقث مقالته 
سنة 1958» العدالة بصفتها إنصافا ‘[ustice as Fairness’‏ شعاعاً م 
الضوء يصعب عليّ اليوم وصفه وصفاً وافياًء مثلما أضاءت فكري وأثارثه 
أيما إثارة مقالاتّه الأولى في الخمسينات عن طبيعة ”طرق اتخاذ القرار' 
والمفاهيم المختلفة ل“القواعد' التي كنت اطلعت عليها كطالب تحت 
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التخرح. ا 

ثم» في العام 1971ء صدر كتاب راولز نظرية في العدللة 0ء71 4 
ie‏ إن * شاقاً طريقاً جديدة. وكنت وراولز وكينيث أرو في الحقيقة 
قد استخدمنا مسودة أولى من الكتاب في صفوف الفلسفة السياسية التي 
كنا ندرّس معاً بهارفرد يام كنت أستاذاً زائراً لها في العام الدراسي 1968- 
9 (قادماً من جامعة دلهي» التي كانت مستقري آنذاك). وكنت أؤلف 
حينها كتابي الخبار الجماعي والرفاه الاجتماعي Collective Choice‏ 
)and Social Welfare (1970‏ (الذي عالج ين ينا عالج موضوعً العدالة)» 
وقد أفدت إفادة عظيمة من ملاحظات واقتراحات راولز الثاقبة. بعد ذلك 
بقليل» سعدت بتقديم تعليقيّ الرسمي على النص النهائي لكتاب ۸4 
of Justice‏ م77:20 لمطبعة جامعة هارفارد. قد يبدو الأمرٌ ا بعض 
الشيء» لكني ظننت فعلاً وقتها أني خبرت ذلك الشعور [بالإثارة» إثارة 
الشباب] الذي وصفه ووردزوورث: ”هتياً كان في ذلك الصبح أن تفس 
خا ا 5 النعيم الحق أن تكونّ فتيا!' Bliss was it in that dawn’‏ 


‘!to be alive,/ But to be young was very heaven 
لم يحب ذلك الشعور بالإثارة مع السنين» لا لشيء إلا لأني أظن‎ 


Rawls, ‘Outline of a Decision Procedure for Ethics’, Philosophical انظر‎ )*( 
Review, 60 (1951); “Two Concepts of Rules’, Philosophical Review, 
.64 (1955), and ‘Justice as Fairness’, Philosophical Review, 67 (1958) 
Samuel Freedman (ed.), John Rawls: Collected Papers تجدها ب فى‎ 
John Rawls, انظر اا‎ .)€Cambridge, MA: Harvard hE Press, 1999) 
Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: 
.Harvard University Press, 2001) 

John Rawls, 4 Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University (**) 
Political Liberalism (New York: Columbia رووعءط. انظر اشا كتابيه‎ 1971( 
University Press, 1993); Justice as Fairness: A Restatement (2001) 


الآذاان فى يسفن ادا رو ادن علا خطرا. 
سأشرح الآن اختلافاتي مع هذه النظرية» لكنْ لا بد لي أولاً من أنتهرٌ 
الفرصة لأعترف بمتانة الأرضية التي أقام عليها راولز موضوع نظرية 
العدالة ككل.”* وما تزال بعض المفاهيم الأولية التي سماها راولز أساسية 
تمد فهميّ العدالة مداء بالرغم من اختلاف خط عملي وما أوصلني إليه 
من نتائج. 


مقاربة راولز: العدالة بصفتها إنصافاً 
ربما يكون أبعدَ الأمثلة أثراً لما هو جوهري لفهم العدالة فهماً وافياً 
فكرةٌ راولز التأسيسية أن العدالة يجب أن يُنظرٌ إليها من حيث أنها تنشد 
الإنصاف. وبالرغم من أن في كل موجَرٍ جَزء يظل مفيداً أن نصفف نظرية 
راولز ”العدالة بصفتها إنصافا" وصفاً موجَزاً (بالرغم مما قد يعنيه ذلك من 


احتمال الوقوع في فخ التبسيط المخل)ء وذلك للتركيز على بعض السمات 
الرئيسية المعينة على فهم المقاربة الراولزية» وكذا لمحاولة الإضافة إلى 
الموضوع؛ موضوع العدالة.”** في هذه المقاربةء يؤخذ مفهومٌ الإنصاف 


8 اتويت افقاو اولي فى اق انتوق ا یغ فاو فى اتاد ااا 
الاجتماعى؛ انظر 0000 E. S. Phelps (ed.), Economic Justice‏ 
Penguin, 1973), and ‘Recent Developments in Welfare Econo:‏ 
Justice et équité’, in Michael Intriligator, (ed.), Frontiers of Quantitative‏ 
„Economics, vol. IH (Amsterdam: North-Holland, 1977)‏ 

#3 التبدلى من الذشارة هنا إلى أن فكرة العدالة نظهر ف اعمال رار فن و اقات 
ميختلقة على الأقل. راتخاف مادج العدالهة مي فكرة الاتضاف6وهذا بور 
اف المؤسسات اللازم إقامتها - على ركائز العدل - لقيام المجتمع. ثم تنتقل 
هذه النظرية» التي فصّل فيها راوز ثرا خطوة فخطوة إلى تشريع وتطبيق ما يعتبره 
متطلبات الا بسكي و . وثمة ة ميدانٌ ثان - هو ميدان التفكر لتطوير توازن 
فكري" ں٣‏ طااeui‏ علاناءء1لت*يمكن أن تتضح فيه فكرة العدل [المقصود عمال 
الفكر للموازنة أو التوفيق بين المتعارض من أحكامنا الأخلاقية E‏ ا 
والضبط وول إلى أعلى درجات الانسجام والمقبولية والمصداقية]ء لكنّ التركيرٌ 
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ساس ای آنه ومع يا نايل" لتطوير مبادئ ع العدالة. أرى أن لدينا 
يا إليه راولز من أن السعيّ للعدالة لا بد أن 
يرتبط بفكرة الإنصافء ويستمَدَ بمعنىّ ما منها. هذا الفهم المركزي ليس 
مهما فحسب لنظرية راولزء بل إن له كذلك صلة عميقة بمعظم تحليلات 
العدالة» ومنها ما أحاول تقديمّه في هذا الكتاب. 

فما هو هذا الشيء الذي يُسمَّى إنصافاً؟ يمكن أن تأخدّ هذه الفكرة 
الأسيسيةٌ عدةً أشكالء لكنْ لا بد أن تكونَّ النقطة المركزية فيها وجوبٌ 
ألا ننحارٌ في تقيبماتناء وأن نأخد مصالحَ وشواغل الآخرين في الاعتبارء 
وبالأاخص أن نتجنب التأثرّ بمصالحنا نحن أو أولوياتنا أو اختلافاتنا 
الشخصية أو آرائنا المسبقة. يمكن بصفة عامة اعتبارها مطل الحياد. 
يقوم توصيف راولز متطلباتٍ الحياد على فكرته التأسيسية ”الوضع 
الأصلي”' position”‏ لقمنع ته '» ذات الأهمية المركزية لنظريته العدالة 
بصفتها إنصاف". الوضع الأصلي وضع متخيّل من المساواة الأوليةء لم 
يكن فيه الأطرافٌ المعنيون عالمين بذواتهم أو مصالحهم الشخصية» 
في المجموعة ككل. ويتعين على ممثليهم الاختيار» من وراء حجاب 
الجهل' of ignorance”‏ اvei“‏ هذاء أي في حالة متخيّلة من الجهل 
الانتقائي (لاسيماء الجهل بالمصالح الشخصية المختلفة والآراء الواقعية 


هنا على التقييمات الشخصية الفردية لما هو خيرٌ وصواب. أما السياق الثالث 
فهو مايدعوهراولز الإجماع التوافقي overlapping consensus’‏ الذي يعالج 
النماذج المعقدة لاتفاقاتنا واختلافاتنا حول الأساس الذي يقوم عليه استقرار النظم 
الاجتماعية [إجماع أو توافق المختلفين في الفلسفة والدين على مسألة الحكم]. 
السياق الذي أهتم به أجاف في هذا المقام هو الأول - مبادئ العدالة. 

(*( يمكن رؤية أثر تفكير راولز في أعمال معاصرة أخرى في العدالة» كأعمال رونالد 
درتو يفاض اجل ورويرت نوزيك وجوزيف راتز وتوماس سکانلون وكثير 
غيرهم» الذين تأثرث تحليلاتهم مشكلات العدالة تأثراً قوي بنظرية راولز هذا 
واضح» وإِنْ بطريقة جدلية عافن توعا ماء كينا غك روبرت توزيك (انظر ا62 
.(Anarchy, Stale and Utopia (New York: Basic Books, 1974)‏ 


فى الحياة الطيبة - ما يدعوه راولز 'الخيارات الواسعة" comprehensive’‏ 
5+ ففي هذه الحالة من الجهل المقصود يمكن اختيار 
مبادئ العدالة بالإجماع. هذه المبادئ هى التى تحدد» فى صيغة راولزء 
المؤسسات الاجتماعية الأولية التي يجب أن تَحْكمّ المجتمع الذي نسعى. 
كما نتخيلء ل إيجاده . 
تتطلب المداولات في هذا الوضع الأصلي المتخيّل حول مبادئ 
العدالة الحيادَ اللازمَ للإنصاف. يصوغ راولز هذه النقطة على النحو التالي» 
فى كتابه نظرية فى العذالة 6ع11كلال theory of‏ 4 (1971. ص 17): 
الوضع الأصلي هو الوضع الراهن الأولي المناسب الذي يضمن 
ع 3 و 
أن تكون الاتفاقات الأساسية التي يمكن التوصل إليها فيه عادلة. من هذا 
الواقع يأتي اسم العدالة بصفتها إنصافا.' بناءً عليه» يتضح» أن المقصود 
أن مفهوماً للعدالة يكون أكثرّ معقولية من مفهوم» أو أكثرٌ قابلية للتبرير 
منه» إذا كان للأشخاص العقلاء في الوضع الأصلي أن يفضلوا مبادئه هو 
على مبادئ ذاك الآخر لتكونَ هي مبادئ العدالة. فيجب تصنيف مفاهيم 
العدالة حسب مقبوليتها للأشخاص الذين هذا وضعهم. 
وفى أعماله المتأخرة» لاسيما كتاب الليير الية السياسية [وع11/1مم 
3) ماعطا المستند إلى محاضرات ديوي التى ألقاها بجامعة 
كولومبياء قدّم راولز دفاعاً أوفى عن الكيفية التي يُفترض بعملية العدالة أن 
تنج بها.'* يُعتبر مفهوم العدالة بصفتها إنصافاً في جوهره 'مفهوماً سياسياً 
7© داشا البعيد الذي بلغه تفكير راولز كذلك نشرٌ مأدبة حقيقية من كتاباته 
المنشورة وغير المنشورة مؤخراء التي تعزز وتوسع كتاباته المبكرة. انظر 0118ل 
Rawls, Collected Papers, edited by Samuel Freeman (Cambridge, MA:‏ 
Harvard University Press, 1999); The Law of Peoples (Cambridge,‏ 
MA: Harvard University Press, 1999); Lectures on the History of‏ 


Moral Philosophy, edited by Barbara Herman (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2000); 4 Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard 
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للعدالة» من البداية (ص 9011). من المسائل الأساسية التى يتطرق إليها 
راولز كيف للناس أن يتعاونوا مع بعضهم البعض في مجتمع ما بالرغم من 
إيمانهم ب'مذاهبَ كلية هي» وإنْ كانت معقولة» متناقضة بعمق فيما بينها 
(ص 0111*). يصبح هذا ممكناً 'عندما يتشاطر المواطنون مفهوماً سياسياً 
معقولاً للعدالة'» يعطيهم ”أساساً يمكن أن يقومَ عليه النقاش العام للمسائل 
السياسية الأساسية والبت العقلاني فيهاء ليس بالطبع في كل الحالات بل 
وهذا ما نأمل في أغلب المسائل الدستورية الأساسية ومسائل العدالة 
الأولية (ص [<-<:*). قد يختلف هؤلاء مثلا في معتقداتهم الدينية 
وآرائهم العامة لماهية الحياة الطيبة التي تستحق أن تعاش» ولكنْ تحدوهم 
و 

في مداولاتهم الرغبة في التوافق» بتقدير راولز» على كيفية تفهم ما بينهم 
من اختلافات والتوصل إلى مجموعة واحدة من مبادئ العدالة تنصفهم 
چ [هذامايدعوه راولز ‘overlapping consensus’‏ أو الإجماع 
التوافقي'» كما أميل إلى ترجمة هذا المصطلح» وهي ترجمة وإ ابتعدت 
قليلاً عن مبناه أراها أقرب إلى معناه]. 


من الإنصاف إلى العدالة 

نكف تمرين الإنصاف» المصاع على هذا النحو. الى استيانة 
الائ المثاسنة ال فر اها ديد اخ ار الم مساك العادلة اللازمة 
[لبناء] الهيكل الأساسى للمجتمع. يعرف راولز بعص المبادئ الدقيقة 
جداً للعدالة (سنناقشها الآن)ء ويزعم بقوة أنها هي التي ستكوّن الخيارٌ 
الإجماعي الذي سينبثق من المفهوم السياسي للعدالة بصفتها إنصافاً. 
هف ذلك أن هذه البائ كنا كان الج سارها في الوظنع 
الأصليء بقدر أولي من المساواة» فإنها تشكل المفهوم السياسي' المناسبَ 


University Press, revised edn, 2000); Justice as Fairness: A Restatement, 


.edited by Erin Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001) 
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للعدالة» ون الناسّ الذين ينشأون في مجتمع حسن التنظيم محكوم 
بهذه المبادئ سيكون لديهم سببٌ وجيه ار قائم عليها 
(بصرف النظر عن مفهوم كل منهم الخاص ل“الحياة الطيبة والأولؤيات 
الشخصية الواسعة). وهكذا فإن الاختيار الإجماعي لمبادئ العدالة 
هذه يفعل فعلّه في المنظومة الراولزية» التي تشمل اختيارٌ المؤسسات 
التي سيتكون منها الهيكل الأساسي للمجتمع» وتحديد المفهوم السياسي 
للعدالة» الذي يفترض راولز أنه سيؤثر بشكل ملائم على سلوكيات الأفراد 
ا اوك الو المشتر لك اعرد إلى هله اا لاحقاً في 
هذا الفصل). 
إن اختيارٌ المبادئ الأساسية للعدالة هو المرحلة الأولى في سلسلة 
إقامة العدالة الاجتماعية على مراحل. تقود هذه المرحلة الأولى إلى 
المرحلة التالية» ”الدستورية التي تختار فيها المؤسسات الفعلية بما يتفق 
ومبداً العدالة المختار» مع أخذ ظروف كل مجتمع في الاعتبار. ويؤدي 
غم هذه المؤسييات فى المنظوظة الزاؤلوية بوره إلى قرارات الجتماصة 
إضافية في مراحل لاحقة. من خلال التشريع المناسب» على سبيل المثال 
(في ما يدعوه راولز ”المرحلة التشريعية). يسير التتابع المتصوّر خطوة 
فخطوة للأمام على خطوط محددة بصرامة» مؤدياً في صيرورة دقيقةٍ 
الوصف إلى ظهور ترتيباتِ مجتمعية عادلة تماماً. 
قو رور هور ال ات الا حاف هذه كلها على توما 
يسميه راولز 'مبدئيٌ العدالة' في المرحلة الأولى التي تؤثر على كل شيءٍ 
آخرّ يحدث في التتابع الراولزي. لا أملك هنا إلا أن أشك بقوة في زعم 
راولز الدقيق جدأً هذا حول الاختيار الفريد الأوحد» في الوضع الأصلي. 
لمجموعة معينة من المبادئ للمؤسسات العادلة»ء اللازمة لإقامة مجع 
عادل تماما فئمة شواغل غامة متعددةٌ حقاء وأحياناً متضاربة؛ تمس فهمّنا 
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العدالة.© ولا يلزم أن تختلف بالطريقة المناسبة - للاختيار - أي أن 
معيو واحدة فقط من المبادئ كهذه تجمع حقاء وحذها دون غيرهاء 
بين الحياد والإنصاف.”**' فكثير من المبادئ تشترك في سمتيٌ الحياد 
واللوافة رولا مونا نيا" أذ او حعليا قانو نا شاف (إذا نوين اشرط 
عمانويل كانط الشهير) 0+ 


القت و أن فک هد الا اا فى رام 
حفيقة أن الخاد وک اواد کال ملف غدة وای ما 


(*) يمكن أن يثورٌ الشك في زعم راولز بخصوص المحصلة العقد-اجتماعية الدقيقة 
للوضع الأصلي على أسس أخرى أيضا. فقد مال المشتغلون بعلم الاقتصاد 
ونظوية اتككاذ الغتزار ختصوضا إلى الكت فما علض إل رارلر جحو ل موا 
المحصلة الع ا بها في الوضع الأصلي› لاسيما احتمال اختيار حل ”تعظيم 
الأصغر' «“maximin’‏ الذي يمكن اغتبار ”ميدأ التفاوت" [في التوزيع] ‘Difference‏ 
eاPrincip‏ قائما عليه [مبداً راولز الذي يسمح بتفاوت توزيع السلع على أفراد 
المجتمع إذا كان هذا لمصلحة أفقرهم فقط]. حول أسباب التشكك في محصلة 
راولن انظر Kenneth Arrow, Social Choice and Justice: Collected Papers‏ 
of Kenneth J. Arrow, vol. 1 (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
(1983. ولقد كان إدموند فيلس رائد الاستخدام الواسع في التحليل الاقتصادي 
لخبادغ راولة فى العدالة»وإن عر هو الآخر عن تشكك كير فى استتاجات 
زاو انظين PEI (ed.), FORO Justice (1973); and his Shes‏ 5 
in Macroeconomic Theory, II: Redistribution and Growth (New York:‏ 
.Academic Press, 1980)‏ 

(**) تزعم كل النظريات البديلة للعدالة التي يقارن فيما بينها جون رومر في كتابه 
Theories of Distributive Justice (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
(1996 ,ك٠‏ أنها محايدة» بهذا القدر أو ذاك» ولا بد أن يستند الاختيار فيما بينها 
إلى غير ذلك من أسباب. 

Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of )***( 
Ethics, translated by 1. K. Abbott, 3rd edn (London: Longmans, 1907), 
Barbara. .م. للوقوف على متطلبات التفكير الكانطي انظرء بين مصادر خر‎ 6 
Herman, Morality as Rationality: 4 Study of Kants Ethics (New York: 
.Garland Publishing, 1990) 
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تماماً. ففي مثال المزاعم المتضاربة للأطفال الثلاثة والفلوتء الذي 
تناولنا في المقدمةء يستند زعمٌ كل طفل إلى نظرية عامة في كيفية التعامل 
مع الناس بطريقة غير منحازة ومحايدة» مع التركيز» على الترتيب في 
الحالات الثلاث» على كفاءة الاستخدام والمنفعة» والمساواة الاقتصادية 
وعدالة التوزيع» وحق المرء في ثمار عمله الذي لم يعينه عليه أحد. إن 
حججٌ الأطفال الثلاثة هنا عامة تماماًء ويعكس تفكيرُهم في طبيعة ما 
يشكل مجتمعاً عادلاً ثلاتٌ أفكار أساسية يمكن الدفاعٌ عن كل منها بحياد 
(بدل التعلق بالمصالح الشخصية). فإذا لم يكن» [والحالة هذه ] هناك 
ظهورٌ فريد لمجموعة معينة من مبادئ العدالة تحدد بمجملها المؤسسات 
اللازمة لإقامة الال شا للمجتمع؛ عندئذ يصعب استخدام منهج 
'العدالة بصفتها إنصافاء كما ورد في نظرية راولز الكلاسيكية.©) 
وفما هنتا فن المقدمة».خفف راولة فى كتاناته الأخيرة ولطف: إلى 
حل بعيد زعمّه الأول بظهور مجموعة فريدة من مبادئ العدالة في الوضع 
الأصلي (الذي شرحه ودافع عنه في كتابه نظرية في العدالة). بالفعل» 
ففى كتابه العذالة بصفتها إنصافا- صباعة حدıذة Justice as Fairness.‏ 
111 4ل يقول راولز ان ال هاية له من الاعتبارات التى 
(*) يؤسفني أن أقول إن تشككي في زعم راولز حول الإختيار الإجماعي لعقد اجتماعي 
في 'الوضع الأصلي' ليس جديدا. فقد ظهرت أولى شكوكي فيه» آنا وصديقي 
غاري رنسیمان» فى مقالة مشتركة لنا بعنوان ‘Games, Justice and the General‏ 
W1”, M14, 74 )1965(‏ . كان هذاء بالطبع» قبل نشر راولز كتاب 4 اه۴ 
«Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971)‏ لكنها 
كانت قائمة على وصف راولز 'الوضع الأصلي' في مقالته الرائدة كه eعناوں[؛‏ 
Philosophical Review, 67 (1958)‏ ,'ووعم ته 1. انظر كذلك كتابى Collective‏ 


Choice and Social Welfare (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; 
.republished, Amsterdam: North-Holland, 1979) 
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وی ا »كما أن راد لااب هروغ 
التمييز» وإن كان هذا يُمده الفكرٌ ويرشده.* وعندما يمضي راولز إلى 
التسليم بأن ”لا سبيل إلى بلوغ المثالي تماما فإنه يشير بذلك إلى نظريته 
المثالية في العدالة بصفتها إنصافاً. لكنء ليس هناك ما يحتّم أن يكونَ في 
نظرية ما للعدالة أي شيءٍ ”لا مثالي“ جداً يفسح في المجال للخلاف أن 
يقيم والمعارضة أن تستديم حول بعض المسائل» مع التركيز على كثير 
من النتائج الجامدة التي يمكن أن تتمخصَ اضطرارا عن الاتفاق العقلاني 
على متطلبات العدالة. 

لك الشيءَ الواضحَ» مع ذلك هو أن مراجعاتٍ راولز أفكاره إن 
كانت تقول حقاً ما يبدو أنها تقول» فلا بد عندئذٍ من هجر نظريته الأولى 
التدرجية في العدالة بصفتها إنصافاً. وإِن كان لا بد للمؤسسات أن تقام 
غلى اسا مجموغة فريدة مق ساد العدالة تكبا عن تمريق الانضات»: 
من الوضع الأصلي» عندئذٍ فان غياب هذا النشوء لا يمكن إلا أن يضربَ 
أساسٌ النظرية. ثمة توت حقيقي هنا في تفكير راولز نفسه على مر السنين. 
فهو لا يهجر. على الأقل صراحةء نظريته في العدالة بصفتها إنصافاء ومع 
ذلك يبدو آنه يسلم بوجود مشكلاتٍ لا حل لها في التوصل إلى اتفاقٍ 
بالإجماع على مجموعة واحدة من مبادئ العدالة في الوضع الأصلي. 
لا يمكن إلا أن تكون لها انعكاسات مدمرة غلى نظريته 'العدالة بضفتها 
إنصافا . 

أميل أنا شخصياً إلى التفكير أن نظرية راولز الأصيلة لعبت دوراً 
كبيراً جداً في جعلنا نفهم مختلف جوانب فكرة العدالة» وحتى لو كان لا 
بد من هجرها - ولهذاء في اعتقادي» مبررٌ قوي - فسيبقى قدر كبير من 
إسهام روالز الرائد مضيئاً وسيظل يغني الفلسفة السياسية. يمكن أن يكن 
المرء تقديراً عميقاً لنظرية ما ومنتقداً جدياً لها بآن» ولا شيءَ يسعدني أكثرٌ 


.Rawls, Justice as Fairness: A Restatement (2001), pp. 1334 )*( 
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من اتخاذ جانب راولزء إن كان لهذا أن يحدث» في هذا التقييم المزدوج 
لنظرية العدالة بصفتها إنصافاً. 


تطبيق مبدئي روالز في العدالة 

بالرغم من كل شيء» دعني أواصل تلخيص نظرية راولز في العدالة 
بصفتها إنصافاً. لم يهجر راولز هذه النظرية قط وما تزال هي أكثرٌ نظريات 
العدالة تأثيراً في الفلسفة الأخلاقية المعاصرة. يقول راولز إن 'مبدئي 
العدالة' التاليين سيّظهران في الوضع الأصلي باتفاق الجميع (1مع:/1/مم 
Liberalism, 3‏ ص 291): 
أ. لكل شخص حق متساوٍ [مع حقوق الآخرين] في ترتيب واف تماما من 

الحقوق الأساسية المتساوية يتوافق مع تدبير مشابه [يضمن] الحرياتِ 
ت e‏ الاجتماعية والاقتصادية شرطين. الأولء أن تكون 

مرتبطة بوظائف ومواقعَ متاحة للجميع في ظروفِ من المساواة التامة 

في الفرص؛ والثاني» أن تكون أعظْمَ فاتدةً لأقل أفراد المجتمع حظاً. 

من المهم هنا آنأ أن لت اح واا كا 
سامية في مبدئي راولز للعدالة (”المبدأ الأول') تعطي أولوية لأقصى 
درجات الحرية الشخصية للفرد بشرط منح حرية ممائلة للجميع. 
بالمقازتة«الاغتنارزات الأخرىئ: ما قنها اعتيارات السناواة الاقتضادية 
أو الاجتماعية. فقد أعطيت الحريةٌ الشخصية أولويةً على مطالب المبدا 
الثاني الذي يربط المساواة ببعض الفرص العامة والمساواة في توزيع 
الموارد الأساسية. أي أن الحريات الشخصية التي يمكن أن يتمتَعَ بها 
الجميع لا يمكن انتهاكها لأسباب تتعلق بتعزيز الثروة أو الدخلء مثلاً» أو 
لتوزيع أفضل للموارد الاقتصادية على الناس. وبالرغم من أن راولز ينزل 
الحرية الشخصية منزلةٌ مطلقة جاعلاً إياها فوق كل الاعتبارات اللأخرى 
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بلا جدال (وفي ذلك بعض الغلوء كما لا يخفى)ء فإنَّ الزعمَ الأعم الذي 
يقف خلف كل هذا هو أن الحرية الشخصية لا يمكن الحد منها لتصبح 
مجرد وسيلةٍ متممة لوسائل أخرى (كالوفرة الاقتصادية)؛ ثمة شي خاص 
جداً في مكانة الحرية الشخصية في الحياة البشرية. وإني من هذا الزعم 
العم - غير المغالي بالضرورة - سأستقي وأدلي بدلوي في هذا الجزء 
التفسيري من الكتاب. 

أما المسائل الأخرى للخيار المؤسسي فتؤخذ من مبدئيُ راولز 
للعدالة من خلال مجموعة توفيقية من المتطلبات التي يضمها 'المبدأ 
الثاني'. يعتى القسم الأول من المبداً الثاني بالمطلب المؤسسي وفحواه 
ضمانٌ أن تكونَ الفرصٌ العامة متاحة للجميع» دون استبعادٍ أو إعاقة أي 
فرد على أي أساس عنصري أو إثني أو طائفي أو ديني» مثلاً. أما الجزء 
الثاني ف الفيداً الثاني (المسمى ”مبدÎ‏ التفاوت” (Difference Principle”‏ 
فيعتى بالمساواة التوزيعية والكفاية الكليةء ويأخذ شكل [تعظيم الأصغر 
أي] جعل أفقر أفراد المجتمع أحسنّ ما يمكن حالاً. 

يستدعي راولز في تحليله المساواةً في توزيع الموارد مؤشراً إلى ما 
يدعوه السلع الي primary goods”‏ التي هي وتسائل ا الغرض 
general-purpose 559‏ [أو موارد أساسية» كما تقدم] للوصول إلى 
غانات”مشوغة ايها هو ارو فأنها منتاغدة الا نوما على الحضول 
على ما يبتغون: بالغاً ما بلغت درجة تنوع هذا الشيء). يُعتبر راولز من 
السلع الآولية أشياءَ ك"الحقوقء والحريات الشخصية» والفرص» والدخل 
والثروة» والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات".* لاحظ أن الحرياتِ 
ال تدكا هنا ايا هده ال كرا مية ا جره 
كالدخل والثروة. 


.Rawls, 4 Theory of Justice (1971), pp. 60-65 )*( 
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فضلاً عما أدرجَ راولز في الشؤون التوزيعية» فان لاستبعاده بعص 
المقولات المتصلة بالتوزيع لمنظرين آخرين أهمية. بالفعل» من المهم 

0 
ملاحظة ما أخرج راولز من دائرة اهتمامه المباشر في حساباته التقييمية» 
كالمزاعم القائمة على الحقوق المرتبطة بفكرتيٰ الجدارة والاستحقاق» أو 
ملكية الأرض. وهو يقدم تبريراً عقلانياً لما قد أدرَجَ وأخرج. ©) 

لكنَّ صفاتٍ الإنتاجية تحظى» مع ذلك» باعترافٍ غير مباشر من خلال 
دورها في إعلاء الكفاية والمساواة» بحيث تجيز نظرية راولز التوزيعية لهاء 
أي الإنتاجية» أن تتفاوت وتدافع عنها إن هي أدت في المحصلة إلى إغناء 
الأققر من خلال عمل الحوافز» على سبيل المثال. من الواضح أنه في 
عالم لا يتقولّب فيه سلوك الفرد ب”مفهوم العدالة' في الوضع الأصليء ما 
من سبيل إلى تجنب مشكلات الحافز. 

من ناحيةٍ أخرى» إن هو حُكِم في الوضع الأصلي على التفاوتات 
المستندة إلى متطلبات الحوافز بالخطاً والظلم (حيث يمكن اعتبارها نوعا 
من الرشوة تقدم للناس لجعلهم يجتهدون في عملهم وينتجون بالقدر 
المناسب)» أفلا يجدر عندئقٍ بالمبادئ التي اختيرت في الوضع الأصلي 
إلغاءٌ الحاجة إلى الحوافز؟ وإذا كان للاقتصاد العادل ألا يسمه بالتفاوت 
الناشئ عن الحوافزء أفلا يجدر بالمبادئ الناشئة في حالة الحياد تلك أن 
تأخدّ شكل اتفاق بين الناس على أي يقومَ كل واحدٍ منهم بعمله دون 
الحاجة إلى رشوة؟ واستناداً إلى مبدأ التفكير الراولزي القائل إنه» في عالّم 
ما بعد العقد» سيتصرف كل شخص بما يتوافق ومفهوم العدالةالناشين عد 
الوضع الأصليء أفلا يحق لنا عندئذٍ أن نتوقع» في ذلك العالم المدفوع 
بالواجب» قيامُ كل شخص بواجباته الإنتاجية تلقائياً (كجزءٍ من مفهوم 
(*)_انظر أيضاً Liam Murphy and Thomas Nagel, The Myth of Ownership (New‏ 


0k: Oxford University Press, 2002)‏ الذي يطبق أفكاراً عامة فى العدالة على 
المع ةا لاد ل اة حول السناسة الضريية»(ض:4): 
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العذالة 5ه )دوقن بتاع إلى جات ؟ 
إن فكرة أن يقومٌ الناس تلقائياً بما تواضعوا في الوضع الأصلي 
على القيام به هي من بنات أفكار راولز وحده. ومع ذلك يبدو أن 
راولز يذهب ”إلى هذا المدىء ولا يتخطاه» وليس من الواضح تماماً أن 
في الإمكان رسمٌ خط يجعل التفاوتاتٍ القائمة على الحافز مقبولة (حتى 
في عالم تكون فيه المعاييرٌ السلوكية الناشئة عن الوضع الأصلي ناجحة 
التفاوت القائمة على غير الحافز من أساس .** 
شك أذ تولد هيده المشكله ردن مختلفين. أحذهما هو رأي 
جى.إيه. كوهن ادق طرحه بقوة ف كثانة إنقاد العدالة والمساواة 
«(Rescuing Justice and Equality (2008‏ ويقول إن قبول التفاوت 
o3 © 0 3500 :‏ مد 2 kk)‏ 
لأسباب تتعلق بالحوافز يحد من باع أو وع نظرية راولز في العدالة. ٠*9‏ 
قد يكون لمنح الحوافز سببٌ عمليٌ وجيه» لکن هل يمكن أن يكون جزءا 
من نظرية معقولة للعدالة» بالمعنى الدقيق للكلمة؟ ففي عالّم العدالة فيه 
اق تلاو نقطة كوهن تقد عا 
أما الرد الآخر المختلف على المسألة نفسها فهو أنه يتصعب تصور 
9 و عش 
تنحية الحاجة إلى الحوافز استناداً إلى توقع أن مفهومَ العدالة في الوضع 
(*) انظر “Everyone is presumed to act justly and to do his part in upholding just‏ 
.institutions’ (Rawls, A4 Theory of Justice, Pp. 8)‏ 
(**) حول ق ذات صلة» انظر اشا Liam Murphy and Thomas Nagel, The‏ 
Myth of Ownership (New York: Oxford University Press, 2002)‏ . 
)***( انظر A. Cohen, Rescuing Justice and Equality (Cambridge, MA:‏ .0 
.Harvard University Press, 2008)‏ وانظر اشا Amartya Sen, ‘Merit and‏ 
Justice’, in Kenneth Arrow, Samuel Bowles and Steven Durlauf (eds),‏ 


Meritocracy and Economic Inequality (Princeton, NJ: Princeton University 
.Press, 2000) 
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الأصلي سيجعل كل فرد يقوم تلقائياً بدوره الإنتاجي الكامل دون ترتيباتِ 
حافزة. قد يكون كوهن على صواب أن المجتمع الذي يمكن اعتباره عادلا 
تماماً ينبغي أن يخلوٌ من عائق التفاوت القائم على الحافزء لكن ثمة سببٌ 
آخرٌ لعدم التركيز كثيراً على العدالة المافوقية في تطوير نظرية للعدالة. 
قد لا يكون حل راولز الوسط مافوقياً بما فيه الكفاية» لكنْ ثمة مشكلاتٌ 
أخرى للتركيز المافوقي (لأسباب بيناها آنفاً) يتعين على راولز مواجهثهاء 
حتى لو لم نأخذ بكتاب كوهن. ففي عالم العدالة النسبية» قد يتفوق عالم 
كوهن العادل على عالم راولز الذي وصفه في العدالة بصفتها إنصافاء 
لک التظبيق الرس لنظرية اعدا النسيية ميكون عا مقار ات فيا بي 
الإمكانات العملية الأقلّ سمواً - من حيث العدالة - من عالَّمِيْ كوهن 
ورل ادلي اهماما 
بعص الدروس الإيحابية المستفادة 
من المقاربة الراولزية 

لي ن الطفتا ر آنه نامات ع الأهمة فى المقان: 
الراولزية للعدالة بصفتها إنصافاً وفي الطريقة التي قدّمها بها وشرح 
مضاميتها. ففكرة أن الإنصاف ذو أهميةٍ مركزية للعدالة» وقد دافع راولز 
عن هذه الفكرة دفاعا نيا هي إقرارٌ مهم يأخذنا أبعدَّ بكثير من الفهم 
الذي ولدنّه الأدبيات السابقة في موضوع العدالة (كالأساس التبريري 

2 ٤ 

لنظرية بنتام النفعية Utilitarianism‏ مثلا). وبالرغم من أني لا أومن 
بكفاية الحياد الذي نلمس في الأداة الفكرية المسماة 'الوضع الأصلي' 
(التي يَعتمد عليها راولز كثيراً)» لا يعني هذا بأي شكل من الأشكال 
تمرداً على الفكرة الراولزية الأولية لأولوية الإنصاف في ا نظرية في 
العدالة. 


انيا لا بد لي من العودة إلى نقطةٍ بها سابقاً بخصوص الأهمية 
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بعيدة الأثر لأطروحة راولز حول طبيعة الموضوعية في التفكير العملي. 
لأدبيها قزله أن E‏ الأول هو اسيوها اليرم وف نحن 
أن يُقِيمَ إطارَ عمل عاماً للتفكير كافياً لسريان مفهوم الحكم [على الأشياء] 
والتوصل إلى نتائج استناداً إلى الأسباب والأدلة بعد الدرس والتروي 
اللازمين. ”© وقد ناقشت هذه المسألة بتفصيل واف في الفصل 1 (العقل 
والموضوعية) ولن أعود إليها ثانية. 

اا ف ع يان الجاحة إن أن ت ذكرة الشف فكرة 
العدالة» يقدم راولز إسهاماً أساسياً آخرٌ بإشارته إلى القوى الأخلاقية' 
الخير'. وهذا ابتعاد كبير عن العالم المتخيّل, الذي سُلط فيه كل الاهتمام 

ودش كه ١‏ نر المي شت ادب ويا TONLE‏ عر 1 0 

الفصل 8 العقلانية والآخرون'»» والتى لا يملك البشرٌ فيها سوى حس 
المصلحة الشخصية والحصافة لكنهم لا يمتلكون البتة أيّ قدرةٍ على أو 
ميل إلى التفكير فى فكرتئْ الإنصاف والعدل.** وفضلا عن إغنائه مفهوم 
العقلانية» يسلك راولز كذلك بطريقةٍ مفيدة جداً سبيلٌ التمييز بين أن يكون 
المرء ”عقلانا 200081 وبين أن یکو ن ”معقو لا 'ءاطهموووعك*** وهو 
تمييز سيستخدّم على نطاق واسع نوعاً ما في هذا العمل. 

راا تكن الود العررة ی ی اولض يه كلب الحدف 
البائن الذي يجعلها أولوية كلية» الاهتمامً إلى المبرر القوي لاعتبار الحرية 
الشخصية شاغلاً منفصلا وفي كثير من الأحوال مهيمناء في تقييم عدالة 
.Rawls, Political Liberalism (1993), p. 110 )*(‏ 
(*) بينت محدوديات النسخ الرائدة ل نظرية الخيار العقلاني» في كتابي yازاههنإه۸‏ 

cand Freedom (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002)‏ لاسيما 
في المقالة الافتتاحية 1. وكذلك في المقالات 5-3. 

(***) انظرء على وجه الخصوص. 48-54 .مم .Rawls, Political Liberalism,‏ 
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الترتيبات الاجتماعية. كذلك تعمل الحرية الشخصية» بالطبع» مع شواغل 
أخرى في تحديد المصلحة الشاملة للشخص: فهي بنذ في لائحة 'السلع 
الأولية' التي حددها راولز كجزءِ من صورة المصلحة الفردية لتستخدمَ في 
E‏ لقنا فاو نويد ان O O O E CEE‏ 
بحد ذاته إِنْ أردنا أن نكو أكثرٌ انتقائية» يتخطى كثيراً دورّها المشترك مع 
التدواغل الأخرئ كسلعة أولية: فإيلاة الخرية الشخصية هنا مكانة خاضة 
عا ورحة آنل عموما ھر أكدة كار مم جره لحظ أهمتها كر احوامن 
المؤثرات الكثيرة في المصلحة الشاملة للفرد. فبالرغم من الفائدة الحقة 
للحرية الشخصية؛ [كسلعة] بين السلع الأولية الأخرى كالدخل مثلا 
5 + 50 ء و اع و اع 

حرية الفردء فيما يمس أخصّ خصوصيات حياته الشخصية. ومن كونها 
ضرورة أساسية أيضاً (في صورة حرية التعبير» مثلاً) لممارسة النقاش 
العام» شديد الأهمية للتقييم الاجتماعي؛ الأمرين وقد دفع الإدراك 
العقلي لآهمية الحرية الشخصية الناسّ للدفاع عنها والقتال لأجلها على مر 
العصورء لا غرابة في ذلك. لكنه بفصله أهمية الحرية الشخصية التي يشترك 
فيها الجميع» يشد راولز الانتباة إلى التمييز المهم حقاً أن نلحظه ونتبعه - 
افك ال يز النخرية الستحديية وال ت المبما عن 97 

0( حول الطرق المختلفة التي تكون بها الحرية الشخصية؛ ونا قا بحر الخو ال 


Thomas Scanlon, The Difficulty of Tolerance الأهمية للعدالة» انظر اشا‎ 
.(Cambridge: Cambridge University Press, 2003) 
٠٠1 تلعب أولوية الحرية دوراً مهماً فيما أخلص إليه من مقالتي /زاذان6زوودمم!‎ )**( 
يعلق‎ .of a Paretian Liberal’, Journal of Political Economy, 78 (1970) 
‘Social Unily and Primary جون راولز ا مضيئاً على هذه الصلة في مقالته‎ 
Goods’, in Amartya Sen and Bernard Williams (eds), Utilitarianism and 


.Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 1982)‏ وسأشرح هذه 


المسألة بتفصيل أوفى في الفصل 16. 
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خاميناء الح اة ع ال اة إل الإتضاف الاجر ق الط 
الأول من مبدئه الثاني» قدَّم راولز إغناءً مهماً لأدبيات التفاوت في العلوم 
الاجتماعيةء التي مالت غالباً إلى التركيز الشديد على فوارق الوضع 
الاجتماعي أو النتائج الاقتصاديةء بينما تجاهلت الفوارق التي في عمليات 
التشتغيزء المتصلة: ملا باشتيعاد الاش ن الوظائف» على أساسن:العرق 
أو اللون أو الجنس [أو الدين أو الطائفة] © 
سادسأء بعد إعطاء الحرية الاهتمام الواجب والاعترافٍ بالحاجة 
إلى الانفتاح للسماح للناس بالتنافس على قدم المساواة على الوظائف 
والمواقع» يشير مبدأ التفاوت إلى أهمية المساواة في الترتيبات الاجتماعية 
بحم الالتفات ES‏ ا ما يواجه أفقر الناس من 7 e‏ وقل أولن 
راولز مسألة إزالة الفقر مُقاساً بالحرمان من السلع الأولية أهمية كبرى في 
نظريته للعدالة» وكان هذا التركيز بالفعل ذا أثر قوي فى تحليل السياسة 
العامة لإزالة الفقر. 
أخيراً (وهذه إلى حل بعيد قراءتى الشخصية» التى قد يجدها غيري 
46 من أسباب الأثر الإيجابي في مختلف أنحاء العالم لانتخاب باراك أوباما رئيسا 
للولايات المتحدة أنه يثبت ضعف الحاجز العرقي في سياسة البلد. و 
مختلفة عن ملاءمة أوباما نفسه الواضحة للمنصب كقائد ذي رؤى» بصرف النظر 
عن أرضيته العرقية. 
(**) ب يستخدم المعيار التوزيعي 3 تعظيم الأصغر فالأصغر؟ ‘lexicographic maximin’‏ 
في مبداً التفاوت «jljl ‘Difference Principle”‏ الذي يشتمل على منح الأولوية 
لأفقر الناس - من حيث امتلاك السلع الأولية - في كل كتلة إدارية في البلاد. 
0 ا 4 0 E‏ الي 
Collective Choice 8 Social Welfare 1970)‏ انظر اشا E Economic‏ 


Anthony Atkinson, The Economics of Inequality (Oxford: و‎ «Justice (1973) 
.Clarendon Press, 1975) 
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وقد لا يجدها تفسيراً جيداً لراولز)» بتركيزه على ”السلع الأولية' (أي على 
الوسائل العامة general-purpose means‏ التي يستخدمها المرء 2 السعي 
لأهدافه الواسعة)» يقدم راولز اعترافاً غير مباشر بأهمية الحرية الإنسانية في 
منح الناس فرصة حقيقية - تمييزاً لها عن الحرية المعترف رسمياً لهم بها 
فقط - لعمل ما يحلو لهم بحيواتهم. وسأبين لاحقاء في الفصلين 11 و12. 
أن الفرق بين ما يملك الشخص من سلع أولية وبين ما يملك أن يتمتعَ به فعلاً 
من حرياتٍ جوهرية؛ قد يكون كبيراً جداًء وأنّ هذه المسألة يمكن معالجتها 
بالتركيز بدلا من ذلك على القذرات الفعلية لتاس فوق ذلك أرى أن 
راولزء بتسليطه الضوء بقوة على أهمية الحرية الإنسانية» أعطى التفكيرٌ 
المتصل بالحرية مكانة حاسمة في أعماله الرئيسية في نظرية العدالة.** 


المشكلات التى يمكن معالجتها بكفاءة 
ولكن توجدء إلى ذلك» مشكلات وصعوبات. دعني أبدأ بمشكلتين 
هامتين» أعتقد أنه يمكن مع ذلك تسويتهما دون مضادة مقاربة راولز 

الاساسية وتحظيان منذ مدة بكثير من الاهتمام في الأدبيات. 
O RE SE‏ 
فما الذي يدعونا إلى اعتبار الجوع والمجاعة والإهمال الطبي أقلّ أهمية 
دوماً من انتهاك أي نوع من أنواع الحرية الشخصية؟ كان أولّ من طرح هذا 
السؤال بقوة هربرت هارت بعيد نشر راولز كتايّه نظرية في العدالق7***) 


‘Justice: Means versus Freedoms’, ناقكت هذة الفسألة اشا فى مقالتى‎ © 
00000 and Public Affairs, 19 (Spring 1990) 

(**) بالمثل» تقوم حجج فيليب فان باريجس القوية في منح كل فرد دخلا أساسياً على 
دور هذا الدخل فى إعلاء حرية الفرد؛ انظر كتاته Real Freedom for 41l: Wha!‏ 
.(If Anything) Can Justify Capitalism (Oxford: Clr Press, 1995)‏ 

Herbert Hart, ‘Rawls on Liberty and Its Priority’, University of Chicago (***) 
.Law Review , 40 (1973) 
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وليور قال الاي تة (لاسيما كتابه الليرالية السياسية)» وقد قطع راولز 
التي ديكا د E‏ لوي افر عجو يدك بالف تيون إن 
الحرية الشخصية لا بد أن تكونّ لها أولوية ماء لكنّ منْحَها أولية كلية 
بطظلقة ا ع ع رها أن فة سال ديد ثمة» مثا أنواعٌ مختلفة 
من مخططات الترجيح التي يمكن أن تعطيّ أولوية جزئية لشأنٍ ما على 


(ae) 
E ا‎ 


الناس من خلال ما يملكون من وسائلء دون الالتفات إلى ما بينهم من 
تفاوت كبير في القدرة على تحويل السلع الأولية إلى طيب عيش. فمثلاء 
ما يستطيع الشخص المعاق عملّه أقل كثيراً مما يستطيع المعافى بمستوى 
الدخل والسلع الأولية الأخرى نفسه. والحامل تحتاج» بين ما تحتاج 
الشخص على تحويل السلع الأولية إلى قدرة على القيام بالأشياء التي 


(*) انظر 1/111 Political Liberalism (1993), chapter‏ ,sاRaw.‏ وتجد كذلك رود 
أولوية الحرية الشخصية فى كتابف -217 ,132 .مم ,)1971( A Theory of Justice‏ 
18. 
(5) تنةتييالة رياضية في 'الترجيح” ‘weighting’‏ ريما كان لها دورٌ في التأثير 
على راولز فيما أولاه من أولوية تراتبية للحرية الشخصية. فقد تبين لراولز أن 
ال ل م م 
ل 
اللازم» إن صحت قراءتي نية راولز. في الحقيقة» تتيح رياضيات الترجيح كثيرا 
من المواذ ضع الوسطى للترجيح الأقوى للحرية الشخصية (آي درجات متفاوتة 
للقوة). وقد شرحت في كتابي )1982( Choice, Welfare and Measurement‏ 
بعض طرق استخدام الترجيحات بطريقة أكثرٌ مرونة بكثير» لاسيما في المقالات 
9-02 وهناك طرق مختلفة كثيرة لإعطاء شأن ما قدراً من الأولوية علي شأن آخرء 
دون جعل تلك الأولوية أولوية مطلقة في أي ظرف كأن (كما يُفهم ضمناً من الشكل 
التراتبي ' الذي اختاره راولز). 
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يمكن أن يقومَ بها اختلافاً كبيراً جداً باختلاف الخصائص التي ولد بها 
(كالميول الخلقية للإصابة بأمراض وراثية معينة» مثلاً)ء وكذا الصفات 
المكنيهية المعفاوقة وال تات الا لمختلف البيئات المحيطة 
(كالعيش في محيط فيه مرض مستوطنء أو اندفاعاث متكررة للعنف». 
أو أمراض مُعدية). وبالتالي» ثمة منطقٌ قوي في الانتقال من التركيز 
على السلع الأولية إلى التقييم الفعلي للحريات والقدرات. لكن. 
إن صحت قراءتي دافم راولز إلى استخدام السلع الأولية (أي» التركيز 
تركيزاً غيرٌ مباشر على الحرية الإنسانية)» عندئذٍ أرى أن الانتقالٌ من السلع 
الأولية إلى القدرات لن يشكل بينونة أساسية عن برنامج راولز نفسه» بل 
ضبطاً لاستراتيجية التفكير العملي في المقام الأول **) 


حظيت المشاكل التي عرضنا لها في المقطع الأخير» وما تزال 
تحظىء باهتمام كبير. وبالرغم من أنها لم ثحل كلياً بعد» ثمة ما يدعو 


‘Equality of What?’ in S. McMurrin (ed.), 72/227 حول هذاء انظر محاضرتى‎ )*( 
Lectures on Human Values, vol. I Cabs Caibidcd University 
Press, and Salt Lake City, UT: University of Utah Press, 1980); Commodities 
Inequality كتابى‎ yg ‘and Capabilities (Amsterdam: North-Holland, 1985) 
PE BE (Cambridge, MA: Harvard University Press, and Oxford: 
The Quality of Life (Oxford: وكتاب‎ ¢Oxford University Press, 1992) 
Martha الذي اشتركتٌ في تحريره مع مارا نوسبوم‎ Clarendon Press, 1993) 
وقد تناولتٌ اا الأساسية فى الفصل 11 ”الحيوات والحريات‎ . Nussbaum 
والقدرات والفصل 12ء ”القدرات والموارد' 3 هذا العمل.‎ 

(**) انظر )1995( Phitippe Van Parijs, Real Freedom for All‏ حول الفائدة 
الاستراتيجية لاستخدام أداة الدخل حتى عندما يكون الغرض الرئيسي إعلاء شأن 
الحرية. انظر أيضا (2008) .Norman Daniels, Just Health‏ 
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للاعتقاد بأن نقاطها المركزية باتتِ الآن واضحة ومفهومة نوعاً ما. ومع 
أني لن أهملّها فيما تبقى من الكتاب» أعتقد أن ثمة حاجة أكثرٌ إلحاحاً إلى 
الاهتمام بتوضيح بعض المشكلات الأخرى في المقاربة الراولزية مما لم 
يظهر كثيراً فى أدبيات هذه الأيام. 


(1) التعلق الحتمي بالسلوك الفعلي 

أولاء يشحجه تفرين الإنصافة فى مقاربة العقد الاجساعى» فى الخالة 
الراولزية» إلى استبانة ا العادلة' فحسبء من ل 
إلى "اتفاق على مبادئ تنظيم مؤسسات البنية الأساسية [للمجتمع] نفسها 
من الحاضر إلى المستقبل'.** وفي نظام العدالة بصفتها إنصافاًء يولي 
او اضما مامكا نكاد كون عا ا ات الغادلة عذال 
التركيز على المجتمعات العادلة التى يمكن أن تحاول الاعتماد على 
المؤسسات الكفوءة والسحات الا 06 

يلخص صمويل فريمان» الذي قام وإيرين كيلي بعمل رائع جمعا فيه 
وحررا كتاباتٍ راولز الكاملة» استراتيجية راولز في 'العدالة بصفتها إنصافاً 
على النحو التالي: 

يطبق راولز فكرةً عقَدٍ اجتماعي افتراضي ليُحاحّ بمبادئ العدالة. 
تطيق هذه المبادئ أول الام لأف راز عدالة الموسسات الت تشكل الي 
الأساسية للمجتمع. فک الأدراذ عدولا وتكون فا صائبة بقدر 
استجابتهم واستجابتها لمتطلبات المؤسسات العادلة... وتؤثر الكيفية التي 
تُحدّد بها [هذه المؤسسات] وتدمَج في النظام الاجتماعي تأثيراً عميقا 
في شخصيات الناس ورغباتهم وخططهم وآمالهم المستقبلية وما يتطلعون 
إلى أن يكونوا. ولما لهذه المؤسسات من تآثيرات عميقة علينا كأشخاصء 
إن الك الأساسية للمجتمع هي الموضوع الأول للعدالة'» هكذا يقول 


.John Rawls, Political Liberalism (1993), .م‎ 23 )*( 
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وال 

بوسعنا أن نرى كم هي مختلفة هذه المقاربة» المنصبّة على ال نبتي 
عن أي مقاربة للعدالة قائمة على ال نابا كنظرية الخيار الاجتماعي, مثلاً 
(انظر بيان الفرق بين المفهومين فى المقدمة). تميل النظرية الأخيرة هذه 
قائمة على أساس ما تتمخض عنه من نتائجٌ وتبلوراتٍ اجتماعية (مع 
لحظءيِن ما يلحّظ من أشياء أي أهمية جوهرية قد تكون لمؤسساتٍ 
وآنماط سلوكية معينة في التبلورات الاجتماعية مود ضع التقييم). 

ثمة مسألتان في هذه المقارنة تستحقان اھا اها أو له يا بصخ 
فهمَ العدالة بصفتها نايا إهمال التبلور الاجتماعي الفعلي الذي يُتوقع أن 
يتمخص عن أي اختيار للمؤسسات» بالنظر إلى السمات الاجتماعية 
الأخوق اوها أنماط التتلوك الفعلى). هما يعدت للات فعلا ل هكن 
الان کون انا فركزيا لتظزية الا افر مور انا دوق تجاه 
أي قيمة جوهرية يمكن إعطاؤها في حدود المعقول للمؤسسات والمعايبر 
ال كال ی هي أرقا بعد ذاتها ع 

لبنأ حي : I LANE E EE‏ 
من خلال الاتفاق بالإجماع. من كانه إنتاح سو من تعريف الع 
E‏ (أو 0 'العدل الصائب ])» وار 

سمجم الساوك افعلي لكل فرد أو لا ينسجم تماما مع ما ُصطح على 

سببٌ كاف لجعل هذه المبادئ 'مفهوماً سياسيا للعدالة يقبله الجميع» 
Samuel Freedman, ‘Introduction: John Rawls - An Overview’, mh Samuel (*)‏ 


Freedman (ed.), The Cambridge Companion to Rawls (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2003), pp. 3-4. 
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لكنّ هذا القبولٌ يظل بعيداً جداً عن أنماط السلوك الفعلي التي يمكن أن 
تنشأ في المجتمع الفعلي المكوّن من تلك المؤسسات. ولمًّا كان أحد 
لم يقل قوله. على الدرجة نفيسها من القوة والتفصيلء أن لا بد أن يكون 
سلو الأفراد 'معقول ليعمل المجتمع بشكل سليم» لا شك أن جون 
راولز يدرك صعوبة الإقناع بأي ص الظهور التلقائي لسلوك معقولٍ 
يتلبّس كل أفراد المجتمع. 

السؤال الواجب طرحه» إذنء هو التالي: إذا كانت عدالة ما يحدث 
في مجتمع ما تعتمد على تركيبة من السمات المؤسسية والخصائص 
السلوكية الفعليةء بين مؤثراتٍ أخرى تحدد التبلورات الاجتماعية في 
الواقع» فهل من الممكن تعريفٌ مؤسسات 'عادلة' لمجتمع ما دون 
جعلها منوطة بالسلوك الفعلي لأفراده (ليس بالضرورة السلوك “العادل' 
أو 'المعقول)؟ إِنَ مجرد قبول بعض المبادئ على أنها ”المفهوم السياسي 
الصحيح للعدالة' لا يحل هذه المشكلة إذا كان لنظرية العدالة المرجوة 
أن يكونّ لديها أي نوع من قابلية التطبيق في توجيه اختيار المؤسسات في 
المجتمعات الفعلية. 

بالفعل» لدينا أسبابٌ وجيهة للاعتراف بأن السعيّ للعدالة هو في 
EE‏ لأشاط ترا رين مالك ند اضر 
من قبول مبادئ معينة للعدالة إلى إعادة تصميم كامل للسلوك الفعلي 
للفرد ليتماشى مع المفهوم السياسي للعدالة. يجب» بصفةٍ عامة» أن تُختارَ 
المؤسسات لا لتتماشى فحسب مع طبيعة المجتمع المنشود» بل كذلك 
مع أنماط السلوك الفعلي التي يمكن توقَعُها ولو قبل الجميع - وبعد أن 
يقبلوا - بمفهوم سياسي ما للعدالة. لقد أريد من اختيار مبدئيٌ العدالة» 
في النظام الراولزي» ضمان الاختيار الصحيح للمؤسسات وظهورٌ السلوك 
الفعلي المناسب لدى كل فرد» ما يجعل نفسية الفرد ونفسية المجتمع 
معتمدتيْن اعتماداً عميقاً على نوع ما من الأخلاق السياسية. وتشتمل 


دأولز وما بعده: نقد نظرية راولز في الهعدالة 123 


مقاربة راولز» التي طورت بتناسق وبراعة تدعوان للإعجاب. على تبسيط 
منهجي شديد لمَهمة ضخمة متعددة الوجوه ذاتٍ أهمية مركزية للتفكير 
العملي في العدالة الاجتماعية - هي مَهمة الجمع بين عمل مبادئ العدالة 
وبين السلوك الفعلي للناس. وهذا أمرٌ مؤسف لأن من الممكن المحاجّة 
بأن العلاقة بين المؤسسات الاجتماعية وبين السلوك الفردي الفعلي - 
في مقابل السلوك المثالي - لا يمكن إلا أن تكونَ شديدة الأهمية لأي 
نظريةٍ في العدالة تهدف إلى إرشاد الاختيار الاجتماعي إلى العدالة 
الاجتماعية © 


(2) بدائل المقاربة العقد-اجتماعية 


تستدعي طريقة راولز في البحث تفكيراً 'عقدَ- اجتماعي' يطرح السؤال 
التالي: ما ”العقد الاجتماعي“ الذي مِن شأن الجميع قبولّه بالإجماع في 
الوضع الأصلي؟ تقع الطريقة العقد-اجتماعية في التفكير عموماً في التقليد 
الكانطي»”** وكان لها أثرٌ كبير في الفلسفة السياسية والأخلاقية المعاصرة 
- كذا إلى حي بعيد بفضل راولز. درج راولز نظرية العدالة بصفتها إنصافا 


© كسا امنالات كانت الخ فة ن هان الى فين الس للعدالة مكونا 
رئيسياً للخلاف في التفكير السياسي الهتدي القديم: كالخلاف بين كوتيليا من 
جانب وأشوكا من جانب آخر على سبيل المثال (انظر الفصل 3» ”المؤسسات 
والأشخاص'). وهي أيضاً موضوعٌ أحد اشتباكات آدم سميث الفكرية الرئيسية 
فى بحثه الفلسفة السياسية والفقه؛ انظر .1( The Theory of Moral Sentimen!s‏ 
L. Macfie;‏ عق Cadell, 1790; republished, edited by D.. D. Raphael and‏ 
Lectures on Jurisprudence, Theg «Oxford: Clarendon Press, 1976)‏ 
Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith, vol.‏ 
edited by R. L. Meek, D. D. Raphael and P. 0. Stein (Oxford: Clarendon‏ ,5 
.Press, 1978)‏ 

Immanuel Kant, Critique of Practical Reason (1788), English translation )**( 


by L. W. Beck (New York: Liberal Arts Press, 1956). 
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كنظريةء في هذا التقليد عموماًء ويصفهاء كما أشرنا إليه في المقدمة, بأنها 
ارلا E a‏ تماق مثلاء لدى لوك 
وروسو وكانطء. والارتقاء بها إلى مستوىّ أرفع من التجريد *) 

يقارن راولز هذا النمط في التفكير المفضي إلى عق اجتماعي بالتقليد 
النفعي الذي يركز على إنتاج ”أعظم ما يمكن تحصيلّه من فائدة لجميع 
اناد و ن کون م الا كافلتة [ او ا ا د ددا 
کل وهل مقارنة مثبيرة ومهمة» ومع ذلك يتيح اور رزه الكلي 
على هذا التباين الخاص صرف النظر عن سبر المقاربات الأخرى التي 
ليست عقد-اجتماعية ولا نفعية. من ذلك مثلاء مقاربة آدم سميثء الذي 
يستدعي أداة يسميها 'المشاهد المحايد لإقامة أحكام العدالة على متطلبات 
الإنصاف. فما هذا بنموذج عقب اجتماعي ولا نموذج تعظيم للمحصلة الكلية 
للمنافع (أو حتى تعظيم أي مؤشر جمعي آخر ل"الفائدة الكاملة). 

تتيح فكرة معالجة مسألة الإنصاف من خلال مُشاهد آدم سميث 
المحايد بعص الإمكانات غير المتيسرة بسهولة في خط التفكير القائم 
على العقد الاجتماعي الذي يستخدمه راولز. يتعين علينا هنا معاينة 
الجوانب التي يمكن أن يلحظ فيها خط التفكير المشتملٌ على المشاهد 
المحايد الإمكاناتٍ التي لا يسع مقاربة العقد الاجتماعي احتواؤها 
بسهولة» ومنها: 

1 التعامل مع التقييم السمي لامع مجرد تعريف لحل مافوقي؛ 

2. ولحظ التبلورات الاجتماعية لا متطلباتٍ المؤسسات والقواعد 

فقط؛ 


viii )*(‏ .م ,)197( .John Rawls, 4 Theory of Justice‏ 
Justice as Fairness: A4 Restatement (2001), pp. 95-6 (**)‏ ,sاRaw.‏ بالفعل» تلك 
كانت نقطة الانطلاق الأساسية التي شد راولز إليها الاهتمام بشكل صريح في مقالته 

. ‘Justice as Fairness’, Philosophical Review, 67 )1958( الرائكدة»‎ 


راولز وما بعده: نقد نظرية راولز فج العدالة 125 


3. والسماح بجزئية التقييم الاجتماعيء مع التوجيه إلى ما هو هام 
من مشكلات العدالة الاجتماعية» ومن ذلك الحاجة الملحة إلى رفع 
حالات الظلم السافر؛ 
4. ولحظ آراءِ من هم خارج مجموعة العقد الاجتماعيء إما لحظ 
مصالحهم أو تجنبٌ السقوط في فخ ضيق الأفق المحلي. 
وقد أشرت في المقدمة إشارةً سريعة إلى كل واحدةٍ من هذه 
المشكلات التي تحد من المقاربة العقد-اجتماعية ومن نظرية راولز في 
العدالة بصفتها إنصافا وتتطلب مزيداً من المجهود الاستنباطي. 
(3) صلة الاراء العالمية 
يَقصّر استخدامٌ الصيغة الراولزية للعقد الاجتماعي حتماً حلقة 
المشاركة في السعي للعدالة على أعضاء كيانٍ سياسي أو '"شعب معين 
a‏ كدعوا سور شعني ندر UN‏ 
في النظرية السياسية القياسية). فلا تترك أداةً الوضع الأصلي للمرء خيارا 
هناء سوى البحث عن عقدٍ اجتماعي عالمي عملاق» كما فعل توماس 
پوجي وآخرون في توسعة وضع راولز الأصلي ليصبح 'عالميا".”* لكنّ 
إمكانية المضي» في هذه الحالة» من خلال التسلسل الراولزي إلى إقامة 
فو تاق ا اک العالميء أي المطالبة بحكومة عالميةء مر 
معضلٌ جداً» وقد أشرت في المقدمة إلى التشكك الذي دفع كَتاباً كتوماس 
ناجل إلى إنكار محض إمكانية العدالة العالمية. 
لكنّ العالمَ خارج حدود البلد لا يمكن إلا أن يدخل في تقييم العدالة 
aT‏ ادن لوا افيض زيما سيق الآول» 
ن إلا اوو نا كلت ف البلده وقفة عمل السات على 
بقية العالم وقد تكون لهما أحياناً عواقبُ عالميةٌ هائلة. يتضح هذا بما فيه 


.Thomas W. Pogge (ed.), Global Justice (Oxford: Blackwell, 2001) انظر‎ )*( 
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الكفاية عند النظر في عمل الإرهاب العالمي أو محاولاتِ كبح أنشطته» أو 
أحداث من قبيل غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة» فقد فشت آثارٌ ذلك 
في العالم أجمع وتخطت الحدود. أما السبب الثاني» فهو أن كل بلدء أو 
كلّ مجتمع» يمكن أن تكون له معتقداته [المحلية] الضيقة التي تستدعي 
مزيداً من المعاينة والتدقيق العالميْن» لأن في استطاعتهما توسيمٌ فئة ونوع 
المسائل المتناولّة بالدرسء ولأن الافتراضات الفعلية الي تكمن وراء 
الأحكام الأخلاقية والسياسية الخاصة يمكن إخضاعها للمناقشة بالاستعانة 
يتجارب البلدان أو المجتمعات الأخرى. ويمكن أن تكون المناقشة العالمية 
أهم» في التقييم الأشملء من المناقشات المحلية للحقائق والقيم المتعلقة» 
مثلاء بوضع المرأة غير المساوي لوضع الرجلء أو مقبولية التعذيب أو - 
من وجهة النظر هذه - عقوبة الإعدام. ويعالج تمرين الإنصاف في التحليل 
الراولزي مسائل أخرى» لاسيما تفاوت المصالح والأولويات الشخصية 
للأفراد ن معين. وستكون طرقٌ ووسائل التعامل مع قيود المصالح 
ال و المحلي موضعّ بحث في الفصول التالية. 


المبنى والمعنى: الثانى أولاً 

أنهي هذا الفصل بتناول مسألةٍ مختلفة؛ وربما أقل خطورة. ففي 
نراو اعدا به افا د ا ا 
(ما السبيل إلى إنصافهم بعضهم من بعض) بينما تنطبق مبادئ راولز 
في العدالة على اختيار المؤسسات (ما السبيل إلى تعريف المؤسسات 
العادلة). تؤدي الأولى إلى الاخ في تلل زاولنلاؤهئ تخليل لذئ 
خوله بع الشكوك) لك عليتا أن نلاحظ حقيقة أن الإنضاف والعدالة 
مفهومان مختلفان جداً الواحدٌ عن الآخر ة في التفكير الراولزي. يشرح 
راولز الفرق بين الفكرتين بدقةٍ كبيرة» وقد علقثٌ على الفكرة الأولى 
منهما آنفاً في هذا الفصل . 
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لكنّ ما مقدارٌ أصالة هذا التمييز بين الإنصاف والعدالة - وهو 
فرق من الواضح أنْ لا غنى لنظرية راولز ”العدالة بصفتها إنصافاً عنه؟ 
حصلت من جون راولو على ردٍ واضح وجلي عندما سألته أن يعلق على 
التقناد لمقارة أذلى إلى به شفاهة أشغيا برليخ: قال لى برل قد لا 
تكون فكرة 'العدالة بصفتها إنصافا جوهرية إلى هذا الحد لأنك لن تجدَّ 
في بعض أهم لغات العالم كلماتٍ تميز بوضوح بين العدالة والإنصاف. 
فليس فى الفرنسية» مثالا مصطلحات تخص إحداهما دون الأخرى؛ 
وكلمة "عاونال يجب أن تؤدي المعنيين میا *) رد راولز تار لا أهمية 
تذكر في الواقع للوجود الفعلي للكلمتين المتخصصتين المتمايزتين 
بما فيه الكفاية» فالمسألة الأساسية هى ما إذا كان الناس الذي يتحدثون 
بلغةٍ لا تَمِيز بكلمة واحدة بين المفهومين المختلفين يستطيعون مع ذلك 
التعيد تهنا والمضيّ إلى توضيح التباين باستخدام عدد ما يحتاجون 
من كلمات. أعتقد أن هذا هو بالفعل الرد الصحيح على سؤال برلين.** 
للكلمات أهميتهاء أي نعم؛ لكنْ يجب ألا تكبلنا كثيرا. 


8 للكلمة ا مرل رما وه ا ا اا فغ 
القديمة »عمل التى اتا الكلية الإنجليزية القديمة «مع©/. وكانت 
انام ا فی الأصل غالبا جمالية» بمعنى “pleasing”‏ أو “attractive”‏ . وقد بدأ 
استعمال ‘fair’‏ بمعنى ”٤4٤۹ء“‏ بعد زمن طويل» فى الإنجليزية الوسطى. 

(**) بالرغم من ذلك أعترف أنه كان من الممتع لي أن أتكهنّ عندما كانت الترجمة 
الفرنسية لكتاب راولز حول فضائل ”العدالة بصفتها إنصافا' توشك أن تخرج» كيف 
سيتكيف المثقف الباريسي مع المهمة الصعبة المتمثلة في فهم العدالة بصفتها 
إنصافا' الفهم العميق الواجب. لكني أسارع هنا إلى التنويه بأن المترجمة الفرنسية 
عن راولز أبقتٌ على التمييز بأوصاف مختارة» وكذلك من خلال التركيز على أن 
الفكرة الأساسية هى i e comme éqıui1é’‏ (انظر John Rawls, Théorie de‏ 
la justice, translated by Catherine Audard (Paris: ES du Seuil, 1987).‏ 
انظر ا John Rawls, La justice comme équité: Une Reformulation de‏ 
Théorie de la justice, translated by Bertrand Guillaume (Paris: Editions‏ 
.La Découverte, 2008).‏ 
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ثمة تباين مهم متعلق بكلمة ”اواز نفسها لفت انتباهي إليه دبليو. 
في. أو. كواين في رسالةٍ بعث بها إليّ بتاريخ 17 ديسمبر 1992 معلقا 
على مقالة لي: 

فکرت في كلمة 6ع11كدال وكلمة ©50/15110. من الواضح أن الا 
01 -ه-ه-ه هي /0؟ [الشمس ] + 5/11 تصغير /5/2-». وبالتالي يكون معناها 
051117 :5013 [التوقف التام للشمس]؛ لذلك تساءلت حول معنى 
كلمة 1111107كلة/: هل يكون معناها في الأصل كذلك legal standstill‏ 
[الإيقاف التام للقوانین]؟ تحريت لدى 1ءاااء۸1» فحصلت على هذا 
المعنى. 'عطلة قضائية“ شيء غريب! فبحثت في مرجع آخر» فوجدت 
أن ۲114ء٠‏ [العدالة أو ربة العدل في الأساطير الرومانية] لا علاقة لها ب 
21 أ justitia‏ هي ust (Um) + -i1ia‏ وبالتالي تكون '-أولال 
9 » كما ينبغي ايا لها أن تکون» بينما 151111177 هي 5111147 + كنال 
[حيث 5 تعني في الإنجليزية الوسطى "قانون" و:::514111 كلمة لاتينية 
تعني بالإنجليزية !510511 أي "توقف تام ]. 

بعد استلامي رسالة كواين» قلقت على إرثنا الديمقراطي قلقاً دفعني 
على الفور بشيءٍ من العصبية إلى مراجعة ال ماغنا كارته تلك الوثيقةٍ 
الكلاسيكية حول الحكم الديمقراطي. ولحسن الحظء اطمأن قلبي أن وجدث 
فيها العبارة التالية: Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus,’‏ 
«rectum aut justitlam‏ التي يمكن ا على النحو التالي: To no’‏ 
‘.man will we sell, or deny, or delay, right or justice‏ ن نبيع الحىّ 
والخذل لأحد أو ننكرّهما عليه أو نؤخرّهما عنه]. يحق لنا [إذن] أن نحتفي 
بحقيقة أن زعماءَ تلك الهبَّة العظيمة المناهضة للتسلط لم يكونوا وحسب 
يعلمون ما يفعلون» بل كانوا كذلك يعلمون ما يقولون (أستطيع أن أتصورَ 
تماماً ذعرٌ القضاةٍ الجالسين الآن على كراسيهم في مختلف أنحاء العالم أن 
يعلموا أن ليس في الماغنا كارتا أي ضمانة بعطلة قضائية). 
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تدعو إسهاماتٌ جون راولز العظيمة في فكرتيّ الإنصاف والعدالة 
إلى الإشادة» ومع ذلك ثمة أفكارٌ أخرى في نظريته للعدالة تستدعي» فيما 
قف ا و ا ا راولز الإنصاف والعدالة 
والعوؤسمات والكلوك فيمدا] العذالة ا عميقة وی و ل 
بلعب - دوراً بَنَاهَ جداً في تطوير نظرية العدالة. لكنْ لا يسعنا اعتبار طريقة 
راولز في التفكير في العدالة 'نهاية الطريق“. بل يتعين علينا الإفادة من 
غنى الأفكار التي استقينا من راولز - ثم مواصلة العمل بدل أخذ 'عطلة . 
فنحن بحاجة إلى '50118نال لا إلى ”صںنازااز. 


3 
المؤسسات والأشخاص 


لحن الاعقاد أن الصاح goodness‏ ا الصلة بالذكاء 
95 كما أشار إلى ذاك ويتغنشتاين (انظر الفصل 1)ء جا اا 
كما قد يبدو للوهلة الأولى. بالفعل» فقد طرح هذه المسألة كثيرٌ جداً من 
المفكرين على مدةٍ طويلةٍ من الزمنء وإن لم يقيموا ربما الصلة بتلك 
الحدية التي أقامها ويتغنشتاين بين الأمرين. من الأمثلة المثيرة للاهتمام 
0 إمبراطورٌ الهند في القرن الثالث ق.م وصاحبٌ كثير من الوصفات 
في السلوك الصالح والقوييء المنقوشة على ألواح وأعمدة حجرية متينة 
في الهند وخارجها. فقد علق هذا الإمبراطور على هذه الصلة في إحدى 
0 الأكثر شهرة. 
كان أشوكا ضد التعصب ومع الفهم القائل بأنه حتى عندما تجد طائفة 
اجتماعيةٌ أو دينية ما نفسّها متعارضةً مع طوائف أخرىء ”لا بد لها من تأدية 
الاحترام الواجب للطوائف الأخرى بكل الطرق الممكنة وفي جميع 
الأوقات". من الأسباب التي قدمها الإمبراطور لهذه النصيحة السلوكية 
سببٌ علم-معرفي عموماً مفاده أن ”ما من طائفةٍ من الطوائف الأخرى إلا 
وتستحق الاحترام لسبب أو لآخر. وأتبع قائلاً: إن الذي يراعي طائفته 
ويستخف بطوائف الآخرين نائياً [بنفسه و]طائفته عنها تمامأء إنما يُوقِع بهذا 
السلوك في الحقيقة أفدحّ الضرر بطائفته هو“.”* كان أشوكا واضحاً في 
EET‏ إضافة. وردت عبارتا أشوكا هاتان في 00) 11× Edi)‏ 
+‘“Toleration’) at Erragudi‏ أستخدم هنا ترجمة Vincent A. Smith in Asoka:‏ 


The Buddhist Emperor of India (Oxford: Clarendon Press, 1909), pp. 
باستتناء بعض التعديلات الطفيفة جدا استنادا إلى الأصل السنسكريتى.‎ »170-1 


131 


132 فكرة العدالة 


الأعسازة الى ف امه اف وفيا ات ا خر ل ا 
قل تل الثقة قن ما م ود ال و نفو ادغوق 
أن غفلة المرء عما يمكن أن يوقع ”أفدحَ الضرر' بطائفته - تلك الطائفة 
شيكيا الي ارول اعا اما > راان أمرا عا تود إلى عكس 
المراد. ويكون مثل هذا السلوكء بهذا المنطق» غير جيد واغيرَ ذكى . 
وقد انطوى تفكير أشوكا فى العدالة الاجتماعية ليس فقط على 
قناعة لديه بأهمية تحسين صلاح حال وحرية الناس عموماً للدولة وأفراد 
ص ع 
إليه من خلال السلوك الجيد الطوعي للمواطنين أنفسهم» دون إكراههم 
عادباو وف مقي افك شنط | لات همو خا اول ي 
السلة ك التلقائي الجيد لئ الناس تجاه بعضهم البعض» وکانت المراسيم 
التي أنشأها في أرجاء البلاد جزءا من هذا الجهد. © 
لاف رک اشوا عل السلوك البشرئع: شده کر تا الذي كان 
المستشارٌ الأول لجد أشوكا شاندراغويتا (الإمبراطور المورياني الذي أقام 
السلالة الحاكمة وكان أولّ ملك يحكم كل الهند تقريبا) ومؤلفَ رسالة 
أر لس استر 110505170١‏ الشهيرة (التي تُتَرجَم عموما الاقتصاد السياسي') 
اقتصاد كوتيليا السياسي قائماً على فهمه دورٌ المؤسسات في نجاح 
السياشناتبوكفاءة الأداء الاقتصنادي» واغتبر السجات الموسسية جما 
(*) قاد السجل الرائع لالتزامات أشوكا الاجتماعية غير المعتادة» إلى جانب محاولاته 
الممتدة لترقية تسهيلات الرفاه الاجتماعي لرعاياه. هربرت جورج ويلز في خلاصة 
التاريخ إلى القول بأن ”من بين عشرات آلاف أسماء الملوك التي شغلت أعمدة 
التاريخ» من أصحاب الجلالة والعطوفة والوقار والسمو الملكي وما آشبه» يشع 


H. 0. Wells, The Outline of History: Being) اسم شوق كنجم» أوحد ا‎ 
.(a Plain History of Life and Mankind (London: Cassell, 1940), p. 389 
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للحرية الشلو كية: وهذه كما دخ كر ارسي و لإعلاء العدالة» 
ولم دل كا كتير بقدرة الناس على القيام بأشياءَ جيدة طوعاً دون 
دفعهم إلى ذلك دفعاً بحوافرٌ مادية مصمّمةٍ بعناية وبالضغط والعقوبةء إن 
لزم الأمر. ويشارك كوتيليا رأيّه في قابلية البشر للرشوة» بالطبع» كثيرٌ من 
الاقتصاديين اليو لكر هذه اه ان 0 1 مع إيمان 2 
إقناعهم e‏ العقل اک وحثهم على د أن من الغباء اء الميلٌ ا 
السلوك الفظء ذي ي العقايل ال الفظيعة ي 
بالإصلاح e‏ وحده. وكان 3 قد بدا عندما ا الود شديد 
شهد من فظاعة في حربه المظفرة على ما تبقى من أراضي الهند البكر 
(كالينياء التي تُعرّف اليوم ب أوريسا). فقرر تغييرٌ أولوياته الأخلاقية 
والسامنية» و اغى نق تعاليمٌ غوتاما بوذا السمحة» وسرح جيشه بالتدريج 
وراح يحرر العبيد الان الكل وأحد دورٌ المعلم الأخلاقى بدل 
دور الحاكم القوي." ومن أسفي أن إمبراطورية أشوكا الواسعة تفككت 
ليس بعد وفاته بوقتِ طويل» لكنْ ثمة ما يدل على أن هذا لم يحدث في 
حياته لخشية الام منهء هذا سبب» وكذلك لآنه لم يفكك. 52 الواقع» 
النظامَ الإداريّ الكوتيلياني للحكم المنضبط (كما بين بروس ريتش).**) 
(*) حول حياة اش كل انظر Romila Thapar, Asoka and the Decline of the‏ 
Mauryas (Oxford: Oxford University Press, 1961); Upindar Singh, 4‏ 
History of Ancient and Medieval India: From the Stone Age to the 12th‏ 
.Century (New Delhi: Pearson Education, 2008)‏ 
(**) حول هذه النقطة الأخير ة» انظر اش Bruce Rich’s excellent book, 76 Uphold‏ 


the World: The Message of Ashoka and Kautilya for the 2 51ل‎ Century 
.(New Delhi: Penguin, 2008), Chapter 8 
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ولئن لم يك أشوكا مصيباً تماماً كما هو واضح في تفاؤله حول 
ميدان ووسع السلوك الأخلاقي» أفيكون كوتيليا مصيبا في تشككه إلى هذا 
الحد في الإمكانية الفعلية للحصول على نتائجَ جيدة من خلال الأخلاق 
الاجتماعية؟ لا نجافي الصواب إِنْ قلنا إن أياً من وجهتئ نظر أشوكا 
وكوتيليا هاتين لم تكن كاملة بنفسهاء لكنهما كلتيهما تسترعيان الاهتمام 
عند النظر في طرق ووسائل إعلاء العدالة في المجتمع. 


الطبيعة المشروطة للخيار المؤسسى 
إن للأدوار المترابطة للمؤسسات وأنماط السلوك في تحقيق العدالة 
في المجتمع صلة لا بتقييم أفكار الحكم من الماضي البعيد» كأفكار كوتيليا 
وأشوكاء فحسب بل بتطبيقها كذلك. هذا واضح. على الاقتصاديات 
والفلسفة السياسية المعاصرتين.* من الأسئلة التي يمكن أن تُطرّح عن 
صيغة جون راولز للعدالة بصفتها إنصافاً السؤال التالي: إذا كانت أنماط 
الا تعش اف الات ( ر ادل على دل فف 
يستخدم راولز مبدئيٰ الغذالة تفسبهماء فيما يسمه ال حلة الدستورية > 
لإقامة مؤسساتٍ أساسية في مجتمعاتٍ مختلفة؟ 
في الإجابة على هذا السؤالء لا بد من ملاحظة أن مبدئي راولز 
للمؤسسات العادلة لا يحددان» عموما» مؤسسات فيزيائية معينة» بل يضعان 
قواعدَ لضبط اختيار المؤسسات الفعلية. وبالتالي» يمكن أن يلحظ الاختيارٌ 
الفعلي للمؤسسات ما يلزم من المَعلمات الفعلية للسلوك الاجتماعي 
القياسي. لنأخذ. على سبيل المثال» مبدأ راولز الثاني في العدالة: 
(*) انظر تحليل إدموند إس. فيلبس الدقيق للارتباط برأي فردريك حايك في 
الرأسمالية: Edmund 5. Phelps, ‘Hayek and the Economics of Capitalism:‏ 


Some Lessons for Today’s Times’, 2008 Hayek Lecture, Friedrich August 
.von Hayek Institute, Vienna, January 2008. 
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أن تلبيّ التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية شرطين. الأول» أن تكونَ 
مرتبطة بوظائفَ ومواقعَ متاحةٍ للجميع في ظروفٍ من المساواة التامة في 
الفرص؛ والثاني» أن تكون أعظم فائدة لأقل أفراد المجتمع ل 

بالرغم من أن الشطرٌ الأول قد يوحي بأن هذه مطالبة مباشرة 
بمؤسسات لا تمييزية لا ترتبط بالضرورة بمعاييرٌ سلوكية معينة» من 
المعقول التفكير أن متطلباتِ 'المساواة المعقولة في الفرص» يمكن 
أن تعطيّ دوراً أكبرٌ بكثير للسمات السلوكية (مثلاً ما هي أكفأ معايير 
الاختيار باعتبار خصائص سلوكية معينةء وهكذا) في تحديد الاختيار 
الصحيح للمؤسسات. 

عندما نتحول إلى الشطر الثاني لمبداً الخيار المؤسسي هذا (المطلب 
المهم الذي يأخذ اسمّه منه 'مبداً ات علينا أن نعاينَ كيف ستنسجم 
مختلف الترتيبات المؤسسية المحتملة» وتتفاعل» مع المعايير السلوكية 
في المجتمع. بالفعل» حتى لغة مبدأ التفاوت تعكس تدخل هذا المعيار 
مع ما سيحدث فعلاً في المجتمع (أي» ما إذا كانت التفاوتات ستفلح في 
أن تكون ”أعظم فائدةً لأقل أفراد المجتمع حظأً»). مرةً أخرى» يعطي هذا 
اول مشنيعا كرا لاء اة ااافا السملوكة: 


تقييد السلوك من خلال التفكير العقد-اجتماعي 

ثمة» مع ذلك مسألة ثانية ذا صلة بمناقشة العلاقة بين السلوك 
الفعلي واختيار المؤسسات. تتعلق هذه المسألة» التي قدمت لها في الفصل 
السابق» بافدراض راولز أن الناس ما أن يتوصلوا إلى العقد الاجتماعي» 
حتى يتخلؤن عن أي سعي أضيقٌ للمصلحة الشخصية ويتبعون بدلاً من 
لك قواعد السيدلولة الاذرمة العمل اها كاي ود راو 


Rawls, Justice as Fairness: A4 Restatement, edited by Erin Kelly )*( 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 42-3. 
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للسلوك "المعقول' إلى السلوك الفعلي المفترّض بعد قيام تلك المؤسسات 
المختارة - التي اختيرت بالإجماع في الوضع الأصلي. 

وقد وضع راولز افتراضاتٍ صارمة جداً لطبيعة السلوك ا ا 
العقدي. وعبّر عن هذه المسألة كما يلي في كتابه الليبرالية السياسية: 

يتوق العقلاء من الناس 0655075 1635017316 كغاية تَطلب لذاتها 
إلى عالّم اجتماعي يستطيعون فيه كأحرار متساوين» التعاون مع الآخرين 
بشروطٍ يقبلها الجميع. ويصرون على وجوب سيطرة مبداً التعامل بالمثل 
في ذلك العالم بحيث تعم الفائدةٌ الفرد والآخرين معاً. في المقابل» 
يكون الناس غير عقلاء »11016350081 من هذا المنظور الأساسي نفسه 
عندما يخططون للمشاركة في برامجّ تعاونية لكنهم يكونون غير مستعدين 
لاحترام» أو حتى طرح» أي مبادئ أو معايير عامة لتحديد شروط التعاون 
العادلةء إلا تكلفاً أمام الناس عند اللزوم. ولا يتورعون عندما تسمح لهم 
الظروف عن خرق تلك الشروط إذا كان ذلك يلائم مصالحكهه '** 

بافتراضه أن السلوك في عالّم ما بعد العقد الاجتماعي سوف 
يشمل متطلباتٍ السلوك العاقل المنسجم مع العقد. يجعل راولز اختيارٌ 
المؤسسات أبسط بكثيرء لأننا نعلم ما نتوقع من الأفراد من سلوك بعد 
قيام المؤسسات. 

لا يمكن اتهامٌ راولز» إذنء بأي شكل من الأشكال بالتناقض أو 
القصور في عرض نظرياته. لكن تبقى» مع ذلك مسألةُ كيف سيترجّم 
هذا النموذحٌ السياسي المتسقٌ والمترابط إلى دليل لأحكام العدالة في 
العالم [الفعلي] الذي نعيش فيهء لا العالّم المتخيّل الذي يُعنى به راولز 
هنا في المقام الأول. يكون لتركيز راولز مغزىّ بالفعل إذا كان الغرض 
(*) حول هذه المسألة. انظر Anthony Laden, ‘Games, Fairness, and Rawls’s “A‏ 


Theory of Justice’ ’, Philosophy and Public Affairs, 20 (1991) 
.Rawls, Political Liberalism, p. 50 (**) 
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باد ف رصل إلى ترتيباتٍ اجتماعية عادلة كل العدل والتوصل 
كذلك» بمساعدةٍ إضافية من الستلوك المعقول. إلى عالم عادل تماما ©» 
لك هذا يجعل التباعد الذي أشرت إليه فى المقدمة بين التفكير المافوقى 
و 0 للعدالة الاجتماعية 00 د و 
ا 
يسيّزه السلوك الصحيح (أو 46770 [القوانين والأعراف]) إلا أننا 
نحصل من كتابات راولز النقدية على صورة أكمل بكثير للكيفية التي 
لس لا يام 
المثالية للمؤسسات والسلوكيات بقوة ووضوح فيقول: 
وهكذا وباختصار شديد: 1) فضلاً عما يمتلكه المواطنون من قدرة 
على تصور الخيرء لديهم كذلك قدرةٌ على تعلّم مفاهيم العدالة والإنصاف 
ورغية فى التفجرق قى هذه الشاعيه: 2) وعندنا وت دون أن 
المؤسسات والممارسات الاجتماعية عادلة أو منصفة (بالمعنى الذي 
(*) ثمة» مع ذلك مسألةٌ مهمة هنا بخصوص كفاية النظرية الراولزية لتوصيف العدالة 
المافوقية بسبب قبول راولز بالتفاوتات اللازمة لتلبية متطلبات الحوافز. فان نحن 
قبلنا حجة جي. . إيه. كوهن. ال في كتابه G. A. Cohen, Rescuing Justice‏ 
«and Equality (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008)‏ أن هذا 
يطعن في كفاية نظرية راولز كنظرية للعدالة الكاملة لوجوب عدم القبول بالتفاوت 
لتملق الناس ليتصرفوا كما ينبغي (أي ليقوموا بما يجب عليهم القيام به في العالم 
الفادل يك دود كوافر تحص او افوكر فا رد عر رهز رب زاولرفي العدانة 
الكاملة. وكما بينت في الفصل السابقء ثمة مشكلة مهمة هناء لأن راولز يضع من 
جهة شروطا قوية على السلوك الفردي في عالم ما بعد العقد الاجتماعيء ثم يقبل 
من جهة أخرى مبدأ الحوافز في العقد الاجتماعي نفسه. فيعفي الناس بذلك من 
واجب السلوك المثالي بلا حوافز. 
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يحدده هذان المفهومان للكلمة)» يكونون مستعدين للإسهام في تلك 
الترتيسات وراغبين في ذلك شريطة أن تكونَ لديهم ضمانة معقولة بأن 
الآخرين سيقومون هم أيضاً بواجبهم [في هذا السبيل]؛ 3) وإذا أظهر 
الآخرون نيةً للقيام بواجبهم في الترتيبات العادلة أو المنصفة» مال 
المواطنون إلى اتتمانهم والثقة فيهم؛ 4) يصبح هذا الائتمان والثقة أقوى 
وأكمل إذا استدام نجاح الترتيبات التعاونية مدة أطول؛ 5) ويصح الشيء 
نفسّه إذا كان الاعتراف بالمؤسسات الأساسية المقامة لضمان مصالحنا 
الإا( و ا ا ثانا كنات ا 

هذه الرؤية مضيئة وملهمة جداً بكثير من الأشكال. ومع ذلك 
إذا كنا نحاول مقارعة الظلم في العالم الذي نعيش فيه» بكل ما في 
المؤسسات من فجوات وما في السلوك من نواقص. وَجََبَ علينا كذلك 
أن نفكرٌ في الكيفية التي يجب أن تقامٌ بها المؤسسات حالياً لإعلاء العدالة 
من خلال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية وصلاح حال الناس الذين 
يَحيُون اليوم ويقضون غدا. هاهنا بالضبط تصبح القراءة الواقعية للمعايير 
والضوابط السلوكية مُهمة لاختيار المؤسسات والسعي للعدالة. وأن يُطلَبَ 
من السلوك اليوم أكثرٌ من المتوقع أن يلبّى لن يكونَ سبيلاً حسناً لإعلاء 
قضية العدل. يجب أن يلعب هذا الإدراك الأساسي دورا في الطريقة التي 
نفكر بها في العدل والظلم اليوم» وسوف تراه في ما تبقى من الكتاب. 

السلطة والحاجة إلى الموازنة 

ربما يكون هذا أيضاً موضعاً يتعين علينا فيه أن نفتح أعيئّنا على فهم 
جون كينيث غالبريث الأساسي طبيعة المؤسسات الاجتماعية المناسبة 
التي يمكن أن يحتاجٌ إليها المجتمع. كان غالبريث مدركاً جداً الأثرّ 
السلبي للسلطة المتحررةٍ من كل قيد» ليس لأن التوازن المؤسسي مهم 


.Ibid., p. 86 )*( 
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جداً للمجتمع فحسب بل لأن السلطة مَفسَّدة أيضاًء للسببيّن معاً. ولقد 
حاح بأهمية وجود مؤسساتٍ اجتماعية مستقلة يمكن أن تمارسٌ على 
بعضها البعض AEF‏ موازنة' countervailing Power‏ . وقد تحدث 
غالبريث عن هذا المطلب وما له من أهمية في كتابه الذي نشر سنة 21952 
اا یک 01 610011 الذي يصف كذلك و 
مضيئاً غيرٌ تقليدي كيف أن نجاح المجتمع الأمريكي معتمدٌ بشدة على 
عمل سلطة جمهرة من المؤسسات التي تكبح وتوازن القوةً والهيمنة التي 
کا ھک أن تدار ها مؤسشة وا و كانت فک وکا © 
وإنك لتجد في تحليل غالبريث الكثيرٌ حول ميل السلطة التنفيذية في 
الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى ما لا تحمد عقباه من ممارسة 
مطلقة للسلطة قد تتخطى أهدافَ الدستور الأمريكي. بل الأكثر مدعاةً 
للدهشة ما يرويه لناء وما يرويه كثير» من أخطاء دول الحزب الواحد 
ذات التحكم والقيادة المركزيين» كالاتحاد السوفييتي السابق. فبالرغم من 
الحماسة السياسية والأمل بالعدل اللذين ولدتهما ثورة أكتوبر أول الأمر 
شوعاة ما اصح الأعفاقالك الما و ل فاد اله ةة اتاد 
الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية (ومن ذلك التصفيات» والمحاكمات 
الاستعراضية» ومعسكرات الاعتقال والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
الفاشلة التي تهيمن عليها البيروقراطية). يمكن» في رأيي» إرجاعٌ هذه 
الإخفاقات» في جانب من الآمر على الأقلء إلى الغياب التام للسلطات 
John Kenneth Galbraith, American Capitalism: The Concept of )*(‏ 
Countervailing Power (Boston, MA: Houghton Mifflin, 1952; London:‏ 
.Hamish Hamilton, 1954; revised edn, 1957).‏ انظر أيضا Richard Parker,‏ 
John Kenneth Galbraith: His Life, His Politics, His Economics (New‏ 
York: Farrar, Straus&OGiroux, 2005); republished as John Kenneth‏ 


Galbraith: A Twentieth-Century Life (Chicago, IL: University of Chicago 
Press, 2007). 
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الموازنة في هيكلية السلطة السوفييتية. ترتبط هذه المسألة كما هو واضح 
بغياب الديمقراطية» وسأعود إلى هذا الموضوع لاحقا في الكتاب (الفصل 
3" السحقراطنة ها قافا عات )!تمكو أن تزقبط مسال مار 
الديمقراطية ارتباطاً وثيقاً بوجود واستخدام سلطة موازنة في مجتمع تتعدد 
في مصادر الرأي والقوة. 1 


لا بد لأي نظرية في العدالة أن تُوليَ دورٌ المؤسسات مكانة هامة, 
يحي أن اعفان الو ات لآ سكن إلا أن يكون عاضر مركريا فی أى 
وصفي معقول للعدالة. ولكن» لما تَقدّم من أسباب» يتعين علينا البحث 
غن:موسشتات" قوز العذالة بذل التعاملن معها على أنها بد ذاتها مظهرا 
خی كلاشرهنا هنا سنت شكس و عا مق الق الم سوسية الاضيولية. 
وبالرغم من أن منظورٌ تي 71 القائم على الترتيب غالباً ما يفسَر بطرق 
تخل وجوه ال مات اة فر كانا اة مات اة 
يشير منظور ابا هره" الأوسع إلى ضرورة معالجة ما يتولد من تلك 
المؤسسات في الواقع من تبلورات اجتماعية. بالطبع» يمكن دون مجافاة 
المنطق اعتبارٌ المؤسساتٍ نفسها جزء من التبلورات الاجتماعية التي تأتي 
من خلالهاء لكنها أبعد بكثير من أن تكون هي كل ما يتعين علينا التركيز 
عليه؛ لأن حيواتٍ الناس في الميزان. 

هناك تراث مديد. في التحليل الاقتصادي والاجتماعيء لتعريف 
قيام العدل بما اعتبر أنه الهيكلية المؤسسية الصحيحة. وثمة أمثلة ممتازةٌ 
(*) بين القاضي ستيفن براير بقوة أكبرٌ ووضوح أكثرّ بكثير من ذلك أهمية الانتباه 

ل الغرض والنتائج” في تفسير دستور ديمقراطي ماء مشددا على دور النتائج 
كمحك هام لمصداقية تفسير معين لهذه الأغراض الديمقراطية* (:«اءءط11 ۸11e‏ 
Interpreting Our Democratic Constitution (New York: Knopf, 2005),‏ 
(p.115‏ 
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كثيرة جداً لهذا التركيز على المؤسسات» مع تحيز قوي لهذه الرؤية 
المؤسسية أو تلك للمجتمع العادل» من ترياق التجارة والسوق الحرة 
ذات الأداء الرائع إلى الفردوس الموعود لامتلاك المجتمع وسا 
الاكاج راط لرن ارك وا ذلك ا م 
للاعتقاد بأن أياً من هذه الصيغ المؤسسية الفخمة لا يفي بما أمل [بل 
تَوهّم] أصحايّه الحالمون [بل الواهمون] من وعو وأنَّ نجاحهم الفعلي 
في إنتاج تبلوراتٍ اجتماعية جيدة معتمدٌ اعتماداً شديداً على الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية المتغيرة.*» قد لا تجافي 
الأعيرلية الموسيية [ حقيقة] تعقيدٍ المجتمعات فحسب. بل إن الرضا 
عن الذات الذي يرافق الحكمة المؤسسية المزعومة في أغلب الأحيان 
يمنع الدراسة النقدية للنتائج الفعلية لقيام المؤسسات الموصى بإقامتها. 
اا الضوقة] ل تمعد 4وسفدا طلى الآدل ا 
عدالة خلف إقامة ”المؤسسات العادلة“. علاوةً على ذلك» وبصرف النظر 
عما ترتبط به المؤسسات من خير» يصعب الاعتقاد بأنها في الأساس خير 
بذاتهاء اللهم إلا أن تكون سبيلاً فعالة لتحقيق منجزاتٍ اجتماعية مقبولة 
أو ممتازة. 

سوف يبدو كل ذلك سهلٌ الإدراك بما فيه الكفاية. ومع ذلك غالباً 
جداً ما ينطوي الرأيٌ المختار القائل بالتركيز على المؤسسات بطبيعته على 
أصولية مؤسسية» حتى في الفلسفة السياسية. فمثلاء في بحثه الشهير الجدير 
بهذه الشهرة ل”الأخلاق بالاتفاق' by Agr eem e‏ 2810:1215 »؛ يعتمد داقید 
غوتييه على الاتفاقات التي تأخذ شكل توافق بين الأطراف المختلفة على 
الترئباك الو هة ما برض أن نخدا منافزة إلى العدالة الاجتماعية. 
(*) تجد بعض أسباب هذا التباين بين الرؤى المؤسسية الصماء والتبلورات الاجتماعية 


Development as Freedom (New York: Knopf, and الفعلية مشروحة في كتابي‎ 
.Oxford: Oxford University Press, 1999) 
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وال سات ار علا رل ف و ما[ من المشاءلة ] 
عن طبيعة النتائج الفعلية التي [يمكن أن] تتمخص عما يتفق عليه من 
مؤسسات. وكما تبين» يعتمد غوتييه بشدة على عمل اقتصاد السسوق في 
إنتاج الترتيبات الفعالة التي يتصوّر أن تركرٌ عليها الأطراف التي تسعى 
للاتفاقء وما أن تقامٌ المؤسسات الصحيحة' حتى نصبح [وربما يصح 
أن نقولء 'نَقَعَ] في أيديها الأمينة» هكذا يُفترض. يقول غوتييه بوضوح 
إن اقات التوسسات الصحية يعون الأطرات كلتمن اكد الا 
بالأخلاق. وقد سَمى الفصل من كتابه الذي شرح فيه كل ذلك ”السوق: 
التحرر من الأخلاق» ويا له من اسم ملائہ.* 
ربما يكون إعطاءً هكذا دور تأسيسي للمؤسسات في تقييم العدالة 
الاجتماعية: غلى نحو ما قعل دافيذ غوتبيةه أمراً اسنتنائياً نوعا ماء كن 
ا لديو إلتر هذا ا عاذي كوي 
واضحة في افتراض حُرمة المؤسسات بعد تَصَوْر أنها اختيرت اختياراً 
عقلانياً باتفاتٍ ما عادلٍ مفترّض. بصرف النظر عما تنجزه في الواقع. 
النقطة العامة المهمة هنا هي ما إذا كنا نستطيع ترك الأمور لاختيار 
المؤسسات (التي تختار كما لا يخفى في ضوء أهداف بقدر ما تكون هذه 
محل تفاوض واتفاق) لكنْ بعد أن يتم اختيار الترتيبات» لا يعود هناك 
نقاش في الاتفاقات والمؤسسات. ولتكن العواقبٌ الفعلية ما تكون (**) 
هناك بضع نظرياتٍ ليست من الناحية الشكلية مؤسساتية أصولية على 
نحو ما هي نظرية غوتييه» لكنها تشترك مع هذه في أن أولوية المؤسسات 
David Gauthier, Morals by Agreement (Oxford: Clarendon Press, 1986), )*(‏ 
Chapter IV (The Market: Freedom from Morality’).‏ 
(**) الا يحتاج دعم اقتصاد السوق» مع ذلك إلى تجاهل الطبيعة المشروطة للدعم؛ 
انظرء مثلاء دفاع جون غراي القوي عن السوق كمؤسسة تأخذ شكلا مشروطا 
بالنتائج The Moral Foundations of Market Institutions (London: 1EA)‏ 
.Health and Welfare Unit, 1992)‏ 
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المختارة تعلو على طبيعة النتائج والتبلورات الواقعية. فمثلاء عندما يحاج 
رورت زنك رو رة :يمان الحونات الفردية الأسناسية لأسات تلق 
بالعدالة» ومنها حقوق امتلاك الأرضء والتجارة الحرة» وحرية المرء في 
التنازل لمن يشاء وتوريث من يشاء» فإنه يجعل المؤسسات اللازمة لهذه 
الحقوق (أي الإطار القانوني والاقتصادي) شرطاً أساسياً لرؤيته إلى 
المجتمع العادل." وهو مستعدٌ لترك المسائل لهذه المؤسسات بدل 
الدعوة إلى أي مراجعة تقوم على تقييم النتائج (فهو لا يسمح في نظريته 
ب“تمثيل' النتيجة» على الأقل فى الصيغة الأساسية لهذه النظرية). من 
حيث الشكل» ما يزال ثمة فرق بين تقييم المؤسسات نفسها وبين اعتبارها 
في منظومة نوزيك. لكنّ التمييرّه مع ذلك شكلي» ولن نجانبَ الصواب 
اما إن اعرا شر نوزيف الال أضولية قن الان ال س 
لكنْ ماذا لو جرّ مجموعٌ ما اعتبر ”مؤسسات عادلة' نتائجَ مرعبة 
على الناس في دلَك المجتمع (دون انتهاك مصالحهم المباشرة في الواقع. 
كضمان الحريات الفردية» كما في حالة نوزيك)؟”**' يعترف نوزيك هاهنا 
استثناء الحالة التى يمكن أن تقود فيها المنظومة التى ابتدعهاء والتى لا 
(*) انظر Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell,‏ 
(1974. 
(**) يمكن إظهار أن القوى الاقتصادية والسياسية حتى تلك التي تولد مجاعات هائلة 
يمكن أن تؤدي إلى تلك النتيجة دون خرق أي حق من حقوق الحرية الفردية لأي 
شخص. حول هذا الأمرء انظر كتابى Poverty and Famines: An Essay and‏ 
Entitlement and Deprivation (Oxford; Oxford University Press, 1981)‏ . انظر 
أيضا .Chapter 1, ‘Reason and Objectivity’‏ انظر Cormac O’ Grada, Irelands‏ 


Great Famine: Interdisciplinary Perspectives (Dublin: University College 
„Dublin Press, 2006) 
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شىء فيها يعلو على الحريات الفردية» إلى ما أسماه ”الرعب الأخلاقى 
الكارثى” “catastrophic moral horror‏ فقد تسقط الشروط 
المؤسسية فى تلك الحالات الحدية. لك بعد أن يجار هذا الاستثناء. 
لا أدري ما الذي يبقى من الأولويات الأساسية في نظريته للعدالة» ومن 
المكانة الأساسية التى أعطيت للمؤسسات والقواعد اللازمة فى نظريته. 
وإذا كانت حالات الرعب الأخلاقى الكارثى كافية لإسقاط الاعتماد على 
المؤسسات الصحيحة المزعومة جملة واحدة» هل يعني ذلك أن النتائجَ 
الاجتماعية السيئة التي وإن لم تكن كارثية تماما لكنها بغيضة يمكن أن 
تكونّ أساساً كافياً لإعادة النظر فى أولوية المؤسسات بطرق أقلّ حدة؟ 
المسألة الأكثرٌ عموميةء بالطبع» هي تعذرٌ الركون إلى حساسيتنا 
تجاه ما يحدث في العالم» فهذه الحساسية غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد 
عليها بصورةٍ مستديمة» مهما اعتبرت المؤسسات ممتازة. وبالرغم من أن 
جون راولز واضحٌ جداً في إثارة النقاش حول المؤسسات من حيث ما 
تبشر به من بئية اجتماعية؛ وإِنْ من خلال تعريف 'مبدأيْ العدالة عنده 
نلا مو سا كإنه نخد هو اها مينافة ماعن لتقل ةد ال س )لهه 
للخ واا عل كيدة موق ال اراو ا م جن 
اعتمادهم التام على سلامة المؤسسات التى يوصون بإقامتها استناداً ال 
ليا لكنَّ نوزيك يترك مع ذلك السؤال التاليّ بلا ! إجابة: هل هذه القيود الجانبية التي 
تعكس الحقوق مطلقة أم يمكن انتهاكها لتجنب الرعب الأخلاقي الكارثي؟ لو 
كان آلا ت هو" للحي فإن ها سكن أن وول الها تفي ولك نهو ها ارس 


Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia )0<1010:( من كل قلبى تفاديهء.‎ 
.(Blackwell, 1974), p. 30 

(**) لا شك أن المؤسسات في نظام راولز ”العدالة بصفتها إنصافاً تختار على آمل 
الحصول على نتائحَ معينة» هذا صحيح. لكنْ بعد أن تُختارٌ من خلال ”مبدئي 
العدالة» لا يعود في النظام إجراء لاختبار ما إذا كانت هذه المؤسسات تعطي» 
في الحقيقةء النتائج المرجوة أم لا 
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الكيفية التي يتوقعون لها أن تعمل بها. 

هنا نصل إلى مفترق طرق. فبخلاف المقاربات المؤسسية» ثمة 
نظريات في العدالة والخيار الاجتماعي تلحظ بشدة الحالاتٍ الاجتماعية 
التي تظهر في الواقع لتقييم كيفية سير الأمور وما إذا كان في الإمكان اعتبارٌ 
الترتيبات عادلة. فتتخذ المدرسة النفعية هذا الرأي (بالرغم من اقتصار 
تقييوها الحالاتٍ الاجتماعية على ما يتولد من منافعً فحسب. متجاهلة 
كل شيءٍ آخر)» وكذا تفعل نظرية الخيار الاجتماعي» وإِنْ بعمومية أكثرٌ 
بكثير» كمقاربة للتقييم والعدل على نحو ما بحثها كينيث أرو في إطاره. 
المتفق عموما مع المقاربات القياسية التي بحثها كوندورسيه وادم سميث 
وغيرٌهما. فلا ضرورة هنا للاعتماد على المنافع فحسب لتقييم الأوضاع 
الناشئة» أو» من هذه الزاوية» على ”الحالات النهائية' '51068 600 فحسب 
(كها ندع ها رونت ر اه الأممية الك اعمات 
المستخدمة. فالأؤلى اعتبارٌ الأوضاع الكلية الناشئة في الواقع ذات أهمية 
حاسمة في تقييم ما إذا كنا نقوم بالشيء الصحيح» أو ما إذا كان في إمكاننا 
تحسين ما نقوم به. 

في منظور نايا الاستيعابي» لا يسعنا قط التخلي ببساطة عن مهمة 
العدالة لبعض مؤسسات وقواعد ال نبتي الاجتماعية التي نعتبرها صحيحة 
اف ثم التوقف عند هذا الحد. والإحجام عن القيام بأي تقييم اجتماعي 
إضافي (ناهيك عن "التحرر من الأخلاق إذا استخدمنا عبارة دافيد غوتييه 
الخشنة تلك). فالتساؤلٌ عن كيفية سير الأمور وما إذا كان في الإمكان 
تحسينها هو جزءٌ ثابت لا مهرب منه في السعي للعدالة. 
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أثناء تطوافه شمال-غرب الهند سنة 325 ق.م» خاض الاسكندر 
الأكبر سلسلة معارك مع الملوك المحليين في البنجاب وما حولها 
وكسبها جميعاً. لكنه لم يستطع توليدَ ما يكفي من حماسة لدى جنوده 
للاستيلاء على معقل عائلة ناندا الإمبراطورية القوية التى حكمت الشطرّ 
الأكبرٌ من الهند من العاصمة باتاليبوترا شرقي البلاد (ما يدعى الآن ياتنا). 
ولم يكن الاسكندر مستعداًء مع ذلك للعودة إلى اليونان بهدوء وبصفته 
تلميذاً نجيباً لأرسطوء فقد أمضى وقتاً طويلاً يتحادث بارتياح مع الفلاسفة 
والمتظريق ال د ت الد و ال ها غ 
من الفلاسفة الجينيين [أتباع الديانة الجينية الثنوية 11۳هل التى أسسها 
فاردهامانا ماهافيرا] لِم لا يُلقون بالا إليه. فحصل على الجواب التالى» 
الديمقراطي إلى حل بعيد: 
أيها | ا كتنر لسن ف مقدور افر أن . يملك من الأرض 
أكثر من الرقعة الت نقف > غانها الساغة . :ونا أن إلا يقد ملا عر آذك 
(*) كانت الهند تعج بالبدع الفكرية آنذاك» في الفترة نفسها تقريباً التي لفت فيها ملحمة 
رامابانا (لاسيما فالميكي رامابان) وملحمة مُهابهاتراء اللتين تعودان إلى ما فترة ما 
بين القرنين السابع والخامس ق.م. وقد ناقشت البدعّ الاعتقادية والفكرية الكبيرة 
في هاتين الملحمتين في تقديمي طبعة مكتبة كلاي السنسكريتية لملحمة فالميكو 
رامايانا» تحرير ريتشارد غومبريتش وشلدون بولوك (سوف تنشرها مطبعة جامعة 
نيويورك). كان ذاك أيضا وقتّ ظهور تعاليم غوتاما بوذا وماهافيرا جين الثورية» من 
القرن السادس ق.م التى شكلت تحديا كبيراً للمعتقدات التقليدية الدينية السائدة 
آنذاك. 
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تشغل نفسّك على الدوام بما لا ينفع» تطوي الأرض» وتكدّر نفسَك 
وغيرّك!... ولن يطول بك المقام قبل أن تموت» عندها لن تملك من 
الأرض أكثر مما يكفي لدفنك. 

نعلم من كاتب سيرة الاسكندرء أريان. أنه رد على هذا التبكيت 
الإيغاليتاري العنيد بالقدر نفسه من الإعجاب الشديد الذي أبداه في 
مقابلته مع [الفيلسوف اليوناني] ديوجينيس» معبراً عن عميتٍ احترامه 
ووا :تع حمى» كنا اسار 
أريان» بقي على حاله لم يتغير: الذي يناقض تماما ما صرّح بإعجابه به 
ا 

من الواضح أنَّ المناظراتِ والمناقشات لا تجدي نفعاً على الدوام. 
ولكنْ في استطاعتها أن تكو كذلك» مجدية. بالفعل» حتى في حالة 
الاسكندر. فربما كان لهذره هذا - مع ديوجينيسء والجينيين» وكثير 
غيرهم» بعص الأثر بالنظر إلى اتساع أفتٍ وتحرّرٍ تفكيره ورفضه القاطع 
ضيقٌ الآفق الفكري. لكنّْ بصرف النظر عما حدث للاسكندر نفسه. كان 
لقنوات الاتصال التي أقامتها زيارته هذه إلى الهند آثارٌ عميقة» امتدت 
قروناء على الأدب الهندي والدراما والرياضيات الهندية والفلك والنحت 
وكثير من المجالات الأخرى. وغيرت وجة الهند تغييراً عميقاً بطرقي 


EAE) م‎ 


جوهرية عدة. 

(*) للعودة إلى أصل هذه المحادثة وغيرها من المحادثات ذات الصلة» انظر كتابي 
Argumentative Indian (London: Allen Lane, and New York: Farrar, Straus‏ 
Giroux, 2005)‏ &. 

Peter Green, Alexander of Macedon, 356-323 B.C.: 4 Historical انظر‎ )**( 
.Biography (Berkeley; CA: University of California Press, 1992), p. 428 

(***) كما سان E‏ (في الفصل 5 الديمقراطية بصفتها نقاشا غا اسا الهنود 
بتأثير من الإغريق أا تجاربهم الخاصة في الحكم الديمقراطي في الإدارة البلدية. 
في المقابل» أصبح الإغريق كذلك أكثرٌ انغماسا في الأفكار الهندية لتلك الفكرة» 
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إن فهمَ متطلبات العدالة بصفته تمريناً انفرادياً لا يختلف عن أي 
مسلكِ معرفي بشري آخر. وعندما نحاول تقييمَ كيف نتصرف» وأيّ نوع من 
al‏ بحن د E‏ تنا تكردا فبك سماد 
إلى آراء واقتراحات الآخرين وإيلائها بعص الاهتمام» ما قد يقودنا أو لا 
يفودنا إلى 'تغديا بعضن استتاجاتا: وتحاول كذلك مراراء جعل الارن 
يُلقون بالا إلى أولوياتنا وطرق تفكيرناء وننجح في هذا المسعى أحياناً 
ونخفق فيه تماما أحياناً أخرى. ليس التفكيرٌ السليم والتواصل جزءاً من 
موضوع نظرية العدالة فحسب (فلدينا سببٌ وجيه لنشكك في العدالة 
التي بلا نقاش')» بل إن طبيعة ومتانة وباعَ النظريات المطروحة نفسها 
تعتمد على المساهمات الآتية من النقاش والحوار. 

وإِن نظرية في العدالة تستبعد احتمال أننا قد نخطأ مهما حرصنا على 
ألا نفعل» بصرف النظر عن درجة وضوح الخطأء إنما تدعي شيئاً يصعب 
تبريرٌه. بالفعل» لن يكون انهزامية أن تُسلَّمَ مقاربة ما بافتقار الأحكام إلى 
التمام» وتقبل كذلك بغياب الحسمية القاطعة. فمن المهم جداً لنظرية في 
التفكير العملي أن تشتملٌ على إطارٍ تفكير تحت سقف نظرية أرحب - 
تلك هي» على أي حال» مقاربة هذا الكتاب إلى نظرية العدالة. 

لكنّ أغلبَ أرباب الفكر السائد لا يأخذون نظريات العدالة» مع 

بشكل رومانسي نوعاً ما في الغالب. حول أوجه الشبه بين الفلسفات اليونانية 

والهندية في تلك الفترة» انظر الدراسة الممتازة لتوماس ماكيقيلي, 100185 


McEvilley, The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek 
ريبما تكون‎ .and ه110‎ Philosophies (New York: Allworth Press, 2002) 
بعض أوجه الشبه هذه تولدت بشكل منفصل» » لكن ثمة مجالات تأثير وتفاعل‎ 
متك كة وة جوا أا هناك دراسة مهمةة لم ر للا لجر متخ‎ 
John Mitchener, ‘India, Greece and Rome: East-West Contacts بعلوان‎ 
in Classical Times’, mimeographed (Office of the UK Deputy High 


.Commissioner, Kolkata, India, 2003) 
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ذلك» كإطار عام غير محدد للتفكيرء لا شيءَ من هذا القبيل. بل» يبدو 

ولا المعكم هو ناس اميي ةقان" ا ل و 

ما للعدالة الاجتماعية وتعريفب محكم بائن لطبيعة المؤسسات الاجتماعية 

ا توضّح نظرية راولز في العدالة هذا تماماً. فكما رأينا قبل قليل» يوجد 

قدرٌ كبير من التفكير النقدي» يشمل بالترتيب سيادة العدالة» ومفهومً الوضع 

الأصلي» وطبيعة التمثيل الداخل في التمرين» ونوع الإجماع المتوقع في 
اختيار المبادئ المؤسسية في الوضع الأصلي. كل هذا النقاش العام قيل إنه 
يأخذنا إلى قواعدَ واضحة كل الوضوح تُتَبع كمبادّ بائنة للعدالةء بمضامينَ 
مؤسسية فريدة. في حالة العدالة الراولزية» تشمل هذه المبادئ في المقام 
الأول (كما بينا في الفصل 2) أولوية الحرية الفردية (المبدأ الأول)» وبع 
متطلبات المساواة الإجرائية (الشطر الأول من المبداً الثاني) وبعضّ مطالب 
الإنصاف» في شكل إعطاء أسبقية لتعزيز مصالح ومزايا الأفراد الأقل حظاً 
في المجتمع (الشطر الثاني فالا الثاني). بكل هذا التحديد المفصل 

للنظرية الراولزية» لا داعي للخوف من الاتهام بالتردد. 
لكنْ هل هاهنا تردد كثير؟ ِل صح التفكيرٌ المطروح حتى الآن. 

اف لطا هذ الدويطة من ا ما عنام ا 

الاعتبارات ذات الصلة وذات الأهمية الحيوية بالفعل. ا ومحتوى 

'مبدئيٌ' عدالة راولز والعملية التي اشتقا من خلالها كل ذلك قد يقود إلى 

بعض الامتغناءات المحفطلة عدا ومتها: 
تجاهل الرد على الأسئلة المقارّنة للعدالة» وذلك بالتركيز فحسب على 
تعريف مطالب المجتمع العادل تماماً؛ 

2. صوغ متطلبات العدالة بدلالة مبادئ العدالة التي تعتى ب“المؤسسات 
العادلة'» ولا شيءَغير ذلك» مع تجاهل المنظور الأوسع للتبلورات 
الاجتماعية؛ 

3. تجاهل التأثيرات المعاكسة المحتملة لأعمال وخيارات بلد ما على 
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الناس خارج حدود هذا البلد» دون أي ضرورة مؤسسية للاستماع إلى 

4. الافتقار إلى إجراءٍ منهجي لتقويم أثر ضيق الأفق القيمي الذي يمكن أن 
يتعرضص له أي مجتمع عندما ينعزل عن بقية العالم؛ 

5. عدم السماح» حتى في الوضع الأصلي. بإمكانية أن يواصل الناس 
المختلفون» حتى بعد كثير من النقاش العام» الأخذٌ ببعض المبادئ 
المختلفة جدأ كمبادئ مناسبة للعدالة بسبب تعدد معاييرهم وقيمهم 
السياسية المدروسة (لا بسبب اختلاف مصالحهم الشخصية)؛ 

ا 41 و ء 77 ١‏ 
غير معقول' بالرغم من العقد الاجتماعي المفترضء ويمكن أن يؤثرٌ 
ذلك على ملائمة الترتيبات الاجتماعية كافة (بما فيهاء بالطبع» اختيار 
المؤسسات)» التى يُسّطَتٌ تبسيطا عنيفاً من خلال فرض افتراض شامل 
بلزوم الجميع النوعَ المحدّد لهم للسلوك المعقول".”*) 

إذا كان 0 0 إلى إغماذخ ض العين عن المسائل 0 

والسعي لتلبيتها شكلاً أوسع وأكثرٌ تفصيلا. ومن ل 

التمرية الأوسع اق کال هناك إطارٌ للنقاش العام public reasoning‏ - 

© قت سم هله الات الفا ونان أخزئ فى الفصيل العالى. وقد 

حظي البند الأخير في لائحة الإغفالات والتكليفات هذه باهتمام خاص في 
الأدبيات القياسية» على نحو نمطي» من خلال الاعتراف بالحاجة إلى نظريات 
تتعامل مع 1 ا . أما ا الما بدلالة 
اسك ا ل لا ل" وات 
حول العدالة الاجتماعية: النظرية المثالية والظروف غير المثالية' :5]106ناآ 500181* 
Ideal Theory, Non-I1deal Circumstances‏ فى Social Theory and Practice,‏ 
(2008 راسل) 34 أدار الندوة إنغريد روبينز وآدم سويفت. 
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رقن كنود عن ولت راو نفك ا 
ربما يمكن توضيح طبيعة المهمة قليلاً بالاستعانة بنظرية الخيار 
الاجتماعى» وأتحول الآن إلى هذا الاتجاه فى البحث. 


نظرية الخيار الاجتماعى كمقاربة 

ليست النقاشات حول الأخلاق والسياسة بالشيء الجديد. فقد كتب 
أرسطو في هذه الموضوعات في القرن الرابع ق.م. بتفصيل ووضوح 
شديدين» لاسيما في كتابيّه الأخلاق النبقو ماخية Nicomachean Ethics‏ 
[المُهِدَى إلى ابنه نيقوماخوس] والسياسة و/20/1؛ وكَتّبَ معاصرٌه الهندي 
كوتيليا عنها بمقاربة مؤسسية أشد تصلباً في رسالته الشهيرة في الاقتصاد 
السياسي» أر ثاساستر ١‏ 47170505178 (كما أشرنا في الفصل السابق). لكن 
سبرٌ الطرق النظامية لاتخاذ القرارات العامة وما تقوم عليها من افتراضاتٍ 
- خفية في معظم الأحيان- بدأ بعد ذلك بكثير. من طرق الولوج إلى هذه 
المسائل نظرية الخيار الاجتماعي» التي أتت أول ما أتت» كفرع معرفي 

منهجي قائم بذاته» مع الثورة الفرنسية. 1 
كان الذي راد الموضوعً علماءٌ رياضيات فرنسيون كان أغلبهم يعمل 
بباريس في أواخر القرن الثامن عشرء كجان-شارل دو بوردا والمركيز دو 
كوندورسيه» اللذين عالجا مسألة التوصل إلى تقييماتٍ جمعية قائمة على 
أولوياتٍ فردية بعباراتٍ أقربَ إلى أن تكونٌ رياضية. واختطا نظرية الخيار 
CS CEASE Cm‏ 
aggregation‏ أحكام ا لمجموعة من الأشخاص المختلفين © 
J.-C. de Borda, ‘Mémoire sur les élections au scrutin’, Mémoires de (*)‏ 
Académie Royale des Sciences (1781); Marquis de Condorcet, Essai‏ / 


sur [application de I'analyse a’ la probabilité des decisions rendues d 


la pluralité des voix (Paris: Imprimerie Royale, 1785). 
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كان المناخ الثقافي لتلك الفترة متأثراً أشد التأثر بالتنوير الأوروبي. 
لاسيما الفرنسي (وكذا بالثورة الفرنسية)» واهتم بالبناء المدروس للنظام 
الاجتماعي. بالفعل» كان بعض أوائل منظري الخيار الاجتماعي» وأهمهم 
كوندورسيه» كذلك من قادة الفكر في الثورة الفرنسية. 
مما دفع المنظرين الأوائل للخيار الاجتماعي تجنبٌ الاعتباطية 
والاضطراب في إجراءات الخيار الاجتماعي. وقد انصبٌّ عملهم على 
تطوور إطار “لأققاذ القزازاك' العقلاتة والديمةراطية المجموعة من الا 
مع الالتفات إلى مفضّلات ومصالح كل أفراد المجموعة. ولكن» كانت 
بحوثّهم النظرية تؤدي عادةٌ إلى نتائج تشاؤمية: فأظهر كوندورسيه مغلا 
أن حکم الأغلبية يمكن أن يكونٌ متناقضاً جداًء ف «أ» يهزم «ب» بأغلبية: 
واب) يهزم «(ج» بأغلبية» واج» يهزم بدوره «» بأغلبية العا مهدا 
البرهان اا ب متناقضة كوندورسيه' 292800 أء0020010'). وقد جرى 
بأوروبا كثيرٌ من المداد في تفسير طبيعة هذه الصعوبات حتى القرن التاسع 
عشر. بالفعحل» فقد عمل بعض المبدعين جداً في هذا المجال وعركوا 
صعوباتٍ الخيار الاجتماعي؛ منهم مثلاً لويس كارول» مؤلف اليس في 
بلاد العجائب» الذي كتب في الخيار الاجتماعي باسمه الحقيقي شارل 
و وخ 
وعندما بعث كينيث أرو نظرية الخيار الاجتماعي في شكلها المعاصر 
حوالي سنة 1950 (وكان أرو أيضاً هو الذي أعطى هذا الموضوعً اسمّه). 
كان معنياً جداً هو أيضاً بمصاعب القرارات الجماعية وما يمكن أن تؤديّ 
إليه من تناقضات. وقد أرسى أرو الفرعٌ المعرفي لنظرية الخيار الاجتماعي 
بشكل مهيكل وتحليلي» بمسأماتٍ صريحة العبارة ومدروسة تشترط أن 
(*) انظر L. Dodgson, 4 Method of Taking Votes on More Than Two Issues‏ .© 
(Oxford: Clarendon Press, 1876), and The Principles of Parliamentary‏ 





.Representation (London: Harrison, 1951) 
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تلبيّ القرارات الاجتماعية شروطاً دنيا معينة للموضوعية» يمكن أن تنبثقٌ 
ا الفا ت الالتماعية النناشنة ورغ رات الطفات الماع © 
وقد أدى هذا إلى ولادة نظرية الخيار الاجتماعي الحديثة كفرع معرفي» 
ل محل المقارية الأثفاقة ب ال لكوتدووسية ويوردا وغيرههاء 
مع الاعتراف بالحاجة إلى بيانِ صريح للشروط التي يجب على أي إجرائية 
لاتخاذ القرار الاجتماعي تلبيتها لتكونّ مقبولة» والسماح لمساهمين آخرين 
ات ومتظلباتة أرو بعد النقد المتروي. ١‏ 
تدك كانت ا اة الى ها خمل أرق الرائدة و لكن 
بخصوص مسلّماته» عمّق أرو إلى حدٍ بعيد الظلمة الغاشية من قبل بترسيخه 
نتيجة مدهشة - متشائمة للغاية - سائدة على ما يبدو في كل مكان. 
وهي ما يعرف اليوم د قضية الاستحالة رو‘ Arrow’s inpossibility”‏ 
03 (وقد أعطاها أرو نفسّه اسماً كد مرحاً هو 'نظرية الإمكانية 
العامة" (‘General Possibility Theoren?‏ **‘ وهذه هي 0 3 0 
أنيقة وقوية إلى حدٍ لافت؛ تُظهر استحالة تلبية حتى ألطفي الشروط 
المعقولة. التي يتعين على القرارات الاجتماعية تلبيتها استجابة لرغبات 
أفراد المجتمع» كلها بِآنِ واحد في أي طريقةٍ كانت للخيار الاجتماعي 
يمكن وصفها بأنها عقلانية وديمقراطية (أو على حد تعبير أرو» على 
قدر من المعقولية). [وهكذاء] بعد قرنيّن من تَفتّح طموحات العقلانية 
الاجتماعية في فكر التنوير وكتابات منظري الثورة الفرنسية» بدا موضوع 
(*) الكتاب الكلاسيكي عن نظرية الخيار الاجتماعي هو الرسالة العلمية المرموقة 
لكينيث أروء القائمة على أطروحته لنيل الدكتور |« Social Choice and Individual‏ 
Values (New York: Wiley, 1951; 2nd edn, 1963)‏ . 
.Social Choice and Individual Values (1951, 1963) (**)‏ للوقوف على شروحات 
للنتيجة بعبارات رياضية وغير رياضية» انظر كتابي Collective Choice ad Social‏ 


Welfare (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: 
.North-Holland, 1979) 
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القرارات الديمقراطية العقلانية محكوماً عليه بالفشل الحتمى» فى حين 
كان عالم مطمئن جديك» ممتلوم بالالتزام الديمقراطي. يحرج من واج 
الحرب العالمية الثانية» فى ذلك الوقت بالط * 

فى النهاية» كان لنظرية أرو المتشائمة» وكتلةٍ من النتائج الرياضية 
الجديدة التق أعقبت سيقه الزائد» إلى انت النتاقكبات العافة المتدوعة 
التي ولدنّها هذه الأدبيات التقنية إلى حي بعيد أثْرٌ مساعدٌ كبير على الخيار 
الاجتماعي كفرع معرفيى.** فقد أجبرت منظّري القرارات الجماعية 


)*( كان هناك عددٌ من نتائج الاستحالة تشتمل على مسلمات متنوعة استخدمها ا 
وتظهر تعارضات أخرى لشروط تبدو معقولة على الخيار الاجتماعي العقلاني؛ انظر 
کاش )1970( ‘Collective Choice and Social Welfare‏ وكذا Peter C. Fishburn,‏ 
The Theory of Social Choice (Princeton, NJ: Princeton University Press,‏ 
Jerry Kelly, Arrow Impossibility Theorems (New York: Academic‏ ;)1973 
Press, 1978); Kotaro Suzumura, Rartiona Choice, Collective Decisions, and‏ 
Social Welfare (Cambridge: Cambridge University Press, 1983); Prasanta [>‏ 
Pattanaik and Maurice Salles (eds) Social Choice and Welfare (Amsterdam:‏ 
North-Holland, 1983); Thomas Schwartz, The Logic of Collective Choice‏ 

(New York: Columbia ONES Press, 1986)‏ بين مساهمات اف عديدة. 
وتوجد نقاشتات ا دفيقة في Jerry Kelly, 00 Choice Theory: An‏ 
Introduction (Berlin: Springer Verlag, 1987); Wulf Gaertner, 4 Primer in‏ 

.Social Choice Theory (Oxford: Oxford University Press, 2006) 

(**) ناقشت الصلات الدافعية والصلات التحليلية بين نظريات الاستحالة وبين ما 
و رات استنتاجية» وذلك فى محاضرة نوبل التى ألقيت بعنوان ۴ا۲“ 
«Possibility of Social Choice’‏ تجدها منشور 56 American Economic‏ 
«Review, 89 (1999)‏ و في Le Prix Nobel 1998 (Stockholm: The Nobel‏ 
(1999 ,002]108ئا80. وقد أخضعت العلاقات الرياضية الداخلة في الموضوع إلى 
تدقيق فى كتأبى Choice, Welfare and Measurement (Oxford: Blackwell;‏ 
Cambridge, MA: Harvard UVES Press, 1997),‏ ومشاركتى ‘Social‏ 
Choice Tico in K. J. Arrow and M. Intriligator (eds), Handbook of‏ 
Mathematical Economics, vol. 3 (Amsterdam: North-Tlolland, 1986)‏ . 
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على النظر بعمق إلى ما جعل المتطلبات المعقولة في الظاهر للممارسة 
الديمقراطية الحساسة تؤدي إلى نتائج استحالة. وظهر أيضاً أنه بالرغم من 
أن هذا النوع من الاستحالات والانسدادات يمكن أن ينشأ بمعدل تكرار 
مرتفع وامتدادٍ مدهش» يمكن أيضاًء فى أغلب الحالات» حلّه عموماً بجعل 
احا ا الاخ اع اكد اس للا ماودو أن 
المعلوماتٍ عن مقارنات صلاح الحال والمزايا النسبية بين الأشخاص 
دات اهما حانسية ف عذا الي ها 


() كانت هذه أيضاً من المسائل الأساسية التي ناقشتّها في محاضرة نوبل التي ألقيت سنة 
“The Possibility of Social Choice’ )1999( 8‏ . انظر 2 Marc Fleurbaey,‏ 
‘Social Choice and Just Institutions; New Perspectives’, Economics and‏ 
.Philosophy, 23 (March 2007)‏ 

(**) يمكن تقعيد مختلف أنواع المقارنات بين الأشخاص وإدراجها بدقة في إجراءات 
الخيار الاجتماعي» ويمكن استنباط واستخدام إمكانات تفسيرية متنوعة: انظر 
كتابيّ Collective Choice and Social Welfare (1970), Choice, Welfare and‏ 
«Measurement (1982)‏ ومساهمتى ‘Social Choice Theory’ in Handbook‏ 
Mathematical Economics (1986)‏ رن. الأدبيات التفسيرية في هذا الموضوع 
حمة. Peter J. Hammond, ‘Equity, Arrow’s Conditions and Rawls? «lia‏ 
Difference Principle’, Econometrica, 44 (1976); Claude d’ Aspremont and‏ 
Louis Gevers, ‘Equity and the Informational Basis of CoHective Choice’,‏ 
Review of Economic Studies, 44 (1977); Kenneth J. Arrow, ‘Extended‏ 
Sympathy and the Possibility of Social Choice’, American Economic‏ 
Review, 67 (1977); Eric Maskin, ‘A Theorem on Utilitarianism’, Review‏ 
of Economic Studies, 45 (1978); Louis Gevers, On Interpersonal‏ 
Comparability and Social Welfare Orderings’, Econometrica, 41 (1979);‏ 
Eric Maskin, ‘Decision-making under Ignorance with Implications for‏ 
Social Choice’, Theory and Decision, 11 (1979); Kevin W. S. Roberts,‏ 
‘Possibility Theorems with Interpersonally Comparable Welfare Levels’,‏ 
and ‘Interpersonal Comparability and Social Choice Theory’, Review‏ 
of Economic Studies, 47 (1980); Kotaro Suzumura, Rational Choice,‏ 
Collective Decisions, and Social Welfare (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 1983); Charles Blackorby, David Donaldson, and John‏ 
Weymark, ‘Social Choice with Interpersonal Utility Comparisons: A‏ 
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قد تشمل معظم الإجراءات الميكانيكية للخيار السياسي (كالتصويت 
والانتخابات) أو التقييم الاقتصادي (كتقييم الدخل القومي) في معظمها 
على قدر كبير من المعلومات» اللهم إلا في المناقشات التي يمكن أن 
ترافقٌ هذه التمارين. فنتيجة التصويت» بحد ذاتهاء لا تكشف عن شيءٍ 
E E E E E LS‏ 
لا يعتمد إجراءٌ اقتصادي كتجميع الناتج الوطني إلا على معلوماتٍ عما 
اشتريّ وبي وبأي سعرء لا شيء غيرٌ ذلك. وس عليه. عندما تأخذ كل 
المعلومات التي يمكن إدراجها في إجراء تقييم أو صنع قرار ما هكذا 
شكل مهزول» عند يتعين علينا أن نقبلٌ بتلك النتائج المتشائمة. ولك 
ع 2 فهماً كافياً متطلباتٍ العدالة» واحتياجاتِ التنظيم الاجتماعي 
والمو سات والصنع المقبول للسياسات العامة» يتعين علينا البحث عن 
معلوماتٍ أكثر بكثير وبيناتِ مدققة. 
وقد انضم كينيث أرو نفسّه إلى آخرين في اتباع طرق و[استخدام] 
وسائل توسيع الأساس المعلوماتي للخيار الاجتماعي.!* في الحقيقة» 
كان كوندورسيه أيضاً قد أشار إلى ذلك الاتجاه في ثمانينات القرن الثامن 
عشر بعبارات عامة خنا و داف ولق ها مع دفاع كوندورسيه 
Diagrammatic Introduction’, International Economic Review, 25 (1984);‏ 
Aspremont, ‘Axioms for Social Welfare Ordering’, in Leonid‏ ل Claude‏ 


Hurwicz, David Schmeidler and Hugo Sonnenschein (eds), Social Goals 
and Social Organization (Cambridge: Cambridge University Press, 1985) 
وهذا غيض من فيض.‎ 
Kenneth J. Arrow, ‘Extended Sympathy and the Possibility of Social (*) 
Choice’, American Economic Review, 67 (977). 
Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet, انظر‎ (**) 
.Esquisse d'un tableau historique des progres de esprit humain )1793( 
Oeuvres de Condorcet, vol. 6 (Paris: Firmin Didot Frères, أدر ج لااحقا في‎ 
. 1847: republished, Stuttgart: Friedrich Frommann Verlag, 1968) 
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الجياش عن التعليم العام لاسيما تعليم الإناث: فقد كان كوندورسيه أحدَ 
أول من شدد على الأهمية الخاصة لتعليم البنات في المدارس. كذلك 
توجد صلة وثيقة مع اهتمام كوندورسيه العميق بإغناء الإحصائيات 
المجتمعية» وبالتزامه بضرورة مواصلة النقاش الاجتماعي» لأن كل ذلك 
يساعد على تعزيز استخدام معلوماتٍ أكثر في إجراءات الخيار الاجتماعي 
وفي سبر العدالة الاجتماعية. '*) 

سأعود إلى هذه المسائل بعد تناول طبيعة ومضامين الاختلاف 
الهائل فيما بين صياغات نظرية الخيار الاجتماعي» بتركيز هذه النظرية 
علق التؤضل ال ب دا الإتسازات الالماعينة ومةه نظريات 
الاتجاه السائد في العدالة» التي تركز لا على نظام معرفة تقدير ارتقاء 
وانحطاط العدالة» بل على استبانة الترتيبات الاجتماعية العادلة تماما في 
صورة مؤسسات عادلة . 


باع نظرية الخيار الاجتماعي 

بسبب البعد الظاهر لنظرية الخيار الاجتماعي النظامية عن مسائل 
الاهتمام المباشرء مال كثيرٌ من الشارحين إلى اعتبار قابليتها للتطبيق 
محدودة للغاية. كذلك أسهمت الطبيعة الرياضية المحكمة لنظرية 
الخيار الاجتماعي النظامية في هذا الإحساس ببعد الخيار الاجتماعي 
كفرع معرفي عن الفكر العملي القابل للتطبيق. لا شك في ذلك» فقد 
مالت التفاعلات الفعلية بين نظرية الخيار الاجتماعي وممارسة الشؤون 
التطبيقية إلى الإحباط الشديد مما اعتبر فجوةً كبرى بين الطرق النظامية 
(*) حول هذا الموضوع. انظر محاضرة نوبل التي ألقيت في ديسمبر 1998 156“ 
Possibility of Social Choice’, American Economic Review, 89 (1999).‏ 
See also Marc Fleurbaey and Philippe Mongin, ‘The News of the Death of‏ 


Welfare Economies Is Greatly Exaggerated’, Social Choice and Welfare, 
25 (2005). 
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والرياضية المحكمة. من جهة. وبين المناقشات العامة سهلة الفهم. من 
جهةٍ أخرى. 
SS‏ 
ا ا للعدالة الاجتماعية. وبالرغم , 0 9 كتانات ول 
أو كانط أو راولز تتطلب رويّة شاقة وتفكيراً دقيقاًء فقد بدت رسائلّها 
المركزية» عموماء أسهل بكثير على الاستيعاب والاستخدام بالمقارنة 
النظريات الفلسفية السائدة للعدالة لكثيرين أقربت بكثير إلى عالم التطبيق 
مما تطمح نظرية الخيار الاجتماعي إلى أن تكون. 
هل هذا الاستنتاج صحيح؟ أرى أنه ليس مخطئاً فحسب بل يكاد 
يكون العكس ربما صحيحاًء على الأقل بمعنىّ مهم. فثمة سماتٌ كثيرة 
لنقلرية اا کف مک أن ف ا كتير ا ف العدالةه 
كما سأبين لاحقاء لكني أبدأ هنا بالإشارة إلى ما هو يقيناً أحد التباينات 
أهمية بين 8 e e‏ 2 السائدة. لكر 
المنطقى 27 الع ات العامة 96 000 بين البدائل 
الاجتماعية. تأخذ نتائج الخيار الاجتماعي شكل ترتيب 5881158 لمختلف 
الشوون من 'وجهة نظر اجتماعية أ في ضوء تقييمات الناس المع 
(*) كما سأبين هناء يمكن تفسير الترتيبات الفردية التي تستخدّم كمدخلات معلوماتية 
في العملية بطرق مختلفة عدة» وإن تعددٌ الجوانب هذا مهم لوسع نظرية الخيار 
الاجتماعي وقابليتها للتكيف مع صيغة الخيار الاجتماعي لمختلف مشكلات 
التقييم الاجتماعى. انظر Social Choice Re-examined, edited by Kenneth J.‏ 
Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (London: Macmillan, 1997);‏ 


Handbook of Social Choice and Welfare, vol. 1, edited by Kenneth J. 


Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (Amsterdam and Oxford: 
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وهذا aS‏ ل ل الممكنة 
الذي تهتم له نظريات العدالة من هوبس إلى راون ونوزيك.**) 

التمييزٌ هنا مهم؛ للأسباب التي سبق بيأنها : في الفصول السابقة. فلا 
نمم كارن هاف ما وده ممالل ار المتعلقة بإعلاء العدالة 
ومقارنة الطروحات البديلة للحصول على مجتمع أكثرٌ عدلاًء غير الطرح 
الطوباوي بالقفز المتخيّل إلى عالم عادل تماما. 5 ٠‏ فالأجوبة التي 
تعطيها - أو التي يمكن أن تعطيّها ا 8ه لعن له ا يفده 
جداً عن نوع الشواغل التي تدفع الناسّ إلى المشاركة في النقاشات حول 
العدل والظلم في العالم (كمظالم الجوع والفقر والأمية والتعذيب 
والعنصرية واستعباد الإناث والاعتقال التعسفي والاستبعاد الطبي» بصفتها 
ملامح اجتماعية تحتاج إلى معالجة). 


المسافة بين المافوقى والنسبى 
بالرغم من ذلك وما لهذا التباين الأولي من أهميةء لا يدل البعد 


Elsevier, 2002; vol. 2 forthcoming); The Handbook of Rational and Social 
Choice, edited by Paul Anand, Prasanta K. Pattanaik and Clemens Puppe 
.„(Oxford: Oxford University Press, 2009) 

(*) تحدد صياغات نظرية الخيار الاجتماعي أحياناً التتائجَ لا كمراتب5ع80105: 
للحالات الاجتماعية بل كوظائف اختيار' ”ناعم ع#ءامطء' تخبرنا ما البدائل 
التي يمكن اختيارها في كل مجموعة ممكنة. وبالرغم مما تبدو عليه صيغ وظائف 
الاختيار من بعد شديد عن الصياغة الارتباطية النسبية» فهي» في الحقيقة» مرتبطة 
تحليليا ببعضها البعض» وفى استطاعتنا تحديد المراتب الضمنية التى تختفى تحت 
وظائف الاختيار المقابلة؛ ل هذا الموضوع انظر كتابيّ Choice, Welfare and‏ 
Measurement (Oxford: Blackwell, 1982, and Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 1997), essays 1 and 8, and Rafionality and Freedom‏ 
«Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), essays 3, 4 and 7‏ 
وانظر كذلك الأدبيات المساقة هنا - وأخشى أن تكون كثيرة. 
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الشكلي للمقاربة المافوقية عن الأحكام الوظيفية في العدالة بذاته على أن 
هذه المقاربة لا يمكن أن تكون هي المقاربة الصحيحة. فمن المحتمل 
جداً أن تكو ثمة صلة ما أقل وضوحاًء علاقة ما بين المافوقي والنسبي 
يمكن أن تجعل المقاربة المافوقية السبيل الصحيح للانتقال إلى التقييمات 
النسبية. لا بد من القيام بالبحث» لكنّ إغراءً الاعتقاد بأن أي نظرية مافوقية 
لا بد أن تحمل في طياتها نوعاً من الأسس التبريرية من شأنها أن تساعدَ 
على حل كل المسائل النسبية لا أساس منطقياً له. وكما يبدو فن بعص 
منظري المقاربة المافوقية لا يسلّمون فحسب بوجود فجوة هناء لكنهم 
يفعلون ذلك بفخرء مؤكدين حمق الانتقال إلى السبيل الجانبية النسبية 
(وهي بالفعل سبيل جانبية من وجهة النظر المافوقية الصرفة). فروبرت 
نوزيكء مغلا يقبل بأن تلبّى كل استحقاقات الحريات الفردية (هذه 
الضؤرة النافوقية القن لديةا حي لكة يضرف الط عن اة الماذ لاك 
trade 5‏ بين الات الفشل في تلبية مختلف أنواع الحقوق (لا يستخدم 
يدر ما يدعوه نفعية الحقوق" '5أطع 1 .)“utilitarianism of‏ بالمثل» 
ليس من السهل رؤية كيف يأخذنا تشخيصٌ الكمال في أطر هوبس أو لوك 
أو روسو إلى مقارنات حاسمة بين بدائل غير كاملة. 
والقصة أعقدٌ مع كانط أو راولزء لأنه تفكيرّهما الدقيق في تعريف 
الحل المافوقي يوفر حلولاً لبعض - وإن لم يكن لكل - المسائل النسبية 
أيضا. فمثلاء تعطينا صياغة راولز مبدأ التفاوت» وهي جزءٌ من مبدئه الثاني 
في العدالةء أساساً كافياً لترتيب البدائل الأخرى بدلالة ما تمنحه كل منها 
من فوائد لأقل الناس حظاً.”** ومع ذلك لا يمكن أن يقال هذا عن الجزء 
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974), )*(‏ 
Pp. 28.‏ 
(**) حول هذاء انظر كتابي Collective Choice and Social Welfare (San Francisco,‏ 


CA: Holden-Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979), 
.Chapter 9 
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الآخر من مبدأ راولز الثاني» الذي يتعين فيه تقييم الانتهاكات المختلفة 
للمساواة العادلة في الفرص بمعاييرٌ لا يقدم لنا راولز أي دليل محددٍ 
ليها. الشيءٌ نفسّه يمكن أن يقال عن انتهاكات الحريات الفردية» التي 
طا تة النيدا الأول لآن للحويات القردية أنواعا مخعلفة '(كما ين 
راولز نفسّه)» وليس من الواضح بتاتاً كيف يمكن تقييمٌ مختلف انتهاكات 
الحريات الفردية تقييما نسبيا مقارنا. هناك طرق مختلفة للقيام بذلك لا 
يحابي راولز أياً منها دون الأخريات. بالفعل» فهو لا يتحدث إلا قليلاً 
نسبياً عن هذه المسألة كلها. لا بأس بهذاء بالطبع» لأغراض راولزء لأن 
التعريف المافوقي لا يتطلب معالجة هذه المسألة النسبية أكثرٌ من ذلك. 
فنظرية مافوقية لا تحتاج إلى أن تكونّ ما أسميناه في المقدمة نظرية "جمعية' 
theory”‏ ”007810061216 (تحل المسائل المافوقية والمسائل النسبية معا 
بآنِ واحد)» وبالرغم من أن ثمة كلاماً في التفكير الراولزي عن المسائل 
النسبية أكثر مما في كثير من النظريات المافوقية الأخرى. ما تزال هناك 
فجوةٌ واسعة. ولا يحتاج مبدأا راولز في العدالة (اللذان يحددان مؤسساتٍ 
عادلة تماما) إلى نظرية جمعية» ولا يقدمان هكذا نظرية. 


سم مء 


لكنْ ألا يخبرنا تعريف مافوقيٌ ما بذاته شيئاً عن المسائل النسبية» 
حى اها لا نوا جا هده المبسائل مواجية رة آلا ر جد هذا عضن 
الصلات التحليلية؟ هل نحن مضدّلون بفواصل مصطنعة لا وجود لها [في 
الواقع]؟ تتطلب هذه الشكوك سبراً جدياً. ثمة مسألتان اثنتان» على وجه 
الخصوص. تتطلبان المعالجة. أولآء هل يمكن أن يخبرّنا التعريف المافوقي 
للترتيب الاجتماعي العادل تماماً تلقائياً كيف نرتب البدائل الأخرى أيضاً؟ 
بعبارة أدق» هل تنقلنا الإجابات على التساؤلات المافوقية أيضأء بشكل 
راقن إلى ایا اسه للعذالة كنويع من اناق اوی '؟ بغار 
أكثر دقة» هل يمكن أن تكو مقارنات المسافة من المافوقية' التي تقف 
عندها مختلف الترتيبات المجتمعية أساسٌ هكذا تقييم نسبي؟ هل يمكن 
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أن تكون المقاربة المافوقية 'كافية' لتقديم ما هو أكثر بكثير مما يوحي 
ه : 
شكلها النظامي أنها تقدم؟ 
نارين لحن كان انهه سارل كنا عون كنا نق انان انالا ار 
GEC‏ عي الفسوورة رتغل سكو SI N EN‏ اول من 
السؤال المافوقي ( ما المجتمع العادل؟ )» كشرط جوهريء في نظرية ما 
في العدالة النسبية لتكون مقنعة وراسخة لولاه كانت هذه النظرية متناقضة 
OGDEN ag Es‏ إلى سوريف دوه قادلة: 
لازمةٌ للأحكام النسبية في العدالة أيضاً؟ 
لقد كان للمعتقدات الضمنية بكفاية أو لزوم (أو كفاية ولزوم) 
مقاربة مافوقية ما للتقييم النسبي دورٌ قوي في الاعتقاد الواسع بأن المقاربة 
النافوقبة اذات أفسة جابهة لظررة العتدالة ركلكيا اوقد مت المفارية 
المافوقية لكثير من المنظرين شرطاً مركزياً لنظرية عدالةٍ راسخةء دون 
إنكار الصلة ا للأحكام النسبية أو الاهتمام الفكري بها. وبالتالي» 
تستدعي فرضيتا الكفاية واللزوم معاينة أدق لتحديد المكان الحقيقي 
للنظريات المافوقية في الفلسفة السياسية للعدالة. 
هل المقاربة المافوقية كافية؟ 
هل تُقدم مقاربة مافوقيةء كناتج ثانوي. نتائجٌ ارتباطية جاهزة 
للاستخراج؛ بحيث تنتهي المافوقية إلى إعظاننا قذرا اكد بک ينها يقول 
شكلها الصريح أنها تفعل؟ بعبارة أدق» هل يكفي توصيف مجتمع عادلٍ 
(*) بالفعل» حتى في نظرية الخيار الاجتماعي» حيث الإطار التحليلي مرتبط ارتباطاً 
قويا ا ا ومتلائجٌ معها تماماء كانت البحوث الفعلية في العدالة 
الاجتماعية“ مرتبطة ارتباطاً وثيقا بتعريف العدالة المافوقية (في القالب الراولزي 
غالبا). وتكاد تكون سيطرة الصيغة المافوقية شاملة في البحوث الأكاديمية في 


متطلبات العدالة. ولم تتحرر نظرية الخيار الاجتماعي» بالرغم من سعة قاعدتها 
التحليليةء من تأثير المافوقية فى اختيار ما يتعين سبرّه بالتفصيل من مشكلات. 
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تماماً لإعطائنا درجاتٍ الابتعاد عن صفة العدل بدلالة الابتعاد النسبي عن 
الكمال. بحيث يمكن أن ينطوي تعريفٌ مافوقي ماء بين ما ينطوي عليه 
على ا نسبية أيضاً؟ 
نَّ مقاربةً مقارنة درجات الابتعادء وإِنْ كان لها في الظاهر شيءٌ من 
المعقوليةء لا تجدي نفعاً. تكمن الصعوبة هنا في حقيقة أن هناك سماتٍ 
مختلفة تدخل في تعريف الابتعاد. ذاتَ صلةٍ بمجالات الابتعادء وأبعاد 
[أو مقادير] المخالفة» وطرق التثقيل [أو الترجيح] المختلفة للمخالفات 
المختلفةء بين نقاط اختلاف أخرى. ولا يقدم التعريف المافوقي أي 
وسيلةٍ لمعالجة هذه المشكلات للتوصل إلى ترتيب ارتباطي للابتعادات 
[النسبية] عن المافوقية [العدل التام]. فمثلاء في تحليل راولزي للمجتمع 
العادل» يمكن أن تحدث الابتعادات في مجالاتٍ مختلفة عدة منها انتهاك 
الحرية الشخصية. الذي يمكن أن يشتمل فوق ذلك على انتهاكاتٍ مميزة 
للحريات الشخصية (يظهر كثيرٌ منها في تغطية راولز الواسعة للحرية 
الشخصية وأولويتها). وقد تكون هناك انتهاكات أيضاً - كذلك بأشكالٍ 
متفاوتة - لمتطلبات المساواة في توزيع السلع الأولية (فقد تكون هناك 
اقات اه جمة عر تروط ا لاوت 
توجد طرق مختلفة كثيرة لتقييم سعة هذا الفرق وتقييم درجة الابتعاد 
النسبي للتوزيعات الفعلية عما تتطلبه مبادئ العدالة التامة. ويجب علينا 
أن نُدخِل في اعتبارناء فوق ذلك الابتعاداتٍ في المساواة الإجرائية أيضاً 
(كانتهاكات المساواة العادلة في الفرص أو 50 العامة) التي تظهر 
في مجال المطالب الراولزية للعدالة (في الشطر الأول من المبدأ الثاني). 
لوزن هذه الابتعادات [أو البينونات] الإجرائية مقابل سوء ما يظهر من 
3 توزيع بين الأفراد (كتوزيعات السلع الأولية» مثلاً)ء التي تَظهر أيضاً 
في المنظومة الراولزية» سوف يتطلب الأمر توصيفاً مميزاً - ربما بدلالة 
بيات :+ اللأعمة الشميية:(ما يسمي اانا مبادللات ‘trade-offs‏ 
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بالتعبيرات الفجة نوعاً ما للتقييم متعدد الأبعاد». لكنَّ هذه التقييمات» 
على ما لها من فائدة» تقع خارج التمرين الدقيق لتعريف المافوقية وهي 
بالفعل المكونات الأساسية للمقاربة ”النسبية لا المافوقية للعدالة. ولن 
ينطويّ توصيف العدالة التامةء إن كان لهكذا توصيف ا ا ور 
ظهرء على أي تعيين كان لكيفية مقارنة وترتيب مختلف الابتعادات عن 
التمام. ۰ 

لا يكون غيابٌ هكذا مضامين نسبية» بالطبع» ضعفاً للنظرية المافوقية 
نفسهاء المنظور إليها كإنجاز قائم بذاته. فالسكوث عن النسبي لا يُعتبر» بأي 
معنىّ من المعاني» صعوبة 'داخلية'؛ بالفعل» فبعض المافوقيين الأقحاح 
يعارضون تماما حتى مغازلة التقييمات التراتبية والنسبية» وقد يتجنبون 
عكالاية "ناقة اا کا حمل اک وقد ترون عاض 
إلى مفهومهم للترتيب الاجتماعي ا أنه الترتيب الذي لا يفهم 
منه بأي حال من الأحوال أنه واحدٌ من الترتيبات الاجتماعية "الفضلى'» 
التي من شأنها أن تفتحَ الباب على ما يمكن اعتباره أحياناً العالّمَ الفكري 
الزلق للتقييمات التدرجية من نوع 'أفضل' أو "أسوء (المرتبطة بصيغة 
التفضيل ١ء٥0‏ ). قد تكون لقطعية 'الصحيح” المافوقي - في E‏ 
ا better‏ وbest‏ - وقد لا تكون لهاء بذاتهاء م وراك مكينة 
جم هنا عن الدخول فى هذه المسألة)."' لكنها لا تساعد. بالطبي 
ل وتلك نقطة مركي عن - على التقييمات النسبية للعدالة 0 
في الاختيار بين البدائل السياسية. 1 

لا ریب» يمكن أن يتصورٌ أفرادٌ أي كيان سياسي كيف يمكن إحداث 
عملية إعاد دة تنظيم عملاقٍ وشامل تمامأء تنقلهم نقلة واحدة إلى مجتمع 

5 

عادلٍ تماماً. كن أن نفدل تر افو E‏ ينا المعنى. ٠‏ كدليلٍ 


Will Kymlicka, ‘Rawls on Teleology and Deontology’, انظر» مع ذل«‎ )*( 
.Philosophy and Public Affairs, 17 (Summer 1988) 
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للثوري العظيم إلى النجاح من أول محاولة'» شيء من هذا القبيل. لكن 
ذلك الدليل الراديكالي الرائع لا يُستدعى كثيراً في المناظرات الفعلية 
حول العدالة التي نحن منغمسون فيها الآن. وتميل مسائل كيفية الحد 
من حالات الجور السافر التي يصطبغ بها العالم إلى تعريف مجال 
تطبيقٍ تحليل العدالة؛ حيث لا مكان للقفز إلى الكمال المافوقي. كذلك 
تجدر الإشارة هنا إلى أن النقطة التحليلية العامة» التي سبقت الإشارة 
إليها في المقدمة» أن تشخيصٌ الظلم لا يتطلب تعريفاً فريداً ل ”المجتمع 
العادل لأن التحليل أحادي المعنى لفشل مجتمع في معالجة مجاعة 
واسعة الناطق» مثلآء أو أمية متفشية» أو إهمالٍ طبي متصاعدء يمكن أن 
يمشيّ مع تعريفاتٍ مختلفة للترتيبات الاجتماعية العادلة تماماً في جوانبَ 
احرف 

حتى لو فكرنا في المافوقية لا بدلالة الترتيبات الاجتماعية ”الصحيحة 
غير المتدرجة بل بدلالة "أفضل' الترتيبات الاجتماعية المتدرجة في 
الفضلء فإِنَّ تعريف الأفضل لا يقول لنا بذاته كثيراً عن التدريج الكامل» 
ككيفية مقارنة بديلين ليسا هما الأفضليّنء ولا هو يحدد ترتيباً فريداً يقف 
فيه الأفضل في الأوج؛ بالفعل» فالأفضل نفسّهء في الأوج نفسه» يمكن أن 
يمشيّ مع كثير جداً من المراتب المختلفة. 

إذا أخذنا قياس التمثيل المستخدم آنفأء فان حقيقة أن شخصاً 
يرى المونا ليزا أفضلٌ لوحة في العالم لا تبيّن كيف يضع هذا الشخص 
لوحة لبيكاسو من لوحةٍ لفان غوخ» في أي مرتبة. فالبحث عن العدالة 
المافوقية يمككن أن يكونَ بحد ذاته تمريناً فكرياً جذاباًء لكنه لا يخبرنا 
كثيراً عن الفضائل النسبية لمختلف الترتيبات الاجتماعية - سواء أنظرنا 
إلى المافوقية بدلالة "الصحة' [التامة] غير التدرجية أم في إطار الأفضلٴ 
في سلم درجات. 
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لنتناول الآن فرضية أن تعريفَ الأفضلء أو الصحيح, لازم» حتى 
وإن لم يك كافياًء لترتيب أي بديلين بدلالة العدالة. بالمعنى المعتاد للزوم» 
سيكون هذا نوعاً ما احتمالاً اعتباطياً. وفي منهج التقييمات النسبية في أي 
حقل» يميل التقييم النسبي لبديلين عموماً إلى أن يكون مسألة فيما بينهماء 
دون أن تكونّ هناك ضرورة لالتماس العون من بديل ثالث - ”غير ذي 
صلة. بالفعل» ليس من الواضح على الإطلاق لِم يتعين عليناء عندما نقيّم 
ترتيباً اجتماعياً ما × أنه أفضل من ترتيب بديل لاء استدعاءٌ تعريفي لترتيب 
اجتماعي ما مختلفي جد GT‏ اجتماعي فعلاً 
(أو أنه الترتيب الصحيح" ا [بالقعن ]انس ما أجمل 
لوحة لقان غوخ أم لوحة لبيكاسوء لا حاجة بنا للاختلاف حول تحديد ما 
هي أكمل لوحة في العالم» تلك التي فصل كلّ لوحات فان غوخ وكل 
لوحات بيكاسو وكل اللوحات الأخرى في العالم. 

لكنْ قد يخطر بالبال أن قياس التمثيل في علم الجمال أمرٌ معضل 
لآن الشخص قد لا تكون لديه أي فكرة عن اللوحة الكاملة» مثلما بدت 
لكثيرين فكرةٌ 'المجتمع العادل' مفهومة واضحة في نظريات العدالة 
المافوقية. (سأبرهن الآن على أن وجود البديل الأفضل - أو المصون - 
ليس مضموناً في الواقع حتى في أكمل تصنيفي ممكن للإنجازات النسبية 
في العدالة» لكني أقولء إذا افترضناء لوهلة» أن هكذا تعريف ممكن.) إن 
إمكانية أن يوجدَ بديل تام يمكن استبانه لا يدل على أنه لازم أو بالفعل 
مفيد» أن يشار إليه في تقييم الفضائل النسبية لبديلين آخرين؛ فمثلاء قد 
نكون مستعدين بالفعل أن نقبل» بدرجة يقين مرتفعةء أنَّ قمة إيفرست 
أعلى قمة في العالم» لا تدانيها منزلة أي قمة أخرى فيه» لكنْ لا حاجة 
بنا إلى هذا الفهم في مقارنة ارتفاع قمتين أخريين» كقمتي كيليمانجارو 
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ونتاكرتل ۲ ا ولا هزيفيدنا كقبرا في هذه المقارنة..وسكون هن الت 
جداً الاعتقادٌ عموماً بأن مقارنة بين بديلين لا تصح عقلاً دون تحديدٍ مسبق 
ىف ف ء 


ا “قر ek.‏ 
O SE‏ 
النسبىّ المطلق؟ 
الوه جر يه ع موي د 
سح أن نقول إن امراك الي لبدائل المختقة ابد كلك أن نكو 
قادر على تعريف ترتيب اجتماعي عادلٍ عدلاً مافوقياً [تاما أو مطلقاً]؟ 


Of 


إن كان الأمر كذلك فإ لنا أن نتصور أن ثمة ضرورةً بمعنيّ ضعيف نوعاً 
مالمرفق البديل المافوقي. لن يقتضيّ هذاء بالطبع» EER‏ 
ما أيّ حاجة إلى المرور بالمقاربة المافوقية للتقييمات النسبية» لكنه على 
الأقل يعطي التعريف المافوقي حضوراً لازماً في نظرية العدالة» بمعنى أنه 
إن لم يك ثمة جواب للمسألة المافوقية» فقد لا يكون ثمة جوابٌ شاف 
تماماً كذلك للمسألة النسبية» هكذا يجب أن نستنتج. 

فهل من شأن المقارنات [بين البدائل] مأخوذةً مثنى مثنى أن تقودنا 
دوماً إلى الأفضل حقاً؟ لهذا الافتراض بعض الجاذبية» لأن صفة التفضيل 
قد تبدو بالفعل نقطة النهاية الطبيعية للنسبي القوي. لكنّ هذه النتيجة 
ستكون» على وجه العموم, نتيجة غيرٌ منطقية. إذ لا يسعناء في الحقيقة» 
الاد وران هذ ف غ قارات الغاتية وما دا يمك 
وصفه بأنه ”الأفضل“ إلا بتصنيفي 'منظم' (ترتيب تام ومتعدٍ في مجموعة 
منتهية and transitive ordering over a finile Set‏ eteاcomp»‏ على سبيل 
المثال). 
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وبالتالي» علينا أن نسأل: كم يجب أن يكون التقييمٌ من الكمال 
i» 5 0. 5 . 4 0 3 2‏ 2 »€ كي * 
ليشكل فرعا معرفيا منهجيا؟ فى المقاربة الشمولية أو الكلانية' '0)]21156' 
أن يبدو كفشلء أو على الأقل كعلامة على الطبيعة غير المكتملة للتمرين. 
بالفعلء يعتبر النقصان المتبقى أحيانا عيبا فى نظرية العدالة» يشكك فى 
التوكيدات الإيجابية التي تقدمها النظرية. في الحقيقة» يمكن أن تيح 
يو و ع 7 
قوية جدأ - ومناسبة جدا (حول الظلم الذي يشكله استمرارٌ المجاعات 
في عالم من الازدهارء مثلاء أو الاستعبادٌ المتواصل الغريب للنساءء؛ وما 
شابه من مظالم)» دون الاضطرار إلى إيجاد تقييماتٍ متغايرة جداً لكل 
ترتيب سياسي واجتماعي بالمقارنة مع كل ترتيب آخر (كمعالجة سيا 
من قبيل: كم بالضبط يجب أن يفرّض على مبيعات البترول من ضريبة 
ببلد ماء لأسباب بيئية؟). 
ES‏ ج r‏ ۶ ع ۶ 2 1 1 
وو 1 
ومحكمة ما للتقييم العقلانى» ويشمل ذلك تقييم العدالة الاجتماعية. 
٠. 2 2 3‏ | )¥( < 8 3 7 . ع 
شکلد شموليا/ كلانيا 0 فك يكون النتقصان من النوع الدائم 
لاسا ت ا ع ما الفدوات المعلوناتة الى الا سيل إل 
© کان هذا سدح د لها فة الحبار ا هاف ا ارت ر ها 
فى كتابى (1970) .Clective Choice and Social Welfare‏ وقد عدت إلى 
المسألةء فى معرض ردي على بعض الانتقادات» في بعض مقالاتي الأخيرة» 
ومنها: ;)1997( 65 ‘Maximization and the Act of Choice’, Econometrica,‏ 
‘The Possibility of Social Choice’, American Economic Review, 89 (1999);‏ 
.and “اncompاctcncss‎ and Reasoned Choice’, Synthese, 140 (2004)‏ انظر 
اشا رد إسحق ليقى على الأخير فى 5۵۸ A۲۷۵‏ فى العدد نفسه من عع ط۸۲رS‏ 
وكتانه Isaac Levi, Hard Choices (Cambridge: Cambridge Universityell‏ 
.Press, 1986)‏ 
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ردمهاء ولاحسمية الأحكام المشتملة على اعتباراتٍ متباينة لا يمكن 
استبعادها كلباءحتى بمعلومات كاملة: فمثلك قذ يكون من الصعب 
سنو لمر اضح المعارفيية لاعتجار ان المناراة المعدلهة )»وننيا 
حالة خاصة جداً هي التي اختارها راولز على شكل تعظيم الأصغر 
فالأصغر lexicographic maximin‏ الذي يعطي اول كلية لأصغر 
مكسب لأفقر الناس حتى عندما يستتبع ذلك خسائرٌ جسيمة للفئات 
الفقيرة جداً وإ لم تكن الأفقرء ما قد يجعل المراقبين المحايدين 
تكنو و عقا و ف ا عند وقد کن نالك افا وات 
معقولة متفاوتة في موازنة المكاسب الصغيرة في الحرية الشخصيةء 
التي أعطيت أولوية [قصوى] في مبدأ راولز الأول» بأي تقليص في 
التفاوت الاقتصادي - مهما كان مقدارٌه كبيراً. وقد بينتٌ آنفاً في هذا 
الكتاب أهمية إدراك تعددية أشكال التفكير في العدالة» وسأعود إلى 
هذه المسألة في فصول لاحقة. 

ومع ذلك» بالرغم من هذا الغموض المقيم» قد نظل قادرين على 
الاتفاق بسهولة على أن ثمة فشلاً اجتماعياً واضحاً في استمرار المجاعات 
أو في الاستبعاد واسع النطاق من العناية الطبية» ما يستدعي العلاجَ على 
جناح السرعة (وبالتالي إعطاء دَفعةٍ للعدالة إلى الأمام)» حتى بعد أخذ 
التكاليف المترتبة على ذلك في الحسبان. بالمثل» قد نقر بإمكانية أن 
تتعارض الحريات الفردية للأشخاص المختلفين فيما بينهاء إلى حد ما 
(بحيث يصعب أي ضبط دقيق لمطالب المساواة في الحرية الفردية)» 
ومع ذلك و ا على أن لو كرت إلى ا الا ر 
الاعتقال التعسفي للمتهمين دون محاكمة سيكون انتهاكاً جائراً للحرية 
الفردية يستوجب تقويماً عاجلاً. 

و اعتبارٌ آخرٌ قد يعمل بقوة في اتجاه السماح بالنقصان في 
الأحكام المتصلة بالعدالة الاجتماعية» حتى لو صح أن لكل شخص 


52 كاملا ordering‏ eteاcomp‏ [بالمعنى الرياضي للمصطلح في 
نظرية التر يِب Theory‏ 077 ] في [مجموعة] الترتيبات الاجتماعية 
15 00131 المحتملة. وبما أن نظرية في العدالة في أشكالها 
القياسية» تستدعي الاتفاق بين الأطراف المختلفة (كالاتفاق بالإجماع 
الذي يسعى له في 'الوضع الأصلي' في الإطار الراولزي)» يمكن أن 
ينشأ النقصان أيضاً من احتمال بقاء أشخاص مختلفين على شيءٍ من 
الخلاف فيما بينهم (دون أن يحولٌ ذلك دون اتفاقهم على كثير جداً من 
التقسيماة السسية): وحن بعد إخراج المصالح والأولويات الشخصية 
إلى حدٍ ما من الاعتبار من خلال أدواتٍ من قبيل ”حجاب الجهل» قد 
تظل هنالك آراءٌ متعارضة حول الأولويات الاجتماعية» كما في ترجيح 
مزاعم الحاجة على أحقية المرء في التمتع بثمار صنعة يده (حالة الأطفال 
الثلاثة المتنازعين على فلوت. مثلا). 
وحتى عندما يكون لكل الأطراف المعنية تراتيبّها الكاملة الخاصة 
غير المتطابقة للعدالة, إن التقاطع” 1161560102 بين هذه التراتيب - 
أي المعتقدات المشتر كة بين الأطراف المختلفة - سيؤدي إلى ترتيب 
جزئي ordering‏ artia1م»‏ بدر جات متفاوتة من الارتباط (حسب ف 
النعنابه كن الترائيئ) .إن الانشعداة لفيول الشضيان في التقييم ريوع 
مركزيٌ بالفعل في نظرية الخيار الاجتماعي عموماًء وذو صلة بنظريات 
ازاك كز ار اسن و د كاده ر الال ها تاد لول نوه 
شاكلها من نظرياتٍ أخرى تؤكد بقوة (وهو تأكيدٌ أكثر منه محصلة نقاش) 
أن الاتفاق الكامل سيئشاً حتماً في ”الوضع الأصلي' وفي ما شابه من 
صيغ آخری: 
(*) تجد الخصائص الشكلية ل”تصنيفات التقاطع الجزئية' مشروحة في كتابي :0 
«Economic Inequality (Oxford: Clarendon Press, 1973; enlarged edition‏ 


مع إضافة مشتركة بيني وبين جيمس فوستر» 1997). 
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وهكذاء ولسبب نقصان التقييمات الفردية ونقصان الانسجام 
فعا موادا فق ا اا وا ن الان الات سمه 
قوية لأحكام العدالة الاجتماعية. وقد يشكل هذا معضلة لتعريف 
مجتمع عادلٍ تماماًء ويجعل من الصعب التوصل إلى الاستنتاجات 
المافوقية.*© ومع ذلك» لن يكونَ من شأن هذا النقصان أن يحول دون 
عمل تقييماتٍ نسبية في العدالة في كثير من الحالاتٍ - حيث يمكن 
أن يوجد اتفاقٌ عادل حول تراتيب ثنائية معينة - المتعلقة بكيفية تعزيز 
لالجد من الحو 

aS‏ الجر ع المقارية النيحةوالققازية المافوقية للقدالة 
واسعة جداً. وبالرغم من أهميته الفكرية الخاصة؛ ليس سؤال ”ما المجتمع 
العادل في رأيي» بدايةٌ جيدة لنظرية مفيدة في العدالة. ولا هو نقطة نهاية 
معقولة لها كذلك» يجب أن نضيف. فلا حاجة بنظرية منهجية في العدالة 
النسبية إلى الإجابة على سؤال "ما المجتمع العادل؟ ولا هي تعطي هكذا 
کرات 


(*) هنا نقطة رياضية» فلا بد من الإقرار أن التي المتعدي transitive ordering‏ لكن 
غير الكامل في مجموعة منتهية. من العناصر سيعطي دوماً عناصرٌ أكثرٌ "أعظمية“ 
٠ maximal’‏ بمعنى أن ثمة بديلا أو أكثر لا يخضع لهيمنة أي عنصر آخر. لحر 
بجت الاتخلط مع فبا ين المتجموعة الأعطيدة )مه 181 وبين مجموعة 
العناصر ”الأفضل' set of “best” elements‏ لأ الأعظمية 231022117 لا تضمن 
وجود العنصر الأفضل (أي العنصر الأوحد الذي ليس انیو 0 أي عنصر آخر). 
ل لوعي ا عط (اللأزمة للكيار الل والأمقلية 
tyاoptima‏ (اللازمة للخيار الأمشل)ء انظر مقالتيّ ‘Internal Consistency Of‏ 
Choice’, Econometrica, 61 (1993), and ‘“Maximization and the Act of‏ 
Econometrica, 65 (1997‏ , :6و ذمط0. يمكن الاطلاع على أساس التمييز الرياضي 
الداحل هنا في N. Bourbaki, General Topology, Parts 1 and II, English‏ 
translation (Reading, MA: Addison-Wesley, 1966), and Theory of Sets‏ 
.(Reading, MA: Addison-Wesley, 1968)‏ 
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الخيار الاجتماعي كإطار تفكير 
ما هي» إذنء صلات نظرية الخيار الاجتماعي بنظرية العدالة؟ 
ار ا ا ا 


اھا( 


(1) التركيز على النسبي لا على المافوقي فحسب 

لعل أهمّ إسهام لمقاربة الخيار الاجتماعي في نظرية العدالة عنايتها 
بالتقييمات النسبية. يركز هذا الإطارٌ النسبي لا المافوقي على التفكير 
العملي الذي يقرو عله عيذ وا بكس عدا نانوي القت ارا اوا 
اا بدل التأمل في ما يكون عليه المجتمع العادل تماماً (الذي قد 
يكون وقد لا يكون موضع اتفاق). يجب أن يكون في نظرية العدالة شيم 
يقال عن الخيارات المطروحة فعلا ولا يجعلنا نستغرق فحسب في عالم 
متخيّل غير محتمل من الجلال الذي لا يجارى. وما شرحت نذا 
هذا التناقضّ شرحاً وافياًء فإني لن أعوة إليه مرةً أخرى هنا. 

(2) إدراك التعددية الحتمية للمبادئ المتنافسة 

قدمث نظرية الخيار الاجتماعي اعترافاً قوياً بتعدد الدوافع المنطقية 
التي تستدعي كلها منا الاهتمام عند تناول مسائل العدالة الاجتماعية» وقد 
تتعارض أحيانا مع بعضها البعض. قد تؤدي هذه التعددية الحتمية وقد 
لا تؤدي إلى نتيجة استحالة» تقود إلى طريق مسدود. لكن الحاجة إلى 
ماده ا ا ماضن يمن الا عزو القابلة ا 
مويو E EE E‏ رفني ليده 
التعددية. 


.Collective Choice and Social Welfare )1970( انظر كذلك كتابى‎ )*( 
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(3) السماح بإعادة النظر وتسهيله 

ثمة سمة أخرى على قدر من الأهمية في الطريقة التي أفسحت 
بها نظرية الخيار الاجتماعي في المجال دوماً لإعادة التقييم والمزيد من 
التدقيق. بالفعل» من الإسهامات الرئيسية لنتائجَ كقضية الاستحالة لأرو 
إثبات أن المبادئ العامة في القرارات الاجتماعية التي تبدو للوهلة الأولى 
معقولة قد يتبين فيما بعد أنها معضلة جداً» لأنها قد تتعارض في الواقع مع 
مبادَ عامة أخرى تبدو هي الآخرى» في البداية على الأقل» معقولة. 

فنحن نفكر غالباًء وإن بشكل ضمني» بمعقولية المبادئ في عددٍ من 
الحالات المحددة التي تركز اهتمامّنا على تلك الأفكار - ولا يستطيع 
العقل البشري في أغلب الأحيان الإحاطة بما فيه الكفاية بشمولية الأفكار 
العامة. لكنْ ما أن تصاعَ المبادئ العامة بعباراتٍ غير مقيدة» تغطي بين ما 
تخطي كثيراً جداً من الحالات الأخرى غير تلك التي دفعتنا إلى الاهتمام 
بتلك المبادئ» حتى نبدأ نواجه صعوبات ما كنا لنتتصورّها من قبل» عندما 
وقعناء إن صح التعبير» على الخط المنقط. عندها يتعين علينا أن نحدد مَنْ 
الذي سيدفع ولماذا. قد يجد البعض نظرية الخيار الاجتماعي متسامحة 
جدا وغيرَ حاسمة (فقد اعتبر كوندورسيه نتائجّه بداية النقاش» لا نهايته)» 
لكنّ البديل» الذي تعبر عنه تعبيراً جيداً نظريات الاتجاه السائد في العدالة 
كنظرية راولز أو نظرية نوزيك. بتأكيدها الجاسئ على القواعد المحكمة 
شديدة التطلب. لا يعطي فكرة العدالة ما تستحق. 

(4) جوازية الحلول الجزئية 

تبح نظرية الخيار الاجتماعي إمكانية أن تعطيّ حتى نظرية العدالة 
الكاملة ترتيباتٍ غير كاملة للعدالة. بالفعل» يمكن أن يكون النقصان 
620109 في كثير من الحالات تو فت assertive?‏ طارحاً 
رفو لاك و ا يه واو لحي كا لييناد لالز العا نينا تفن هنا 
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مع النقصان الممكن قبولُه مبدثيا» في انتظار - أو مع السعي نحو - 
الكمالء استناداً إلى معلومات إضافية أو معاينة أكثرٌ عمقاء أو بتطبيق 
معاييرَ إضافية ما. 

ادغاي غ ا أن شبد فو الال ين ارعن 
كلا فين انان افر دن و التي كن انك اسان 
المبدئي مصاعب عملانية لا انسداداً مفهومياً أو تقييمياً أعمق. وقد تتصل 
المشكلات العملانية بمحدودية المعرفة أو تعقيد الحساب أو غير ذلك 
من عوائق التطبيق العملية (ذلك النوع من الاعتبارات التي سَبّرها سبرا نير 
قوياً هربرت سايمون» متوصلاً إلى مفهومه المهم العقلانية المحدودة' 
bounded rationality”‏ ).“ وحتى عندما يكون النقصان بهذا المعنى 
مبدئياًء يظل صعباً بما فيه الكفاية طلبٌُ إدراجه في نظرية عدالةٍ سائغة, 
مع فسحة لإعادة النظر والتوسعة الممكنة. في المقابل» تكون الطبيعة 
الجزئية للقرار في النقصان التوكيدي جزءاً تكاملياً من النتائج المقدّمة من 
نظرية العدالةء حتى وإن ظلت تلك النظرية نفسّها مفتوحة على المزيد من 
النقك والمراجعة. 

(5) تنوع التفسيرات والمُدخلات 

1 البنية النظامية لنظرية الخيار الاجتماعي» التي تأخذ غالباً شكل 
سبر الصلات الوظيفية» على هدي مجموعة من المسلّماتء بين التراتيب 
والأولويات الفردية rankings and pro!‏ 12010710121 من جهة. وبين 
النتائج الاجتماعية 002611151085 506191 من جهة أخرى» لويد لتفسيرات 
بديلة. فمثلآء كان هناك اهتمامٌ كبير في هذا الفرع المعرفي بالتمييز بين 
تجميع المصالح الفردية aggregation of individual interests‏ وتجميع 


Herbert Simon, Models of Man (New York: Wiley, 1957), and Models انظر‎ (*) 
.of Thought (New Haven: Yale University Press, 1979) 
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‘* aggregation of individual judgements الأحكام الفردية‎ 

ن ا لمسناتحةة أو لان شك دروك 
العقلي يستطيعان إضاءةً نقاش ما. كذلك» يمكن اعتبارٌ تقدير الشخص 
ا ما ت اا الأطراف ا مباشرة (يمكن تسمية ذلك استحقاق 
العضوية' ئentitlemen .)membership‏ أو لأن رأيّه وما يستند إليه من 
أسباب يأتي بتبصرة وفطنةٍ ذواتيُ شأن في التقييم» ويكون هناك معنى 
للاستماع إلى ذلك التقييم سواءٌ أكان الشخص أم لم يكن معنياً مباشرةً 
(يمكن تسمية ذلك ”صل التنوير؟ (“enlightenment relevance’‏ ’** وفي 
عالم العدالة بصفتها إنصافاً عند راولز» يبدو أن استحقاق العضوية هو الذي 
يحظى بكل الاهتمام على المستوى السياسي (وإن كان راولز يبتكر الوضع 
الأصلي لإبعاد تأثير المصالح الشخصية للناس في اختيار مبادئ العدالة)» 
بينما في مقاربة آدم سميثء الذي يستدعي المشاهد المحايد » يمكن 
إعطاء الأصوات البعيدة مكانة مهمة جداً لصلتها التنويرية بالموضوع. مثلاً 
لتجنب ضيق أفق الأفكار المحلية. سيكون هذا التباين موضعٌ بحثِ أوفى 
في الفصل 6. 

يمكن في بعض الأحيان اعتبارٌ ما يسمى التراتيب "الفردية 
indivi dua 1811083'‏ لا تراتيت أشخاص متمايزين» بل تراتيبّ مقاربات 
مختلفة للشخص نفسه إلى مسائل صنع القرار ذات الصلة» قد تكون 
كلها تستحق الاحترامٌ والاهتمام. وئمة شكل آخررٌ للتنوع يتعلق بإمكانية 
(*) هذا جانب من طوبولوجيا مسائل الخيار الاجتماعي التي ناقشتها في مقالتي |5018 


«Choice Theory: A Re-examination’, Econometrica, 45 (1977)‏ و أعيد تا ها 
في كتابي )1997 ;1982( .Choice, Welfare and Measurement‏ 

(**) مسألة استحقاق العضوية هي موضوع التركيز الرئيسي للتحليل المهم لتجميع 
الأحكام judgement aggregation‏ الذي قدمه كريستيان ليست وفيليب بوتي 
فى Christian List and Philip Pettit, ‘Aggregating Sets of Judgments: An‏ 
.Impossibility Result’, Economics and Philosophy, 18 (2002)‏ 





الصوت والخيار الاجتياعي 177 


ألا تكون التراتيبٌ الفردية تراتيبَ تفضيلاتٍ فردية على الإطلاق (بأي 
معنى من المعاني المختلفة لهذه العبارة)» كما يفترض عادة في نظرية 
الخيار الاجتماعي السائدة» بل ترات مشوعه ة ناتجة عن أنواع مختلفة من 
التفكير: بصفة عامة. ار الحا الاسفهاعن كدو معرفي بالتوصل 
ال أحكام عامة 11086176115[ 0761211 للخيار الاجتماعى قائمة على آراء 


وأولويات متنوعة. 


(6) التشديد على دقة العبارة والفكرة 

ع ا غاب فى رفوه ال امات ات الات ودف 
الاستنتاجات» ما يسهل على المرء فهمّ ما هو مفترض وما الذي يستتبعه 
بالضبط. وبما أن المطالبَ المتصلة بالسعي للعدالة في النقاش العام 
وأحياناً حتى في نظريات العدالة» غالباً ما تترك فسحة كبيرة للتعبير الأدق 
الفاح اك قإن هذا الور ا داف يكن أن كل اسا 

لخدو زع واولر أن عقا سا فى الوضيع الأصلي 
بالأولويات التي يحددهاء ومنها الأولوية الكلية للحرية الشخصية في 
مبدئه الأول والأولوية المشروطة لمصالح الطبقة الأفقرء مقدرة بما 
تمتلك من السلع الأولية» في مبدئه الثاني.* لكن ثمة عقودٌ بديلة أخرى 
يمكن أن تكون جذابة أيضأء وقد يكون هناك اتفاق وقد لا يكون في 
رود الوضع الأصلي. وإِنَّ اعتقادة راولز بآن مبدأيُه سيّظهران بالإجماع 

في الرضح الأصلى ا بريه انوع بسن لمكا e‏ 
واضمٌ هاا ما اف هات ال الناظلمة التي متعؤدى إلى :ذلك 
الخيار بالضبط أو تأتي منسجمة معه. ولقد أجريء في الحقيقة» عدد من 
( سو ازاز عد EE OE E‏ ر7۸0 للتدليل على الذي 


يمكن أن يجعل هذين المبدئيّن جذابين في الوضع الأصلي» ويدعمها بحجج أعم 
غا ما في كتاباته الأخيرة» لاسيما كتابه )1993( .Political Liberalism‏ 
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البحوث المفصلة نوعاً ما في نظرية الخيار الاجتماعي لتحديد الأسس 
البدهية التي تقوم عليها الافتراضات الراولزية* وساعدت على توضيح 
A‏ ع ين أن E EO EASE‏ 
مسألة التحقق مما سيّختار» فإنها تظهر الخطوط التي يمكن أن تمضيّ 
عليها النقاشات الناظمة لتثمر. 

وبالنظر إلى الطبيعة المعقدة للقيم البشرية والتفكير الاجتماعيء قد 
يكون من الصعب التعبير عنها و دقيقة» كذلك وضوح العبارة. 
فی دود الطاب لا پان ی اقا گرا إن الهدى النائ تمكن 
أن نصلّ إليه في صوغ المسلّمات لا يمكن إلا أن يكودًء وإلى حدٍ بعيدء 
1 تقدير في التعامل مع المزاعم المتنافسة دقيقة الوصف» من جهةه 
ومن جهةٍ أخرى مع الحاجة إلى لحظ التعقيدات التي قد يصعب التعبير 
عنها بمسلّمات لكنها مع ذلك شؤون مهمة يمكن عملياً تدارسّها بعباراتِ 
أعم وأكثرٌ مرونة نوعاً ما. ويمكن أن تلعب نظرية الخيار الاجتماعي دوراً 
توضيحياً مهماً في هذه العملية التفاعلية. 


اع 


(7) دور النقاش العام في الخيار الاجتماعي 


بالرغم من أن نظرية الخيار الاجتماعي أطلقها في الأصل علماء 
رياضيات: فإ للموضوع صلةً وثيقة بحمل لواء النقاش العام. يمكن 
أن تكون النتائجٌ الرياضية مُدخلاتٍ إلى النقاش العام» كما أراد لها 
کوندورسیه» وكان هو نفسّه عالمَ رياضياتٍ بارزاء أن تكون. وقد أريدَ 
لتتائج الاستحالة» ومنها متناقضة التصويت التي حددها كوندورسيه وقضية 
الاستحالة الأكثرٌ شمولاً لأروء أن تكونَ في جانب من الأمر إسهاماتٍ في 
نقاش عام حول كيفية معالجة هذه المسائل 57 التقيرات الى يب 


(*) انظر المصادر المساقة فى الحاشية 9 من هذا الفصل. 
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التفكرٌ فيها وتدقيقها ٠‏ 

لنتأخذ قضية استحالة أخرى فى نظرية الخيار الاجتماعى (”استحالة 
الليبرالي الپاريتوني the DIS of the rial liberal’‏ [أو 
المفارقة الليبرالية 732040 41ءط1])» التي تُظهر تعارص [أو استحالة 
اجتماع] ما بين أبسطٍ إصرار على حرية الأفراد في حياتهم الشخصية 


وبين احترام تفضيل ما أجمع الكل على تفضيله على أي خيار آخر.**) 
ولقد أعقبّت هذه النتيجة؛ التى قدمتها سنة 1970ء كتاباتٌ كثيرة حول 
طبيعة وسببية وبالطبع مضامين نتيجة الاستحالة هذه ه.'*** تقود هذه 


(*) من المساهمات الكبيرة توضيحٌ دور وأهمية النقاش العام في أعمال جيمس 
ا وريه ار العام choice‏ ieاubم“‏ التي كان هو رائدها. انظر 
مقالتيه James Buchanan, ‘Social Choice, Democracy, and Free Markets’,‏ 
and ‘Individual Choice in Voting and the Market’, both published in the‏ 
Journal of Political Economy, 62 (1954)‏ وكذا كتائةه Liberty, Market and‏ 
»the State (Brighton: Wheatsheaf Books, 1986)‏ وكتابه المشترك مع غولدون 
تولوك. James Buchanan and Gordon Tullock, The Calculus of Consent‏ 
.(Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1962)‏ 

)25 أدر عت النتيجة فى كتابى ,)1970( Collective Choice and Social Welfare‏ 
.€Chapter6‏ وكذا فى ا ‘The Impossibility ofa Paretian 00 IO)‏ 
Pola 000 78 (1970)‏ 6 وشات ها بإيجاز فى الفصل 14 من هذا 
الكتاب» المساواة والحرية الفردية . ٠‏ 

Allan Gibbard, “A Pareto-Consistent Libertarian « ıS مما كتبء وما كتب‎ )***( 
Claim’, Journal of Economic Theory, 7 (1974); Peter Bernholz, “15 a 
Paretian Liberal Really Impossible?’ Public Choice, 20 (1974); Christian 
Seidl, ‘On Liberal Values’, Zeitschrift ftir Nationalökonomie, 35 (1975); 
Julian Blau, ‘Liberal Values and Independence’, Review of Economic 
Studies, 42 (1975); Donald E. Campbell, ‘Democratic Preference 
Functions’, Journal of Economic Theory, 12 (1976); Jerry S. Kelly, 
‘Rights-Exercising and a Pareto-Consistent Libertarian Claim’, Journal 
of Economic Theory, 13 (1976); Michael J. Farrell, ‘Liberalism in the 
Theory of Social Choice’, Review of Economic Studies, 43 (1976); John 
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الكتابات» خاصة» إلى تدقيقٍ نقدي في أهمية التفضيل (بيان أن التفكير 
الذي يقوم عليه التفضيل. د يؤخذ بالإجماع. يمكن أن يصنعَ 
فرقا) والسبيل الصحيح إلى اغتنام القيمة من الحرية الفردية والليبرالية في 
الخيار الاجتماعي. سأناقش هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 14ء 
الا والخرية الفروية") دان ادت تلك الكتانات إل اتات 


حول حاجة الناس إلى احترام حقوق بعضهم البعض في حيواتهم 

الشخصية. لأن نتيجة الاستحالة تعتمد أيضا على شرط يدعى ”المجال 

الشامل' ”اهل اموإم۷صن» الذي يجعل أيّ مجموعة من التفضيلات 

الفردية مقبولة بالتساوي [مع أي مجموعة أخرى من التفضيلات الفردية]. 
ه: م / 

فإن تبين» مثلاء أنه لصون حريات الجميع الفردية يتعين علينا تنمية روح 

التسامح مع قيم بعضنا البعض» يكون ذلك عندئذٍ مبرراً قائماً على النقاش 


A. Ferejohn, ‘The Distribution of Rights in Society’, in Hans W. Gottinger 
and Werner Leinfellner (eds), Decision Theory and Social Ethics (Boston: 
Reidel, 1978); Jonathan Barnes, ‘Freedom, Rationality and Paradox’, 
Canadian Journal of Philosophy, 10 (1980); Peter Hammond, ‘Liberalism, 
Independent Rights and the Pareto Principle’, in L. J. Cohen, H. Pfeiffer 
and K. Podewski (eds), Logic, Methodology and the Philosophy of 
Sciences, II] (Amsterdam: North-Holland, 1982); Kolaro Suzumura, On 
the Consistency of Libertarian Claims’, Review of Economic Studies, 45 
(1978); Wulf Gaertner and L. Krüger, ‘Self-supporting Preferences and 
Individual Rights: The Possibility of Paretian Libertarianism’, Economica, 
48 (1981); Kotaro Suzumura, Rational Choice, Collective Decisions 
and Social Welfare (1983); Kaushik Basu, ‘The Right to Give up Rights’, 
Economica, 51 (1984); John ا‎ Wriglesworth, Libertarian Conflicts in 
Social Choice (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Jonathan 
M. Riley, Liberal Utilitarianism (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1987); Dennis Mueller, Public Choice II (New York: Cambridge 
انظر أيضاً العدد الخاص حول ”المفارقة الليبرالية» عط“‎ .nivesااy‎ Pes, 1989( 
وفيه مساهمات من عدد‎ Analyse & 11111 18 )1996( لمجلة‎ liberal paradox 

كبير من الكتاب المهتمين في الموضوعء وكذلك رد مني. 
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عع 


العام لتنمية روح التسامح. وبالتالي؛ فإن ما هوه شكلاء مجرد نتيجة 
استحالة له انعكاسات على مختلف أنواع النقاش العام بما في ذلك 
مناقشة المكانة الناظمة للتفضيلات» وفهم متطلبات الحرية الفرديةه 
والحاجة إلى إعادة النظر فى معايير التفكير والسلوك **) 
3 هه ع 
لم اي و 
كما ينا انفاء ثئمة علاقة ثنائية الاتجاه بين الت ت على إعادة النظر 
فى السلوك على أسس العدالة الاجتماعية والحاجة المؤسسية إلى تعزيز 
السعى للعدالة الاجتماعية» من أجل مَعلماتِ سلوكية معينة للمجتمع . 
مرتبطا به من أشياءء بإدراكه الحاجة إلى أصوات النساء فى الشوون العامة 
والأسرة والحياة الاجتماعية. يمكن أن تجعلنا أصوات النساءء بدورهاء 
نعطي أولوية في السياسة العامة لتعليم النساء كجزءٍ من تعزيز العدالة في 
المجتمع» لفوائده المباشرة ونتائجه غير المباشرة. 
إن دور التعليم والتنوير مركزي في مقاربة كوندورسيه للمجتمع. 

لنأخذ. مثلآء آراءه الدقيقة فى مسألة [تزايد عدد] السكان» المخالفة لقلق 
(*) حاولت شرح هذه الصلة في مقالتى 59 ‘Minimal Liberty’, Economica‏ 

‘Rationality and Social Choice’, Presidential Address to و خطابی‎ »)1992( 

the American Economic Association, published in American Economic 

.Review, 85 (1995), reprinted in my Rationality and Freedom (2002)‏ انظر 

„Seidl, ‘On Liberal Values’ (1975) أيضاً‎ 
Philippe Mongin, ‘Value Judgments and Value Neutrality in¬ انظر‎ (**) 

Economics’, Economica, 73 (2006); Marc Fleurbaey, Maurice Salles and 


John Weymark (eds), Justice, Political Liberalism and Utilitarianism 


.(Carnbridge: Cambridge University Press, 2008) 
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مالتوس فى الإشارة إلى إمكانية حدوث زيادة خطرة فى عدد السكان فى 
ا 
العالم إذا لم يتم إبطاء معدل النمو السكانى - وهى ملاحظة اعتمد عليها 
روبرت مالتوس نفسّه. باعترافه» عندما طور نظريته المرعبة الخاصة: 
نظوية الكازكة السكانة: 
0 ل د 202 عٍِ 
فيه استنارة اجتماعية» ونقاش عام» وتعليم اوسع لمارا للتسياف أن يقلص 
نمو عدد السكان بصورة دراماتيكية بل يوقمّه ويعكسّه - وهو اتجاه فى 
التحليل أنكره مالتوس تماما بل انتقد بشدة سذاجة كوندورسيه وعفويته.*) 
واليوم» وأوروبا يتملكها خوف انكماش لا انفجار عدد السكانء وتتراكم 
كل الدلائل في العالم لتشيرٌ إلى الآثار الدراماتيكية للتعليم على وجه 
حظي تقدير كوندورسيه للتنوير والتفاهم المتبادل بتاييد أقوى بكثير من 
تأييد سخرية مالتوس المُرةء الذي أنكر دور التفكير البشري الحر في 
تقليص حجم العائلة.'**) وقد انعكس تشديد كوندورسيه على دور التفكير 
(*) انظر Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, Marquis de Condorcet’s‏ 
Esquisse d'un tableau historique des progrês de 1’ esprit humain (for later‏ 
reprints of that volume, see Oeuvres de Condorcet, vol. 6 (Paris: Firmin‏ 
Didot Frères, 1847); recently republished, Stuttgart: Friedrich Frommann‏ 
Verlag, 1968); Thomas Robert Malthus, Essay on the Principle of‏ 
Population, As It Affects the Future Improvement of Society with Remarks‏ 
on the Speculation of Mr. Godwin, M. Condorcet, and Other Writers‏ 
(London: J. Johnson, 1798; in the Penguin Classics edition, edited by‏ 


Anthony Flew, بعلا‎ Essay on the Principle of Population (Harmondsworth: 
.Penguin Books, 1982)) 

‘Fertility and Coercion’, University of Chicago Law حول هذاء انظر مقالتى‎ )**( 
Development as Freedom (New York: وكتابى‎ O 63 (Summer 1996) 
„Knopf, 1999) 
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الفردي والعام في القراوات العائلية والعمليات الاجتماعية بشکل واضح 
فى الأساس النظري لنظرية الخيار الاجتماعى كمقاربة عامة. 

بالفعل» فالصلة الأساسية بين النقاش العام» من جهة» وبين متطلبات 
المشاركة في القرارات الاجتماعية» من جهة أخرى» ذات أهمية مركزية لا 
للتحدي العملى لجعل الديمقراطية أكثر كفاءة فحسب. بل كذلك للمشكلة 
المفهومية المتمثلة بإقامة فكرة عدالة اجتماعية ذات صياغة مُرضية على 
ركائز متطلبات الخيار الاجتماعي والإنصاف: ولهذين التمريئين كليهما 
موضع مُهم في مَهمة هذا الكتاب. 


5 
الحيات والموضوعية 


اجتيص الباستيٌء الحصن والسجن الملكيٌ الكبير بباريس في 14 
يوليو 1789. ومع تعاظم مد الثورة» تبنى المجلس الوطني الفرنسي 
إعلان حقوق الإنسان“' في أغسطسء وفي نوفمبر حَظَرٌ على أي 
توي ا ال ی یی سكم ارس ی 
عشر. فهل رحب إدموند بورك الذي تعاطف مع الهنود المضطهدين 
تحت حكم شركة الهند الشرقية (كما بينا في المقدمة) وجاهر بتأييد 
الأمريكيين المستعبّدين في ثورتهم هم سنة 1776» هل رحب بالثورة 
الفرنسية على الفور؟ هل كان متعاطفا مع الجمعية الدستورية التي 
هنأت» في اجتماعها الشهير بلندن في نوفمبر 1789ء المجلس الوطني 
الفرنسي بالتزامه الأصيل؟ الجواب لا. كان بورك معارضاً بشدة الثورة 
الفرنسية وأنكرها بصريح العبارة في البرلمان بلندن في خطاب ألقاه في 
فبراير 1790. 

كان بورك أحد أعضاء حزب الأحرار» لكنّ موقمه من الثورة 
الفرنسية كان متحفظاً بجلاء. بالفعل» لقد دفعه تقييمُه هذه الثورة إلى 
أن صاغ إحدى البيانات التأسيسية للفلسفة المحافظة المعاصرة» في 
رسالته خو اطر حو ل ا ره دفر سا Reflections on the Revolution‏ 
6 :3. لا يوجدء مع ذلك» تعارض في هذا الأمر بين موقف 
بورك الأساسي من الهند» الذي كان» من ناحية مبدئية» محافظا كذلك» 
لن بورك كان يتفجع على تدمير النظام الاجتماعي الهندي القديم 
والمجتمع الذي كان قائما على قدم وساق لا قاعدا. وانسجاما مع 
ميله المحافظ كان بورك ضد الانقلاب الذي سببه الحكم البريطاني 
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الجديد بالهند» وكذلك ضد الانقلاب الحاصل بفرنسا. وبالتفكير 
التصنيفي المعاصرء ربما يبدو بورك الأول (حول الحكم البريطاني 
بالود ا بينما يبدو بورك الثاني (حول الثورة الفرنسية) 
ا کین سهان ماما رد عق مادم بورك 
الخاصة ويتتحدان بإحكام. 

لكنْ ماذا عن حرب الاستقلال؟ هنا لم يكن بورك محافظاء بتأييده 
الثوران الحاصل بأمريكاء والتغييرٌ الكبيره هذا مؤكد. فكيف ينسجم ذلك 
مع ميوله المحافظة؟ أظن أن من الخطأ محاولة تفسير القرارات المختلفة 
التي يتخذها المرء في موضوعاتٍ منفصلة ومتنوعة بدلالة فكرة تصنيفية 
واحدة فقط - هي في هذه الحال الفكر المحافظ.. يسري هذا خاصة 
على بورك الذي كان يتمتع بفكر واسع وكان منشغلاً بكثير من الشؤون 
المختلفة. ويستطيع د الاهتمام إلى عددٍ من السمات المنفصلة. لكنه 
يسري كذلك على جملةٍ من الأسباب المختلفة للعدالة المتصلة بأي 
EE Nas‏ دشيور قاف 
الأحداث المختلفة من خلال عالم القرن الثامن عشر بدلالة ميل واحد- 
محافظ أو راديكالي أو أي ميل آخرَ كان. ْ 

ومع ذلك حتى في حالة الشورة الأمريكية» كان هناك عنصرٌ 
محافظ جداً في رؤية بورك حيالٌ الولايات المتحدة. طرحت ماري 
وو لتو تكرافتق: الا ف غ البريطاتة الززاديكالية"والفكر ةاعر الزائدة 
بعص التساؤلات الفاحصة على بورك ليس بعد إلقائه خخطابه ذاك المستتكرٌ 
للشورة الفرنسية في البرلمان ببعيد. أتى انتقادها في كتاب على شكل 
رال تصنت التقادا مرق بورق الاين النورة ال نة فخ 
من الثورة الأمريكية أيضاًء التي أيد. وكتبث وولستونكرافت في ملاحظة 
غامضة في الظاهر: ”لا أستطيع أن أتصورٌ استناداً إلى أي مبدأ يمكن أن 


tN خ‎ 
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يداف السيد بورك عن الاستقلال الأمريكي".* ما عساه يكون ذاك الذي 
كانت ماري وولستوكرافت الراديكالية تتحدث عنه في انتقادها هذا تأييدَ 
بورك الثورة الأمريكية؟ 

كانت وولستونكرافت تتحدثء في الحقيقة» عن حالة قصور في 
الدفاع عن الحرية الفردية عندما يُفرز بين الناس فيؤيد رعاية حرية واستقلال 
بعضهم ويتجاهل مآزقٌ البعض الآخر. كان اعتراض وولستونكرافت على 
صمت بورك عن حقوق العبيد الأمريكان ودفاعه عن حرية غير العييد 
المطالبين بالاستقلال. وهذا ما قالت: 

ما في حججه الظاهرية من مضمون سوى أن الرق قديم. فباستسلامه 
الذليل لتبجيل القديم» وحرصه الحصيف على مصلحته الشخصية. 
للحصول على القوة التي عليها يلح» ما ينبغي [في رأيه] التخلي عن تجارة 
الرق قط؛ لأن آباءنا الجهلة» الذين لم يرعوًا للكرامة الفطرية للإنسان 
حرمة» أجاروا [هكذا] تجارة تنتهك كل أثر من عقل أو دين. [ولذلك] 
علينا الاقتداءٌ بآثارهم الوحشية» واعتبارٌ [هكذا] إهانة بشعةٍ للبشرية وطنية 
وتقيداً لائقاً بالقوانين التي تحفظ علينا ممتلكاتنا؟**) 


و كاق ذلك فى أول کاو ووک اچ فول مما کا سه الذن حقوق 
ااا الأو ل بعنوان A Vindication of the Rights of Men, in a Letter‏ 
the Righ! Honourable Edmund Burke‏ 0ا لمناسبة تعبیر إدموند بورك عن 
خو اطره فى التو ر دفر ا «Reflections on the Revolution in France‏ و قد أتمنّه 
سنة 1790 والثاني بعد هذا الكتات ينكين وران A Vindication of the Righıs‏ 
71 //0. تجد هاتين الدراستين كلتيهما مجموعتيّن فى Mary Wollstonecraft,‏ 
of Men and A Vindication of the Rights of‏ ب A Vindication of the‏ 
Woman, edited by Sylvana Tomaselli (Cambridge: Cambridge University‏ 
„Press, 1995)‏ 

Wollstonecraft, in Sylvana Tomaselli (ed.), A Vindication of the Rights of )**( 
Men and A Vindication of the Rights of Woman (Cambridge: Cambridge 
. University Press, 1995, p. 13 
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وسوف يلغى الرق في الولايات المتحدة بعد مدة أطول بكثير من 
إلغائه في الإمبراطورية البريطانية: ولن يحدث هذا إلا بعد الحرب الأهلية 
في ستينات القرن التاسع عشر. يمكن» في الإدراك المتأخرء اعتبارٌ انتقاد 
وولتسونكرافت رأيّ بورك في الشورة الأمريكية أبعدّ بكثير من مسائل 
الانسجام النظري. بالفعل» فقد أخذت الولايات المتحدة وقتها لمواجهة 
الانحراف الذي هدد جدياًء بسبب معاملة العبيد» التزام أمريكا بالحرية 
للجميع. بالفعل» حتى الرئيس أبراهام لتكولن لم يطالب أول الأمر 
بحقوق سياسية واجتماعية للعبيد - سوى الحد الأدنى من حق الحياة 
الخ الد و 2 يتمتعوا بثمار عملهم - وكان هذا بعد سبعين سنة 
من إشارة ماري وولستونكرافت الواضحة تلك إلى ما في خطاب الحرية 
ف الولايات المتحدة من تناقض. 
النقطة الأساسية التي تشير إليها ماري وولستونكرافت هناء كما في 
غير هذا الموضع» هي أنه من ء لت عن الحرية البشرية التي 
تجعل الناس فريقين منفصلين فريقاً حريانهم الشخصية مهمة وفريقاً دون 
دل وعد كيه من وشيالتها تلك إلى تورك شرف وول نراقت 
كتائّها شات حقو a‏ المر Vindication of the Rights of Woman‏ 4 0ه 
من موضوعات هذا المجلد الثاني أنه لا يسعنا تبرير الاهتمام لحقوق 
الرجال دون الاهتمام بالقدر نفسه لحقوق النساء. ومن نقاطها المركزية 
(*) تتمتع أراء وولستونكرافت بباع واسعء فتسري» مثلاء على مكانة مَّن كانوا فوق 
النقد بالهند (وقد كان يعض الطرف عن هذه المكانة أيام الإمبراطورية ولن تلغى 
إلا بعد استقلال الهند سنة 1947)» ومكانة غير البيض في جنوب أفريقيا العنصرية 
(التي تغيرت بعد سقوط النظام)» وعلى حالات أقل وضوحاً للتمييز على أساس 
الطبقة أو الدين أو الإثنية. 
Mary Wollstonecraft, 4 Vindication of the Rights of Woman: with )**(‏ 
on Political and Moral Subjects (1792)‏ uresاS/ic+‏ المتضمن في المجلد 


الذي حررته سيلفانا توماسيللى. 
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هناء كما في غير هذا الموضع. أن العدالة» بطبيعتهاء لا بد أن تكونَ 
شاملة» غير مقتّصَّرةٍ على [العناية] بمشاكل ومازق بعض الناس دون 


الحياد والفهم والموضوعية 
هل يمكن أن يكونَ هناك فهمٌ للأخلاقيات عموماً وللعدالة بوجو 
خاص يقصر اهتمامه على بعض الناس دون بعض مفترضاً - وان بشكلٍ 
ضمني - أن بعضّهم مهم وبعضّهم الآخر غير ذلك؟ ذهبت الفلسفة 
الأخلاقية والسياسية المعاصرة على العموم بعض الشيء مذهبّ ماري 
وولستونكرافت» في إنكار تلك الإمكانية والمطالبة باعتبار الجميع 
متساوين أخلاقياً وسياسياً”*» وحتى لو انتهيناء لسبب أو لآخرء إلى تركيز 
الحريات في مجموعة معينة من ا أو طائفة أو 
عائلة - يجب أن يكون هناك نوعٌ من المؤشرات لتحديد هكذا ممارساتٍ 
ضيقة في إطار أوسع يمكن أن يضم الجميع. وسيكون الإدراج الانتقائي 
على أساس اعتباطي في فئةٍ مفضلة - مَن الذين تهمنا مصالحهم أو 
أصواتهم - مظهرٌ تحيز. إن فقول الإدراج غا الجر انى تطالب به 
وولستونكرافت هيء في الحقيقة» جزء ۶ تكاملي من الحيادء وقد ناقشنا 
مكانتها آنفاً في علم الأخلاق عموماً ونظرية العدالة على وجه الخصوص 
اا ا 
ربما لم يفعل أحد ما فعل عمانويل كانط لشرح طلب شمولية 
الإدراج ذاك. ومما أتى به في هذا السبيل مبادئ من النوع المتضمّن في 
(*) هناك مجموعة طيبة من المقالات لعدد من الفلاسفة الرواد حول كيفية خوض 
معركة الاستيعاب هذه - وكسبها عموماً على المستوى النظري - في المجلد 
المكرس لذكرى سوزان مولر أوكن. Susan Moller Okin, Toward a Humanist‏ 
Justice: The Political Philosophy of Susan Moller Okin, edited by Debra‏ 
Satz and Rob Reich (New York: Oxford University Press, 2009)‏ 
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الصياغة الكانطية التالية كثيرة الترداد: 'تصرَّفْ دوماً وفقّ المبدأ الذي تود 
في الوقت نفسه لو كان قانوناً شاملاً.* عندما أعلن هنري سيدغفيك› 
عالم الاقتصادي النفعي والفيلسوف الكبير» عن مطالبته بشمولية التغطية» 
عزى فهمّه الأمرّ إلى كانط» بالرغم من المسافة التي تفصل بين النفعية 
والكانطية. قال سيدغقيك ذلك في مقدمة كتابه الكلاسيكي» طرق 
الأأخلاق of Ethics‏ 1461005 77:6: ”أن يكوت للآخرين جميعاً الحىّ 
نفسّه الذي لي في الظروف نفسِها - وكان هذا هو الشكل الذي قبلت 
به مسدَّمَةَ كانط - بدا لي أمراً أساسياً وصحيحاً بلا ريب» ولا يخلو من 
ا ويوعه سلما كائظا رأنها حي بلا رمب + الخدم 
سيدغفيك لغة يقصر البعض استخدامّها على المسائل العلمية والعلم- 
معرفية» دون علم الأخلاق. 
ولقد بينتٌ آنفاً كيف أن حياد التقييم يمكن أن يوفرٌ فكرةً مفهومة 
ومعقولة للموضوعية في الفلسفة الأخلاقية والسياسية. إن ما قد يبدو 
بعبارات الفصل التقليدي بين العلم والقيم» كلاماً مغلوطاًء قد يعكس نظاماً 
معرفياً توصلت اللغة نفسُها إلى استيعابه. بالفعل» عندما يصف سيدغقيك 
زعم كانط بأنه 'صحيحٌ بلا ريب“ يتضح لنا بجلاء ما يريد سيدغقيك 
قولّهء دون أن نضطرٌ إلى الخوض في نقاش موسع حول المعنى الذي 
يمكن أن تكو به المزاعم الأخلاقية موضوعية أو صحيحة. فلغة العدل 
والظلم تعكس قدراً كبيراً من الفهم المشترك وتوصيلاً لمعنى هذا النوع 
من التصريحات والمزاعم» حتى عندما تصبح الطبيعة الجوهرية لهذه 
المزاعم موضوعٌ نقاش بعد أن ثفهّم. 
Immanuel Kant, Fundamental Principles of the Metaphysics of Ethics, )*(‏ 
translated by T. K. Abbott, 3rd edn (London: Longmans, 1907), p. 66.‏ 


Henry Sidgwick, The Methods of Ethics (London: Macmillan, 1907; New (**) 
York: Dover, 1966), Preface to the 6th edition, p. xvii. 
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ثمة في الواقع مسألتان مختلفتان اثنتان لللاذاتية هنا: مسال فهم 
وتواصل على أساس موضوعي (كي لا تبقى معتقداثُ وعباراثٌ المرء 
أسيرة ذاتية شخصية قد لا يستطيع الآخرون النفاد إليها) ENT‏ 
أو إمكانية القبول الموضوعية (كي يستطيع الناس المشاركة في النقاش 
حول صحة مزاعم مختلف الأشخاص). ينطوي زعم وولستونكرافت 
حول الصحة الجوهرية لشمول كل الأشخاص في الحساب الأخلاقي 
والسياسي» أو توكيد سيدغقيك صحة الشمولية والحياد» على مسألة فهم 
متبادل ومسألة حقيقة عامة. وترتبط هاتان المسألتان بفكرة الموضوعية 
بطرقٍ تختلف عن الطرق التي ترتبط بها الأخرى. وقد تطرقت الأدبيات 
الأخلاقية إلى كل من هاتين المسألتين اللتين» وإن كانتا مرتبطتين الواحدة 
الا حرتقا بالضيط الشىء شه 


التشابك واللغة والتواصل 


أبدأ بالموضوع الأول - موضوع التواصل والفهم المتبادل» وهو 
موضوعٌ مركزي للنقاش العام. تعكس لغتنا تنوعً الشواغل التي تقو 
تقييماتنا الأخلاقية. ثمة تشابكات واسعة بين الحقائق والقيم هنا لكن» 
كما قالت فيقيان وولش» 'بالرغم من أن عبارة ”تشابك الحقيقة والقيمة“ 
“entanglement of fact and value”‏ اختزال مريح» فإن الذي نتعامل 
معه عادةً (كما يبين [هيلاري] بوتنام) إنما هو تشابك ثلاني: بين الحقيقة 
والاصطلاح والقيمة".'* فالدور الذي يلعبه 00 المصطلحات في إعطاء 
معنى َّ لتحقيقاتنا الاجتماعية والأعلاقة فت الايد عليه هنا بشكلٍ 
خاص. 

بالفعل. كما قال انطوتيو غر امت متشي» ربما أكثرٌ الفلاسفة الماركسيين 


Vivian Walsh, ‘Sen after Putnam’, Review of Political Economy, 15 (2003), )*( 
p. 331. 


192 فكرة العدالة 


إبداعاً في القرن العشرين» قبل نحو ثمانين عاماء في كتابه رسائل من السجن 
Leer jrom Prison‏ أثناء ما كان معتقلاً في سجن نازي بتوري: إن 
المرء ء في اكتسابه مفهومّه للعالم» يكون منتمياً إلى تجمع خاص هو تجممٌ 
العناصر الاجتماعية التي تتشاطر نمط التفكير والفعلّ نفسَه. للحرد ا 
اتباعيون نسير على هذا الدرب أو ذاك من الاتباعية موتصمه10همن. لواحن 
منا دوا وال في جتماعة أو ماع في واحد man-In-the-mass Or‏ 


4 
(** collective man 


ثمة مغزىّ فيما قد يبدو شيئاً يسيراً من الانحراف عن الموضوع 
هناء أقصد. تركيز غرامتشي على التشابكات واستخدام قواعد اللغة 
ل RT‏ الا حاولتُ أن أثبت» 58 
موضع آخرء”** أن خط تفكير غرامتشي كان له دور مهمء وإن ل 
في التحول الجوهري للودفيغ ويتغنشتاين؛ الذي تأثر تأثراً قويا بببيرو 
سرافاء مبتعداً عن بحثه المحكوم عليه بالفشل عموماً عن وصفي كامل لما 
يدعى ان بشيءِ ين العلا 'نظرية المعنى التصورية" 'عتتتاءام the‏ 
theory of 8‏ التي تنعكس بصفة عامة في كتابه طرق المعالجة 
المنطق -فلسفية Logico-Philosophicus‏ دلاهاءه77 (1921). یعتبر ذلك 
الفهمُ المظنون أن الجملة تمثل ظرفاً بكونها نوعاً من صورة لهء بحيث أن 
الفطستون تحي N‏ نكمم ماه السك لفقم 
تطورت شكوك ويتغنشتاين ونضجت في سلامة مقاربته بعد عودته 
إلى كامبريدج في يناير 1929 (وقد كان طالباً فيهاء يعمل مع برتراند 
Antonio Gramsci, Letters from Prison, translated and edited by Lynne )*(‏ 
(London: Jonathan Cape, 1975), p. 324‏ ilLawnerظر‏ أيضا Quintin Hoare‏ 
and Geoffrey Nowell Smith (eds), Selections from the Prison Notebooks‏ 
.of Antonio Gramsci (London: Lawrence and Wishart, 1971)‏ 


Amartya Sen, ‘Sraffa, Wittgenstein, and Gramsci’, Journal of Economic (**) 


Literature, 41 (2003). 
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ماسوو مانا افا دورا كيرا في هذا التخول: :وكا عالمَ اقتصاد 
لاص ركد تريس اا كر ستناب ا ائرا قويا نارو 
غزامتشئ ا تعاونا رقا يوي ی حالم الاي انشع 
لمجلة النظام الجديد Nu0«0‏ ©0717 £ التي اننا ف ای فان 
ومنعتها حكومة موسوليني النازية). وسيقول ويتغنشتاين فيما 7 لهنريك 
فون رايت» الفيلسوف ادى الارن إن هذه المحااثات جعكه شر 
كاه تدم فيك غ باستو . وقد اصطلح على تقسيم عمل 
ويتغنشتاين إلى 'ويتغنشتاين المبكر' و"ويتغنشتاين المتأخ ر'» وكانت سنة 
9 بوضوح هي الخط الفاصل بين المرحلتين. وقال ويتغنشتاين في 
مقدمة عمله الضخم تحققات فالغ Philosophical Investigations‏ 
إنه مدير للنقد الذي مارسه لأفكاره سنينَ عديدة بلا انقطاع أستاد في 
هذه الجامعةء هو السيد ب. سرافاء» وأنه مدير لهذا الحافز بأغلب الأفكار 
المتمخضة عن هذا الكتاب".©) 
كذلك آخبر ويتغنشتاين نيا له (فبلسوفا لخر من كامبريدج هو 
راش ريز) أن أت شو ةعلمه ابا راا كان أطويقة انظ رو ور الواضية ED‏ 
إلى المسائل الفلسفية.”**'ففي حين كان كتاب طرق المعالجة المنطق- 
فلسفية يحاول النظر إلى اللغة بمعزلٍ عن الظروف الاجتماعية التي 
تُستخْدّم فيهاء يشدد كتاب تحقيقات فلسفية على الاصطلاحات والقواعد 
conventions and rules‏ التي تعطي التعبيرات معناها الخاص. وهذاء 


Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations (Oxford: Blackwell, (*) 

1953, 2nd edn, 1958). 

(**) في هذا التحليل العميق لتأثير سرافاء إلى جانب تأثير فرويد. في فلسفة 'ويتغنشتاين 

ق يشيو راتان ما کسی لی ا الطريقة الإثنولوجية أو الأنطروبولوجية 

فى النظر إلى الأشياء على ويتغنشتاين» تلك التى أت إليه من الاقتصادي سرافا . 

Brian McGuinness (ed.), i Hob and His Times (Oxford: الا‎ 
.Blackwell, 1982), pp. 36-9 
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بالطبع» طرف مما تدعوه فيقيان وولش 'التشابك الثلاثي“ امن“ عطا 
entanglement‏ الذي اَم إلى حل بعيد غرامتشي وسرافا. من السهل 
زؤية الصلة بين هذا الرأي وبين ما بات يعرف ب فلسفة اللغة العادية' 
“ordinary language philosophy’‏ التي ضيفت فر عا معر فياً على قدر 
من الاتساع في الفلسفة الأنجلو-آمريكية» بتأثير من ”ويتغنشتاين المتأخر' 


إلى حد بعيد.'*) 


شدد غرامتشي كثيراً على إظهار دور اللغة العادية في الفلسفة» ورَبَط 
أهمية هذه القضية الل بشواغله الاجتماعية والسياسية. ففي مقالةٍ 
له حول دراسة الفلسفة» يشرح غرامتشي بعص النقاط المرجعية الأوليةه 
منها الزعم الجريء أن ”من المهم جدا إسقاط الفكرة المسبقة الشائعة 
القائلة بأن الفلسفة شيءٌ غريبٌ وصعب لا لشيء إلا لأنها نشاطً فكريٌّ 
ل ال ال ت 
يجب أولآء في رأي غرامتة متشيء ”بيان أن كل الرجال ” 'فلاسفة . بتعريف 


(*) لعل من المناسب هنا التعليق بإيجازء ولو على سبيل الهذر» على نكتة كثيراً ما 
تتردد حول ما يُفترَض أنه كان لحظةً محوريةً في انتقال ويتغنشتاين من عالّم طرق 
المعالجة المنطق -فلسعية إلى عالم تحقيقات فلسفية. فبحسب روايته هو عندما 
أخبر سرافا أن الطريقة لفهم معنى عبارة ما هي النظر إلى صياغتها المنطقية» رد 
سرافا وهو يمرر أطراف أصابعه على ذقنه» التي يُفهم منها بنابولي بوضوح أنها 
علامة على التشكك؛ ثم سألء أوما الصيغة اللغوية لحذه؟' كان پييرو سرافا 
(الذي سعدتٌ بمعرفته بعد ذلك جيداء أولاً كطالب ثم كزميل في ترينيتي كولج؛ 
كامبريدج) يصر على أن هذه الرواية» إن لم تكن لا أصل لها البتة (قال لا أتذكر 
هكذا حادثة على وجه الدقة)» كانت أقربٌ إلى أن تكونَ رواية لواقعة افتراضية 
منهسا زواية لواقعة قعلية (كنت أتجادل مع ويتغنشتاين كثيراً إلى حد أن أطراف 
أصابعي لم تكن تحتاج إلى أن تتكلم كثيرا' معه) لك القصة توضح بصورة أقرب 
إلى الغرافيكية أن التشكك الذي ينتقل معناه بتمرير أطراف أصابع المرء على ذقنه 
(حتى وإن فعل ذلك صبيٌ توسكاني لد و اتا له 
بدلالة - وفقط بدلالة - قواعدٌ واصطلاحات قائمة (أو ”مجرى الحياة» كما كانت 
تسميه حلقة غرامتشي) في العالّم التابوليتاني. 
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حدود وخصائص ”الفلسفة العفوية“ e‏ . ومم تتكون 
هذه "الفلسفة العفوية. أولُ المكونات التي يدرجها غرامتشي تحت هذا 
العنوان هو ا نفسهاء التي هي مجموع أفكار وناك محددة لا 
مجرد كلمات قواعدية تخلو من المضمون. لن يكون من الصعب على 
المرء أن يلمسّ ما لهذا من صلة بالنظر إلى اللغة والتواصل ب الطريقة 
الأنطروبولوجية“ التي كان سرافا حبذها لويتغنشتاين» وتمثْل بالفعل 
أحد الشواغل اا لغرامتشي في كتابه كر اريس السجن 27,1501 
.Notebooks‏ 


النقاش العام والموضوعية 

من الواضح أن الاتباعية00710:01507 لازمةٌ بشكل ما لتمكين 
الفهم في أي ميدانء بما في ذلك الأحكام الأخلاقية» لكنْ بعد ا 
هناك مسألةٌ أخرى هي قبولٌء أو رفضء الز عم المفهوم. أراد غرامتشي 
كسياسي راديكالي تخ قجر فكي لفان و و نوو لكر اا هو 
كذلك الانخراطً في نميل مشترك من التفكير والتصرف. لأننا كي نتواصل 
يتعين علينا أن نكون اتباعيين نسير على هذا الدرب أو ذاك من الاتباعية» 
الواحدٌ منادوماً واحدٌ في جماعة أو جماعة في واحد كما نقلنا آنفا 
عن غرامتشي ي. وهذه مهمة مزدوجة: استخدامٌ اللغة والصورة التي يمكن 
تو اها الآخر بشكل أكفأ ومن خلال استخدام قواعدَ اتباعية: 
هذه مهمة» ومحاولة جعل هذه اللغة تعبّر عن مقترحاتٍ غير اتباعية» وتلك 
كاري :ولق د كاق الهد ف ساف وساف أفكان جديدة عدا يمكق 
مع ذلك فهمها بسهولة بقواعد التعبير القديمة. 

من السهل تلمّسٌ هذه المهمة المزدوجة عند اتباع أفكار العدالة 
القائمة وفي الوقت نفسه طرح أفكار جديدة تحتاج نظرية العدالة إلى أخذها 
في الحسبان. وبما أن التفكيرٌ والنقاش العام مركزيان ف في السعي للعدالة 
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(لما تقدّم بيائه من أسباب)ء يكون دور هذا الاشتباك المزدوج مركزياً 
لمشروع هذا الكتاب. الشيء الذي نتدارسه هنا تحديداً في معاينة صحة 
طرح أخلاقي ما هو التفكيرٌ الذي يستند إليه ذلك الطرح ومقبولية طريقة 
الك تلك فكما قلنا نة اف الفضل 1) فدخل مسآلة الموضوعية 
فى خمويندا و ا ق 
بالقدرة على الصمود في النقاش العام المفتوح» ولهذاء بدوره» صلات 
بالطبيعة المحايدة للمواقف المطروحة والحجج المساقة تأييدا لها. 

يشتمل انتقادُ ماري وولستونكرافت بوركء أولآء على إثبات أنه يؤيد 
في الواقع الإبقاءَ على الرق» على ساس تأبيدي'» إن صح التعبير» من 
خلال دفاعه عن المطالبة الأمريكية بالاستقلال دون ائ أهلية. ثم ا 
التمرين التفسيري وولستونكرافت إلى شجب موقف بورك العام لطابعه 
الحصريء الذي يتعارض مع الحياد والموضوعية. فيصطدم مثلاء 
باتتسراظ واولنة [ أ تكقون ااا الا مو ع رار ا کون 
هناك] أسبابٌ كافية لإقناع العقلاء بمعقوليتهاء يحددها مفهومٌ سياسي 
معقول ومعترّفٌ به بشكل مشترك (يلبي الأصول الجوهرية)".* ثم تأتي 
بعد الحاجة إلى الموضوعية للتواصل وللغة النقاش العام متطلباتٌ أكثرٌ 
تحديداً هي متطلباتٌ موضوعية التقييم الأخلاقي» ومن ضمنها مطلبُ 
الحياد. وللحياد بكل معنىّ من المعاني دور في هذا التمرين في النقاش 
العام» والأدوارٌ متشابكة لكنها ليست متطابقة تماما. 


محالات الحياد المختلفة 
إِنَّ مكانةً الحياد في تقييم العدالة الاجتماعية والترتيبات الاجتماعية 


(*) 119 .م ,(1993) Liberalism‏ اiicaاP.‏ وبالرغم من أن لغة راولز يبدو أنها تقسم 
الناس إلى عقلاء وغير عقلاء» لا يحد هذا من باع معياره ليشمل الناسّ كافة بقدر 
ما يكونون مستعدين للمشاركة في النقاش العام» ومعاينة الحجج والأدلة المقدمة. 
والتفكير فيها بعقل منفتح (حول هذا انظر الفصل 1). 
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مركزية لفهم العدالة» منظوراً إليها من هذه الزاوية. لكنْ هناك فرق جوهري 
بين طريقتين مختلفتين كل الاختلاف لاستدعاء الحياد» ويحتاج هذا 
الفرق إلى فحص. سأدعو هاتين الطريقتين على التوالي الحياد 'المفتوح' 
والحياد 'المغلق'. في الحياد المغلق» لا يستدعي إجراءٌ تقييماتِ محايدة 
الا متو بي أذ EE‏ لفسا مي 
هو الذي تصتع التقييمات لأجله. وتستخدم نظرية راولز ”العدالة بصفتها 
إنصافا أداة الوضع الأصلي» وعقداً اجتماعياً يقوم على هذا الوضع» فيما 
بين مواطني تجمع سياسي معين. ولا يدخل أي غريب أو حزب إلى هذا 
الإجراء العقد-اجتماعي. 

في المقابل» في حالة 'الحياد المفتوح » يمكن أن يستدعيّ إجراء 
عمل التقييمات المحايدة (ولا بد له في بعض الحالات أن يفعل) تقييماتٍ 
من خارج المجموعة المدروسة. لتجنب الانحياز ضيق الأفق. وفي 
استخدام آدم سميث الشهير أداةً ”المشاهد المحايد'» يتطلب الحياد» كما 
يشرح في نظرية المشاعر الأخلاقية استدعاءً أحكام نزيهة ل أي مشاهد 
منصف ومحايد لا ينتمي إلى المجموعة المدروسة (بالفعل» بالمعنى 
المثالي التام للكلمة أحياناً).*' يمكن أن تأتيّ الآراء المحايدة من خارج 
التجمع أو الأمة أو الثقافة» أو 6 داخله أو داخلها. ويرى سفت O‏ 
متسعا للاثنين - وحاجة إليهما - معا. 


هذا الفارق» المهم فی نظرية العدالة. هو موضوع الفصل التالئ: 


Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (1759; revised edn, 1790; )*( 
republished, Oxford: Clarendon Press, 1976). 
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تستدعي تجربة آدم سميث الفكرية في الحياد أداةً 'المشاهد المحايد» 
ويختلف هذا اختلافاً كبيراً عن الحياد المغلق ل العدالة بصفتها إنصافا. 
عبّر آدم سميث عن الفكرة الأساسية بإيجاز في كتاب نظرية المشاعر 
الكعؤقة انها وجوت أن خان المزء سسلوكة عندما يعاينه» كما لو أن 
مشاهداً محايداً يفعل ذلك“ أو كما شرح ذلك في طبعة لاحقة من الكتاب 
ف كينا لى أن امكناهدا اخ مضه و ق 

يعكس الإلحاح على الحياد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية 
المعاصرة» إلى حل بعيد, تأثيراً كانطياً قوياً. فبالرغم من أن عرض 
سميث هذه الفكرة أقل حضوراء ثمة نقاط تشابه جوهرية بين مقاربتيئ 
كانط وسميث. في الحقيقة» في تحليل سميث المشاهد المحايد شيع 
من الزعم بأنه فكرة رائدة في مشروع تفسير الحياد وصوغ متطلبات 
الإنصاف التي شغلت عالَّم التنوير الأوروبي طويلاً. لم تكن أفكار 
سميث مؤثرة فحسب على مفكري التنوير ككوندورسيه الذي كتب 
The Theory of Moral Sentiments (London: 1. Cadell, extended version, )*(‏ 

republished, Oxford: Clarendon Press, 1976), II, i, 2‏ ;1790 وقد أتت 
النسخة الموسعة في الطبعة السادسة. وحول النقاط المهمة» انظر البحث في .5 


D. Raphael, ‘The Impartial Spectator’, in Andrew S. Skinner and Thomas 
Press, Wılson (eds), Essays on Adam Sımnith (Oxford: Clarendon 
.مم ,(1975. حول مركزية هذه المسائل فى أفكار عصر التنوير» لاسيما فى‎ 88-0 
Ei Rothschild, BOO أعمال سميث وكوندورسيهه. انظر سر‎ 
Smith, Condorcet and the Enlightenment (Cambridge, MA: Harvard 

„University Press, 2001) 
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عرز سیت فق عرق عمانؤيل كانظ هو ايشا كات فط رة المشاعر 
اللخلاقية The Theory of Moral Sentiments‏ (الذي ا أو bl‏ ا 
سه 1799 ولق عليه فن وسال إلى :تناز کر هرر م 71771( ون 
أشار هرر للأشفه» إلى اليكتلتدى الفخول ب الاتحليزى مس" 
كان هذا وا ما شاا أعمالٌ كانط الكلاسيكية» تأسيس ةا 
اللأخلاق] 5 710071 ونقد العقلٰ العملي Critique of‏ 
Reason )38‏ أمءذاءه2). ويبدو من المحتمل عد أن كانط كان 
عات نسي 

ثمة شيءٌ من الانفصام الحاد بين مقاربة 'المشاهد المحايد 
لسميث والمقاربة العقد-اجتماعية» وأبرزٌ تطبيقٍ لها 'العدالة بصفتها 
إنصافا لراولز. فوجوبٌ استحضار كيف تبدو الأشياء ل أي مشاهد آخرٌ 
منصفي ومحايد هو مطلبٌ يمكن أن ياتى ي لنا بأحكام أناس نزيهين من 
مجتمعات أخرى أيضاً - قريبة وبعيدة. في المقابلء يحد الطابمٌ المبني 
على المؤسسات للنظام الراولزي من الفسحة المتاحة لآراء 'البرانيين' في 
تمرين التقييم المحايد. وبالرغم من أن سميث غالباً ما يشير إلى المشاهد 
المحايد بأنه 'الشخص الذي في الصدر” “قوععط «the man within the‏ 
فان احا قواقع امسر اة سيت الفكرية كان توسبعة فعا ومد نطاق 
بحثنا الأخلاقي.***) يعبر سميث عن هذه المسألة على النحو التالي (77:6 


(*) انظر ‘Introduction’, in Smith, The Theory of Moral Sentiments (republished‏ 
p. 31‏ ,(1976. 
(**) في عرضه البارع أهمية ”وجهة النظر المشتركة' في الفلسفة الأخلاقية» يفسر 
سايمون بلاكبورن استخدام سميث المشاهد المحايد من ذلك المنظور (21:/178/ 
Passions: 4 Theory of Practical Reasoning (Oxford: Clarendon Press,‏ 
(1998). لا شك ثمة استخدام على ذلك النحو للمشاهد المحايد في عمل 
سميث. لكنَّ سميث يستخدم تلك التجربة الفكرية أيضاً كأداة جدلية للتشكيك 
في المعتقدات الشائعة ومقارعتها . وهذا لا شك استخدامٌ مهم ولو لم تكن هناك 
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:(Theory of Moral Sentiments, ,11.3.38آ]‎ pp. 153-4 

في الخلوةء نكون ميالين إلى الشعور بقوة بكل ما يمت إلى ذواتنا 
بصلة... وتحملنا محادثة مع صديق إلى حالةٍ أفضل» وتلك التي مع 
غريب إلى حالةٍ أفضل من هذه. لا بد لنا من إيقاظ الشخص الذي في 
الصدره الناظر المجرد المثالي إلى مشاعرنا وسلوكناء وتذكيره بواجبه. 
بحضور المشاهد الفعلي: فمن ذلك المشاهد الذي لا نتوقع منه آي 
تعاطف وتسامح» نتعلم دوماً أتمّ درس في ضبط النفس. 

ادغ ست أذاة التفكير هذه السيماة المشاهد الماد لاور 
التفكير الذي قد يكون مقيّداً بالاصطلاحات الفكرية المحلية - ربما من 
حيث لا نشعر» والقيام عن عمد» كإجراء» بمعاينة كيف تبدو الاصطلاحات 
افيطل ينها تى #اهاى ملي فز يع رن اكه فليا ا سنا قارو رميات 
إجراءً الحياد المفتوح هذا على النحو التالي: 

لا يسعنا البتة سبر مشاعرنا ودوافعناء ولا يسعنا قط تكوين أي حكم 
ذا منينا E‏ الس ابوقدفا لطبي للك 
ات رتب لكل E OO EE‏ 
عمل ذلك إلا بمحاولة النظر إليها بعيون الآخرين. أو كما قد ينظر إليها 
اا 

وهكذاء لا يسمح تفكير سميث بأخذ آراء الآخرين القريبين والبعيدين 
في الحسبان وحسب بل يوجب ذلك أيضاً. وبهذا المعنى» يكون إجراءً 
التوصل إلى الحياد إجراءً مفتوحاً لا مغلقاً مقصوراً على وجهاتٍ نظر 
وأفهام المجتمع المحلي فحسب. 

وجهة نظر مشتركة مننظرة» مع ما يولي بلاكبورن هذه بحق من أهمية. 


Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Il, 1, 2, in the 1975 reprint, )*( 
p. 110. 
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الوضع الأصلي وحدود المقاربة 
العقد-اجتماعية 
إنه وإ كان ”حجاب الجهل؟ لدى راولز يلبي بكفاءة الحاجة 
إلى إبعاد تأثير المصالح والميول E TE‏ ال 
المدروسة»ء فهو يتجنب استدعاء 'عيون بقية البشر' لتنهمَ النظر (على 
حد قول سميث). وسيحتاج الأمر إلى ما هو أكثر من إعماء الهوية' 
داحل حدود المجموعة المحلية المدروسة لمعالجة هذه المشكلة. في 
هذا الشأن» يمكن اعتبار الحياد المغلق في ”العدالة بصفتها إنصافا أداةً 
إجرائيةَ محدودة الأثر في التفسير. 
لتجنب سوء الفهم» دعني أبين أني في الإشارة إلى محدودية باع 
طريقة راولز في التوصل إلى مبدئيْ العدالة' اللذين هما مبدءاه (ومن 
خلال ذلك إلى تحديد المؤسسات العادلة)ء لا أتهم راولز بضيق 
الأفق (فسيكون ذلك غير معقول» بالطبع). لا يتعلق الاستفهام إلا 
بالاستراتيجية الخاصة التي يتبعها راولز في التوصل إلى ”العدالة بصفتها 
إنصافا من خلال الوضع الأصليء الذي هو جانبٌ فقط من مجموعة 
أعماله الكبيرة في الفلسفة السياسية؛ فتحليل راولز» مغلا الحاجة إلى 
توازن فكري" equilibrium”‏ 111601176 فى تحديد مفضلاتنا وأولوياتنا 
افعض معس لفطو لزيا ل يف Sa‏ وها كان لاود 
إلا أن يويد ا واضح تماما كيرا من التقاظط التي أثارها آدم سميث 
حول الحاجة إلى الانفتاح ممثلا بالاهتمام بما قد يبدو ل”أعين بقية 
البشر". فاهتمامٌ راولز العالميُ عموماً كفيلسوفٍ سياسي في الآراء الآتية 
من أوساط مختلفة ليس موضعَ شك قط.* وفي الجزء من التحليل 
(*) رداً على بعض النقاط التي أثرنُها معه سنة 1991ء استناداً إلى قراءتي الأولى مسودة 
بحثه الأول في ٥۴۴٠۵۴”‏ ها“ التي وسّعها لاحقا إلى كتاب» حصلتٌ من 
راولز على رد لطيف وعقلاني تر بمثله» في رسالة مؤرخة في 16 إبريل 1991 
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الراولزي المتعلق بأهمية الإطار العمومي للتفكير' والحاجة إلى النظر 
ل ا ا د 


CD) نھنت‎ 


بين راولز وسميث 

ومع ذلك لا يؤدي إجراءٌ 'الأوضاع الأصلية' المنعزلة» الذي 
يعمل في عزلة مخترّعة. إلى ضمان تدقيق محايد بما فيه الكفاية في 
الاصطلاحات أو الأعراف الاجتماعية والمشاعر الضيقة» التي يمكن 
أن تؤثرٌَ على اختيار القواعد في الوضع الأصلي. وعندما يقول راولز إن 
أمبادئنا وقناعاتنا الأخلاقية تكون موضوعية بقدر ما يكون التوصل إليها 
واختبازها من نقطة استشرافٍ عامة فإنه يحاول فت الباب المقفل إلى 
CE‏ تلك و مكار الا درن 
بالشكلية الإجرائية التي تتطلب التوافقٌ مع الوضع الأصلي المعزول 
إقليمياً: 'وبتقييم الآراء نيابة عن الناس بالقيود التي يعبر عنها مفهوم 
الوضع العا م 

إن الإطارٌ العقد- اجتماعي ل العدالة بصفتها إنصافا" هو الذي يجعل 


قال فيها: للدي نو من النظرة الكوزمويوليتانية إلى المجتمع اللي أو المجتمع 
العالمي المحتملء ون كانت هناك بالتأكيد أشكال ا كك ليلد 

A Theory of Justice (1971), pp. 516-17. )*( 

(**) ثمة قدرٌ أكبرٌ من التشابه» كما سأبين لاحقاء بين الإطار السميثوني للتفكير العام 
ومقاربة توماس سكائلون العقد-اجتماعية» التي تختلف عن النموذج العقد- 
الجتماعئ راوز لكنها تسعرقى ما يعبره شكائلون' عنضرا أساسيا فى تقليد العقد 
الاجتماعى الذي يعود إلى روسو آي» 'فكرة الااستعداد المشترك لتغيير مطالينا 
الخاصة عاد اساي تبريري يكون لدى الآخرين كذلك سب لقبو له (,0امهء؟ 
5 .م ,)1998( Gly .(What We Owe to Each Other‏ أدرج في هذه المناقشة 
حول التفكير العقد-اجتماعي» القائم على صياغة راولز» مقاربة سكانلون العقد- 
اجتماعيةء لكنى سأعود إليها فى الفصل 8. ”العقلانية والآخرون» والفصل 9 تعدد 
E‏ 

.A Theory of Justice (1971), pp. 517. )***( 
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راولز يَقصّر المداولات في الوضع الأصلي على مجموعة منعزلة سياسياً 
أفرادها 'مولودون في المجتمع الذي يعيشون فيه عنم 
لا حاجرٌ إجرائي ي أمام قابلية التأثر بالتعصب المحلي ولا سبيل منهجي 
لجعل البق يطلعون على مداو لات الوضع الأصلى, المشالة المهمة هنا 
هي غياتث نوع ف Ce‏ الإجرائي على المعاينة الفعالة للقيم المحلية 
الى دين لناء إن تعن ااا الط ك اها افا هة وافضارات 
مشتر كة للمجموعة المدروسة. 
يمضي راولز» في الحقيقة» إلى ملاحظة محدودية ما لصياغته المقيّدة 
افلا للعدالة المفصلة على قد "الناس' في بلدِ أو كيانٍ سياسي بعينه» 
رل ”فق فر اة ما يجب أن مال مقهوة يا للغدالة العلؤقات 
العادلة بين الأمم» أو قانون الأمم» كما سأقول.“ وقد عالج راولز هذه 
اشا بالفعل في عمله الللاحق (قانون الأمم The Law of Peoples‏ 
2.29 لكنّ ”العلاقات العادلة بين الناس' مسألة مختلفة كل الاختلاف 
عن الحاجة إلى التدقيق المفتوح لقيم وممارسات أي مجتمع أو كيان 
سياسي معين من خلال إجراءٍ لا يتسم بضيق الأفق. وفي غياب أي ضمانةٍ 
إجرائية بإخضاع القيم المحلية إلى تدقيق مفتوح» يكون للصياغة المغلقة 
نانع ارق الأعلى a‏ 
إن حجاب الجهل' الراولزي في ”الوضع الأصلي' أداةٌ فعالة جدا 

لجعل الناس يرون ما هو أبعد من مصالحهم وأهدافهم الشخصية. لكنه 
لا يفعل الكثير لضمان التدقيق المفتوح في القيم المحلية التي قد تكون 
مخفرة ا ي مک دم كت يمحن فی إمكانة 
(*( بعبارة أكمياة الا كينا تادا صوغ مذهب العقد الاجتماعي... 

وصور الشروط العادلة للتعاون الاجتماعي بأنها تلك التي يتوافق عليها الأطراف 

المعنيون بهاء أي» المواطنون الأحرار والمتساوون المولودون في المجتمع الذي 


.(Rawls, Political Liberalism, يعيشون فيه" )23 .م‎ 
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الي إلى ما غر عنعن العامة لعجل رضن ات العم 
الضمني - "ما لم نحرك أنفسّناء إن صح التعبير» من موقعنا الطبيعي الذي 
نقف فيه» وتَحِهدَ للنظر إليها كما لو كنا منها على مسافة“. وفي النتيجة» 
يلح إجراء سميث على وجوب أن يكو تمرينٌ الحياد مفتوحاً (بدل أن 
يكون مغلقاً محليا)» لأنه 'لا سبيل أمامنا للقيام بذلك سوى محاولة النظر 
إليها بعيون الآخرين» أو كما يحتمل أن ينظرٌ إليها الآخرون". © 


مواطنو الدولة والآخرون الذين في الخارج 

ما العيب في فصر تغطية وجهات النظر والشواغل على أفراد الدولة 
الواحدة ذات السيادة؟ أفليست تلك هي الطريقة التي تسير بها السياسة 
الفعلية في عالم مكونٍ من دول ذاتِ سيادة؟ هل يتعين أن تتخطى 
فكرة العدالة ما تميل السياسة العملية إلى استيعابه؟ أفلا يجدر وضع 
تلك الشواغل الأوسع في سلة حب الخير العام بدل إدراجها في نظرية 
العدالة؟ 

توجد هنا على الأقل ثلاث مشكلات مختلفة. أولآً» أن العدالة هي 
في جانب من الأمر علاقة» أفكارٌ الالتزام المتبادلٍ فيها مُهمة. يبدي راولز 
اعترانا عورابعا و لبا ]ننه ها E‏ امن ب فقيل روكت يكنا 
التوضيل إلى 'التوازن الفكري” صںاط:از۹uه‏ علاناء»11 حول ما يتعين 
علينا - في الحد الأدنى على الأقل - عملّه للآخرين. وكما قال عمانويل 
كائط::فإنَ كثيراً من الواجتبات التق ندرك تأ شكل ما يسهيه 'وانجيات 
منقوصة" «imperfect obligations”‏ لا د إلى تعريفها تخر غا دقيقا 
ومع ذلك ليست غائبة ولا جديرةً بالإهمال (سأعود إلى هذه المسألة في 
الفصل 17 من هذا الكتاب» في سياق الحديث عن حقوق الإنسان). أن 
تقول إننا لسنا مدينين حقاً بأي شيء لمن ليسوا في حيّناء حتى لو كان 


Smith, The Theory of Moral Sentiments, 1l, 1, 2, p. 110. )*( 
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من الفضل أن نكون لطفاءَ وكرماءَ معهم» ذلك يجعل حدود واجباتنا 


ضيقة جداً بالفعل. وإ كنا ندين ببعض الاهتمام للآخرين - البعيدير 
ا ی و 
تشمل نظريةٌ في العدالة يراد لها أن تكون واسعةً بالقدر الملائم أولئك 
الناس الواقعين في فلك أفكارنا حول العدالة (لا في نطاق الغيرية 
الكزيمة المتعرل فحييت): 

تعمل نظرية في الحياد مخ وره تماما دال حدود دولة ذات 
سيادة وفق خطوط إقليمية» لهاء بالطبع» أهمية قانونية لكن قد لا يكون 
لها وضوح سياسيٌ أو أخلاقىٌ مشابه. لا يعني هذا إنكارٌ أننا قد نفكر 
أحياناً في هوياتنا بدلالة مجموعاتٍ تضم بعص الآخرين وتستبعد بقوة 
بعضاً آخر. لكنَّ إحساسّنا بالهويات - لدينا في الحقيقة هويات كثيرة [لا 
مرو واد ]أت لبس حورا فط فمن دوه الولة, فتك بط 
بأناس من الدين نفسه» والجماعة اللغوية نفيسهاء والعرق نفيه» والجنس 
تكب والنجتدات لمان و ا 
الهويات المتعددة الحدود الوطنية» ويقوم الناس فعلاً بأشياء يشعرون أن 
'عليهم' حقاً القيامُ بها من باب الإنصافء لا مجرد قبول القيام بذلك. 

E E TEE‏ لفان 
في أمكنة أخرى. ليس هذا من خلال الاستخدام المقصود لوسائل القهر 
(كاحتلال العراق سنة 2003ء مثلاً) فحسب» بل من خلال تأثيراتِ أقل 
مباشرة كالتبادل والتجارة. فنحن لا نعيش في شرانقٌ معزولة خاصة 
بنا. وإذا كانت مؤسسات وسياسات بلدٍ ما تؤثر على حيوات الناس في 
أماكنَ أخرى من العالم» فلم لا يحسّب لأصوات الناس المتضررين في 
(*) سأعود إلى هذه المسألة لمزيد من البحث في الفصل التالي. 
(**) حول هذل انظر كتابي Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New‏ 
York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006)‏ . 
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هذه الأمكنة بشكل ما حساب في تحديد الصواب من الخطأ في طريقة 
إدارة المجتمع التي تؤثر» عادة بعمق - بشكل مباشر أو غير مباشر - على 
الناس في مجتمعاتٍ أخرى؟ 

ثالث إضافة إلى هذه الشواغل» ثمة مؤشر لدى سميث إلى احتمال 
[الوقوع في فخ] فق :الاق بإهمال كل الأصوات الآتية من الخارج. 
الوق ها أن الأصواك ا ا من الها چ انا نعم 
لها حساب لا لشيء إلا لأنها موجودة - إذ قد تكون موجودة ولكن لا 
يكوت ها آثا أو فة بالجرة عل لان من دواعي الموضتوعية التدقيق 
الجدي في وجهات النظر المختلفة الآنية من الخارج» تلك التي تعكس أثرٌ 
التجارب العملية الأخرى» وأخذّها بعين الاعتبار. فحتى لو كانت المسألة 
التي يطرحها الرأي الآخر تستحق أن يصرّفٌ عنها النظر بعد الدراسة 
الوافية» قد لا تكون هذه هي الحالُ دوماً. وإذا كنا نعيش في عالّم محلي 
UOTE NENE‏ 
من ضيق أفق أو نلتفت إليه (وضرب سميث لذلك مثلاً إقرارٌ أهل أثينا 
التدايى مسحي فالات وتوا a AE‏ 
لأنهم لم يكونوا [ينظرون أبعدَ من أرنبة أنوفهم] فلم يعرفوا بمجتمعاتٍ 
كانت تسير سير حسسناً دون تلك الضرورة المزعومة). يمكن أن يكون 
اغتناز ارات الأخروة نويا تسد اله من فك :طريقة فال لخدي متطايات 
الموضوعية. 

خلاصة القول» يتطلب تقييمُ العدالة اشتباكاً مع ”أعين البشر أولاً 
لأننا قد نرتبط بطرق مختلفة مع آخرين في أماكنَ أخرى لا مع مجتمعنا 
المحلي فقط؛ ثانياًء لأن خياراتّنا وأفعالّنا قد تؤثر على حيوات الآخرين في 
البعيد والقريب» وثالثاًء لأن ما يرون كل من زاويته من التاريخ والجغرافيا 
قد يساعدنا على تخطي ضيقٍ أفقنا نحن. 
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سميث وراولز 
يرتبط استخدام آدم سميث المشاهد المحايد بالتفكير العقد- 
اجتماعي بطريقة تشبه نوعاً ما طريقة ارتباط نماذج التحكيم العادل (التي 
ay‏ شخص) بنماذج التفاوض 
العادل (الذي تة تقتَّصر المشاركة فيه على أفراد المجموعة المعنية بالعقد 
الأصلي ل شعب معين في بِلْدٍ معين ذي سيادة). في التحليل السميثوني» 
کوان نأف انيجت ذات الصلة من خارج زوايا الأطراف الرئيسية 
المتفاوضة؛ بالفعل» يمكن أن تأتيّ» كما يقول سميث» من أي ”مشاهد 
منصف ومحايد'. لا يريد سميث من وراء استدعاء المشاهد المحايد 
بالطبع» التخليَ عن حق اتخاذ القرار لشخص نزيه ما ليس طرفاً في الأمر 
ليكون رأيّه هو الرأيّ الحكم» وبهذا المعنى لا يصح التشبية بالتحكيم 
القانوني هنا. لكنّ التشبية يصح حقاً في ترك فسحة للاستماع إلى 
الآأصوات لا على أساس أنها أصوات مجموعة متخذي القرار أو حتى 
الأطراف المهتمة» بل لأهمية الاستماع إلى وجهة نظر الآخرين» ما قد 
يساعدنا على التوصل إلى فهم أتم - وأكثرٌ إنصافاً. 
كان من شأن هذاء بالطبع» a‏ 
التوصل إلى تقبيم واحدٍ تام للعدالة يحل كل مشكلةٍ فيها اتخاد قرار.'* 
اوا الخلرك الجزئية التي تحدثنا عنها آنفاً (في المقدمة وفي الفصل 
الأول)؛ بشكلها المبدئي أو الهاي عي جر من شیج قرع معرفي يتيخ 
(*) رأى جون غراي» وأرى رأيّه مقنعاء أنه إن كان لليبرالية مستقبل» فسيكون في 
التخلي عن البحث عن إجماع عقلاني على أفضل طريقة للعيش' (1”4005 11:0 
1 .م ,)2000 Liberalism (Cambridge: Polity Press,‏ ن). كذلك توجد أسباتٌ 


للتشكك في الإجماع العقلاني على التقييم التام للعدالة. لا يستبعد هذا الاتفاق 


ع على طرق ووسائل تعریزر العدالة» من خلال إلغاء الرق» مثا أو نبذ بعض 
السياسات الاقتصادية الضارة ا (كما بين بالفعل سميث). 
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ويسهل استخدام آراء المشاهدين المحايدين البعيدين والقريبين. يأتو 
هؤلاء لا كمحكمين بل كأناس تساعدنا قراءتهم ويساعدنا تقييمهم على 
قصر الاهتمام على آراء أولئك الضالعين مباشرة في المسألة فقط (والذين 
ا الور قد يكون رأي ا صلة 
توي وسَعةٍ رأي من خمارج أطراف العقد. وان تبي بين ما دعي على 
التوالى "استحقاق العضوية" ٣ع‏ ء]entit membership‏ و صلة التنوير” 
“enlightenment relevance’‏ فى الفصل 4 ا مهم ا إن و ثاقة 
فة الأوك لا تلغي أهمية الأخير. 

هناك أيضا شاقات هة بين أجزاء من تفكير راولز نفيسه وتمرين 
الحياد المفتوح بمساعدة مشاهدين محايدين. وكما درا اشا بالرغم من 
الشكل ”العقد-اجتماعى' لنظرية راولز فى العدالة بصفتها إنصافاًء فإن العقد 
الاجتماعى ليس الأداة الوحيدة التى يستدعيها راولز فى مقاربته العامة 
إلا لللتكة المرراسوة وسح لي نين فاق للع اللي ا 


(*) مه من المهم جدا ألا نحاول تحجيم مساهمة راولز بعيدة الأثر في الفلسفة السياسية في 
تلك الحجرة المغلقة المسماة ة الوضع الأصلي؛ أو حتى العدالة بصفتها إنصافا . 
فمن تجربتي أن المرء كسمي فهما عا ع قرافة ابات راود ما بالرغم من 
ضخامة مجموع أعماله . وقد بات هذا الآن أسهل مما كان في السابق» لأننا وصلنا 
الآن فضلا عن )1971( A Theory of Justice‏ و(1993) Political Liberalism‏ و 
«The Law of Peoples (1999)‏ إلى John Rawls, Collected Papers, edited‏ 
by Samuel Freeman (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999);‏ 
Lectures on the History of Moral Philosophy (2000); 4 Theory of Justice‏ 


(revised edition, 2000); and Justice as Fairness: A Restatement, edited by 


Press, n‏ 0 بدي .Erin 3 (Cambridge, Ma:‏ وإ إن کا 


GS 
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للأحداث المتخيّلة في الوضع الأصلي من المهم معاينتها هنا. بالفعل» 
فجُل التمرين التكري يجري جى قبل اتصور مالي الناش ممن في 
الوضع الأصلي. يمكن اعتبار ”حجاب الجهل' مطلبا إجرائيا للحياد يراد 
منه كبح الأفكار الأخلاقية والسياسية للفرد بصرف النظر عما سيؤول إليه 
العقد في النهاية. كذلك» في حين يظل شكل تمرين الحياد ذاك ”مغلقا 
بالمعنى الذي تَقَدَم بيانه» من الواضح أن نوايا راولز تشمل بين ما تشمل 
إلغاءَ سيطرة التأثيرات التعسفية المرتبطة بالماضي (والمزايا الفردية). 

وباعتباره الوضع الأصلي ”أداة تمثيل'» يحاول راولز معالجة مختلف 
أنواع التعسف التي يمكن أن تؤثرٌ على تفكيرنا الراهن» الذي يجب أن 
يخضح إلى انضباط أخلاقي للتوصل إلى وجهة نظر محايدة. وقد أوضح 
راولز هذا الجانبَ من التمرين حتى في البيان الأول الذي دفعه إلى فكرة 
الوضع الأصلي: 

الوضع الأصليء بالسمات الشكلية التي سميتها ”حجاب الجهل» 
هو وجهة النظر... هذه المزايا المحتملة والتأثيرات العارضة من الماضي 
يجب ألا تؤثرٌ على الاتفاق على مبادئ تنظيم مؤسسات البنية الأساسية 
[للمجتمع] نفسها من الحاضر إلى المستقبل.*) 

بالفعل» بالنظر إلى استخدام نظام ”حجاب الجهل» سيكون الأطراف 
(أي الأفراد المضروبٌ عليهم هذا الحجاب) قد اتفقوا مع بعضهم البعض 
عندما يصل الأمر إلى التفاوض على عقد. في الحقيقة» بملاحظة هذا 
الأمرء يتساءل راولز ما إذا كان للعقد في الأصل حاجة. بالنظر إلى ما 
سبقه من اتفاق. ويشرح أنه بالرغم من الاتفاق الذي يكون قد سبق العقده 
يكون للعقد الأصلي دورٌ مهم لآن فعل التعاقد» حتى بالشكل الافتراضي» 
هو بحد ذاته مهم ولأن دراسة فعل التعاقد - مع 'تصويتٍ ملزم' - يمكن 


Rawls, Political Liberalism (1993), p. 23. )*( 
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ع 


ان تؤثْرٌ على ما يقع من مداولات قبل العقد: 
ما الحاجةٌ» إذن» إلى اتفاق عندما لا تكون هناك اختلافات للتفاوض 
عليها؟ الجواب هو أن التوصل إلى اتفاقٍ إجماعي دون تصويتٍ ملزم 
ليس كتوصل كل شخص إلى الخيار نفسه. أو إلى تشكيل القصد نفسه. 
وأن يعطيّ الناس تعهداً فذاك يمكن أن يؤثرٌ رَ بشکل ممائل على مداولات 
كل يا بحيث أن الأتفاق الناتجح [في هذه الخلا يكون عير ر الخيار الذي 
كان کل منهم سيتخذه في غيرها. ©" 
وهكذاء يظل العقد الأصلي مهماً عند راولز» ومع ذلك فإن قدراً 
عد او ام ارد تر 
7 طرف الاد ا لک الذي ب يميز النهجح 0 حتى فى 
هذا الجزء. عن المقاربة ا المغلقة' لتمرين المشاركة 
الذي يستدعيه راولز من خلال قصر حجاب الجهل' على أفراد مجموعة 
بعينها ھی المجموعة الم دو 
ينسجم هذا مع ميل راولز إلى الإقرار» في هذا الشأن» باستحقاق 
العضوية” فقط دون حا اح eS‏ 
دضلة الي : وهذه. كما أرى حتى الآن» مدو درا ومع ذلك 
Rawls, ‘Reply to Alexander and Musgrave’, in John Rawls: Collected )*(‏ 
9 .م ,rsصPap.‏ انظر ا Tony Laden, ‘Games, Fairness and Rawls’s A‏ 
Theory of Justice’, Philosophy and Public Affairs, 20 (1991).‏ 
(**) ثمة فرق آخرٌ أيضاً بين سميث وراولز حول مقدار الإجماع الذي لنا أن نتوقعه من 
الحياد والإنصاف. يمكن أن تكونّ لدينا خطوط تفكير متمايزة - ومتنافسة - تجتاز 
كلها اختبارٌ الحياد: فمثلاء يمكن أن تلبيَّ كلها شرط سكانلون ”ألا تكون قابلة للرفض 
0 2 7 عت 0 0 ا )1998( What We Owe to Each Other‏ . وهذا 


د اا بده العدالة بصفتها إنصاة“ ا 
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قبل أن أنتقل إلى مقاربة البديل السميثونى (الذي تكون فيه صلة التنوير 
نهم لكات الا مدال اذا | E E E‏ 
الإطار الراولزي» فإننا نتعلم منه شيئاً أساسياً جداً عن مكانة الحياد في 
فكرة العدالة. يبين راولز بمنطتٍ ير لِم لا يمكن أن تكون أحكام العدالة 
فان خاضا اا لا ین لا اله وان اسعدعاءة إطار ر تفكير عاما” 
a pمubاic framework of thought‏ لا يتطلب بذاتە داق ا 
الآهمية» يقول: إننا ننظر إلى مجتمعنا ومكاننا فيه بموضوعية: ونتشاطر 
مع الآخرين وجهة نظر واحدة ولا نصدر أحكامنا من ميل شخصي.* ما 
يعزز ذلك قولّهء لاسيما في كتابه اللببرالية السياسية إن معيارٌ الموضوعية 
الأخلاقية محل البحث منسجمٌ في الأساس مع ما تتمتع به [الأحكام] من 
قوةٍ إقناع في إطار تفكير عام.** 

كيف تختلف هذه النظرية الراولزية عن مقاربة إلى نظرية في العدالة 
يمكن أن تُستمَدٌ من توسعة فكرة ة المشاهد المحايد لآدم سميث سميث؟ ثمة 
قاط اختلافٍ كثيرة» لكر أ هم ثلاث منها هي : وله الحا سميث على 
ما ندعوه هنا الحياد المفتوح» الذي يسلّم بمشروعية وأهمية اة ال 
(لا 'استحقاق العضوية“ فحسب) بأفكار الآخرين؛ وثانياً التركيز النسبي 


(*) 516-17 .مم ,(1971) rheory of Justice‏ 4؛ للاستزادة» انظر ¬¡ 78 SêCtiİ01‏ 
A Theory of Justice, pp. 513-20, and Political Liberalism (1993). pp.‏ 
.110-16 
(**) كما بينتٌ آنفا (ص؟؟-؟ [44-42 في الأصل» يرجى محو ما بين هاتين القوسين 
القائمتين بعد تحديد الموضع الدقيق في نسخة ما قبل الطبع])ء يمكن أن يكون 
هناك نقاش حول ما إذا كانت مقاربة راولز معيارية وغير إجرائية على الإطلاق كما 
هى مقارية هابرماس. اس أن هذا التمييز سيكون مبالغاً فيه نوعا ما ويُسقط 
چ العناصر ال أذ لواف راولز الخاصة وتوصيفه التشاور الديمقراطي 
المدعوم من قوتين أخلاقيتين' ينسبهما إلى كل الأشخاص الأحرار والمتساوين. 
انظر» على آي Christian List, ‘The Discursive Dilemma and Public «Jl>‏ 
.Reason’, Ethics, 116 (2006)‏ 
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(لا المافوقي فحسب) في بحث سميث» الذي يمضى إلى ما وراء البحث 
عن المجتمع العادل تماماً؛ وثالثاء التزام سميث بالتبلورات أو الإنجازات 
الا اغب (متشط ال هن الو سات العادلة فخت ا 
هذه الاختلافات ببعضها البعض» بهذه الطريقة أو تلك لأن فى إمكان 
مد نطاق الاهتمام بالآراء إلى ما وراء حدود الإقليم أو الكيان السياسي 
المحلي السماح بتناول عددٍ أكبرٌ من المبادئ غير المتفقة في الإجابة على 
طائفة شديدة التنوع من المسائل المتعلقة بالعدالة. سيكون هناك بالطبع» 
اعد كير بد الآزاة OE‏ الشيط والقرين O‏ 
من شأن هذا أن يؤديّ - لما ورد ذكره في المقدمة من أسباب - إلى 
ترتيب اجتماعي غير كامل» قائم على أزواج مرتبة ترتيباً جما وهذا 
لحي الم لاس ته ا 
ل a‏ 
العدل والظلم.©» 
'المشاهد المحايد' عند سميث هوء بالطبع» أداة تدقيق نقدي ونقاش 
النحو الذي يتطلبه القيد المؤسسى فى نظرية عدالة راولز.”* وإن أي اتفاق 
)*( ومع ذلك فإنه يجعل من الصعب جداً توق إمكانية التوصل بالإجماع إلى تحديد 
وو عادل تماما. يكفي الاتفاق على خطوات محددة لتعزيز العدالة للعمل العام 
(ما سميئاه ألما اشاش التعددي )» وفي هذا الاتجاه. لا حاجة إلى الإجماع على 
طبيعة المجتمع العادل تماماً. 
(**( ولكنء كما بيا آنفاء يمضي تفكير راولز العام بعيداً إلى ما وراء نمذجته المعيارية 
OS TS‏ م 
a‏ أمام الاتفاق في ا 0 حتى بين العقلاء 17 لن نتوصل 
دوماء أو ربما فى أحيان كثيرة» إلى اتفاق' (118 .م ,i5ا٣eط Li‏ ۵1 1:اه .)٥‏ يبدو 
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يمكن أن ينشأ لا يحتاج إلى أن يذهب أبعدَ من أن يكو ترتيباً جزئياً 
محدود الصياغة: يمكنه مع ذلك الإتيان يي ا ا 
فإن الاتفاقاتٍ التي يُتوّصل إليها لا تحتاج إلى اشتراط أن يكونَ طرح ما 
فريداً في عدالته» بل ربما أن يكونٌّ عادلاً بقدر معقولٍ فحسب. أو على 
الأقل غيرٌ جائر بشكل سافر. بالفعل» يمكن أن تتعايش متطلبات التطبيق 
اروم كل آنا حوتف اتناو الا بابي مسن لتر از E‏ 
الفح 4ة ELE EN,‏ 
العام نوعاً جا لكنه م من الاتقاقات. 


حول تفسير راولز سميث 

هناك أوجه تشابه جوهرية وكذا اختلاف بين الحياد المفتوح 
للمشاهد المحايد وبين الحياد المغلق للعقد الاجتماعي. السؤال الذي 
يمكن أن يُطرّح: هل يستطيع المشاهد المحايد فعلاً أن يكونَ أساس 
مقاربة قابلة للتطبيق على التقييم الأخلاقي أو السياسي دون أن يكون. 
بشكل مباشر أو غير مباشرء عالة على شكل من أشكال الحياد المغلق» 
كالعقد- اجتماعية؟ في الحقيقة» طرق جون راولز نفسّه هذه المسألة في 
كتابه نظرية في العدالة» في معرض تعليقه على الأداة العامة المسماة 
المشاهد المحايد (183-92 .صم ,30 Theory of Justice, section‏ 4 ). 
يفسر راولز مفهومَ المشاهد المحايد كمثال خاص لمقاربة "المراقب 
المثالي“ 06565067 اهل“ (ص 184). تتيح الفكرة» من منظوره» قدراً من 
الحرية» كما يقول وقوله حق» في كيفية الانتقال إلى جعل المفهوم أكثرٌ 
دقة. يشرح ذلك على طريقته فيقول: ”ليس ثمة تعارض حتى الآن بين هذا 
EET‏ ذالم واا كن اضر عن رد هذا ا در 


في البرنامج الراولزي لبناء المؤسسات الأولية للمجتمع بما ينسجم والتعاقدات 
الخاصة الفريدة التى تعكس تواضعات تامة بين الأطراف المعنية. 
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التعريف وبين العدالة بصفتها إنصافا" (ص 184). بالفعل» قد يحصل أن 
يقرّ مشاهدٌ عقلاني ومحايد نظاماً اجتماعياً إذا وفقط إذا كان يلبي مبادئ 
العدالة المتبناة في النظام العَققدي“ (ص 85-185). 

لا شك هذا تفسيرٌ محتمل ل المراقب المثالي لكنه ليس بالتأكيد. 
كوتان نيعتيو بيو 3 E N‏ 
أن المشاهد يستطيع ملاحظة ما يمكن توفعه لو كانت هناك محاولة 
للتوصل إلى عقي اجتماعي راولزي» لكنّ سميث يطلب من المشاهد 
الاه أن ب اي مار كلل يوي هلق الأقل عاك كعدو 
المسائل في ”أعين الآخرين'» من منظور ”المشاهدين الحقيقيين' - من 
البعيد والقريب. 

ويمضي راولز كذلك إلى القول إنه ”في حين يمكن رفد تعريف 
الا ا عو كلانه ماني 
انعو لاا" (صى :185): لكر اواك ا لوعن قوسا إلى 
كتابات ديقيد هيوم بدل كتابات آدم سميث. فيقوده ذلك» ولا غرابةه 
إلى جعل المشاهد المحايد يعتمد على قناعاټت ‘satisfactions’‏ 
موادا ن الدؤاشة ال هة لر ات ا حن ها أنه فو و 
[أي المشاهد المحايد] تتحدد بتوازن القناعات التى تعاطّف معها' 
(ص 186). يأخذ هذاء بدوره» راولز إلى بيان أن ا المحايد 
يمكن أن يكونّ حقاً 'نفعياً تقليديا متخفياً. وبعد أن ققدم راولز هذا 
التشخيصٌ الغريبٌ للغاية» بات رده» بالطبع» متوقعا تماما - وقويا. فهو 
يشير إلى أنه تطرّق حتى في الفصل الأول من نظرية في العدالة إلى 
هة الكل تلك وو خد شما للاستعاء عن تلاق المقارية أن ا 
معنىّ تفشل به النفعية التقليدية في أن تأخذ على محمل الجد التمايرٌ 
مج ار( کر 157 


ويدرج راولز آدمّ سميث بين مؤيديه الأوائل إلى جانب هيوم» في 
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مناقشته تاريجَ النفعية التقليدية» مضيفاً مزيداً من الالتباس.*؟ وهذا خطأ 
جسيم في التشخيص. لآن سميث كان قد رفض بقوة الطرح النفعي بتأسيس 
فكرتيْ الخير والصواب على اللذة والآلم» ورد بازدراء فكرة أن التفكيرٌ 
اللازم للأحكام الأخلاقية ة المعقدة يمكن اختزاله ببساطة إلى حساب اللذة 
والألم» أو بعبارة أعم» اختزال مختلف الاعتبارات ذات الصلة إلى صنف 
واحد من الملاءمة 0 

وهكذاء يكون التفسيرٌ الراولزي لآدم سميث واستخدامه ”المشاهد 
المحايد“ مغلوطاً كله.*** الأهمٌ من ذلك أن مقاربةً المشاهد المحايد لا 
تحتاج في الحقيقة إلى أن سند لا إلى العقد-اجتماعية الراولزية ولا 
إلى النفعية التقليدية البنتامية - وهما الخياران الوحيدان اللذان يتناولهما 
راولز. بلء إن نوعَ الشواغل الأخلاقية والسياسية التي يناقشها راولز نفسّه 
بشكل مضيء جداً هي بالضبط ما يتعين على المشاهد المحايد أن يتصارعَ 
معه» دون الإلحاح الزائد (والتعسفي حا فى رأ سيفيت) على الحياد 
المغلق. وفي مقاربة المشاهد المحايد» تظل الحاجة قوية إلى نظام معرفة 

Rawls, 4 Theory of Justice, pp. 22-3, footnote 9. (*) 

Smith, The Theory of Moral Sentiments, VIL, ii, 2, 14, .م‎ 299. (**) 

(***( ومن الغريب ألا يلتفتٌ راولز كثيرا إلى كتابات سميثٌ» لاسما The Theory‏ 
Moral Sentiments‏ /0. بالنظر إلى تضلعه من تاريخ الأفكار وكرمه الشديد 
في عرض أفكار الآخرين. ففي مؤلفه بعيد الأثر محاضرات في تاريخ الفلسفة 
الأخلاقية تحرير ياربرا هرمان Cambridge, MA: Harvard University Press,)‏ 
2000(« ذکر سميث في خمسه ة مواضع» لکن هذه الإشارات العايرة اقتَصرّت على 
كونه (1) بروتستانتياًء (2) وصدیق هيوم؛ )3( ومستخدماً خفيف الظل للكلمات» 
)4( واقتصادياً ا 50 وولف Wealth of Nations‏ الذي : نشر في العام نفسه 


(1776) الذي توفي فيه ديفيد هيوم. انل من المدهش) بصفة ة عامة» كيف أن ا 


الفلسفة الأخلاقية بجامعة غلاسغوء الذي كان ذا أثر قوي في الفكر الفلسفي لعصره 
(بما في ذلك فكر كانط) لم يحظ إلا بهذا القدر الُضئيل من الاهتمام من فلاسفة 
الأخلاق في عصرنا هذا. 
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التفكير الأخلاقي والسياسي» ويظل مطلبٌ الحياد مهيمناً: ولا تغيب سوى 
صفة الانغلاق لهذا الحياد. يستطيع المشاهد المحايد العمل والتنوير 
دون أن يكون لا طرفاً في العقد الاجتماعي لامجا 


محدوديات ”الوضع الأصلي' 
الوضع الأصلي أداةٌ لتوليد مبادئ العدالة من خلال استخدام تفسير 

خاص للإنصاف يمكن إخضاعه للتدقيق من زوايا مختلفة. وهناك مسأ 
كفاية الدافع» لاسيما إمكانية أن يكون التفكيرٌ الراولزي مقتصراً كل 
الاقتصار على أسباب الحصافة الزائدة extended prudence’‏ ومقيدا 
تفكيرٌ 'العقلاء في الكيفية التي يستطيعون بها في النهاية الإفادة من التعاون 
مع الآخرين".'* يمكن اعتبارٌ هذا الأمر شيئاً من قبيل المحدودية العامة 
لوشع التفكير المحايد المقولب في مقاربة العقد الاجتماعي الدقيقة» لأن 
عقداً من هذا النوع» كما قال توماس هوبسء هو في الأساس أداةٌ للتعاون 
المربح المتبادل. لا يحتاج الحيادُ دوماً إلى أن يأخدّ شكلّ ارتباط تعاوني 
مربح للطرفين» ويمكن أن يرع كدلك واجات [حادبه الجانب يمكن 
أن نتقبَلّها لما ن نتمتع به من قدرةٍ على تحقيق تحقيق نتائج اجتماعية ذات قيمة في 
نظرنا (دون الإفادة بالضرورة من هذه النتائجح).'**ا 


سأركز فيما يلي على بعض المسائل النوعية المرتبطة ارتباطاً قوياً 
بالشكل المغلق للحياد المتبّع في الوضع الأصلي.*** يمكن إدراج 


(*) انظر (1993) eras‏ ط1 اهعءة]ةاوع. يمكن أن يعثرٌ المرء على تناقض مباشر في 
معيار توماس سكانلون الأكثرٌ عمومية الذي لا يعتمد على الحصافة الرّائدة مر[ 
.(We Owe to Each Other, 8‏ 

(**) ساتناول هذه المسألة بالبحث فى الفصل 8» العقلانية والآخرون'» والفصل 9 
افددة وك ا ل 

(***) سأعتمد فى النقاش الذي سيلى على تحليل سابق قدمته فى مقالة لى بعنوان 
‘Open iid e Impartiality’, Journal 1 Philosophy, 99 (September‏ 
(2002. 
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المحدوديات الممكنة تحت العناوين الثلاثة العامة التالية: 

(1) الإهمال البرّاني Lxclusionary neglect‏ [أفضل سميته إهمال 
البراني » فهذا أوضح] يمكن أن يُستبعدَ الحيادٌ المغلق صوت الناس 
الذين لا ينتمون إلى المجموعة المدروسة» لكنّ حياتهم تتأثر بقرارات 
تلك المجموعة. ولا تُكَل هذه المشكلة حلاً كافياً بصياغات متعددة 
المراحل من الحياد المغلق» كما في "قانون الأمم' عند راولز. 

لذ تدا عكذة الوتتكلة إذااكاتت الفترار اه التكيزة تكن انی 
المجموعة المدروسة (في الوضع الأصلي» مثلاً) لا تؤثر على أحد خارج 
هذه الج غ وإن كان هن اوها ان کون ا 
أن يكوك الناس يعيشون في عالم من المجتمعات المحلية المنعزلٍ بعضّها 
عن بعض. يمكن أن تزداد هذه المشكلة صعوبة أمام العدالة بصفتها إنصافاً 
في نناقيوة الغو لاعن العدوفه لكان الي ELE VT‏ 
لمجتمع ما يمكن أن يكو لها تأثير لا على حيوات الناس الذين يعيشون 
في ذلك المجتمع فحسب» بل على حيواتٍ أناس آخرين كذلك (غيرٍ 
مشمولين بالوضع الأصلي في ذلك المجتمع). وقد يكون هناك قدرٌ كبير 
من الضيق دون شكوى. 

(2) التنافر الجواني incoherence‏ 70011510177 [أفضل سميته 
تنافر الجواني ٠‏ فهذا كذلك أوضح]: يمكن أن تنشأ حالات تنافر في 
تمرين 'إغلاق' المجموعة عندما يحتمل أن تؤثرٌ القرارات التي تتخذها 
مجموعة مدروسة ما على حجم أو تركيبة هذه المجموعة نفيسها. فمثلا 
عندما يتأثر حجم أو تتأثر تركيبة السكان في البلد (أو الكيان السياسي) 
ف - بشکل مباشر أو غير مباشر - بالقرارات المتخذة في الوضع 
الاضلى الابما اختيار البنية الاجتماعية الأساسية)» ستتغير 
المجموعة المدروسة بالقرارات التي أريدَ أن تتخذّها المجموعة نفسّها 
فلا يمكن الترتيباتٍ البنيوية» ك مبدآ التفاوت' لراولزء إلا أن تؤثرٌ على 
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نمط العلاقات الاجتماعية - والبيولوجية - فتولّد بالتالي تجمعاتٍ كا 
مختلفة الحجم والتركيبة.*) 

SONNE O‏ ئي :Procedural parochialism‏ ابتكر 
الحياد المقلق للتخلضن من الاتحياز إلى يت أو المرامي الشخصية 
للأفراد في المجموعة الدراسيةء لكنه لم يُصِمَّم لمعالجة محدوديات 
الانحياز إلى أشكال التعصب أو التحيز المشتركة في المجموعة الدراسية 

لم تلق المشكلتان الأخيرتان (أي» 'ضيق الأفق الإجرائي' و'تنافر 
الجوّاني) أي اهتمام منهجي على الإطلاق في الأدبيات العامة» بل 
مات تيزلا فيا أما المفكة الأولوه ال ارات تفن المقايل: 
فحظيت بالفعل بكثير من الاهتمام» بشكل أو بآخر. وسأبدأ بمعاينة هذه 
المشكلة الأكثر اسان نتا في النموذج الراولزي للإنصاف» أعني إهمال 
البراني. 

إهمال البرانى والعدالة العالمية 

ثمة مسألة مهمة هنا كما لا يخفى في إهمال مصالح وآراء أولئك 
الذين ليسوا طرفاً في العقد الاجتماعي لكيانٍ سياسي ما لكنهم يتحملون 
مع ذلك نتائجح ج القرارات التي تتخذ في هذا الكيان. وأرى كذلك أن 
عليناء في هذا السياق» أن نبصرٌ بوضوح ما الذي يجعل مطالبَ العدالة 


(*) لايعنى هذا إنكارَ الوجود المحتمل لما يدعوه الطوبولوجيون النقطة الثابتة' 
م ed‏ (بالافتراضات المناسبة للاستمرارية) يك أن القرارات المتخذة 
في مجموعة دراسية معينة تعود بالضبط على المجموعة نفسها (كائناً ما كان احتمال 
ذلك التطابق بدا لكنّ مشكلة التنافر [الجواني] المحتمل ل لا يمكن استبعادهاء 
على الأقل» وها عندما تؤثر القرارات التي تتخذها لمجترع و م كان 
تركيبة المجموعة نفسها 
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اا ديف ی كيرا عق مطالق ا و لانن لدي 
الحياد المفتوح هنا ما يقدم من تبصرات في هذا الموضوع الصعب» من 
خلال أدواتٍ كمشاهد سميث المحايد. فالعلاقات بين البلدان أو الكيانات 
السياسية المختلفة قائمة في كل مكان في العالّم المعتمدٍ بعضه على 
بعض. وتتفاعل فيما بينها. وقد طرق جون راولز نفسّهء بين آخرين» هذه 
المسألة بالتحديد في سياق بحثه العدالة عبر الحدود وذلك بطرحه ”قانون 
الأمم' law of peoples’‏ عطاك الذي يستدعي غا و آنا بين ممثلي 
مختلف الكيانات السياسية (أو ”الأمم').'**» وقد بحث آخرون أيضاً منهم 
تشارلز بايتز وبرايان باري وتوماس يوجيء هذه المسألة واقترحوا طرقاً 
روسان للتعامل ی 644 


‘Global Justice: Beyond International اول لخدتل هذه المسائل فى مشاركتى‎ )*( 
Equity’, in Inga Kaul, I1. Grunberg aiid M.A. Sen (eds), Global Public 
Goods: International Cooperation in the 2 [51 Century (Oxford: Oxford 
‘Justice across Borders’, 11 وكذلك فى مشاركتى‎ University Press, 1999) 
Pablo De Greiff and Ciaran COR (eds) Global Justice and Transnational 
المقدّمة فى الأصل كمحاضرة فى‎ »Pاities‎ Cambridge, MA: MIT Press, 2002) 
.1998 احتفالات الذكرى المئوية لجامعة دي پول بشيكاغو في سبتمبر‎ 

John Rawls, ‘The Law of Peoples’, in Stephen Shute and Susan Hurley )**( 
(eds), On Human Rights (New York: Basic Books, 1993), and The Law 
of Peoples (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999). 

Charles R. Beitz, Political Theory and International Relations انظر‎ )***( 
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979); Brian Barry, Theories 
of Justice, vol. 1 (Berkeley, CA: University of California Press, 1989); 
Thomas Pogge, Realizing Rawls (Ithaca, NY: Cornell University Press, 
1989); Thomas Pogge (ed.), Global Justice (Oxford: Blackwell, 2001); 
Deen Chatterjee (ed.), The Ethics of Assistance: Morality and the Distant 
i; Needy (Cambridge: Cambridge University Press, 2004); Thomas Pogge 
and Sanjay Reddy, How Not to Count the Poor (New York: Columbia 
. University Press, 2005) 


erne 
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تشتمل طريقة راولز لتناول المسألة على استدعاء وضع آصليٴ آخر 
يضم هذه المرة ة ممثلين عن مختلف الوت أو الام 0 » بشيء 
من التبسيط الزائد - غير المهم في السياق الراهن - اعتبار 'الوضعين 
الأصليين» على التوالي» الأول وطني داخلي 10020081 (بين أفراد 
الوطن الواحد) والثانى دولى 14/6712610081 (يين ممثلى الأوطان 
المختلفة). وكل تمرين من هذين هو تمرين حيادٍ مغلق, لكنهما يغطيان 
معا سكان العالم أجمع. 

لا يلغي هذا الإجراءء بالطبع» اللاتناسب (17ا351/1116 بين مختلف 
جماعات البشر المتأثرين» وذلك لتباين مُقدّرات وفرص مختلف الكيانات 
السياسية» وسيكون هناك تباي واضح بين تغطية سكان العالم بسلسلة 
من تمارين الحياد ذات المراتب المختلفة فى الأولوية 01 3560106006 
1605 (كما في طريقة راولز) وبين تغطيتهم بتمرين 
حياد واحد شامل one comprehensive exercise of impartiality‏ (كما 
في النسخة "الكوسمويوليتانية' للوضع الأصلي عند راولز» كما قدمها 
٠. 8 5‏ .< ۰ 2 
توماس يوجي واخرون). ومع ذلك» ستبدو فكرة تمرين عالمي واحد 
للعقد الاجتماعي لسكان العالم كافة غير واقعية إلى حدٍ بعيد - الآن أو 

0 

في المستقبل القريب. ثمة فجوةٌ مؤسسية هناء لاشك في ذلك.*) 

لكي الذي يجب ألا ننساه أن إدراك هذه النقطة العملية القوية لا 
يحتاج إلى استبعاد إمكانية استدعاء بصائر وعِبَّر إطار التفكير العام 
framework of thought‏ icاubم'‏ العابر للحدود. كما حاول سميث 
(*) سيبدو تشكك توماس ناجل في العدالة العالمية» في مقالته 0۴ إbe “he Pro‏ 

Justice” (Philosophy and Public Affairs, 33 (2005)‏ 1021 ذاك الذي 

eS 
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و ع لخر فق له ولعو ت ا ر النقاشات 


ل ا اير حَسن التنظيم 


بعبارة أقرب» حتى في العالّم المنقسم اسا هذا الد ته 
ب غلا أن درد فاا حفقة أن الأسخاف لاف عين ادود 
لا يتعين عليهم العم ركه خلال العلاقات الدولية (أو البين-أممية) 
فحسب. العالم مفرة ق لاشك في ذلك» لكنه يفرّق بطرق مختلفة تإأء5]ء01107 
6 ولیس تقسيم م کان العالم إلى آم“ أو شعوت اهي 
خط التقسيم الأوحد.* ولا التقسيمٌ الوطني له أولويةٌ ظاهرة على غيره 
من التقسيمات أو التصنيفات (كما يُفترض ضمنا في قانون الأمم). 

إن اقات انين الاسحامن عيبر دود لدان مضي اعد 
بكثير مما تمضي إليه التفاعلات الدولية بطرق مختلفةٍ كثيرة. وسيكون 
الوضع الأصلي ل“الأمم' أو ”الشعوب' قاصراً جداً في التعامل مع كثير 
من تأثيرات النشاط البشري العابر للحدود. فإن كان لآثار عمل الشركات 
العابرة للحدوداء مثلآً»] أن تَقيمَ وتدقق» ف فينبغي النظر إليها لما هي» أي 


)*( و ار الها افك أولوية تقسيم واحد مجدد لسكان العالم في كير من 
النقاشات السياسية المختلفة› يمنح فخرّ المكان لفئات مفردة متفاو تت ا ت 
واحداً بعد الآخر. من أمثلة التقسيم اندي التصنيفٌ الذي يقوم عليه ما يسمى 
"صر اع الحضار ات“ Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and)‏ 
«(the Remaking of the World Order (New York: Simon & Schuster, 1996)‏ 
لأن الفعات الوطنية أو القائمة على الكيان السياسي لا تتطابق مع فئات الثقافة أو 
الحضارة. إن تعايش هذه المزاعم الندية بحد ذاته يبيّن لم تحجب هذه التقسيمات 
التي فن انها تأسيسية هويا للأخلاق والسياسة - بسهولة الصلة التنافسية 
للتقسيمات الأخرى والحاجةء ارتباطاً بذلك» إلى اعتبار الهويات البشرية الأخرى 
حول العالم. تجد هذه المسألة مشرو حة بتفصيل أوفى في كتابي كى yاامءه]‏ 
Violence: The Illusion of Destiny (New York: W. W. Norton & Co., and‏ 
.London and Delhi: Penguin, 2006)‏ 
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شركات تعمل بلا حدود» وتتخذ قراراتٍ لمصلحة العمل التجاري تتصل 
بالتسجيل القانوني والملاذات الضريبية وما شابه من مسائل. ويكاد يكون 
من غير المناسب إدراجها في نموذج 'شعب' واحد يؤثر على 'شعب آخر 
(أو ”أمة واحدة تؤثر على ”أمة أخرى). ۰ ۰ 

بالمثل» لا تحتاج الروابط التي تربط ما بين البشر بعلاقات الواجب 
والاهتمام عبر الحدود إلى أن تعمل من خلال التجمعات السكانية بالبلدان 
المعنية." للتوضيح. تميل ناشطة نسويةٌ بأمريكاء مثلاء تريد أن تفعل شيئاً 
لرفع مظاهرٌ معينة من الحيف الواقع على النساء بل كالسودان, مثلاً» إلى 
الاعتماد على نوع من الألفة لا تحتاج كي تنجم إلى أن تمرّ عبر تعاطف 
الأمة الأمريكية مع مشكلات الأمة السودانية. فهويتها كامرأة بين النساء أو 
كشخص (رجلاً كان أم امرأة) تحركه الهمومٌ النسوية قد تكون أهمّ في سياق 
معين من جنسيتهاء وربما أمكن تقديمٌ وجهة النظر النسوية بتمرين 'حياد 
مفتوح" دون أن تكون “تابعة' للهويات الوطنية. يمن الهويات الأخرى التي 
يمكن استدعاؤها على نحو خاص في تمارين ”حياد مفتوح' أخرى الطبقة 
الاجتماعية» واللغة» والآدب» والمهنة» الخ» ويمكن أن توفرٌ هذه الهويات 
وجهات نظر مختلفة ومتنافسة حول أولويات السياسات الوطنية. 

حتى الهوية الإنسانية - ولعلها أبسط الهويات - يمكن» عندما تدرك 
تماماء أن تسهمّ في توسيع وجهة نظرنا بشكل ملائم. فقن ل تمر واجياتنا 
كبشر من خلال انتمائنا إلى مجموعاتٍ سكانية أصغر 'كالشعوب أو 
'الأمم". بالفعل» يمكن أن تقوم المتطلبات المعيارية المتأتية من الطبيعة 
6 تجد مختلف القنوات التي يمكن أن يتفاعلٌ من خلالها الناس مع بعضهم 


البعض عبر العالم اليوم» والأهمية الأخلاقية والسياسية لهذه القنوات مشروحة 
فى David Crocker, Ethics of Global Development: Agency, Capability‏ 
and Deliberative Democracy (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 


.2008 


224 فكرة العدالة 


الإنسانية' الإانصقصناط' أو "الإنسانية' 'و5وع0ءمةصلاط“' على انتمائنا إلى فة 
أوسع من الكائنات البشرية» بصرف النظر عن جنسياتنا الخاصة أو مللنا 
أو انتماءاتنا القبلية (القديمة أو الحديثة) ©) 

تعتمد الارتباطات السلوكية للتجارة العالمية والثقافة العالمية 
والسياسات العالمية والخيرية العالمية حتى الاحتجاجات العالمية (كتلك 
التي جرت مؤخراً في شوارع سياتل أو واشنطن أو ملبورن أو براغ أو كيبيك 
أو جنوة) على العلاقات المباشرة بين البشر - بمعاييرهم» ومشتملاتهم» 
وأولوياتهم هم المتصلة بتصانيف مختلفة. يمكن» بالطبع» تأييدٌ أو تدقيق 
أو انتقادٌ هذه الأخلاقيات بطرق شتى» حتى بالاستعانة بالعلاقات الأخرى 
مابين المجموعات. لكن لا حاجة إلى تقييدها - أو حتى ترشيدها - 
بالعلاقات الدولية (أو ب'قانون الآمم'). فثمة نوعٌ من الاستبداد الفكري 
في اعتبار التقسيمات السياسية للدول (الدول الأممى في المقام الأول)» 
بشكل ماء أساسية» واعتبارها لا قيوداً عملية ينبغي معالجتها فحسب» بل 
يات ذات أهمية أساسية في الأخلاق والفلسفة السياسية.”**) وقد تضم 


(*) يجب» مع ذلك تمييرٌ طبيعة التفكير القائم على الهوية» حتى أكثر أنواعه تسامحاء 
بما فى ذلك هوية الانتماء إلى مجموعة الكائنات البشرية» عن تلك الآراء حرصا 
لين عدم استخدام أي انتماء مشترك بعينه» مع استدعاء المعايير الأخلاقية بالرغم 
من ذلك (كالطيبة» أو الإنصاف أو الإنسانية» على سبيل المثال) التي يُتوقع أن تكونَ 
نبراسا لسلوك أي إنسان. لكني لن أمضيّ في هذا التمييز أبعد من ذلك (انظر كتابي 
Identity and Violence: The Ilusion of Destiny (New York: W. W. Norton‏ 
Co., and London: Penguin, 2006)‏ &(. 

(**) ثمة مسألة ذات صلة باستبداد الحظوة التي تتمتع بها هوية ثقافية“ أو عنصرية' 
مزعومة على سائر الهويات وعلى الشواغل غير القائمة على الهرية؛ حول هذه 
الججالة انظرء11 Anthony Appiah and Amy Gutmann, Color Conscious:‏ 
Political Morality of Race (Princeton, NJ: Princeton University Press,‏ 
and Susan Moller Okin, with respondents, [5 Multiculturalism Bad‏ ,)1996 


„for Women? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999) 
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جماعاتٍ متنوعة كثيرة جداًء بهوياتٍ تتراوح بين اعتبار المرء نفسّه رجل 
أعمال أم عاملاًء أو اعتبار الجنس: امرأةً أم رجا مؤمناً بالحرية الفردية 
أم محافظاً أم اشتراكياء غنياً أم فقيرا» عضواً في هذه الجماعة المهنية أم 
في تلك (أطباء أم محامين» مثلاً).* كما يمكن التوسلٌ بتجمعاتٍ بشريةٍ 
متنوعةٍ جداً. باختصارء العدالة الدولية تقصّر عن أن تكون عدالة عالمية. 
E‏ ديد أنفا علق E N A‏ عر ل فون 
الإنسان. يقوم مفهوم حقوق الإنسان على المشاركة في الإنسانية. وهذه 
الحقوق ليست مستمدة من المواطنة في أي بلدء أو من الانتساب إلى أي 
أمة» ولكن يَُفترَض أنها مطالبٌ أو مستحقات لكل كائن بشري. وبالتالي» 
فهي تختلف عن الحقوق التي أوجبها الدستور وضّونها لأناس معينين 
(#كالمواطقع الأدر كين ا ی و نس ادا إنسان] 
في ألا يتعرضّ للتعذيب أو لهجماتٍ إرهابية؛ هذا الحق مقرَّرٌ بصرف 
النظرغن البلد الذى يحمل هذا الشخصن حسيته: كذلك ورف النظر 
تماما عما تود حكومة ذلك البلد - أو أي بلدٍ آخر - أن توفرٌ أو تؤيدَ من 
حق. 
وفي [محاولة] تخطي محدوديات 'إهمال البراني“ يمكن استخدام 
فكرة الحياد المطلق المتضمّنة في مقاربة عالمية» من نوع تلك التي ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بمفهوم المشاهد المحايد لسميث. يوضح هذا الإطارٌ العريض 
للحياد بشكل خاص لِم يجب ألا تكون اعتبارات حقوق الإنسان» ومنها 
أهمية 2 الحشوق القواذية الأساسعة المد والس سه ةة غل 
المواطنة أو الجنسية: وَلِمّ لا ينبغي ألا تكونَ معلقة دستورياً على عقدٍ 
(*) بالمشل» يركز الناشطون المتفرغون للعمل مع المنظمات غير الحكومية العالمية 
(كمنظمة الإغائة الدولية» مشلاء أو منظمة العفو الدولية» أو أطباء بلا حدود أو 


هيومن رايتس ووتش» وغيرها) صراحة على انتماءات وزمالات تتخطى الحدود 
الوطفة. 
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اجتماعي وطني. كذلك» لا حاجة إلى افتراض وجودٍ حكومة عالمية» أو 
حتى إلى استدعاء عقدٍ اجتماعي عالمي افتراضي. يمكن اعتبار 'الواجبات 
اوري ال ا غراف يحقوق الان تم على عاق الى يحم 
يكون في وضع يتيح له أن يساعد. 

عع الذور المسحور لخاد ارح فت اناب إلى تاوق اتراع اة 
من الآراء غير المتحاملة وغير المنحازة» ويشجعنا على الإفادة من التبصرات 
الآتية من مشاهدين محايدين موجودين في أماكنّ مختلفة. وإننا بتمعننا في 
هذه التبصرات معاء قد يظهر لنا لزاماً نوعٌ من الفهم المشتركء لكنْ لا حاجة 
إلى افتراض أن في الإمكان تسوية الاختلافات الناشئة من تباين الآراء كلها 
على نحو مماثل. وكما تقدّم بياه» يمكن أن يأتيّ التوجيه المنهجي إلى 
اتخاذ قرارات عقلانية من تراتيبَ غير كاملة تعكس تعارضات غير مسواة. 
بالفعل» فقد أوضحت الأدبيات الأخيرة في ”نظرية الخيار الاجتماعي » التي 
تتيح التوصل إلى أشكالٍ مخففة من النتائج (كالتراتيب الجزئية 8181م 
كول أن الأحكام الاجتماعية لا تصبح عديمةً الجدوى أو معضلةً 
لا يُرجَى لها حل لمجرد أن العملية التقييمية تترك كثيراً من أزواج [البدائل] 
دون ت وکر هن القارضانك دون ا 0 

فلظهور فهم مشترك ومفيد لكثير من المسائل الجوهرية في الحقوق 
والواتجينات ركا مسائل الصواب والخطأ) لا حاجة إلى الإلحاح على 
وجوب الاتفاق على تراتيبَ كاملة أو تقسيماتٍ مقبولة بشكل شامل 
للعدل؛ منفصلةٍ بدقة عن الظلم؛ فمثلا لا يتطلب التصميمُ المشترك على 
(*) سأتناول هذه المسائل بتفصيل أوفى في الفصل 17» 'حقوق الإنسان والموجبات 

العالمية . 

Kenneth Arrow, Amartya Sen and Kotaro Suzumura (eds), Social انظر‎ )**( 


Isaac Levi, و انظر اسا‎ .Choice Re-examined (Amsterdam: Elsevier, 1997) 
.Hard Choices (Cambridge: Cambridge University Press, 1986) 
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الكفاح للقضاء على المجاعات» أو جرائم الإبادة الجماعيةء أو الإرهاب» 
أو الرق» أو الترفع عن المساءلةء أو الأمية» أو الأوبئةء الخ إلى أن يكون 
هناك اتفاق واسمٌ مشابه على الصيغ المناسبة لحقوق الوراثة» أو جداول 
ضريبة الدخل» أو مستويات الحد الأدنى للأجورء أو قوانين حقوق النشر. 
فالضلةالأساسةة راء المكبائئة ت وها متطابق و مضا الا حر مفاعدة 
- هي جزةٌ من الفهم الذي يميل الحياد المفتوح إلى توليده. وما نّم شيءٌ 
انهزامي في هذا الإدراك. 


تنافر الحوانى ورخاوة المحموعة الدراسية 
Ty‏ ل ا 0 

و د ل 0 
فقط. وقد يتغير حجم التركيبة ا العامة سوا أكانة 
e‏ بحتة أم لا) وقد يتغير السكان حتى مع الينية 
الأساسية' للمجتمع. فأيّ إعادة ترتيب للمؤسسات الاقتصادية أو السياسية 
أو الاجتماعية (بما في ذلك قواعد من قبيل 'مبدأ التفاوت؟ "ععمعمع177ل 
©اطأءهاءم') ستمیل» كما برهن ديريك پارفت بوضوح. إلى التأثير على 
حجم وتركيبة المجموعة التي ستولد من خلال ما يطرأ من تغييرات على 
الزيجات والتزاوجات والمساكنات وغير ذلك من مَعلمات التكاثر © 
وسوف تتأثر المجموعة الدراسية التي ستشترك في اختيار ”البنية الأساسية' 
بهذا الا حار شية ابجع 'الخلاق" المجفوعة فى الاد المغلق ترا 





Derek Parfit, Reasons and Persons (Oxford: Clarendon انظر‎ «lia حول‎ )*( 


(1984 ,ؤووء]2. ولفكرة پارفت العامة تأثيرٌ على 'تنافر الجوانى ىون يكن 
يشرح ذلك على وجه التحديد. 
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لتوضيح مشكلة رخاوة المجموعة هذه لنفترض وجود بنيتين 
مؤسسيتين أ وب تعطيانء على التوالي» 5 ملايين و6 ملايين نسمة. 
يمكن» بالطبع» أن يكونوا جميعاً أناساً مختلفين» لكنْ لإظهار مدى صعوبة 
المشكلة حتى مع أنسب الافتراضات» دعني أفترض أن ال 6 ملايين 
تدم الذين تتحذت عه يكسطلون نفس ال 5 ملاييق نسمة ومليونا آخر 
فوقهم. مَّن من هؤلاء» يمكننا الآن أن نسأل» سيكون متضمّناً في الوضع 
الأصلي الذي تتخذ فيه القرارات الاجتماعية التي يمكن أن تؤثرٌء بين ما 
تؤثر علبه» على الاختيار بين "1" واب" وبالتالي التأثير على حجم وتركيبة 
المجموعات السكانية المقابلة؟ 

لتجنب هذه الصعوبةء لنفرض أننا أخذنا المجموعة الأكبر» مجموعة 
ال 6 ملايين نسمة» كمجموعة دراسية مشمولة في الوضع الأصلي» ولنفرض 
كذلك أنه تبين أن البنية المؤسسية المختارة في الوضع الأصلي المقابل 
هي ارود لقنم مكار يعلى يجار “لابين ايكذ وتكون 
المجموعة الدراسية قد حُيدت في هذه الحال خحطأً “مكنا كذلك نال 
كيف يشارك المليون نسمة الإضافي غير الموجودين - في الحقيقة الذين 
لم يوجدوا قط - في الوضع الأصلي؟ فلو أخذناء في المقابل» المجموعة 
الأصغرء مجموعة ال 5 ملايين نسمة» كمجموعة دراسية» وكانت البنية 
المؤسسية المختارة ذ اق الو لضان العلل حي ب دنا ودی الى 
عدد سكان فعلي يساوي 6 ملايين نسمة؟ هنا أيضاً سيتبين أن المجموعة 
الدرا مس قا ا وت يم . فالمليون الإضافي من الناس في هذه الحال 
لن يشاركوا في الوضع الأصلي» الذي كان سيقرر البنيات المؤسسية التي 
سيكون لها أثرٌ بعيد على حيواتهم (بالفعل لا على ما إذا كانوا سيولدون 
آم لا فحسب» بل وكذلك على السمات الأخرى لحيواتهم). فإذا كانت 
القرارات المتخذة في الوضع الأصلي تؤثر على حجم وتركيبة السكان. 
وكان حجمٌ وتركيبة السكان يؤثران على طبيعة الوضع الأصلي أو القرارات 
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التي تتخذ فيه» إذن لن يكونَ هناك من سبيل لضمان وصف المجموعة 
الدراسية المرتبطة بالوضع الأصلي وصفاً مترابطاً. 

وتسري هذه الصعوبة حتى على ما يسمى النسخة الكوسمويوليتانية 
أو 'العالمية' ل"العدالة بصفتها إنصافا لراولزء التي تشمل الناس جميعاً 
حى ترب عفد ی ي واحد (كما طرح» مثلآء توماس پوجي 
وآخرون). وی كل وحازةالبكا ناسو أخذنا أ اا قل 
أم سكان العالم جميعا. 

لكنْء عند تطبيق النظام الراولزي على 'أمة' بعينها في العالم الأوسع. 
تظهر لدينا مشكلات إضافية. إذ يكون لاعتماد المواليد والوفيات على البنية 
الاجتماعية الأساسية» في الحقيقة» ما يشبهه كذلك في تأثير تلك البنية 
فى جر الان نو لد إلى آكيريكديويهةا الشنافالحام توعا ما أحد 
الأسباب التي دعت ديقيد هيوم إلى التشكك في الصلة المفهومية وكذا 
القوة التاريخية ل”العقد الأصلي“ الذي كان قد طُرح في أيامه فعلاً: 

3 وجه الأرض يتغير باستمرار» بتضخم الممالك الصغيرة إلى 
إمبراطورياتٍ عظمىء وانحلال الإمبراطوريات العظمى إلى ممالك 
صغيرة» وإقامة المستعمرات» وهجرة القبائل...فأين هو العقد المشترك 
أو الاتحاد الطوعي الذي كثر الحديث عنه؟©» 

لكنْ المسألة المهمة» في السياق الراهن» ليست - بل ليست في 
ال الأول دان حيسم ور ك اليسكان غير باستتمرار (على اخ 
هذه المشكلة) فحسب» بل أن هذه التغيرات ليت ةة عل الات 
الاجتماعية الأساسية التي أريد التوصل إليهاء في التفكير العقد-اجتماعي» 
من خلال الوضع الأصلي نفسه. 
(*) il¡ر David Hume, ‘On the Original Contract’, republished in David Hume,‏ 


Selected Essays, edited by Stephen Copley and Andrew Edgar (Oxford: 
.Oxford University Press, 1996), p. 279 
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لذلك يتعين علينا أن ندرس إلى ذلك ما إذا كان اعتماد المجموعة 
الدراسية على البنية الاجتماعية الأساسية مشكلة للعدالة بصفتها إنصافاً 
عند راولز أم لا. فهل يتعين على المجموعة الدراسية في الواقع تحديد 
البنية الاجتماعية الأساسية من خلال الوضع الأصلي المقابل؟ الجواب» 
بالطبع» هو نعم بكل بساطةء إذا أريد أن يكون أطرافٌ الوضع الأصلي هم 
بالضبط المجموعة الدراسية (أي» كل» ولا أحدّ سوى - أعضاء الكيان 
السياسي أو المجتمع). لكنَّ راولز يتحدث أحياناً عن ”الوضع الأصلي؛ 
يفك الإنتاظة آذ من 2 وقلية تين إلى الففزك أن لين علينا 
أن تقترض :وجوت أن يكوه كل قرذ في المج أو الان العا طرفاً 
في العقد الأصلي» ويمكن المحاجةٌ بالتالي» في أن اعتماد المجموعات 
الدراسية على القرارات المتخذة في الوضع الأصلي لا يتحتم أن يكون 

لا أظن أن هذا دحض كاف لمشكلة تنافر الجواني لسببين على 
الأقل. أولآء أنَّ استخدامَ راولز فكرة 'التمثيل' لا يعادل» في الحقيقة, 
تفلت صوغ چ اة لا الناس (أو الأشباح) أطرافاً في الوضع 
الأصلي» غير الناس الفعليين في ذلك الكيان. بل» إن الناس أنفسّهم الذي 
هم تحت ”حجاب الجهل' هم المعتبّر أنهم 'يمثلون' أنفسَهم (لكنْ من 
وزاها جونات FEN oR‏ 
الأطراف [تقف] من وراء حجاب جهل. في المحصلةء الوضع لاضن 
ببساطة أداةٌ تمثيل ˆ (401 .م ,عجره هاء1ءء00/1). بالفعل» يشير تبرير 
راولز الحاجة إلى عقد الذي يستدعي (كما أشير إليه آنفاً) 'تعهداً يعطيه 
الا إلن ارك فلمو لأوإن من ورا ات لجل )ن الان 


Rawls, ‘Justice as Fairness: Political Not Metaphysical’, Collected Papers, (*) 
p. 401. 
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أنفيهم الأطرافٍ في العقد الأصلي.©) 

انیا حفس لو كان لل او أن يكونوا اام اميق لو ااا 
متخيّلين)» سوف يتعين عليهم أن يمثلوا المجموعة الدراسية (مثلاء 
من وراء حجاب جهلٍ احتمالٍ أن يكو واحدّهم عضرا : فى المجموعة 
الدراسية). وهكذا» ستنعكس اا المجموعة الدراسية للتغير الآن قابليةً 
للتغير - أو تتحول إلى قابلية للتغير - لدى الناس الذين يمثلهم الممثلون 
في الوضع الأصلي **) 

OE‏ هذا لمكرة مشكلة كيرة لو أنه اولك هه النكاة در يك 
له أي أثر على الطريقة بقة التي كان يمكن بها تنظيع البنية الأساسية للمجتمع 
(الثبات التام للمقياس)» وثانياء أن كل مجموعة من الأفراد كانت تشبه 
تماما كل مجموعة أخرى من حيث أولوياتها وقيمّها (الثبات التام للقيمة). 
وليس من السهل افتراض أي من هذين الأمرين دون قيود إضافية على بنية 
أي نظرية جره فى العدالة (*** وبالتالي: فان را اوغ الد 


Rawls, ‘Reply to Alexander and Musgrave’, Collected Papers, 0 249. )*(‏ 
(**) تحسباً مني لخط رد محتمل» علي أن أشدد على أن هذه ليست هي نفسها مشكلة 
صعوبة تمثيل أعضاء جيل المستقبل (المعتبرين مجموعة ثابتة). لا شك ثمة مشكلة 
هنا أيضاً (متّلاء في مقدار ما يمكن افتراضه حول تفكير أجيال المستقبل لأنها لم 
تولد بعد)» لكنَّ هذه مع ذلك مسألة مختلفة فثمة فرق بين مشكلة ما يمكن افتراضه 
حول اتفاق أجيال المستقبل (المعتبرين مجموعة ثابتة) المراد تمثيلهم وبين استحالة 
أن فكون لذينا معو ما ناه وراد قيلي » في اختيار البنية الأساسية للمجتمع عندما 

تا جار اف ان ا قم لااو اة 

(***( من المهم كذلك تجنبٌ سوء فهم كنت واجهته بالفعل في محاولة تقديم هذا 
البرائ (المتضمّن كذلك فى مقالتى» 2002 «(Open and Closed Impartiality’,‏ 
ويأخذ شكلّ القول بأن السكان المختلفين لا يمكن أن يكونّ لهم أي أثر على 
الوضع الأصلي الراولزي» لأن كلّ فرد فيهم يشبه بالضبط أي فرد آخر تحت 
أحجاب الجهل'. النقطة التي يشار إليها هنا هي أنه حتى وإِن كان ”حجاب الجهل؛ 
يجعل الأفراد المختلفين في مجموعة معينة جاهلين بمصالحهم وقيمهم (ما يجعل 
أيآ منهم كالآخر فر في التمرين التشاوري الافتراضي لمجموعة معينة)» ليس لهذاء 
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نظ مكل لرن الحاة'المقلق:"المطيق على مجموعة دراس م 
من الآفراد. 

زک يذاتنا أ ا کات هل ار ت تقارية المعاهد الايد 
لسميث بالتنافر الناشى من رخاوة المجموعة الدراسية» وإِنْ لم تتأثرء فلم؟ 
إنهاء في الحقيقة» لم تتأثر تماماً على هذا النحو لأن المشاهد المحايد 
لا يتعين أن يأتيّ من مجموعة دراسية معينة. بالفعل» ف“مشاهد سميث 
المجرد والمثالي» ليس ”مشاهد ولا ”مشاركا في أي تمرين كالعقد القائم 
على المجموعة. فليس هناك مجموعة متعاقدة» وليس هناك إلحاح حتى 
على أن يكون المقيّمون متفقين مع المجموعة المتأثرة. وبالرغم من بقاء 
المشكلة الصعبة جداً المتمثلة في كيفية قيام المشاهد المحايد بالبت في 
مسائلٌ كحجم السكان المتغير (وهي مسألة أخلاقية شديدة التعقيد).» 
فان شكلة التنافر وعدم الاتفاق في الانغلاق الجواني inclusionary’‏ 
051 في التمرين العقد-الاجتماعي لبمل لها ييه مباشر في حالة 
المشاهد المحايد. 


الحياد المغلق وضيق الأفق 


أن يأسرّ الحيادُ المغلق في صورة الوضع الأصلي الفكرة - 
والمبادىّ - الأساسية للعدالة داخل الحدود الضيقة للآراء والأفكار 


بحد ذاته» أي تأثير كان في جعل مجموعات الأفر اد المختلفة تتشابه تماما في 
مجموعة ة المصالح والقيم. بصفة أعم» لجعل تمرين الحياد المغلق مستقلاً تماما 
عن حجم وتركيبة المجموعة الدراسيةء لا بد من الحد كثيراً من الباع الجوهري 
لذلك التمرين: 

(*) كان يمكن أن يكو التعقيد أشد حتى لو كان من الضروري أن تخد تلك الأحكام 
شكل تراتيبَ كاملة لكن» كما ينا آنفاء لا حاجة إلى ذلك ليكول إطارٌ التفكير العام 
مفيداء ولا لجعل الخيارات العامة قائمة على '"التعظيم' (حول انظر كذلك مقالتي 


.(‘Maximization and the Act of Choice’, Econometrica, 65, 1997) 
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اة ا او و عدا ذلك الغا وود ات اضف 
إلى ذلك هنا ثلاث نقاط خاصة. 

أولآء يتعين علينا تقديمٌ نوع من الاعتراف بحقيقة أن ضيقّ الأفق 
الإجرائي لا يُعتبير على وجه العموم مشكلةٌ على الإطلاق. ولي فئ 
بعض المقاربات إلى الأحكام الاجتماعية اهتمامٌ خاص بتجنب ميول 
المجموعة - بل على العكس في بعض الأحيان. يدل على ذلك وجود 
سخ من أشكال العيش التعاوني ربما تحتفي حتى بتلك الطبيعة ”المحلية 
ف أولويات. الشيء نفسّه ريما ينطبق الأشكال الأخرى للعدالة 
المخلة: 

لنأخذ حالة حدية» عندما ألح زعماء طالبان» قبل التدخل العسكري» 
على ألا يحاكّمَ أسامة بن لادن إلا أمام مجموعة من رجال الدين المسلمين» 
كلهم محريو بالسيريفة» لم كر الحاجة إلى نوع من الحياد (بالمقارنة 
مع محاباة بن لادن أو معاملته معاملةً منحازة)» ليس من حيث المبداً على 
الأقل ٠.‏ 

بدلا من ذلك الذي كان يُطرح وجوبٌُ أن تأتيّ الأحكام المحايدة 
هرة و ا الان شون جما رع داجلا وح 
وبالتالي لم يكن هناك توترٌ داخلي في تلك الحالات بين الحياد المغلق 
وبين معايبر الانتماء التي يستند إليها. وتظل بالطبع التوترات الأوسع. 
المتعلقة بمقبولية قصر الاهتمام فقط على التفكير الذي هو حبيس البيئة 
الخ فائفة.:وتلات الصعوحات والمحدوديات هي تلك التي أتت 

بالفعلء عندما نغادر عالَّمٌ الأخلاقيات المحلية المتقوقع» ونحاول 
(*) المرجع هنا هوء بالطبع» فقط مبادئ العدالة التي كان يستدعيها زعماء طالبان لا 

ممارستهم هم. 
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الجمع بين إجراء حيادٍ مغلق وبين مقاصدَ شمولية/ كلانية مغايرة له في 
انغلاقه» يجب اعتبار ضيق الأفق الإجرائي مشكلة جدية. تلك هي ولا 
شك حالة ”العدالة بصفتها إنصافا" لراولز. وبالرغم من أن المقاصد بعيدةٌ 
كل البعد عن أن تكونَ ضيقة الأفق للمقاربة الراولزية» فإن استخدامٌ الحياد 
المغلق الذي يشتمل عليه ”الوضع الأصلي' (ببرنامج التقييم المحايد فيه 
والمقصور فقط على أفراد المجموعة الدراسية تحت ”حجاب الجهل”' 
المضالح والحايات احص لا شتيل فى الحقيقة على أي شما 
إجرائية ضد تسلط الأحكام المسبقة للمجموعة المحلية فقط. 

انياء يجب علينا إيلاءٌ اهتمام خاص ل إجراء الوضع الأصليء لا 
للمقاصد التي تحاول أن تسود على الإجراءات الموصى بها فحسب. 
وبالرغم من ميول راولز العامة الكلانية يبدو الإجراء الشكلي للوضع 
الأصلي المقترح من راولز موجّهاً إلى عدم السماح سوى بالقليل من 
التعرض لرياح التجديد من الخارج. بالفعل» يلح راولزء على الأقل 
من حيث المبدأء على وجوب تعزيز الطبيعة المغلقة للوضع الأصلي 
:(Political Liberalism, p. 12)‏ 

أفترض أن البنية الأساسية هي بنيةٌ مجتمع مغلق: أي» علينا أن ننظرٌ 
إلحة على أنه ل بذاته self-contained‏ ولف له علاقاٹ تربطه 
بالمجتمعات الأخرى... وأن يكون المجتمعٌ مغلقاً هذا تجريدٌ كبير» لا 
يبرره إلا أن ذلك يتيح له التركيرٌ على بعض المسائل الأساسية بمعزلٍ عن 
التفصيلات التي تشتت الانتباه. 

السؤال المطروح هنا هو ما إذا كان يصح اعتبارٌ أفكار وتجارب 
المجتمعات الأخرى ”تفصيلاتِ ملهية' يتعين على نحو ما اجتنابها ليظل 
تفي العؤالة افا ۰ 

الفا بالرغم من هذه الأسس القوية للحياد المفتوح» قد يُظَن أن 
صعوبة جدية يمكن أن تنشأ من محدودية العقل وقدرتنا على المضي 
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أبعدَ من عالمنا المحلي. فهل يستطيع الفهم والتفكر المعياري اجتيارً 
الحدود الجغرافية؟ بالرغم من ميل البعض بشكل واضح إلى الاعتقاد 
بأننا لا نستطيع اتباعَ بعضنا البعض إلى ما وراء حدود مجتمع محلي أو 
بل معين» أو وراء حدود ثقافة معينة (وهو ميل تغذيه خاصةً شعبية بعض 
نسخ الانعؤالية الشيوعية)» فليس ثمة سببٌ معين للافتراض أن التواصل 
التفاعلي ومع الجمهور لا يمكن السعيٌ له إلا ضمن تلك الحدود (أو 
عنمن حدود ها سكن مره امه واحئدة أو اوا 

حا آدم سميث بقوة في إمكانية أن يعتمدَ المشاهد المحايد على فهم 
الناس البعيدين والقريبين على حي سواء. وكان هذا بالفعل موضوعا مهما 
في الشواغل الفكرية لكتاب التنوير. ما ينبغي أن تكو إمكانية التواصل 
والإدراك عبر الحدود أكثرّ غرابة اليوم مما كانت في عالم سميث في 
القرن الثامن عشر. وبالرغم من أننا ليست لدينا دولة عالمية أو ديمقراطية 
عالمية» فإن لتشديد سميث على استخدام المشاهدين المحايدين تأثيراتِ 
مباشرة على دور النقاش العام العالمي في العالم المعاصر. 

في عالم اليوم» يأتي الحوار العالمي» وهو ذو أهمية حيوية للعدالة 
العالمية» لا من خلال مؤسسات كالأمم المتحدة أو منظمة التجارة الدولية 
وحسب» بل بشكل أوسع بكثير من خلال وسائل الإعلام» والتحريك 
السياسي» والعمل الملتزم لمنظمات المواطنين والكثير من المنظمات غير 
الحكومية ومن خلال العمل الاجتماعى المعتمد لا على الهويات الوطنية 
وحسب بل على تجمعاتٍ أخرى کحرکات النقاباتِ المهنية» والعمليات 
ار عاذت شرق ا السياطات المهوية وإن قفن 
الحياد المفتوح ليست مهملة بالكامل في العالم المعاصر. 

كذلك» في هذا الوقت بالذات الذي انخرط فيه العالم في نقاشاتٍ 
حول طرق ووسائل وقف الإرهاب العابر للحدود (وفى جدالات حول 
جذور الإرهاب العالمي)ء وكذلك حول عات يك وى ادن 
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الاقتصادية العالمية التي تفسد على بلايين البشر في العالم حياتّهم» 
يصعب قبول أننا لا يمكننا ببساطة فهمٌ بعضنا البعض عبر حدود كياناتنا 
اا "كيل إن ا بن النوم إلى التأكيد على النظطره ال 
قطعاًء التي يستدعيها ”مشاهد سميث المحايد. ففي إمكانها التأثير بقوة 
على فهمنا متطلبات الحياد في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في هذا العالم 
الذي نعيش فيه المتصل بعضه ببعض. 


(*) في الأدبيات الدائرة حول مصاعب التواصل الثقافي عبر الحدود» يحصل أحيانا 
خلط ي الافتقار إلى الاتفاق وبين غياب التفاهم. فهاتان» بالطبع؛ > ظاهرتان 
عفان ماما OT‏ صر لخر يفترض الاختلاف الحقيقي سلفاً فهماً للمسألة 
التي يدور عليها الخلاف. حول الدور البناء للفهم في مواجهة العنف في العالم 
المعاصرء انظر تقرير لجنة الكومنولث للاحترام والتفاهم» التي تشرفت برئاستها: 
„Civil Paths to Peace (London: Commonwealth Secretariat, 2007)‏ 


الجزء الثاني 


أشكال ١‏ لتفكي 


7 
الموضخ والصلة والوهم 


عندما قال الملك لير لغلاستر الضريرء ”يستطيع المرء أن يرى بلا 
عن كيفك شير هذا الال غلمه كذلك كيف بصن باذليه : 

افر كيك رى ادال الخر فا انى لض س أرق أل 
السمع: يدل الأماكن» واحرّرء هَن القاضي ومن اللص؟ ألم تر إلى كلب 
مزارع ينبح على متسول؟** 

كان تبديل الأماكن طريقة لارؤية' الأشياء الخافية في العالم» وهذا 
هو المعنى العام الذي يشير إليه الملك لير هناء فضلا بالطبع عن شد انتباه 
غلاسترء بعبارةٍ هدامة سياسياًء إلى الحقيقة البارزة أن في كلب المزارع 
'يمكن أن يَرى المرء صورة جبروت السلطة". 

إن الحاجةً إلى تخطي حدود وجهات نظرنا الموضعية مهم في 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية» وفى الفقه. قد لا يكون التحررٌ من القيد 
المكانى سهلاً دوماًء لكنه إن يدركه الفكر الأخلاقي والسياسي 
ا تمام الإدراك. يجب علينا أن تنفد إلى ما وراء ”العدالة ا قا 
التي تسري بلا قيد على ”اللص البسيط الأخرق. 

موضعية الملاحظة والمعرفة 

كذلك محاولةٌ تخطي المحدودية الموضعية ذاتُ أهميةٍ مركزية في 
علم المعرفة. لكرقة د دلق سكل فى قابلبنة الجالاحطة وسناجز لي 
الغالب أمام فهم ما الذي يجري من الزاوية المحدودة التي ننظر منها إليه. 
فالذي نستطيع رؤيته ليس مستقلاً عن موضعنا التسبي منه. ويمكن أن يؤثرٌ 
William Shakespeare, King Lear, IV.6.150-54. )*(‏ 
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هذا تدوز على معفدانا و فا وفراراتنا. يمكن أن تكون الفلاحطات 
والمعتقدات والخيارات المستقلة عن الموضع مهمة لمشروع المعرفة وكذا 
5 : 

للتفكير العملي. بالفعل» فنظرية المعرفة ونظرية القرار وعلم الأخلاق كل ذلك 
يجب أن يلحظ اعتماد الملاحظات والاستنتاجات على موضع الملاجظ. ما 
كل الموضوعية» بالطبع» تدور حول موضوعات 00(6015 [بالمعنى الفلسفي 
لكلمة 1ءوزاه: الشيء المدرّك ككيانٍ مستقل وله اسم]ء كما بينا آنفاء'* لكن 
يجب أخذ موضعية الملاحظات بعين الاعتبار بمقدار ما للملاحظات وما 
ينتج عنها من فهم من صلة بطبيعة الموضوعية التي نسعى لها. 

a ES 
يمكن توضيحها بهذا المثال المادي المباشر جدا. خذٍ الزعمّ التالي: يبدو‎ 
اليرّانء الشمسسٌ والقمرء متماثلين حجماً“ من الواضح هنا أن الملاحظة‎ 
E ليست مستقلة عن الموضع» وقد يبدو الجُرمان غير متماثلين بالمرة‎ 
من موضع آخرء كالقمر مثلاً. لكنَّ هذا ليس سبباً لاعتبار المقولة الأولى‎ 
غيرٌ موضوعية؛ أو أنها مجردٌ ظاهرةٍ ذهنية خاصةٍ بشخص معين. فلا بد‎ 
e O E الي اغت د لبي الت امن‎ 
إثبات أنهما يبدوان متماثلين حجما.‎ 

وبالرغم من أن المرجع المكاني ليس مذكوراً صراحة في نص 
المقولة؛ من الواضح أنها موضعية؛ ويمكن صوعُها على النحو التالي: 
من هنا على الأزضء يبدو النسّران متمائلين حجما ' بالطبع» يستطيع 
الملاحظون كذلك الإتيان بزعم حول كيف تبدو الأشياء من موضع 
مختلف عن الموضع الذي يشغلون حالياًء ولن يكو هذا الزعم بالضرورة 
(*) انظر الفصل ك الحياد والموضوعية". تجد إمكانية 'الموضوعية بلا موضوعات» 

“objectivity without objects’‏ في الرياضيات والأخلاق. مثلاء مشروحة شرحا 


Hilary Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge, MA: فى‎ E, 
. Harvard University Press, 2004) 
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متعارضاً مع العبارة الثانية. إذ ما يزال في استطاعتنا القول من الأرض: 
O OEE TN‏ 

تتطلب المو صق عية الموضعية الماع زطه 2051101181 ثبات الملا حظة 
مع تغير الناظرين من موضع ثابت» ولا يتعارض هذا المطلبٌ البتة مع ما 
يلاحظ من تغيرات بتغير موضع الملاحظة.”* ففي استطاعة أشخاص 
مختلفين الوقوفٌ في المكان عينه وتوكيدٌ الملاحظة ذاتها؛ ويستطيع 
الشخص نفسّه التوصل إلى ملاحظاتٍ مختلفة من أماكنّ مختلفة. 


الموضعية بين التجلية والإبهام 

عو ت 
قد يكون التعلق الموضعي لنتائج الملاحظة مجليا (يجيب» فى هذه 
الحال» على السؤال: كم يبدو مقدارٌ الجرم من هنا؟) وقد يكون مضللاً 
(فى الإجابة على أسئلة أخرى مرتبطة عادة بالمقدار 26أة» من مثل ما 
مقدار جسامة هذا الشيء في الحقيقة مقدّراً بكتل الأجسام؟) يجيب جانبا 
التععيزياة ال فة فا عاق سوال سفن خد لکن أيا ف دين 
الجانبيْن ليس ذاتياً تماماً. قد تستدعى هذه النقطة قليلاً من التفصيل: 
لاسيما وأن وصف الموضوعية كظاهرة متعلقةٍ بالمكان ليس هو الفهم 

القياسي لفكرة الموضوعية. 

يصف توماس ناجل فى كتابه بعيد الآثر النظر من لا مكان ع71 
View from Nowhere‏ الهو ف علق الكو الالي: کون ا أو 
يكون شكل تفكير ما أكثرٌ موضوعية من نظرةٍ أخرى أو شكل تفکیر آخر 
9 ار مر ك المرضوعتة الو وة ارلا فى ارات مز ا 
ألقيت (سنة 1990) بكلية القانون بجامعة يالي» ثم في محاضرة لندلي التي 
آلقيت Objectivity and Position (Kansas City: University of Kansas,‏ 
)1992. انظر 22 ‘Positional Objectivity’, Philosophy and Public Affairs,‏ 


(1993); reprinted in Rationality and Freedom (Cambridge, MA: Harvard 
. University Press, 2002) 
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إذا كانت أو كان أقلّ تعلقاً بخصوصيات التركيبة الذهنية للفرد ومكانه في 
اوو E‏ ”*" لهذه الطريقة 

في النظر إلى الموضوعية مَيزة واضحة: أنها تركز على جانب مهم من 
لديا الكلاييي E‏ ابجع اا صر لحري ا E‏ 
استنتاح أن الشمس والقمر متساويان جُرما بدلالة الكتلة» مشلا على 
أساس أنهما يبدوان هكذا من هنا على الأرض خرقا جسميا للموضوعية 
المستقلة عن الموضع. ففي استطاعة الملاحظات الموضعية» بهذا المعنى» 
تضليلنا إن لم نلحظ قابلية تغير الملاحظات بتغير الموضع ونحاول إدخال 
التصحيحات المناسبة. 

في المقابل» ما يمكن أن ندعوًه 'موضوعية موضعية' هو موضوعية 
ما يمكن أن يلاحظ من موضع معين. نهتم هاهنا للملاحظات المستقلةٍ 
عن الملاحظ ه۷21" !-0nءامم‏ المتعلقة ةمع ا ا بالموضع 


ativeاre-position.‏ والمتمثلة بما نستطيع أن نرى من موضع معين. إن 
موضوع التقييم الموضوعي بالمعنى الموضعي هو شيء يستطيع أن يؤكده 
أي شخص طبيعي يَشغل موضعاً ما للملاحظة. وكما بيّنا بمثال المقدار 
النسبي للشمس والقمرء ما يلاحظ يمكن أن يتغيرٌ من موضع إلى آخرء 
الأتينادن ا يكن أن كو سار إلى ا ا تقرنا إن 

هم جروا ملاحظاتهم من الموضع نفسه. 
محل البحث في هذه الحال هو الكيفية التي يبدو بها شيءٌ ما من 
ر ی ا د و 
لر فا رات المرطيفية في عام الان 
رك UWE‏ لدو مسرو TRE EE EP NORD KEE‏ 
Press, 1986), P. 5.‏ 


(**) لا يتعين» gk‏ أن ؛ تكون ا موضعية فجيت E‏ 


الموضح والطلة والوهم 243 


الذاتتة: ectivityزubء»‏ كما يميل البعض إلى أن يفعل. فمن حيث 
المعياران القياسيان للموضوعية» لا يوجد هاهنا سببٌ معين لاعتبار مقولة 
ANGE eS E e TS‏ 
متصلة أو خاصة بفردٍ معين أو ما يجري في ذهنه من عمليات' (باعتبار 
تعريفات الذاتية في معجم أكسفورد الإنجليزي). 

فما يقول الشخص أنه يلاحظه لا يدور بالضرورة حول العمل الذهني 
الخاص لهذا الشخص. إنه يحدد ظاهرةً ذات خواصٌ فيزيائية أيضاء مستقلة 
عن دعن الى جين ب اا والفمره مثلا يبدوان متساوييٰ الحجم 
من الأرض يمكن أن يحدتٌ كسوفٌ شمسيٌ تام» فتحجب الكتلة الأصغرٌ 
للقمر الكتلة الأكبرَ للشمس من المنظور الأرضي الخاص» هكذا بالضبط» 
ويصعب اعتبارٌ الكسوف الشمسي ” نتقروة الذهن .وان هو طت فنا ال 
بالكسوف» فالمهم خاصة في الحديث عن الحجم النسبي للشمس والقمر 
هو تطابق مسقطيّهما الموضعييّن من الأرضء وليس - أعني» ليس بشكلٍ 

كان آرجابهاتاء الرياضي والفلكي الهندي من أوائل القرن الخامس. 
قد تحدث عن أبعاد المساقط في تفسير الكسوف: وكان هذا أحدَ إسهاماته 
الفلكية الكثيرة."“ وهوجم. لا غرابة في ذلك» لابتعاده هذا الابتعاد 
الجذري عن التعاليم الدينية التقليدية» وكان من منتقديه مريده الألمعي 
براهماغوبناء وهو رياضيّ عظيمٌ آخر كانت له مقولات مؤيدة للتعاليم 


يمكن أن يؤئرٌ على الملاحظة وينطبق بانتظام على ملاحظينَ مختلفين وملاحظات 
مختلفة. فقد تكون الخصائص الموضعية مرتبطة أحياناً بالخصائص اللاذهنية 
الخاصة للشخصء» » كأن يكون مصاباء مثلاً بنوع ما من العمى. یکن أن يشتترك 
الأشخاص المختلفون في النوع نفسه من العم وتكون لهم ملاحظات متطابقة. 

(*) من إسهامات EE‏ لامي جد مولن أن N‏ دوو عدر لك الاش 
وإشارته إلى وجود قوة جذب في تفسير سبب التصاق الأجسام بالأرض بالرغم 
من دورانها اليومي. 
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الدينية القديمة» لكنه استخدم ابتكارات آرجابهاتاء ووسعها فعلاً. وبعد عدة 
قرون. في أوائل القرن الحادي عشرء تصدى الرياضي والفلكي الإيراني 
البيروني للدفاع عن آرجابهاتا [أو أرجبهد. بلفظ البيروني]» وشدد على 
حقيقة أن التنبؤاتٍ العملية بالكسوفه بما فيها تنبؤات براهماغوبتا [أو 
برهمكوبت» بلفظ البيروني]» كانت تتبع طريقة آرجابهاتا في الإسقاطء لا 
ما سار عليه براهماغوبتا مراعاةً للملة الهندوسية التقليدية. قال البيروني في 
دفاعه الفكري الرائع قبل ألف سنة عن آرجابهاتا وفي انتقاد براهماغوبتا: 
لم نحاجّه [يقصد برهمكوبت] بشيء سوى أن نُسارَّه في صماخه 
بأنَّ ئَركَ معاداةٍ الكتب الِلَيّة إنْ كان واجباً على القوم فلِمَ مرت الناس 
[يقصد أرجبهد وأصحابّه] بالبر ونسيت نفسّك؟ وأخذت بعد هذا الكلام 
في استخراج مقدار قطر القمر ليكسف به الشمس ومقدارٌ قطر الظل 
ا وعملت ونیا نھ چ رای هو لا المتعائناين دون 
رأي من رايت موافقتهم؟”* 
يمكن أن تكونَ الموضوعية الموضعية بالفعل هي الفهم الصحيح 
للموضوعية» اغتماداً على التمريق الذى تحن فه: 
من الأمثلة المختلفة لعوامل الاختلاف الموضعية [0518008م 
parameters‏ التي ليست صفات مميزة للمواقف الذهنية للفرد أو تركييته 
النفسيةء ويمكن أن يشترك فيها أفرادٌ مختلفون» معرفة أو عدم معرفة لغةٍ 
مقدة؛ أو القدورة أو عدم القدرة على الحساب؛ أو أن يكوت لدى الفرد 
عمى ألوان أو يكو سليمَ البصر (بين كثير جدأ من أشكال الاختلاف 
)*( انظر & Alberuni 5 India, edited by A. T. Embree (New York: W. W. Norton‏ 
1 .م ,(1971 ,.00. [النص كما ورد في الأصل» ”في ذكر كسوف الشمس والقمر» 
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» كتاب البيروني في تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (حيدر أباد. الهند: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» 1958)» ص 436 - المترجم] 
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المشابهة الناشئة عن اختلاف عامل مأ .(parametric variations‏ فلا 
يخالف الموضوعية الموضعية القول كيف يبدو العالم لشخص لديه 
و ١‏ 60 :5 1 


ع ام 


ار حا یا 0 تفسيره Ea es‏ 
موضوعياً موضعياًء هذا أمرٌ مهم أن نلاحظه. فَالمُعَوَّلُ في المقام الأول 
على طبيعة المتغيرية. لنضرب مثلاً تقليدياً نوقش كثيراً في علم المعرفة 
الهندي القديم» وهو أن يَحسبٌ المرءٌ الحبل حية لاضطراب خاصٍ 
لديه» أو لخوفٍ مرضي ينتابه من الحيات» هذا الحسبان لا يجعل هذا 
التشخيص الذاتي واضح الذاتية موضوعياً موضعياً. ولكنْ يصح استدعاءٌ 
فكرة الموضوعية الموضعية» مع ذلك» في حالة اعتبار الحبل حية لأن هذا 
هو بالضبط الشكل الذي يبدو عليه الحبل لأي ناظرء مثلاً الصفات البارزة 
التي يبدو بها الحبل أشبة بالحية لمن ينظر إليه في ضوءٍ خافت. 

ثمة فارقٌ مشابه لهذا الفارق في التقييم الأخلاقي والسياسي» مماثل 
للتباين بين دوريٰ الموضعيةء المُجِلّي والمُبهم» على التوالي. ففي بحث 
نظريات المسؤوليات الشخصية القائمة على الصلة التي تتطلب من المرء 
القيامَ بدور معين» كمسؤوليات الأبوين في رعاية أولادهما مثلآء يمكن 
اعتبارٌ مراعاةٍ مصالح الأبناء بشكل خاص أمراً صائباً عقلاً من الناحية 
الأخلاقية. فلا يكون اهتمامٌ المرء من جانب واحد بحياة أولاده» في ذلك 
السياق» حماقة شخصية - بل إن التفكيرٌ في الجانب الأخلاقي هو الذي 
ينصرف الذهن إليه موضوعياً (ويرتبط» في هذه الحال» بالصلة الموضعية 
للأبوة أو الآمومة) © 
0( 3 شأنَ الصلات 0 الشخصية 0 3 ا ر في 00 


ET E ES e 


Critique of Utilitarianism’, in J. J. C. Smart and B. Williams, Urilitarianism: 
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في ذلك الإطار. سيكون هناك بالتالي نوعٌ من الفجوة في التفكير 
فی الموضوعية الأخلاقية بدلالة ”النظر من لا مكانٴ؟ "سدم the view‏ 
“nowhere‏ فقط» بدل النظر ”من مكانٍ جحد“ from a delineated‏ 
somewhere‏ . فقد تكون هناك ت خاصة في السمات الموضعية تعترف 
بها الأخلاق الشاملة وتأخذها في الاعتبار وجوباً. بالفعل» فواجبٌ المرء 
تجاه أولاده فن امال :اسايق ليشن أضله فى 'الذهعن''فجمتي» ويمكن 
إعطاؤه أهمية حقيقية في المقاربات الأخلاقية الدقيقة. 

عند تناول مسائل التقييمات والمسؤوليات المتعلقة بالفرد - وبصفة 
أعم التقييمات المتعلقة بالموضع» كما سنفعل في الفصل 10ء تكون 
الجوانبٌ المضيئة للموضوعية الموضعية ذات صلة. ومع ذلك لا بد 
5 سياقاتٍ أخرى» من اعتبار إيلاء هكذا أهمية لمصالح أطفال المرء 
من الو ين الین لخادو خا بيدا فإذا أولى لوول حكومي 
ماء مشلا في أدائه واجباته المدنية أهمية أعلى لمصالح أولاده. عَذَّ ذلك 
قصوراً سياسياً أو أخلاقياً» بالرغم من حقيقة أن مصالح أولاده أكثرٌ أهميةً 
عنده» لقربهم الموضعي منه . 

ما قد نحتاج إليه في هذا التمرين إنما هو مقاربة ”غير منحازة 
مو عا unbiased‏ 'ا6051110311'. سيكون المطلو ب في هذه الحال 
اعترافٌ كافٍ بحقيقة أن مصالحَ الأطفال الآخرين قد لا تقل وزناً وأهمية 
عن مصالح أولاد المرء» وسيكون النظرٌ من 'مكانٍ محددٍ' (متعلق مثلاً 
بالروابط الوالدية)» في ذلك السياق» خطأ. 

إِنَّ البحثٌ عن نوع ما من الفهم المستقل عن الموضع للعالم ذو 


and Against (Cambridge: Cambridge University Press, 1973)‏ مل وكتانه 
Bernard Williams, Moral Luck: Philosophical Papers, 1973-1980‏ 
.)€ambridge: Cambridge University Press, 1981)‏ لاسيما المقال المعنون 

. “Persons, Character and Morality’ الأشخاص» والشخصية» والمخلت»‎ 
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اة مركزية للاستنارة الأخلاقية التي يمكن أن نسعى لها في مقاربةٍ 
مستقلة عن التعلق <أع03:مم3 201-5612610022[1. فعندما سخرت ماري 
وولستونكرافت من إدموند بورك أن دَعَمَ الثورةً الأمريكية دون أن يبديّ 
أي اهتمام لوضع العبيد» كما لو أن الحرية التي كان ينادي بها للأمريكان 
البييض لا تسري على العبيد السود (كما بيّنا في الفصل 5)» كانت تقول 
بنظرةٍ شاملة تتخطى التحيرٌ الموضعي والمحاباةً المحلية الإقليمية. ليست 
النقطة الجوهرية في ذلك هي الإدراك الموضعيء بل نوعاً ما من الفهم 
المتجاوز للموضع 112ل understa‏ اtranspositiona.‏ ف النظرٌ من لا 
مكان' سيكون فكرة مناسبة في ذلك السياق كما هو واضح. 


الأوعاء الموشوقرة رالو رة ل 

حتى عندما تكون نظرة ما مستفلة عن الموضع مناسبة بالتقييم 
العلم- -معرفي أو الأخلاقي أو السياسي» قد يتوجب أخذ واقع تعلق 
الجاحتكانة بالمووق ل الحم ردي الور سحو الول إلى تي 
عو يدا بوفيدا وفنا E‏ لمشيس على كين الاين 
دور مهم في جعلهم يجدون صعوبة في تجاوز نظراتهم المقيّدة بالموضع. 
فمثلاً » في مجتمع اعتاد منذ القدم على إنزال النساء منزلة دنياء قد يكون 
العرف الثقافي الذي يركز على سماتٍ مزعومة للدونية المفترضة للنساء 
فوا اليج جد أله قد فط او دوي عدا ا ل تلك الات 
كيرا مخفا عن الشكين الماد فان كان مه ينث غاد ف جا 
من النساء العالمات في مجتمع لا يشجع النساءً على دراسة العلوم» فما 
يلاحظ من سمة نقص في عدد العالمات الناجحات في هذا المجتمع 
قد يشكل هو نفسّه حاجزاً أمام فهم أن قدرة النساء على تعلم العلوم لا 
تقل عن قدرة الرجال على ذلك» وحتى لو تساوت النساء مع الرجال في 
المواهب والاستعدادات الفطرية لدراسة الموضوعء قلما يتفوقن فيها لقلة 


الفرص المتاحة أمامهن أو لأنهن لا يَلقيّن التشجيم الذي يلقاه الرجال 
على اتباع التعليم المناسب. 

قد لا تكون ملاحظة قلة النساء ء العالمات في مجتمع معين مخطئة 
ا ی متنا يكون استنتاح أن الا ء لسن بارعاتٍ في العلوم - 
مقتنا ]د فلك الولاحكلة اليو ا ا قد کون الا 
قوية جداً هنا إلى تخطي موضعية الملاحظات المحلية في المجتمعات 
التي فيها تمييز متأصل ضد النساء. يمكن أن تؤكدٌ الملاحظات المستمدة 
Ls‏ دجي سود عدار بالشياة Ne‏ 
على تعلم العلوم كالرجالء إذا توفرت لهن الفرص والتسهيلات اللازمة 
لذلك. يتعلق النقاش هنا بحالة ”الحياد المفتوح'» الذي يستدعي أفكارا 
كأداة المشاهد المحايد المنهجية لآدم سميث,. التي تطلبٌ رأيّ البعيد 
وال © 

عنما تكو فود المغتقدات المعخلية قوية وضعبة الكسرء قد بكرن 
هناك رفص ثابت لاعتبار أن في معاملة النساء بهذه الطريقة في مجتمعهن 
ظلماً حقيقياً لهن» ما يدفع كثيراً م: منهن إلى الاعتقاد بالتدني الفكري المزعوم 
للنساء استناداً إلى الدليل 'العياني' المفترضء القائم على قراءةٍ مغلوطة 
للملاحظات المحلية في مجتمع طبقي. وفي تفسير التسامح الإذعاني 
بالتفاوت والتمييز الاجتماعي الذي يمكن رؤيته في كثير من المجتمعات 
التقليدية» يكون ثمة متسعٌ لفكرة الموضوعية الموضعية أن تقدِمَ نوعاً من 
المساهمة العلمية» في إعطائنا تبصرة بأصل التطبيق غير المبرّر للإدراك 
الموضعي (عند الحاجة إلى فهم يتجاوز الموضع). 

5ك سكن تمسر 5 الوهم الموضوعي” “علاتاءء زه 
8 المستخدّم في الفلسفة الماركسية؛ تفسيراً مفيداً بدلالة 


(*) انظر بيان ذلك في الفصل 6» الحياد المغلق والحياد المفتوح . 
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الموضوعية الموضعية. *' فالوهم الموضوعي» المفسّر على هذا النحوء 
هو اعتقادٌ موضوعي موضعياً ومغلوط. في الحقيقةء إن دَق النظرٌ فيه 
تدقيقاً يتجاوز الموضع. يستدعي مفهومٌ الوهم الموضوعي فكرة الاعتقاد 
الموضوعي موضعياً والتحليل المتجاورٌ للموضع الذي يقول بخطأ هذا 
الاعتقادء في الحقيقة» الأمريْن معا. في مثال الحجم النسبي للشمس 
والقمرء قد يقود تشابه حجميّهما الظاهرييْن (الموضوعي موضعياً من 
هنا على الأرض) - في غياب معلوماتٍ وأفكار أخرى وفرصة للتدقيق 
النقدي - إلى 'فهم' موضعي لتشابه 'حجميّهما الفعلييُنَ' (مقاساًء مثلا 
بدلالة الوقت المستغرّق للدوران حولهماء على التوالي). في هذه الحال» 
يكون زيف ذلك الاعتقاد مثالاً للوهم الموضوعي. 

يقول جي. إيه. كوهن في كتابه دفاح عن نظرية كارل ماركس 
في Karl Marx's Theory of History: 4 Defence tq‏ 
الذي يتضمن بحثاً مثيراً للاهتمام لفكرة الوهم الموضوعي في النظرية 
الماركيية: 

عمد مارک أن الوا سانا قن سآن تر کت الهواء وکر کات 
الأجرام السماوية. ومع ذلك فإك شسخصاً استطاع بالتنفس أن يكشفف أن 
للهواء مكوناتٍ مختلفة لا يكون أنفه يعمل كما تعمل أنوفٌ الناس السليمة. 
وإِنَ شخصاً رَعَمَ صادق أ أنه يرى الشمس ثابتة والأرض تدور لا بد أنه كان 
يعاني من عيب ما في بصره أو تَحَكمهِ في عضلات عينيه. فاذراك ال 


(*( لكر ميتو الوه a‏ الاتتصادي لا في الختادابت 
الأكثر ا ف(« | .Theories of Surplus g Capital, Volume‏ وقد عني 


ما رکس عناية خاصة بإظهار أن الاعتقاد السائد في عدالة التبادل في سوق العمل 
إنما هوء في الحقيقة وهم؛ ومع ذلك تجده مقبولا eys‏ ن الناسن الد 
يعتبرون أن الأشياء تُتبادل بقيم متساوية بأسعار السوق. حي العنال الممحلون: 
این ترق جره من ا في التحليل الماركسي» قد يصعب عليهم هم 
أنفسهم أن يروا شيئا غير تبادل الو افيه في سوق العمل. 
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ا يط والشمسٌ تتحرك هما تجربتان أشبه برؤية أشباح منهما 
بالهلوسة. أن المرءً إذا كان لا يرى شبحاً في الظروف المناسبة» ففي 
بصره عيب. إذ لم تستطع عيناه تسجيل لعب الضوءٍ على البعد.*) 

هنا ترتبط الملاحظاتء التي تُعتبر موضوعية» بالسماتِ الموضعية 
لتنفس الهواء بأنف طبيعي» ورؤية الشمس بعيونٍ اعتيادية» وملاحظة 
لعب الضوء عاو الع عيطم رمك وهذه السماث الملاحظة هي 
بالفعل موضوعية موضعياًء وإِنْ كانت مضللةً أو مغلوطةً بمعابيرٌ أخرى 
للحقيقة - أكثرَ إقناعاً في هذا المقام - يمكن استدعاؤها عند تجاوز 
النظرات الموضعية إلى الأشياء. 


الصحة والمرض والتغيرات الموضعية 

استخدم ماركس فكرةً الوهم الموضوعي خاصة في سياق التحليل 
الطبقى وقادته إلى بحث ما سماه ”الوعي الزائف' *ووعموناه1ءوصمه fase‏ . 
اوہ ا به جا هوب إقزاك ال حر عه کو بكرن د 
مهماً جداً لتحليل الوضع الصحي في الاقتصادات النامية. فمتوسط العمر 
المتوقع مقاسا عند الولادة بولاية كيرالاء مثلاء أطول بهامش كبير مما 
هو في سائر الولايات الهندية (وهو أطول مما هو في الصين وأقربُ إلى 
المعدل الأوروبي)؛ ويقدم الفقيف الطلس حيدق ذلا قر علق ع 
التحول الصحي لولاية كيرالا. ومع ذلك» يتبين في مسوح التقدير الذاتي 
للمرض أن هذه الولاية تسجل أعلى المعدلات (وسطيا وحسب السن). 
في المقال» هناك ولايات كبيهار وأوتار برادش يتدنى فيها متوسط العمر 
المتوقع EE‏ وتنخفض إلى حدٍ مدهش معدلات التقدير الذاتي 
ا فإِنْ سلَّمنا بالدليل الطبي وشهادة معدلات الوفاة (وليس من 


G. A. Cohen, Karl Marx s Theory of History: A4 Defence (Oxford: (*) 
Clarendon Press, 1978), pp. 328-9. 
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سبب خاص يدعونا إلى استبعادها)»؛ لا بد من اعتبار صورة المعدلاات 
النسبية للمرض كما تعطيها التقديرات الذاتية مغلوطة - أو على الأقل 
مريبة جداً. 
وبالرغم من ذلك» سيكون من المستغرّب صرف النظر عن معدلات 
التقدير الذاتى للمرض بدعوى أنها ببساطة أخطاء عارضة أو بصفتها 
نائج ذاتية فردية. فلم يوجد هكذا نمطّ متسق من التنافر بين معدلات 
الوفاة ومعدلات التقدير الذادي للمرض؟ يساعدنا هاهنا مفهوم الوهم 
الموضوعي. فلدى سكان كيرالا (بمن فيهم النساء) معدل ثقافة [قراءة 
وكتابة] أعلى إلى حي لافت ولديهم كذلك خدماتٌ صحية أوسع بكثير 
مما في سائر ولايات الهند. وبالتالي يوجد في كيرالا وعيٌ أكبرٌ بكثير 
بالأمراض المحتملة والحاجة إلى التطبب واتخاذ التدابير الوقائية. وإن 
الأفكارٌ والأفعالٌ نفسَّها التى تساعد على خفض معدلات المرض والوفاة 
في هذه الولاية هي التي تساعد كذلك على رفع درجة الوعي بالأمراض 
لدى أهاليها. فى المقابل» تقل قدرة أهالى ولاية أوتار برادش أو ولاية 
مهار الاد ثقافة وتعليماء والأفقر كرا بم فى لصخ العامة على تما 
الأمراض المحتملةء ما يجعل الشروط الصحية ومتوسط العمر المتوقع في 
هاتين الولايتين أسوأ بكثير والوعيّ بالأمراض فيهما أقل مما في كيرالا. 
إن لوهم تدني معدلات المرض في الولايات الهندية المتخلفة 
اجتماعياً بالفعل أساساً موضوعياً - موضعياء لسكانٍ محدودي التعليم 
الويذوسن بو الس الطية © إن الموتضتويف: المزفيفة ليله O EE‏ 
(*) استند العمل التجريبي في هذا الموضوع كثيراً إلى البيانات الهندية وتفسيراتها؛ انظر 
ما سیق من شرح وأدبيات كثيرة في كتابيّ المشتركيّن مع جان دريز 560 ۸۳٩۲۷4‏ 
and Jean Drèz, India: Economic Development and Social Opportunity‏ 


India: Development «Delhi and Oxford: Oxford University Press, 1995) 
مع‎ .and Participation (Delhi and Oxford: Oxford University Press, 2002) 


ذلك» توجد معلوماتٌ تجريبية مستقاة من أماكنّ أخرى من العالم النامي يمكن أن 
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العظاوكلتة لبها توي TEE EE‏ بهم فتاه 
الاجتماع صرف النظر عنها بصفتها ببساطة ذاتية متقلبة. لكنْ لا يسعهم 
لك امال هذه امد ركاف الذاقة اتعكا ساك وقيفه اللفيحة و 
في فهم سليم يتجاوز الموضعية. 

إن لمال و ول كران هذا ا من لرن فا بن 
الأثر على الطريقة التي تقدّم بها الإحصاءات الطبية والصحية المقارنة 
ااا فن كل الف ك ال و الو ود اناف المقارنة لد 
الذاتي للمرض والسعي للتطبب تستدعي تدقيقاً نقدياًء دون إهمال الآراء 
الموضعة * 


5 


التمييز على أساس الحندر والاوهام الموضعية 

هناك حالة أخرى مثيرةٌ للاهتمام ترتبط بالتنافر بين ترتيب معدلات 
التقدير الذاتى للمعرضن وترثيب معدللات الوفاة الملاحظة عند الرجال 
اا ا أفل علطا :ف البقاء 
من الرجال فى الهند (كما فى كثير من البلدان اللأخرى فى آسيا كالصين 


نسوقها ونا للقراءة في هذا الموضوع. انظر كتأبي Development as Freedom‏ 
„(New York: Knopf, and Oxford: Oxford University Press, 1999), Chapter 4‏ 
يتعزز خط التفسير هذا بمقارنات معدلات التقدير الذاتى للمرض بالولايات المتحدة 
مع تلك التي في الهند (بما فيها كيرالا). ففي مقارنة المرض بالمرض» يتبين أنه بالرغم 
من أن معدلات التقدير الذاتي للمرض في كيرالا أعلى بكثير لمعظم الأمراض مما 
فى سائر الهند» فإن هذه المعدلات فى الولايات المتحدة أعلى للأمراض نفسها. 
ج ل هذا الأمر »انظر Chen and Christopher Murray, ‘Understanding‏ عام انان] 
Morbidity Change’, Population and Development Review, 18 (September‏ 
(1992, 

(*) أقف عند هذا الحد في متابعة هذه المسألة العملية المهمة؛ انظر مع ذلك كتابي 
Development as Freedom (New York: Knopf, and Oxford: Clarendon‏ 
.Press, 1999), Chapter 4‏ 
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وباكستان وإيران وشمال أفريقيا كمصر). فكانت معدلات الوفاة عاد 
حتى فترة قريبة جداء أعلى بين النساء فى كل الغئات العمرية (بعد الولادة 
ببضعة أشهر) حتى سن الخامسة والثلاثين إلى الأربعين» بعكس ماهو 
متوقع و ب الطبي الذي يث سين ل تدني معدلاات الوفاة 


المرتبطة بالعمر بين النساء عما هي بين الرجال» عندما يتلقين رعاية صحية 
متكافئة مع الرعاية الصحية التى يتلقاها الرجال *) 


وبالرغم من السوء النسبي لمعدلات الوفاة بين النساء في الهندء 

إن ف الشدين الذاتي لعفن ا في الال أغلتى دوي 
أجاتا اون د انی الرجال دو أنه ودا ضلة رمان القجداء مه 
ادر وكذا بالميل الاجتماعي إلى اعتبار التباين بين الجنسين ظاهرةً 
طبيعية'.”**» ولحسن الحظ (أستخدم هذا التعبيرٌ هنا بطريقةٍ قد لا يوافق 
عليها النفعيون)» ازداد تذمرٌ النساء من صحتهن بشكل منتظم في أرجاء 
البلادء ما يدل على تذنى هيمنة التقدير المحلى للصحة [ذاك الذي يعتبر 


2 
7 


الاين الصحي بين الجنسين ظاهرة طبيعية ]. من المثيز للاهتمام أن ترى 


(*) تخطى متوسط العمر المتوقع للنساء في الهند مؤخراً متوسط عمر الرجال» لكنّ 
ا لتر لعي اا إلى طول عمر الرجال ما تزال أدنى بكثير مما يمكن أن 
يُتوقع في ظروف الرعاية الصحية المتكافئة . كيرالا هي استئناء من هذه الناحية 
أل حت حط عترسظ طول مر الشناء فا كيرا متوسط طول امير ال جال 
(بنسبة تقارب مثيلتها اا وأمريكا). 

(**( تحدثتُ في مناسبة سابقة عن حقيقة مدهشة أظهرنها دراسة ما بعد المجاعة 
بالبنغال سنة 1944ء وهي أن الأراملٍ نادرا ما كن يبلغن عن أي واقعة تشير إلى 
أنهن انات مكنا نعننا تكن اش ن كر او هيدا الأمتر اف 
(انظر كتابى Commodities and Capabilities (Amsterdam: North-Hol1!and,‏ 
8 00 ,(1985). وحول ا متصلة انظر كتابى Resources, Jalues‏ 
«and DOERR (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984)‏ 
وكذلك مقالتي المت که مع جوسلين كينشء ‘Indian Women: Wellbeing and‏ 
.Survival’, Cambridge Journal of Economics, 71 (1983)‏ 
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أنه مع تسييس موضوع حرمان النساء (حتى في المنظمات النسوية)» أصبح 
التحيز في إدراك حرمان النساء أقل شيوعا. وقد أسهم ارتقاءٌ فهم طبيعةٍ 
المشكلة والأوهام المحيطة بصحة النساءء في الحقيقة» إسهاما كبيرا في 
تقليضن الميل الى لاف دلا ت الوقاة ست الج 

إن ك المؤضوقية الموطيحةساتونة ل لفارت ن الحسين 
عموماً. يشتمل عمل العائلات على نوع من التعارض والاتفاق المصلحي 
في توزيع المنافع والمهام الروتينية (سمةٍ من سمات العلاقات الجماعية 
مك تمتها التعارض التعاوني" 0001110 ©67217م600')؛ لكن العيش 
الأسريّ المتناغم يتطلب حل جوانب التعارض بصورة ضمنية لا من 
اول الستنارءة العريحة E‏ الخواض] عر بشكذا تبارمن در 
بصفة عامة سلوكاً غير سوي. لذلكء تعتبر أنماط السلوك المعتادة ببساطة 
مشروعةً بل حتى معقولة» وفي معظم أرجاء العالم ثمة ميل مشترك إلى 
غض البصر عن الحرمان المنهجي للإناث بالمقارنة مع الذكور في هذا 
الحقل أو ذاك. 

الموضعية ونظرية العدالة 

المسألة مهمة كلّ الأهمية لصوغ نظريةٍ في العدالة» أو بعبارة أدق» 

لسبر نظرية في العدالة تعطي دوراً خاصاً للنقاش العام في فهم متطلبات 


(*) كان يجب أن تتدنى بشدة ظاهرة "اختفاء النساء' بالهند والصين وكثير من البلدان 
الأخرى في العالم» التي تعكس عدد 'المفقودات' من النساء بالمقارنة مع ها يمكن 
أن يُتوقعٌ في غياب أي انحياز جنسي» نتيجة التقدم واسع الانتشار نوعا ما في العالم 
فى مجال تقليص مقدار التفاوت بين الجنسين فى معدلات الوفاة. لسوء الحظء 
اوغ عا لاا ا ا نوين بي امزال رمم دك 
اجان الاتقائى اة لري فى الاج الاك انظر لرن المتقيرة 
02 مقالن ا ا 304 ‘Missing Women’, The British Medici Journal,‏ 
(March 1992); ‘Missing Women Revisited’, British Medical Journal, 327‏ 
„(December 2003)‏ 
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العدالة. ربما يكون باعٌ النقاش العام محدوداً عملياً بالطريقة التي يقرأ بها 
الناس العالّم الذي يعيشون فيه. وإن كان للتأثير القوي للموضعية دورٌ 
مبهم في ذلك الفهم الاجتماعي» فذاك إذن موضوعٌ يتطلب اهتماماً خاصاً 
في تقدير المصاعب الكبيرة التي لا بد من مواجهتها في تقييمات العدل 
والظلم. 

وفي حين تلعب موضعية الملاحظة والاستنتاج دوراً مهماً في عملية 
تقدم المعرفة العلمية» فإن أهميتها أكبر في تشكيل الاعتقاد عموماً: في 
الفهم الاجتماعي وفي دراسة العلوم الطبيعية. بالفعل» فقد يكون دور 
الموضعية حاسماً جداً في تفسير الأوهام المنهجية الملحة التي يمكن 
أن تؤثرٌ تأثيراً - وتشوه تشويهاً - قوياً الفهم الاجتماعي وتقييمَ الشؤون 
الْغامة. 

دعني أعود إلى المثال البسيط لحجم الشمس من القمرء كما يرى 
هذان الجُرمان من الأرض. لنأخذ شخصاً من مجتمع لا يعرف شيئاً عن 
المساقط المستقلة عن المسافة» وليس لديه آي مصدر معلومات آخر عن 
الشمس والقمر. قد يقدّر هذا الشخص. الذي ليس لديه إطارٌ مفهومي ذو 
صلةٍ بالموضوع ولا معرفة سابقة به استناداً إلى الملاحظات الموضعية» 
أن الكتعيى يز لفقو كفنا وياق نحم لفك واس تعطق نويا عكر ناك 
الوقت نفسّه للدوران حول كل منهما (بالسرعة نفيسها). سيكون هذا 
الطبع ديرا غويا جا لو كان اللنطمن عل عن المننافات والمساقط 
وما أشبه ذلك لكنه لا يكون كذلك لو لم يكن يعلم عن ذلك شيئا. إن 
اعتقاده تساوي جرم النيّرِيْن فعلاً (لاسيما اعتقاده أنهما يستغرقان الوقت 
نفسّه للدوران حولهما) هوء بالطبع» خطأ (أو وهم). لكنْ لا يمكن اعتباز 
اعتقاده» في هذه الحالء ذاتياً تماماًء بالنظر إلى مجموع السمات الموضعية. 
بالفعل» فأيّ شخص يكون في محله تماما (ويشترك معه خصوصا في 
درجة الجهل نفسها بالمفاهيم والمعلومات ذات الصلة بالموضوع) يمكن 
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أف رئ الرأي نقسّه» قبل التدقيق التقدئ» للأسبات نفيها تقريباء لا غرابة 
فى ذلك 

حتى عندما cs‏ ل 
وبالنظر إلى الأفكار المغلوطة» قد يكون من الصعب تخطي حالات 
النفاوت المقولة وسا بين الحسسسين» » بالفعل بل وتسميتها باسمها دون 
مواربة كحالات تفاوت تسترعي الاهتماء.*** وبما أن حالات التفاوت 


(*) جادل فلاسفة مدرسة نابا »رر الهندية» الذين علا شأئهم في بضع القرون الأولى 
للميلاد» أن العلمَ والوهم كليهما يعتمدان على مفاهيمَ موجودة مسبقا . فعندما يظن 
شک في الظلام الحثل حية (المثل التقليدي الذي ضربناه آنفا)» يقع هذا الوهم 
في الذهن بالضبط لما لديه من معرفة مسبقة - أي فهم حقيقي - ل 'مفهوم الحية . 
ا توه لديه عن شكل الحية ولا يميز مثلاء بين 'مفهوم الحية' 
و'مفهوم الخنزير“ لن يميل إلى هذا الخلط بين الحية والحثل. حول مضامين هذا 
الأمر و(ما يتعلق به) من صلات بين المفاهيم والواقع» كما تشرحه مدرسة نايا 
والمدارس المنافسة لهافى تلك الفترة. انظر ”4 Bimal Matilal, Percep1io”:‏ 
Essay on Classical Indian Theories of KDW IGG (Oxford: Clarendon‏ 
Press, 1986), Chapter 6‏ . 

(**) كما تقدّم قد تفسح نظرية العذآلة ذلك مما للقنؤون القائية على الصلة 
التي قد تكون الآراء الموضعية فيها مهمة ويجب أخذها في الاعتبار. يسري هذا 
على مسائل من قبيل الواجبات والآأولويات المناطة بالفرد (التي يمكن فيها اا 
الشخص المناط به غ معين أن لديه ا خاصة [يحاسّب عليها]) وكذلك 
على واجبات معينة مرتبطة بصلات إنسانية معينة» كالمسؤوليات الوالدية. انالا 
الحترقية او المو يق (غندما يكن قير ذلك ) ا عا 
يُعتبّر هنا في سياق الأخلاق والسياسيات غير القائمة على الصلة. وسوف نتناول 
الأولى ذ فى الفصل 10 التبلورات الفعلية والعواقب والمشيئة . 

‘Gender and Cooperative Conflict’, in Irene ال ا هذه المسائل فى مقالتى‎ 
Tinker (ed.), Persistent Inequalities (New ok OR University Press, 
‘Many Faces of Gender Inequality’, New Republic (2001) 56 انظر‎ .1990( 
.and Frontline (2001) 


TIE دج‎ 
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بين الجنسين في الأسرة تميل إلى المكوث بالتحالف مع الغير ضد الطرف 
ااه قان غ ن الا راء الموفهة دور كاف نواد وشا 
حالات التفاوت تلك. 


تخطى المحدوديات الموضعية 

في السعي للعدالة» قد تضم الأوهام الموضعية عراقيل جدية لا بد 
من إزالتها بتوسيع الأساس المعلوماتي للتقييمات» وهذا أحد الأسباب 
التي دفعت آدم سميث إلى أن يطالبَ مطالبة منهجية باستدعاء آراءَ من 
الخارج» حتى من البعيد (انظر الفصل 6). وبالرغم من أن الاستخدام 
المدروس للحياد المفتوح يمكن أن يفعل الكثير» فإن الأمل بالانتقال 
الناجح السلس من الآراء الموضعية إلى رأي جوهري مطلق قائم على 
النظر من لا مكان قد لا يكون كبيرا. 

يفكدن لقوق إن فيا الغا" ا د كافا نون 
يمكن أن نولّدَ من أفكارء بالنظر إلى نوع الكائنات التي هي نحن. فأفكارٌنا 
مركا ا ماه تعلق ل كاك هه بأعفاقا الخ ادحا ودرا 
البدنية البشرية الأخرى. حتى مجرد فكرة ما ندعوه ”رأياً أو ”نظرة - 
دوت الى a‏ مسجل AE‏ انما كرد 
بأعيننا نحن» وهو نشاط بدني يأخذ الشكل الفيزيائيّ الذي يأخذه نتيجةً 
تطور الكائنات البشرية على النحو الذي تطورت عليه. 

يمكننا بالطبع» نظرياًء التفكيرٌ في التحرر من الأثقال التي يبدو أنها 
تكبلنا بالعالّم الذي نعيش فيه والأنشطة البدنية التي تحكم تمييرّنا وتفكيرّنا. 
يمكننا حتى محاولة التفكير في العالم الذي نستطيع فيه استيعابَ المدارك 
المتدلفة عن مدركات الضوء والضوات والحرارة والذوق #اللمسن وغير 
ذلك مما نتلقى من إشارات (بالتركيبة التي نحن عليها في الواقع)» لكن 
من الصعب المضي إلى تلمّس معنىّ ما لما يمكن أن ”يبدو العالم عليه 
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في ذلك الكون الحسي المختلف. تسري المحدودية ذاتها على مجال 
عملية التفكير عندنا وآفاق قدرتنا على التأمل. ففهمنا العالْم الخارجيّ 
مكبل بتجاربنا وتفكيرنا إلى حي أن إمكانية تخطي هذه القيود تبدو 
مجدودةٌ عدا 

مع ذلكء لا يدل كل هذا على أنَّ الموضعية لا يمكن تخطيها 
جزئياً أو كلياً بطرت تنتقل بنا إلى نظرةٍ أكثرٌ تحرراً. هنا أيضاً (كما في 
اختيار محل التركيز في نظرية العدالة)» قد نستطيع إلى حدٍ ما البحث 
عن نسبيات بدل السعي للتسامي المافوقي المثالي. وإن التوسيع المقارّن 
أو النسبي جزءٌ من الاهتمام المتواصل بالعمل العلم-معرفي والأخلاقي 
والسياسي الخلاق» الذي أعطى ثمارا عظيمة كثيرة في التاريخ الفكري 
للعالم. فنعيم' الاستقلال التام عن السمات الشخصية ليس هو المسألة 
الوحيدة التي ينبغي أن تشغل بالنا. 


ع 

هناك تاريخ طويل لمحاولات تخطي القيد الموضعي الذي يقيد 
شواغلّنا الأخلاقية إلى 'جوار' قريب» مع مقاومة الرؤية القائمة على الصلة 
والقائلة إن المرء يَدين لجيرانه بما لا يدين به» بحالٍ من الأحوال» لمن هم 
أبعدَ من هذا الجوار. فلواجب المرءٍ تجاه جاره مكانةٌ كبيرةٌ جداً في تاريخ 
الأفكار الأخلاقية في العالم. بالفعل» جاء في كتاب الصلاة الإنجليكانية 
الرد الواضح التالي على سؤال ”ماذا تعلمت على الخصوص من هذه 
الراك 'تعلمث أمريُن وهما الواجب علي لله والواجب للقريب" 
[نص السؤال والجواب كما ورد مترجّماً إلى العربية في كتاب الصلوات 
العامة طبعة كنيسة إنجلتراء 052 ص 5 ]. 

إذا كان فهمُنا هذا واجباتنا صحيحاً وكانت مزاعم جيراننا أقوى بما 
لا يقارن من مزاعم الآخرين» أفلا يمكن أنْ نظن أن هذا سيساعد على 
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تلطيف ”خشونة العدالة في بلد“ (وهذه مقاربة لا أؤيدها)؟ لكنّ الأساسّ 
الأخلاقي لإعطاء هكذا أولوية غير منسجمة إلى حل بعيد للتفكير فقط 
بجيراننا تحتاج هي نفسّها إلى شيءٍ من التبرير. لا يقل عن هذا أهمية 
تلك الهشاشة الغميقة في الأساس الفكري للنظر إلى الناس كتتجمعات 
ا 

أوضَّمَ النقطة الأخيرة هذه بقوة يسوع الناصري في سرده حكاية 
”السامري الطيب' في إنجيل لوقا.* ولقد تجوهل في بعض الأحيان 
تشكك يسوع في الجوارات الثابتة في النظر إلى قصة السامري الطيب 
كعبرةٍ شاملة» ولا ضيرٌ في هذاء لكن النقطة الأساسية في القصة كما رواها 
يسوع هي رفض حكيم لفكرة الجوار الثابت. 

في هذا الموضع من إنجيل لوقاء يجادل يسوع ناموسياً محلياً حول 
المفهوم المحدود لأولئك الذين يكون علينا شيءٌ من الواجب تجاههم 
(جيراننا المحسوسين فحسب). يروي يسوع للناموسي قصة وجل حجري 
طريح على أحد جانبيٰ الطريق [إنسان كان نازلاً من أورش ليم إلى أريحا 
فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي ومیت - 
إنجيل لوقاء الإصحاح 10: 137-25 يساعده في النهاية السامري الطيب» 
وقد رفض كاه ولاويّ قبل ذلك أن يمدا له يداً. بالفعل» فقد رسما 
علامة العلين: و جازامقابله مجن وجه ها عله 2 
)*( حول هذاء انظر أيضاً Jeremy Waldron’s excellent analysis, with a slightly‏ 

different focus, in ‘Who 15 My Neighbor? Humanity and Proximity’, The 
.Monist, 86 (July 2003) 


(**) كان يحلو لصديقىّ ى الراحل الفخم جون سبارو» العميد الأسبق لكلية كااه؟ All‏ 


بأكسفورد, أن يقول ننا لا ندين بشيء للآخرين إِنَّ نحن لم نؤذهم وكان يحلو 
له أن يتساءل ما إذا كان الكاهنٌ واللاوي اللذان جازا إلى الجانب الآخر للطريق 
بدل مساعدة الجريح قد ا ا > كما يُفترض عادة : وكان جواب 


جون سيارو المشدد على هذا السؤال "نعم بالطبع" وكان يستمتع كثيراً في ترديد 


260 فكرة العدالة 


لا يناقش يسوع» في هذا الموضع» مباشرة واجب مساعدة الآخرين 
- كل الآخرين - الذين هم بحاجةٍ إلى المساعدة» سواءٌ أكانوا جيراناً 
أم لاء بل يثير تساؤلاً تصنيفياً حول تعريف الجار» من يكون. فيسأل 
الناموسي الذي كان يجادله: ”فأي هؤلاء الثلاثة رى صار قريباً للذي وقع 
بين اللصوص؟ لم يستطع الناموسي تجنبٌّ الجواب» فقال ”الرجل الذي 
صنع معه الرحمة . كان ذلكء بالطبع» قصد يسوع بالضبط. فالواجب تجاه 
الجيران لا يقتصر وحسب على أولئك يعيشون بالقرب منك. ولفهم قوة 
وجهة نظر يسوع» علينا أن نتذكرٌ أن السامريين لم يكونوا يعيشون فحسب 
على مبعدة» بل كانوا في العادة مكروهين محتقرين من الإسرائيليين.*) 

يرتبط السامري بالإسرائيلي الجريح من خلال الحدث نفيه: أنه 
EERE‏ ورآى أنه بحاجةٍ إلى المساعدة» فقدم له إياها 
فصارت له مع الجريح آصرة. لا يهم ما إذا كان السامري تحرك بدافع 


ذلك على مسامع الحضور المصدوم (وكانت الصدمة» بالطبع» هي المقصودة)» 
ليس لأنهما لم يساعدا الجريح (لا على الإطلاق)» بل لأنه كان عليهما ألا يجوزا 
إلى الجانب الآخر من الطريق ولديهما إحساسٌ واضحٌ بالذنبء بل أن يواجها 
الجريح. كان يجب أن يمتلكا الشجاعة لتجاوز الجريح على الجانب نفسه من 
الطريق» ويمضيا في سبيلهماء غيرَ عابئيّن به دون أي شعور لا داعيّ له ولا لزوم 
بالخجل أو الحرج منه. للوقوف على تبصرة في هذا الرأي غير المجامل في ”ما 
ندين به لبعضنا البعض' (أو بعبارة أدق» فى ما لا ندين به لبعضنا البعض')» انظر 
John Sparrow, 100 Much of a 6 Thing (Chicago, IL: University of‏ 
„Chicago Press, 1977)‏ 

(*) عندما أتذكر هذه القصة من الإنجيل وتأثيرها وفعاليتها اللافتيْن» أذكر ما قاله لودفيع 
ويتغنشتاين عن الأناجيل؛ بخلاف ما في الرسائل الإنجيلية المرعبة للقديس بولس: 
"في الأناجيل - كما يبدو لي - كل شيء أقل ادعام أكثر تواضعاء وأبسط. في 
الأناجيل تجد أكواخا؛ أما في رسائل بولس» فكنيسة. في الأناجيل البشر كلهم 
متساوون والرب نفسه بشر؛ أما في رسائل بولس فثمة نوع من التراتبية» والتشريفات» 
والمناصب الرسمية'. ).6 Ludwig Wittgenstein, Culture and Value, edited by‏ 
)30 .م ,)1980 .(H. von Wright (Oxford: Blackwell,‏ 
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ارت ل چ جديدة. 


إن للجيرة التي تتكون من خلال علاقات المرء بأناس بعيدين صلة 
ا شيب اا ع ر ام لاا فى الان المعاضر د 
مرتبطون ببعضنا البعض من خلال التبادلات.» والتجارة» والأدب» واللغة» 
والموسيقى» والفنون» والتسلية» والدين» والطب» والرعاية الصحية» 
والسياسة. والتقارير الإخبارية» ووسائل الإعلام» وغير ذلك من روابط. 
قال ديقيد هيوم قبل نحو عقدين ونصف العقد. في معرض تعليقه على 
أهمية زيادة الاتصال في توسيع نطاق إحساسنا بالعدل: 
لنفرض مرةً أخرى أن عددأ من المجتمعات المتباعدة تقيم 
نوعاً من علاقة مصلحة مشتركة فيما بينهاء إن حدود العدالة 
ستتسعء بما يتناسب مباشرة واتساعٌ أفق تفكير الناس» وقوة 
ما يجمع بينهم من روابط.** فعلى ”سعة أفق تفكير الناس“ 
يعتمد السعي للحياد المفتوح. وإن 'قوةً ما يجمع بينهم من 
روابط هي ما يجعل ”حدود العدل تتسع أكثر فأكثر '. **) 
قد نناقش المدى الذي يجب أن تصل إليه شواغلنا في نظرية ما 
في العدالة لها أن تتمتعٌ بأي قدر من المعقولية اليوم» وقد لا نتوقع أيّ 


David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1777; )*( 
republished, La Salle, Ill: Open Court, 1966), .م‎ 25. 


(**) لقد جعل التحول الأخير للعالم إلى مكان أصغر بكثير مما كان» بفضل ابتكارات 
الاتصال والمواصلات والتطور المتواصل لوسائل الإعلام العالمية والمنظمات 
الدوليةء من الصعب على المرء آلا تلب صلاتنا الممتدة عبر العالم» ولهذا ما له 
من مضامين عميقة لا على شكل ومحتوى نظرية العدالة فحسب (وهذا ما اهتم له 
هنا في المقام الأول)ء بل على السياسات العالمية كذلك - وبالفعل على البقاء. 
حول موضوعات ذات صلة. انظر كذلك Chris Patten, What Nex1? Surviving‏ 
.the Twenty-first Century (London: Allen Lane, 2008)‏ 
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ا 
أخذ جوارنا الممتد في العالم اليوم بعين الاعتبار» حتى وإن كانت هناك 
محاولات لإقناعنا أننا ليس علينا أن نساعدٌ سوى جيراننا الأقربين لرفع 
الظلم.*» فنحن نزداد ارتباطاً ببعضنا البعض ليس بعلاقاتنا الاقتصادية 
والاسواعية والشياسية ا ی ل كدر اغا شرك 
أقلّ وضوحاً لكنها بعيدة الأثر حول الظلم واللاإنسانية التي تتحدى 
عالمنا اليوم» والعنف والإرهاب اللذين يهددانه. حتى إحباطاتنا وأفكارنا 
المشتركة حول قلة الحيلة العالمية تجمعنا بدل أن تفرقنا. فلم يعد في 
العالم اليوم كثيرٌ ممن ليسوا جيرانا. 


(*) تجد ا العالمية ديع كان اف 0 في 0 والاحتجاجات 
تقوله 00 الإعلام؛ أو في المحادنات اا وهذا ضف الإيمان. اع 
إلى هذه المسألة فى الفصول 15 إلى 17. 


8 
الحقلانية والأخرون 


في العام 1638» أرسل الرياضي الكبير پيير دو فيرما إلى رينيه 
ديكارت رسالة في التعظيم والتصغير. وكانت المسودة قد تُدُووِلَت 
عندما وصلته في النهاية. ومع ذلك» كان ما قاله فيرما هاماً جداً فقد أقام 
فنئ الرياضات فرعاً مكيناً اسمه التعظيم والتصغير 320 maximization‏ 
م وهو فرع مهم في الرياضيات والفلسفة, لكنه واسع 
اللاستخدام كذلك 2 العلوم. بما فيها العلوم الاجتماعية وبيخاصة علم 
الاقتصاد. 
يُستدعى التعظيم أساساً في علم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية 
كخصيصة سلوكية (في الآونة الأخيرة)» لكن من المثير للاهتمام مللاحظة 
أن ”ميدأ الوقت الأقصر لفير مئ Fermat's ‘principle of least time‏ فى 
علم البصريات (المتعلق بأقصر طرق عبور الضوء من نقطة إلى أخرى). 
الذي كان تمرينَ تصغير رفيعاء لم يكن على الإطلاق حالة سلوكٌ واي 
فليس للضوء إرادة في اختيار' أقصر طريقٍ ممكن له بين نقطتين. 
بالفعل. فى الفيزياء والعلوم الطبيعية» يحدث التعظيم عادة دون 'معظه' 
31111217 متعمد. كذلك يسري غياتٌ إرادة الاختيار ا على 
الاستخدامات التحليلية المبكرة للتعظيم والتصغير» بما فيها تلك التي 
(*) لا تختلف السمات التحليلية للتعظيم والتصغير اختلافاً جوهرياً عن بعضها البعض» 
لأنهما كليهما يبحثان عن قيم 'حدية“. بالفعل» يمكن تحويل تمرين التعظيم بسهولة 
إلى تمرين تصغير بمجرد عكس الإشارة الجبرية للمتحول المدروس (والعكس 
بالعكس). 
263 


264 فكرة العدالة 


في الهندسة» التي تعود مباشرة إلى بحث الرياضيين الإغريق عن ”أقصر 
قوس ,. والتمارين المشابهة الأخرى التي تناولها 'علماء الهندسة' العظام 
في العالم القديم» كأيولونيوس اليرجي. 
بخلاف ذلك تُعتَبّر عملية التعظيم أساساً في علم الاقتصاد 
نتيجة اختيارٍ واع ااه اراد التعظيم الاعتبادي ع 
ني من كيان دورا» ويّفْسَر تمرين الاختيار العقلاني عادةً بأنه 
التعظيم المتعمّد لما يكون أدعى شيءٍ لدى المرء أن يزيدّه. وكما يقول 
جون إلستر في كتابه القصير الوجيز الأنيقء العقل والعقلانية ١۵50ء۸‏ 
«and Rationality‏ 'العقلاني شخص يتصرف عندما يتصرف لأسباب 
كافية.* من الصعب فعلًا تجنبُ التفكير في وجوب أن تكو لعقلانية 
الاختيار صلةٌ قويةٌ بالتفكير. وبسبب هذا الاعتقادء الذي هو في الغالب 
اعتقادٌ ضمني أكثر مما هو صريح» يكون التفكير أميل إلى تعظيم ما 
نود ترقيته أو السعيّ له (ولا ضيرٌ في هذا التفكير البتة) وبسببه يعتبر 
التعظيم مركزياً للسلوك العقلاني. ويّستخدم علمٌ الاقتصاد مقاربة 
البحث الحدي” [اعن القيم الحدية] 'طعمةع5 '[12ع)ءاء على نطاق 
واسع للتنبؤ بما قد ينشأ من خيارات» ومن ذلك تعظيم الفائدة من 
eT‏ وتقلیل الكلفة من جانب المنتجين» وتعظيم الربح 
من جانب الشركات» وهلم ج 
حكن أن تاخدنا طريقة بقة التفكير هذه في عقلانية الاختيار» بدورهاء 
إلى الافتراض الشائع في علم لادا هافو أن ارك اه 
للناس يمكن تفسيرها أفضل تفسير باعتبارها قائمة على نوع ما مناسب 
Jon Elster, Reason and Rationality (Princeton, NJ, and Oxford: Princeton (*)‏ 
Press, 2008), P- 2‏ ا ٠‏ في هذا الكتاب ' الصغير 0 0 الس ا 
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من التعظيم. وبالتالي» لا بد أن تشغلّ طبيعةٌ ما يرى الناسٌ عقلاً أن يعظَّم 
حيزا مركزيا في البحث الراهن عن طبيعة الخيار الاجتماعي وفي تحديد 
الخيار الفعلي. 

لكن ثمة» مع ذلك مسألةٌ منهجية أساسية نوعاً ما في استخدام 
التعظيم في علم الاقتصاد تتطلب شيئاً من الاهتمام في البداية. تتعلق 
هذه المسألة بالاستخدام المزدوج لسلوك التعظيم في علم الاقتصاد 
كأداة تنبؤية (تحاول تخمينّ ما يحتمل أن يحدث) وكمعيار للعقلانية 
(لتقييم المعايير الواجب اتباعها لاعتبار الاختيار عقلانياً)» الأمرين معاً 
ر مسألتين مختلفتين (هماء الخيار العقلاني» والخيار الفعلي). 
وهو أمرٌ جار وشائع في جانب واسع من علم الاقتصاد المعاصرء مسألة 
أساسية حول ما إذا كان الخيارٌ العقلاني (صِفة بالشكل الذي تراه مناسباً) 
سيكون» في الحقيقة, مُنبئاً جيداً بما سيقع عليه الاختيار في الواقع. من 
الواضح أن هاهنا شيءٌ قافر ويد فق 


القرارات العقلانية والخيار الفعلى 

هل ينقاد الناس دوماء أو حتى عادةٌء للعقل أكثر مما ينقادون. مثا 
للهوى أو الدافع؟ وإِنْ لم يتبع الناس معاييرٌ السلوك العقلاني في سلوكهم 
القعلي» فكيف نسعى لجواب واحد على سؤالين مختلفين: ما الذي 
e‏ وما لذ سحا ريه a‏ 
ET‏ فو انين 
تمامٌ الاحتلاف بالجواب نفسه تماماً؟ أفلا يجدر دعوةٌ علماء الاقتصاد 
الذين يستخدمون التعظيمَ هذا الاستخدامٌ المزدوج - بالتفكير الصريح أو 
الافتراض الضمني - إلى إعمال عقولهم في هذا الأمر؟ 

وقد اهتم عددٌ من علماء الاقتصاد بالفعل في الابتعادات المنهجية 
عن العقلانية في الخيارات الفعلية للناس. من الآراء التي تستدعى في 
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هذا السياق ما يدعى العقلانية المقيّدة 721022110 0undedط»‏ وهو ا 
تفكير اقترحه هربرت سايمون.”* ويعنى باحتمال ألا يلتفت الناس» في 
جميع الأحوالء إلى الخيارات العقلانية الصرفة لعجزهم عن التركيز بما 
فيه الكفاية أو عدم تمتعهم بالقدر الكافي من الحزم أو اليقظة في البحث 
عن واستخدام المعلومات اللازمة لاتباع سبيل العقلانية كل الاتباع. 
وأتت مختلف الدراسات الإمبيريقية [القائمة على الملاحظة] لتثبتَ هي 
الأخرى أن السلوك الفعلي للناس قد يبتعد عن التعظيم التام لأهدافهم 
القريبة والبعيدة. وثمة أدلة كثيرة» كتلك التي قدمها بقوة كانمان وسلوفيك 
وتفيرسكي» على أن الناس قد لا يفهمون بما فيه الكفاية طبيعة الارتياب 
الذي قد يحيط بتوقعات المرء في أيما حالةٍ محددة استناداً إلى ما هو 
متاح تعاس 

وقد يكون هناك أيضاً ما يسمى أحياناً 'ضعف الإرادة» وهو موضوعٌ 
شغل طويلاً كثيراً من الفلاسفة - وقد سماه قدماء اليونان akrasia‏ أو 
تعذر ضبط النقس. فقد يعلم المرء جيداً ما الذي يتعين عليه أن يفعلّه 


Herbert Simon, ‘A Behavioral درست العقلانية المقيدة على وجه الخصوص فى‎ )*( 
Model of Rational Choice’, Duar fil Journal of Economics, 69 (1955), 
.and Models of Thought (New Haven: Yale University Press, 1979) 

Daniel Kahneman, ©. Slovik, and A. Tversky, Judgement under انظر‎ (**) 
Uncertainty: Heuristics and Biases (Cambridge: Cambridge University 
B. P. Stigum and F. Wenstep (eds), Foundations ,۵5إ۴. انظر اشا‎ 1982( 
of Utility and Risk Theory with Applications (Dordrecht: Reidel, 1983); 
Isaac Levi, Hard Choices (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); 
L. Daboni, A. Montesano and M. Lines, Recent Developments in the 
Foundations of Utility and Risk Theory (Dordrecht: Reidel, 1986); Richard 
Thaler, Quasi-Rational Economics (New York: Russell Sage Foundation, 
1991); Daniel McFadden, ‘Rationality for Economists’, Journal of Risk and 
. Uncertainty, 19 (1999) 
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منطقياًء ومع ذلك لا يتصرف على هذا النحو. وقد يُفرط الناس في الطعام 
أو الشراب إفراطاً ربما يعتقدون هم أنفشّهم أنه حمق أو غير عقلاني» 
ومع ذلك يعجزون عن مقاومة الإغراءات. يدعى هذا أحياناً في الأدبيات 
الاقتصادية ”قوة الإرادة المقيدة' 0owe۲ماازw‏ 650111060 أو “قصور ضبط 
النفس” «insufficient self-command’‏ و لوقا دن E‏ اشا 
عدداً من e‏ وحظيت باهتمام بعيد الأثر منهم - من آدم NE‏ 
في القرن الثامن عشر إلى توماس شيلينغ في أيامنا. * من المهم الإشارة 
اا ردن تس الطاب فى ا 
صرفة» لكنّ هذه الابتعادات في السلوك الفعلي لا توحي» بحد ذاتهاء 
بوجوب تعديل فكرة العقلانية نفسها أو متطلباتها. ** 
ترتبط العلاقة بين الخيار العقلاني وبين السلوك الفعلي» في الحقيقة» 
ا قديم في علي الاقتصاد. إذ يميل بعض الكتاب ال الاعتقاد أنه 
يصح عادةً افتراض أن العقلانية هي التي تملي عموماً السلوك الفعلي 
للناس» بينما يظل آخرون على تشككهم العميق في ذلك الافتراض. 
لكنّ هذا الاختلاف في الافتراضات الأساسية حول السلوك البشري» 
لاسيما التشكك في اعتبار سلوكهم الفعلي عقلانياًء لم يمنع» مع ذلك 
علماء اقتصادٍ معاصرين من استخدام الخيار العقلاني على نطاق واسع 
(*) أنظير :(1790 ,1759( Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments‏ 
republished and edited by D. D. Raphael and A. L. Macfie (Oxford:‏ 
Clarendon Press, 1976); Thomas Schelling, Choice and Consequence‏ 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984), Chapters 3 (“The‏ 


Intimate Contest of Self- Command’) and 4 (“Ethics, Law and the Exercise 
of Self-Command’) 

(**) يمكن إدراج كثير من هذه الابتعادات في النموذج العام الذي يسميه ريتشارد تالر 
شه العقلانى' (انظر كتابه Quasi-Rational Economics (New York: Russell‏ 
.Sage Sudo 1991)‏ 
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جدا كاداة و وغالباً ما كانوا يستخدمونه دون أي دفاع محدد عن هذا 
الموقف» لكنهم عندما كانوا يدافعون عنه» كان دفاعهم يميل إلى أن 
يأخدّ شكل القول إن هذا قريبٌ بما فيه الكفاية من الحقيقة كقاعدة عامة 
(بالرغم مما هو معروف من ابتعاده عنها)» أو أن السلوكَ المفترض مفيدٌ 
ع8 و ٤‏ 

للغرض بما فيه الكفاية» وهذا أمر والبحث عن أقرب وصف إلى الحقيقة 
آم آخر. 

من الذين طرحوا بحماسةٍ شديدة حججاً للابتعاد في حدودٍ معينة عن 
الوصف الحقيقي» لغرض ما غير دقة الوصف» كعمل تنبؤاتٍ باستخدام 
نماذج بسيطة لها سجلٌ طيب في النجاح» مثلاًء ميلتون فريدمان.'*' ومضى 
إلى الزعم أنه حتى ما نعتبره وصفاً 'واقعياً ما ينبغي أن يقوم على حقيقة 
الوصفء بل الأؤلى أن ننظرٌ هل تعمل النظرية أم لا تعمل» أي هل تقدم 
توقعاتٍ دقيقة بما فيه الكفاية أم لا تقدم'. وهذاء في الحقيقة» رأيّ خاص 
جد في الواقعية الوصفية تعرّضء ولا غرابة» لانتقادٍ شديد» لاسيما من 
پول صمويلسون (وقد سماه صمويلسون الحرف-إف" ”اوزه-[ the‏ ). 
لن أخوضّ في هذا الجدال أو فيما يقوم عليه من مسألةء لأن ذلك غيرٌ مهم 
لموضوع هذا الكتابء لكنني قيّمنْهِ (وما يستند إليه من مسائل منهجية) في 
موضع امود 

ك توس فى ران عفادي ابعل لك ی سهان ر 
مهمة تجعل التشخيصٌ المباشر للسلوك اللاعقلاني متسرعاً في بعض 
الأحان e‏ فقد لا يكون. مشلا ما يبدو للآخرين كن جداً عن المعقولية 
(*) انظر Milton Friedman, Essays in Positive Economics (Chicago, 1L:‏ 

. University of Chicago Press, 1953) 


Amartya Sen, ‘The Discipline of Economics’, Economica, 75 (November (**) 
2008). 


Donald Davidson, Essays on 41105 حول هذا وما يتصل به من مسائل» انظر‎ )***( 
.and Events (Oxford: Oxford University Press, 2nd edn, 2001) 
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بل حماقة صريحة غيرٌ معقول أو أحمق إلى هذا الحد في واقع الأمر. 
فريها كان تبص السلوك غير الحضيف أحيانا نايعا هن غج عر وؤية 
الأسباب [الحقيقية] الكامنة وراء هذا الخيار أو ذاك حتى عندما تكون هذه 


N f 


الأسباب موجودة ومقنعة بما فيه الكفاية. 


يان افا مي ارف العقالاني ا م 
تشخيصٌ العقلانية قد يكون أعقدٌ مما يبدو للوهلة الأولى." المهم 
لهذا الكتاب ليس هذا الافتراض أو ذاك أن الناس يتصرفون دوما بطريقة 
عقلانية» بل فكرة أن الناس ليسوا جميعاً منصرفين عن متطلبات العقلانية 
(حتى لو أخطأوا من حينٍ لآخرء أو لم يتبعوا سبي العقل في جميع 
الأحوال). ف طبيعة التفكير الذي يمكن أن يستجيبَ له الناس أكثْرٌ أهمية 
لهذا العمل من المقدار الدقيق لقدرتهم على القيام بما يمليه عليهم العقل 
في جميع الأحوال بلا استثناء. يمكن أن يستجيب الناس لموجبات العقل 
لا في سلوكهم اليومي فحسب» بل في التفكير في المسائل الأكبر من ذلك 
أيضاً كطبيعة العدل وخخصائص المجتمع المقبول. وغالباً ما نُستدعى في 
هذا الكتاب قدرة الناس على التفكير في والاستجابة لمختلف أنواع 
التفكير (التي قد يكون بعضّها معروفاً جيداً وبعضها الآخر غير معروف). 
ولن تختفيّ صلة هذا التمرين لمجرد أن السلوك الفعلي للناس قد لا 
ينطبق على الخيار العقلاني في كل حال. الآهم من ذلك لأغراض هذا 
البحث هو حقيقة أن الناس قادرون» عموماء على التفكير والتدقيق فيما 
يمسهم من قرارات وما يمس الآخرين أيضاً منها. وما من فجوة هنا لا 
يمكن تخطيها. 


(*) قد تأخذ متطلبات العقلانية واللاعقلانية كثيرا من الأشكال المختلفة» حاولتٌ 
تناولها فى عدة مقالات فى كتابى Rationality and Freedom (Cambridge,‏ 
.MA: Harvard University Press, 2002)‏ 
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الخيار العقلاني في مقابل ما يسمى 
نظرية الخيار العقلانى' 

حتى عندما نسلّم» مع أو بدون تحفظه بأن السلول الفعلي للناس ليس 
منفصلاً عن دواعي العقلانية أو غيرٌ متأثر بهاء يظل السؤال الكبير قائما حول 
توصيف الخيار العقلاني. فما هي بالضبط متطلبات الخيار العقلاني؟ 

ثمة جواب لهذا السؤال أصاب حظأ من الشيوع في علم الاقتصاد. 
ومؤخراً في السياسة والقانون» هو أن الناس لا يختارون العقلانية إلا إذا 
كانوا يسعون بذكاء لمصلحتهم الشخصية؛ ولا شيءَ سوى هذه المصلحة. 
7 و 
درج هذه المقاربة الضيقة للغاية إلى الخيار العقلاني تحت اسم طموح - 
فضفاض إلى حل غريب - هو أنظرية الخيار العقلاني (هكذاء على نحو 
يدعو إلى الدهشة بعض الشيء. دون أي توضيح آخر). .بالفعل» يصف هذا 
الاسم العلامة نظرية الخيار العقلاني ‘Rational Choice Theory’‏ أو 
اختصاراً 07 الخيارٌ العقلاني بأنه ببساطة تعظيمٌ ذكي للمصلحة أو المنفعة 
الذاتية. ويكاد يكون مسلَّماً به في هذه المقاربة أن الناس لا يكونون عقلانيين 
امي شرا بذكاء لمصلحتهم الذاتية فقطء دون اعتبار لأي شيءِ آخر 
(إلا بمقدار ما يساعد هذا 'الشيءٌ الآخر' - بشکل مباشر أو غير مباشر - 
علق تقر يق ال ونا اال يسول عله كناك اباد سب 
وجيه للسير خلف أهدافٍ أخرى غير مصلحتهم الذاتية الضيقة» ويجدون 
حججاً لِلّحظٍ قيم أو قواعدٌ معيارية أعم للسلوك المحترم, فإن نظرية الخيار 
العقلاني شكس ا فا مر ا للفقل والسلاقة 

ولا عجبَ أن سال حبرٌ كثير في هذا الموضوع» ومن ذلك محاولاتٌ 
س للدفاع دفاعا متقدما عن فهم العقلانية كإعلاءِ للمصلحة الذاتية. من 
المسائل المهمة مسألة تفسير الأفعال الغيرية للمرء استناداً إلى المحاكمة 
العقلية التالية: هل يدل وجود هكذا سبب [للفعل الغيري] لدى المرء على 
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أنه سيّفيد شخصياً في الواقع من التصرف بمقتضاه (أي بمقتضى ذلك 
السبب الذي هو 'سببه')؟ لا بد أن يتعلق الجواب على طبيعة السبب. فإذا 
شی على شخص أن يعيش في مجتمع فيه قدرٌ كبير من الحيف» وحَمَلّه هذا 
السببٌ على محاولة عمل شسيءٍ ما للحد من هذا الحيف» عندئذ لا بد أن 
يكونَ هذا الشخص قد خلط بين مصلحته الذاتية وبين الهدف الاجتماعي 
المتمثل بالحد من الحيف. أما إذا أراد الشخص الحدّ من الحيف. لا 
ليريح نفسّه من ألم مشاهدته» بل لأنه قدّر أنه أمرٌ سيء للمجتمع (بصرف 
النظر عما يجد أو لا يجد في نفسه كذلك من ألم لمشاهدته)» عندئذٍ لا 
بد من تمييز الحجة الاجتماعية عن السعي الشخصي للمكسب الخاص. 
وقد تاونس ها ال فى بهذا الموصتر ع الوانيع + الذي ارب جا 
- في كتابي العقلايية والحرية 2002( (Rationality and Freedom‏ *“ 

سندرس الآن النظرة الضيقة جداً إلى العقلانية البشرية بدلالة السعي 
ةلدات لعي انيراكل الاق رلا قارح ولت لاس ار 
موضع آخر حول كيف يمكن توصيف عقلانية الخيار. کور اقل سا 
وا ا دور بحسب هذا الرأي» تكون عقلانية الخيار مسألةَ إقامة 
خياراتنا - صراحة أو ضمناً - على تفكير قادر بالحجة والمنطق على 
اجتباز اختبار التدقيق النقدي.”** يتلخص و دراسة الخيار العقلاني» 


Rationality and Freedom (Cambridge, MA: Harvard University Press, )*( 
2002). 


(**) بالرغم من وجود بعض المسائل الفنية» وبعضها رياضي» في تطوير هذا الرأيء 
يمكن بسهولة فهم الحجة الأساسية التي يقوم عليها باعتبار العقلانية انسجاماً مع 
ا دى المبزء من أسمات جاور امتحان التدقيئء لا مايراه للوهلة الأولئ :متها 
للوقوف على عرض أكثرٌ عمومية لهذه المقاربة وما يؤيدها من حجج» انظر المقالة 
الافتتاحية ‘Introduction: Rationality and Fréedom’‏ لكتابي Rationality and‏ 
.Freedom (2002)‏ أما المسائل الأكثرَ تقنية فتجدها متناوّلة في المقالات 7-3 
من الكتات نفسه . انظر أنفنا Richard Tuck, Free Riding (Cambridge, MA:‏ 
Harvard UVES Press, 2008)‏ . 
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في هذا الرأي» أساساً بوضع خياراتنا على محك التحقيق النقدي في 
الأسباب التي تقوم عليها تلك الخيارات. ويتلخص فحوى الشروط 
الخاصة للخيار العقلاني بإخضاع المرء خياراته - خياراتٍ الأفعال 
والأهداف والقيم والأولويات - إلى التدقيق العقلي. 
تقوم هذه المقاربة على فكرة الربط بين ما من شأنه أن يكونَ عقلانياً 
نفيك أن سا نوين نا لانن ا لكيام فان كود ی ا 
سببٌ لعمل شيء ليس فحسب مسألة أن نقتنحَ دون تدقيق - بدافع من 
رر كني" قوی > أذ انيه ااا يقار للقيام بما رأينا أن نقومَ 
E SLANE Ek‏ 
كانت تلك الأسباب المزعومة قادرة على اجتياز اختبار التدقيق والمعايئة 
النقديةء الذي يمكن أن يقومَ به المرء نفسّه إن هو أدرك أهميةً هكذا تدقيق 
ذاتى وعندما يدرك ذلك. يجب أن تتجاورٌ أسبات الاختيار اختبارٌ السبر 
القائم على التفكير الدقيق (مع قدر وافٍ من التأمل والحوار مع الآخرين. 
إن لزم الأمر)» مع أخذ المزيد مما له صلة وما هو متاح من معلومات 
في الحسبان إذا كان وعندما يكون كذلك؛ ذا صلة ومتاحا. وإننا نستطيع 
ليس فقط تقييمَ قراراتناء بالنظر إلى أهدافنا وقيمنا؛ بل يمكننا كذلك تدقيق 
قابلية هذه الأهداف والقيم نفيها للصمود أمام النقد.”) 
باختيار شيء - فما كانت الحياة تطاق لو كان السلوك العقلاني يتطلب 
ذلك. لكنّ يمكن القول إن الخيارٌ يعد عقلانياً إذا صمد فى اختبار التدقيق 
النقدي المتروي لو أجريّ هكذا اختبار. فعندما تقوم أسباب اختيار معين 
(*) انظر John Broome, ‘Choice and Value in Economics’, Oxford Economic‏ 
Papers, 30 (1978); Amartya Sen, Choice, Welfare and Measurement‏ 


(Oxford: Blackwell, 1982; Cambridge, MA: Harvard University Press, 
.1997( 
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في أذهاننا من خلال تجربة أو تترسخ مع عادةٍ ماء يمكننا غالباً الاختيارٌ 
بمعقولية كافية دون أن نجهد أنفِسّنا في التفكير في عقلانية كل قرار نتخذ. 
لاشية في ذلك يضادٌ بوضوح السلوكٌ العاقل (وإن كنا أحياناً تنخدع 
بالعادات القديمة الثابتة التي تسمّرنا في أمكنتنا حينما تتطلب منا الظروف 
الجديدة التحرك مبتعدين عن هذه الأمكنة). فالشخصٌ الذي يفضل 
القهوة العادية على القهوة منزوعة الكافئين» ويميل مع ذلك إلى تناول 
القهوة منزوعة الكافئين بعد العشاءء قد لا يكون تصرفه هذا لا عقلاني 
وإِنْ لم يَقَم في كل مرة بتدقيقه عقلاً. فلعل عادلّه في تناول القهوة منزوعة 
الكافئين بعد العشاء تستند إلى تفكير ضمني يجعله يدرك من تجربته 
السابقة 5 أن كاول القهوة ea‏ ولا 
يحتاج منه الأمر أن يتذكرٌ في كل مرة تقلْبّه في الفراش الذي كان سيؤدي 
له ينار 1 لقي ا مجر الك وو 
أن يقومَ المرء في كل مرة بالتدقيق الواعي في الأمر. 

بدث للبعض هذه المقاربة إلى الخيار العقلاني - أي اعتبار الخيار 
العقلاني خياراً قائماً على أسبابٍ قادرة على الصمود في اختبار التدقيق 
العقلاني sustainable reasons‏ - عامةً إل شتا ال ا E‏ اض 
اعتبارها لا تَعِل شيتاً على الإطلاق. لكنَّ فهم الخيار العقلاني بصفته 
الخيارٌَ القائمَ على التفكير القادر على الصمود أمام التدقيق النقدي أقوى 
حجةء في الحقيقة» من مختلف المزاعم الأخرى حول طبيعة 'الخيار 
العقلاني' تجعله ينحيها جانباً. بالفعل؛ » فاعتبارٌ الخيار العقلاني هو الخيارٌ 
الذي يدكق افا ا اعتبارٌ متطلّب ومتسامح بآنِ معاً. 

أ أنه متطلّبٍ فلأنه لا يعتبر صياغةً بسيطة (كتعظيم الفائدة الشخصية) 
عقلانية تلقائياً دون إخضاعها إلى الفحص والتدقيق» بما في ذلك المعاينة 
النقدية للأهداف المبتغاة والقيود التي قد تحول بين المرء وبين أن يتبع ما 
يرق أن م اغ ا في رة ال فة إن ال 
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التي تنعكس» مثلأًه فيما يدعى نظرية الخيار العقلاني أي حجة مباشرة 
كحدل التكومان: امنا وها ناليد 1 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الإطارً العام للتعظيم الذي يقدم بنية رياضية 
للخيار المنضبط هو بحد ذاته أوسع بكثير من تعظيم المصلحة الذاتية 
على وجه الخصوص.* فلو تخطث أهداف شخص ما مصلحتّه الخاصة 
وآتت بقيم أوسع يكون عنده سببٌ لإعلائها أو تقديرهاء عندئذ يمكن 
أن يبتعدَ تعظيمٌ تلبية الهدف عن المتطلبات الخاصة لتعظيم المصلحة 
الذاتية. كذلك. إذا كان لدى شخص سببٌ لقبول بعض الضوابط الذاتية 
ل "السلوك المحترم' (من اتباع المرء قواعد السلامة في الخروج المنظم 
من الباب دون تدافع عندما ينطلق إنذار الحريق إلى الممارسات الأكثر 
دنيوية كعدم التسابق للحصول على أكثر المقاعد راحةً في تجمع عام 
ENE‏ وراءه)» عندئل يمكن أن يتماشى تعظيم الهدف الخاضمٌ 
للقيود الذاتية مع المتطلبات الأعم للعقلانية.**) 


)*( تجد قدرة رياضيات التعظيم على استيعاب مختلف أنواع القيود وتنوعات 
الأهداف (بما في ذلك المفضلات القائمة على لائحة خيارات) مشروحة في 
مقالتي (1997) 65 .‘Maximization and the Act of Choice’, Econome/rica,‏ 
انظر 5 كتابي )2002( .Rationality and Freedom‏ لکن يجدر بي» مع ذلك» 
الإشارة هنا إلى أن التوصيف التحليلي للتعظيم لا يعبر تماما عن الطريقة التي 
يُستخدم بها هذا المصطلح غالبا في الكلام غير المحكم. فلو قيل لي إن علي 
أن أعيّ حقيقة أن "فلانا من الناس معظمٌ خطير» » لن يدفعني هذا إلى الاعتقاد أنه 
يسعى دون كلل أو ملل لتعظيم الخير العام منكرا ذاته. لا بأس على الإطلاق في 
الاستخدام الشائع غير المداهن بلا ريب لمصطلح 'معظم 11311112617 في سياقه 
اللغوي الخاصء لکن لا بد من تمييزه عن التوصيف التحليلي للتعظيم. 

05 تكون هذه الضوابط الذاتية للسلوك المحترم أحيانا لمصلحة المرء نفسه على 
المدى البعيد» لكنْ لا حاجة إلى أن يستندٌ تبريرُها فقط على السعي للمصلحة 
ا النقطة الواجبٌ توكيدُها هنا ليست ما إذا كانت ممارسة ما تخدم 
المصلحة الشخصية للمرء (التى قد تكون:: بين بين ما تکون» ا ا لاتباع هذه 
القاعدة أو تلك)» بل ما إذا كان لدى المرء سببٌ كاف لاتباع تلك القاعدة (سواء 
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ولئن كانت مقاربة الخيار العقلاني ك 'خيار خاضع للتدقيق النقدي“ 
اك اطا ف اراد اتباع صيغة بسيطة لتعظيم المصلحة الذاتيةء فهي أكثرٌ 
تساهلاً من حيث أنها لا تستبعد احتمالٌ اجتياز أكثر من تحديدٍ واحد لما 
يتك أن بار لمر لسننيي:الختيان التدفيق القدي الذاتى: قد يكون 
الخ اك غيزيية م ص اعتدون أن يفيك اى اناد 
العقلانية. وقد نجد كذلك شخصاً أكثرٌ عقلانية من شخص آخرء عندما 
نستدعي - ربما ضمناً - فكرتّنا عن المعقولية“ كيف تكون في سياق 
اجتماعي (كما فعل جون راولز)» لكنّ ذلك لا يَلزم منه أن يكوت الشخص 
الآخر لا عقلاني. وبالرغم من قسوة شروط التدقيق النقدي الذاتيء فإنها 
نظل تتح لطائفة متنوعة من الأسباب المتنافسة أن تحظى بقدر من 
الاهتمام في النقاش.*“ 

ثمة مع ذلك انعكاسٌ مباشر لهذه السماحية يستحق التعليق عليه. 
فبما أن متطلباتٍ الخيار العقلاني قد لا تعرّف دوماً بديلاً فريداً لا بد لنا 
من اختياره» فان استخدام الخيار العقلاني لأغراض التنبؤ لا يمكن إلا أن 


ال 


أكانت قائمة على مصلحة شخصية أم على قاعدة ما أخرى). تجد تحليلاً لهذا 
ال في مقالتي 65 ‘Maximization and the Act of Choice’, Econometrica,‏ 
(1997). انظر اشا Walter Bossert and Kotaro Suzumura, ‘Rational Choice‏ 
on General Domains’, in Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), Arguments‏ 
Jor a Better World: Essays in Honor of Amartya Sen, Vol. 1 (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 2009), and Shatakshee Dhongde and Prasanta K.‏ 
Pattanaik, ‘Preference, Choice and Rationality: Amartya Sen’s Critique of‏ 
the Theory of Rational Choice in Economics’, in Christopher W. Morris‏ 
(ed.), Amartya Sen, Contemporary Philosophy in Focus series (Cambridge:‏ 
.Cambridgc University Press, 2009)‏ 


George Akerlof, ‘Economics and Identity’, Quarterly Journal of انظر اشا‎ )*( 
Economics, 115 (2000); John Davis, Theory of the Individual in Economics: 
Identity and Value (London: Routledge, 2003); Richard H. Thalcr and 
Cass R. Sunstein, Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth and 

. Happiness (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2008) 
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يكون عفاد فكت [للغبان الفلا آن ندل على ما وف تحار فخلا 
إذاكاة فاك رمن بديل كن اغتيا ره عدبا إن اكب بالحاجة إلى 
فهم طبيعة الخيار العقلاني لِما له من أهمية وَصلة بتحليل الخيار الفعلي 
شي»ء وتوقم أن يُتَرجَمَ فهمٌ ما لعقلانية الخيار مباشرةً إلى تنبؤ بالخيار 
الفعلي من مجموعة خيارات تعتبر كلها عقلانية شيءٌ آخر تماماء حتى 
عندما 5 أن العا کن ذوما بالغنا زات العقلاة. 

إل إمكانية تعدد الأسباب القادرة على الصمود أمام التدقيق النقدي 
مُهمة لا لإعطاء العقلانية ما تستحق وحسب» بل لأنها تبعد كذلك فكرة 
الخيار العقلاني عن دورها المظنون كمتنبئ بسيط بالخيار الفعلي. 
عبات کی حتت الآن عن تطان وا الاتحاة اا عله 
الاقتصاد. وحتى لو حدث أن كان كل خيار فعلي عقلانياً دوماً بمعنى أنه 
کا افا امدق لغ فن دد ارات الوت تحمل فق 
الصعب التنبوّ من فكرة العقلانية وحدها بالخيار الفريد الذي سيكون هو 
خيارٌ الفرد في الواقع 

تضيق الاتحاه السائد فى علم الاقتصاد 

في كتابه الكلاسيكي في نظرية الاقتصاد الفيزياء الرياضية 
Mathematical Psychics‏ تحدّث الاقتصادي المرموق فرانسيس 
إيدجوورث» الذي ربما يكون المنظَر الاقتصاديّ الألمع في نهاية القرن 
لاضع صخر عن ا أن السلوك البشري الذي كان 
تحليلُه الاقتصادي يقوم عليه (ويقوم عليه كذلك تقليدٌ علم الاقتصاد 
الحالي)» وبين اعتقاده هو في الطبيعة الفعلية للسلوك الفردي.”* لاحظ 
إدجوورث أن المبداً الأول في علم الاقتصاد هو أن المصلحة الذاتية هي 


F. Y. Edgeworth, Mathematical Psychics: An Essay on the Application )*( 
of Mathematics to the Moral Sciences (London: C. K. Paul, 1881), pp. 
16, 104. 
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المحرك الأوحد لكل فرد . ولم يكن يريد لِيَحِيدَ عن ذلك» على الأقل في 
نظريته الرسمية» وإن كان يعتقد أن الإنسان المعاصر في الغالب أناني e‏ 
ونفعيٌ متلون. ولئن كانت تزعجنا بعص الشيء حقيقةٌ أن عالِمَ اقتصاد 
هذا وزنّه يصرف من حياته وطاقته التحليلية هذا الذي صرف على تطوير 
بحب ميداني في ”مبدا أساسي“ يعتقد حطأه» فإن تجربة النظرية الاقتصادية 
في القرن التالي جعلتنا أكثرٌ اعتيادا على هذا النوع من التنافر بين الاعتقاد 
والافتراض. وصار افتراضٌ أن الإنسانَ أنانيٌ صرف مهيمناً على جانب 
كبو ا الاقتضافية اده ينها عر كي من كان الان 
في هذا الفرع المعرفي كذلك عن شكوكٌ جدية لديهم في صدقية ذلك 
الافتراض. 
لكنّ هذا الانفصام لم يكن» مع ذلك» موجوداً دوماً في علم الاقتصاد. 
فقد اعتبر الكّتابُ الأوائل في المسائل الاقتصادية» كأرسطوء ومفكرو 
العصور الوسطى (ومنهم توما الإكويني وأوكهام وموسى بن ميمون 
وآخرون)» علمٌ الأخلاق جزءاً مهماً من فهم السلوك البشري؛ وأعطوا 
المبادئ الأخلاقية أدواراً في العلاقات السلوكية في المجتمع. *وكان ن 
هذا كذلك شأن علماء الاقتصاد في العصر الحديث المبكر (كوليام بيتي 
وغريغوري كينغ وفرنسوا كزناي وآخرين»» الذين كانوا جميعاً يُعتَوْن كل 
على طريقتهء بالتحليل الأخلاقي. 
يصح الشيء نفسّه - وعلى نحو أوضم بكثير - في خط تفكير 
(*) أشير هاهنا إلى التقاليد الغربية» لكنْ يمكن القيام بتحليل مماثل للتقاليد الأخرى؛ 
فقد درس كوتيلياء مشلاء عالمُ الاقتصاد الهندي من القرن الرابع ق.م. (المعاصر 
لأرسطو). دور السلوك الأخلاقي في النجاح الاقتصادي والسياسي» بالرغم 
من أنه كان متشككاً بعض الشيء في الوّسُْع الفعلي للمشاعر الأخلاقية (انظر 
Kautilya, The Arthasastra, translated and edited by L. N. Rangarajan‏ 


.))(Harmondsworth: Penguin Books, 1992)‏ انظر اشا الفصل 3 من هذا الكتاب 
المؤسسات والأشخاص". 
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E‏ علم الاقتصاد الحديث» في فالسا فالا ما 
مك كلا و ءَ يسعى لمنفعته الذاتية وحسبء في 
شكل ما مى الرجل الاقتصادي . في الحقيقة» درس سميث دراسة 
ماعل ا ر وا ی ا ا ا وشار الى 
عي أن حب الذات؟ *861-1976', كما سَمى الدافع إلى السلوك الأناني 

ا ربما يكون واحداً فقط من دوافعَ كثيرة لدى البشر. ومازّ بوضوح 
بين مختلف الأسباب التي تجعل المرءً يسير بعكس ما يمليه عليه حب 
الذاتة ومن ذلك 

التعاطف نر/وصر#نرى ( لا تتطلب التصرفات الأكثرٌ اا إنكاراً 
للذات» ولا سَؤْساً للنفس» ولا حس أولوية مُجهداً. إن هي إلا القيامٌ بما 
يدعونا إلى القيام به هذا التعاطفٌ السامي طواعية)؛ 

الحو د :26770514 ( ليس إلا الجود يدعونا إلى التضحية بمصلحة 
عظيمةٍ وهامةٍ لنا لصالح مصلحة مساوية في الأهمية والقدر لصديق أو 
ولي أمر')؛ 

روح الخدمة العامة /أ«زم5 icاطuم‏ ( عندما يقارن هذين الشيئين 
الواحدٌ بالآخرء لا ينظر إليهما كما يبدوان له في الطبيعة» بل كما يبدوان 
للأمة التي يقاتل لآجلها').”* 

يمكن أن يجعل التعاطف البسيطٌ المرء» في حالاتٍ كثيرة» يقوم 
عفوياً ا خيرة للآخرين» "دون إنكار الذات لأنه يستمتع بمساعدة 
الآخرين. وقد يستدعي» في حالاتٍ آخرى» المشاهد المحايد' (وقد 
تبرت هه افك E SO‏ با رقا نهدا 
أن يتيحَ احترام ”روح الخدمة العامة“ و"الجود . وقد بحث سميث بشكلٍ 


The Theory of Moral Sentiments (1770, 1790), p. 191 (in the 1976 edition, )*( 
Clarendon Press, Oxford). 


Ibid., pp. 190-92. )**( 
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المنفعة 0 ومضى إلى اد 'الحصافة" e‏ 
الاقتصاد والحرص على منفعة الذات] هي من بين كل الفضائل الأكثر 
نفعاً للمرء» علينا أن نعترف أن الإنسانية والعدالة والمروءة وروح الخدمة 
العامة صفات أكثرٌ فائدة للآخرين [منها لصاحبها] ”© 

ولقد كان تفسيرٌ كلام سميث هذا ساحة حرب حقيقية. فبالرغم من 
شرح میٹ ا محر ام كر الوا نداب ور ايقن كسمي 
إلى حدما شهرة ة بطل السعي الأوحد للمنفعة الذاتية عند البشر كافة. 


ای ورن یری ا فيا قدَّم الاقتصادي الشهير من 
شيكاغو چۆرچ ستايغلر نظرية المنفعة الذاتية"* cselfinterest theory’‏ 


نظا ريه زنسا غدل غلية من العنناد آن [السر عل ] النشعة الدانة 
غ اع اناس عل أنه جوع "على رال دة 0 
لم يكن ستايغلر الوحيد الذي اختص بهذا التشخيص: فقد كانت هذه هي 
النظرة السائدة إلى سميث التي روج لها بقوة كثيرٌ من الكّتاب الذين كانوا 
دوماً يستشهدون بسميث لدعم رأيهم في المجتمع.*** بل لقد وَجد 


Ibid., .م‎ 189. )*( 

See George Stigler, ‘Smith’s Travel on the Ship of State’, iı A. 5. انظر‎ )**( 
Skinnerand T. Wilson (eds), Essays on Adam Smith (Oxford: Clarendon 
Press, 1975), particularly .م‎ 237, and ‘Economics or Ethics?’, in S. 
McMurrin {ed.), Tanner Lectures on Human Values, vol. 11 (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1981), particularly p. 176 

Geoffrey Brennan and Loran Lomasky, ‘The Impartial مع ذلك»‎ E) 
Spectator Goes to Washington: Towards a Smithian Model of Electoral 
Politics’, Economics and Philosophy, vol. 1 (1985); Patricia H. Werhane, 
Adam Smith and His Legacy for Modern Capitalism (New York: Oxford 
University Press, 1991); Emma Rothschild, ‘Adam Smith and Conservative 
Economics’, Economic History Review, vol. 45 (February 1992); Emma 
Rothschild, Economic Sentiments (Cambridge, MA: Harvard University 
„Press, 2001) 
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هذا القدر من سوء فهم سميث طريقه إلى الأدب الإنجليزي من خلال 
قصيدة حماسية فكاهية (ليمريكية) لستيفن ليكوك (الذي كان أديباً وعالمَ 


اقتاد ا 
يأ آدم الحناد 


ألم تقل في يوم 
الف الک 


الس 


Adam, Adam, Adam Smith خر بك المداذ!‎ 
Listen what I charge you with! 

Didn’t you say In a class one day f في فحن ا‎ 
That selfishness was bound to pay? ورق كل و‎ 
Of all doctrines that was the Pith. 
Wasnt it, wasn’t it, wasn’t it, Smith? 


بالله قل يا د 


7 5 1 7 0 : 6 
بعض الناس يولدون صغارا وبعضهم الآخر يتصاغر. لكن من 
الواضح» في الحالين» أن آدم سميث رمي بكثير من الصَغار.**) 
من أسباب هذا الالتباس مَيْلُ كثير من الاقتصاديين إلى التركيز على 
مسألةٍ مختلفة» أي» ما كتب سميث فى تفصيل فكرة أنه يكفى استدعاءُ 


Stephen Leacock, Hellements of Hickonomics (New York: Dodd, Mead (+) 
On Ethics and Economics (Oxford: &؛ انظر كذلك كتابى‎ C0, 1936(, .م‎ 5 
,اام akاB. [ترجمث الليمريكية بشيء من التصرف. الحداد:‎ 1987(, Chapter 1 


9 


اتسيف ' بالإنجليزية. ُرجم الاسم لضرورة الرسم إن كان الاسم لا يترم لكنَّ 
هذا ينسسجم وروح التهكم التي تسود الأنشودة! لا أقصد أن في الحداد سوء 
و ب ررك ل لباه رك 


الأنانة ني (والانائ يقر الألف في ان د ريت ا ار 
المذهب؛ فلان يضرب بدف كذاء يسير بمذهب كذا. رق الدف أهمٌ شيء فيه أو 
جوهرٌه. لولاه لا يكون. مراد القول حبٌ الذات لب كل مذهب. اللات الله 


في الشطر الأخير هو المكافيٌ المعنوي للإلحاح في السؤال المتمثل في تكراره 


ثلاث - ار م 


‘Adam Smith's Prudence’, i1 تجد تفصيلا أوفى لسوء ء الفهم هذا في مشاركتي‎ )**( 
S. Lal and F. Stewart (eds), Theory and Reality in Development (London: 
Macmillan, 1986); On Ethics and Economics (Oxford: Blackwell, 


.1987( 
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هدف المنفعة الذاتية لشرح دافع المقايضة الاقتصادية في السوق. من 
أشهر ما كتب سميث في ثروة الأمم من مقاطع وأكثرها استدعاءً ما 
يلي: لا نتوقع أن نحصل على غدائنا مِنةَ من اللحام... والخبازء بل من 
مراعاتهم منفعتّهم الذاتية. إننا نتوجه بأنفسنا لا إلى إنسانية هؤلاء بل إلى 
حبهم أنفسَهم...'." فهؤلاء يريدون ليُصيبوا من مالنا نصيباً لقاء اللحم 
والخبزء ونحن - معشر المستهلكين - نريد لنحصل مما لديهم من بضاعة 
ومستعدون لدفع ثمن ذلك من مالنا. ففي المقايضة منفعة لنا كافة ولا 
حاجة بنا إلى إثارة أعصاب الغيريين لإجراء هكذا تبادلات. 

وف :تضقن المدارزس'الاتساديف لا كر أن قرا مميت بتخطون 
كناك السطوو القليلة وان كان اتشان مر جا الى ما0 و اة يفده 
دا هي المقابضة (لا التوزيع أو الإنتاج)» لاسيما الدافع إليها (لا ما 
يجعل التبادلاتِ المعتادة مستدامة» كالثقة مثلا). وفي ما تبقى من كتابات 
سميث تجد شرحاً مستفيضاً للدوافع الأخرى التي تؤثر على تصرف 
وا لفاس : 

کلت دن سمت أن سل وكنا الأخلاقق يميل أحيانا إلى أن باد 
شكل اتباع الأعراف السائدة وحسب. وفي حين أشار إلى أن ”أهل التفكر 
والتبصر' يمكن أن يروا القوةَ في بعض هذه الحجج الأخلاقية بأسهل 
مما يراع © واا له لس تاق کا ات ميك نالاس عاد 
يفشلون باطراد المرة تلو المرة في الآخذ بالاعتبارات الأخلاقية فيما 
يختارون من سلوك. لكنّ الشيءَ المهم الذي يستحق الذكر» مع ذلك 
هو إدراك سميث أنه حتى عندما تحركنا دواعي الحجج الأخلاقية» قد 
لا نراها على تلك الدرجة من الوضوح وقد نلمس خياراتنا متمثلة في 


Adam Smith, An" Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of )*( 
Nations (in the 1976 reprint, pp. 26-7). 


The Theory of Moral Sentiments, p. 192. (**) 
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الأخلاقية: يتصرف كثيرٌ من الناس باحترام جم» ويحرصون حياتهم على 
ألا يقعَ عليهم كبيرٌ لوم دون أن يشعروا مع ذلك قط بمدى استحساسنا 
لياقة سلوكهم» ولا يدفعهم إلى هذا السلوك سوى احترامّهم ما يعتبرونه 
قواعد السثلوك السنافدة: "© يلعي هلا التر كر على قؤة قواعد الشلوك 
الاه دوا مهما قن الخال الارن السلوك اتوي ورمام 
ولا تتم الق راقائ على مامه نيه الذات: 
الدوافع التي تحرك البشرء بشكل مباشر أو غير مباشر (كما أشرنا إليه في 
بداية هذا الفصل)ء فقد سقط جانبٌ كبيرٌ جدا من علم الاقتصاد المعاصر 
تدريجياً في فخ التبسيط [المُخِلٌ] الذي يتجاهل كل ما عدا المنفعة الذاتية 
من دوافع» وزادت 'نظريةٌ الخيار العقلاني“ النمطية الطينَ بلة أن رَفَعتْ 
الأساس للعقلانية. وإلى هذا المفصل أتحول الآن. 
المنفعة الذاتية والتعاطف والالتز ام 

بالرغم من أن ما يسمى نظرية الخيار العقلاني' تصف عقلانية 
إمكانية أن يكونَ لدى الشخص تعاطف تجاه الآخرين أو نفورٌ منهم. وقد 
اقرف أخبانا ف تة أفيق هيز ية الشيان الفلا (التى ترب 
الآن أكثر فأكثر من أن تصبح نظرية عتيقة) أن الأشخاص العقلانيين 
ا إطلاقاً بصلاح حال 5 إنجازات هؤلاء. لكنّ الاهتمام بالآخرين 
لا يتعين أن يجعلٌ الناس أقل اهتماماً بأنفسهم (أو يطلب منهم 'نكران 


Ibid., .م‎ 162. )*( 


العقلانية والأخرون 283 


الذات كما يقول آدم سميث [في نظرية المشاعر الأخلاقة])» إذا انتهى 
بهم الأمر إلى تعزيز صلاح حالهم هم» مع الاغتباط أو التألم لصلاح أو 
او ] سال اا ن فا فزق کین انيري ال كي ات جال 
بأحوال الآخرين ثم يسعى لصلاح حالِه هو فقط (آخذاً في الاعتبار ما 
يلحق حيواتٍ الآخرين في هذه الحال من أثر تفاعل المصالح)ء وبين 
ابتعادٍ المرء بالجملة عن السعي الفردي لصلاح حاله. يظل الأول جزءاً 
من القصة الأوسع للسلوك الدائر على المنفعة الذاتية ويمكن إدراجه في 
مقاربة نظرية الخيار العقلاني. 
منذ أكثر من ثلاثين سنة» حاولت في ورقة بحثِ لي بعنوان 'الحمقى 
العقلانيون' '70015 1200081 (وكانت محاضرةً هربرت سبنسر لي 
بأكسفورد) سبرٌ الفرق بين ”التعاطف وبين "الالتزام' كأساسيّن محتمليّن 
للسلوك المراعي للآخرين." يشير التعاطف' (ويشمل هذا النفور 
وجهه السلبي) إلى تأثر صلاح حال اا ا 
الشخص بالحزن أن يرى بؤس الآخرين»» بينما يعتى "الالتزام' بكسر الحلقة 
المحكمة بين صلاح حال الفرد (مع أو ينون تعاطف) وبين اختيار الفعل 
(كأن يلتزمَ الممرءٌ المساعدة على رفع شيءٍ من البؤس حتى لو لم يكن 
هو نفسّه يعاني منه)".** يمكن أن يجتممَ التعاطف مع السلوك الأناني» 
Amartya Sen, ‘Rational Fools: A Critique ofthe Behavioural Foundations of )*(‏ 
Economic Theory’, Philosophy and Public Affairs, 6 (1977), reprinted in‏ 
Choice, Welfare and Measurement (Oxford: Blackwell, 1982; Cambridge,‏ 


MA: Harvard University Press, 1997), and also in Jane J. Mansbridge (ed.), 
هذا‎ .Beyond e “Interest (Cia, IL: University of Chicago Press, 1990) 
نوك ن تمييز آدم‎ ST التمييدر الثنائي تبثن التغاظطفب وقد بين الالتزام» وان كان أقل‎ 
سميث متعدد الطبقات بين شتى الدوافع المختلفةء الذي يسير بخلاف هيمنة السعي‎ 
الضيق للمنفعة الذاتية» مستوحىّ. كما لا يخفى» من تحليل سميث.‎ 

Choice, Welfare and Measurement (1982), pp. 7-8. (**) 
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بالفعل ويتوافقٌ حتى مع ما أسماه آدم سميث حب الذات. فإذا لم يحاول 
نميه به الوا عن ی نقذ مورت و ان 
صلاح حاله هوء لا يعني هذا ابتعاداً عن حب الذات بصفته السببَ المقبول 
الأوحد للتصرف.* أما إذا التزم الشخصء مثلاء بالقيام بما يمكن القيامُ 
به لرفع البؤس عن الآخرين - سواءٌ تأثر صلاحح حاله بهذا البؤس أم لم 
يتأثر - عندئلء يكون ذلك ابتعاداً واضحاً عن السلوك التفعى. 
قدّم الأستاذ غاري بيكرء أحذ أهم بناة نظرية الخيار العقلاني 
المعاصرينء عرضاً مضيئاً لنظرية الخيار العقلاني بشكلها الأوسع» بإفراده 
حيزا منهجيا للتعاطف مع الآخرين كجزءٍ من الشعور الإنساني» مع التمسك 
باتباع المنفعة الذاتية ولا شيءَ سوى المنفعة الذاتية. بالفعل» لا يتعين على 
الناس أن يتشرنقوا على أنفسهم ليكونوا نفعيين» ويمكنهم الالتفات إلى 
< . :: 7 ص ۶ 
الميول 1996) 765165 Accounting for‏ [لعل فى عنوان هذا الكتاب 
معار ف للمثل القائل لا تعليل للميول There is no accounting for‏ 
[tastes‏ وبالرغم مما يأتي به من تجديدٍ كثير» لا يبتعد ابتعاداً جوهرياً 
قط عما قدمه من معتقداتٍ أساسية قبل ذلك فى عمله الكلاسيكى الذي 
يُرجَع إليه كثيرأ» المقاربة الاقتصادية إلى المسلو ك الإنساني ,ممع 
Approaches 10 Human Behavior (1976‏ حيث: يمكن اعتبار 
(*) كذلك توماس ناجل فرق تفريقاً جيداً قي نقده الرائد الاعتماد الحصري على 
السستلوك المدفوع بالمنفعة الذاتية The Possibility of Altruism (Oxford:)‏ 
Press, 1970(‏ 13:60008©) بين حالة يمكن أن يفيدَ فيها الشخص من العمل . 


الغيري دون أن يقومٌ هو بهذا العمل لذلك السبب» وبين شخص يقوم بذلك العمل ظ 
الغيري لأنه يتوقع الإفادة شخصيا منه» لهذا السبب بالضبط. وبالرغم مما تبدو عليه 
الحالتان من تشابه» من حيث ما يلاخظ فيهما من عمل دون النظر إلى الدوافع؛ ٤‏ 
من المهم ملاحظة أن الحالة الثانية تندرج جيدا في المقاربة العامة لنظرية الخيار . 
العقلاني القائمة على المنفعة الذاتية كما لا تندرج الحالة الأولى. 


العقلانية والأخرون 285 


الحلوك التشرق كله مشعلا على مشاركن (1) يعطمرت متف (2) 
ويشكلون مجو غا م ی الم( 0 وجرن قدرا ام من 
المعلومات والمُدخلات الأخرى في أسواق مختلفة. ‏ 

الشيء المهم حقاً في مقاربة نظرية الخيار العقلاني ۸٣‏ دون 
اى قيد غير ضروري» هان محل التعظيم 22210220 [الوظيفة المراد 
تعظيمها function to be maximized‏ ] في خيار المرء السلوكي ليس سوى 
المنفعة الذاتية أو السعادة» ويتوافق هذا الافتراض الأساسي مع الاعتراف 
بأن حيواتٍ وسعادة الناس الآخرين هي مصدرٌ مختلف المؤثرات على 
المنفعة الذاتية للمرء. وهكذا تمثل A‏ التفعرة“ البيكرية 10]عكاءع»1]8 
funtion‏ yاiااuا“‏ التي يُعتبّر الشخص معظّماً إياهاء وظيفة التعظيم 
في الخيار المتبصر لهذا الشخص ومنفعتّه الذاتية» الأمريّن معاً. اجتماعٌ 
الأمرين هنا مهمٌ للغاية في كثير من التحليلات الاقتصادية والاجتماعية 
التي يقوم بها بيكر. 

إذن» يمكننا بسهولة إدخالُ التعاطف في نظرية الخيار العقلاني» 
التي تركز على السعي للمنفعة الذاتية بصفتها الأساس العقلانيّ الأوحد 
للخيار» لكنْ بمعزلٍ عن الالتزام: هذا وحسب. لا شك أن توسيمٌ بيكر 
النسخة القديمة المقيّدةَ دون داع لنظرية الخيار العقلاني سيكون موضع 
ترحاب» لكنْ يتعين علينا كذلك الإشارةٌ إلى ما تهمله هذه الصيغة البيكرية 
للنظرية. فهي لا تفيسح» خاصةء في المجال لأي سبب يمكن أن يقود 
المرءَ إلى اتباع هدفٍ سوى صالحه الشخصي (من قبيل» مهما حصل لي» 
لا بد لي من مساعدتها'. أو ”آنا مستعد للتضحية بالكثير في سبيل وطني')» 
أو حتى الابتعاد - في مرحلةٍ متقدمة - عن السعي لهدفه هو (من قبيل؛ 


Gary 5. Becker, The Economic Approach to Human Behavior (Chicago, )*( 
IL: University of Chicago Press, 1976), p. 14; and Accounting for Tastes 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996). 
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هذا حقاً هدفي؛ لكنْ يتعين علىّ ألا أَعْلِيَ مصلحتي أنا وحدي إذ يجدر 
بی أف اتويت الآخريئ ك ) لعل أهمَّ مسألةٍ تستوجب التوضيح 
هناء في سياق المناقشة الراهنة للعقل والعقلانية» هي أن نظرية الخيار 
العقلاني» حتى في شكلها الموسع. تفترض أن الناس ليست لديهم في 
الواقع أهدافٌ سوى السعي لصالحهم الشخصي فحسب» بل تفترض 
كذلك أنهم مستعدون لمجافاة العقل إذا كان لهم أن يدخلوا في حسابهم 
أي هدفٍ أو دافع آخر سوى السعي لصالحهم الشخصيء بعد ملاحظة ما 
قد يؤثر علية من عوامل خارجية ٠.‏ 


الالتزامات والأهداف 


من السهل أن ندرك أن لا شىء غيرٌ اعتيادي» أو مجافٍ على نحو 
خاص للعقل» في أن يختارٌ الشخص السعيّ لهدفٍ ليس مقيّداً حصراً 
بمنفعته الذاتية. فكما قال آدم سميث» لدينا دوافعٌ مختلفةٌ كثيرة» تمضي 
كابعيتذا إلى ماوراء الى لحتفعتنا الذائية وح “فلا سء يجان 


(*) انظر أيضاً الورقة المهمة Christine Jolls, Cass Sunstein and Richard Thaler,‏ 
‘A Behavioral Approach to Law and Economics’, Stanford Law Review,‏ 
(1998 رة) 50. يمضي هؤلاء الثلاثة أبعد من ذلك بكثير على درب تقليص 
التوصيف الأحادي للمنفعة الذاتية» وللتوسعات التي يقترحون معقولية تجريبية 
وقيمة تفسيرية. . لكنهم لا يعادون» في هذه الورقةء ائتلاف (1) صالح المرء (مع أخذ 
كل أشكال التعاطف والنفور في الحسبان)»؛ (2) ومحل التعظيم الذي يستخدمه 
المرء لحار لسار وهكذا يكون النقدٌ الذي يقدمه هؤلاء الكتابُ العلاثة 
مساهمة مهمة في النقاش ” ضمن ' المفهوم الأساسي للعقلانية كما هو مصاغ في 
نظرية الخيار العقلاني (17©) بصيغتها الأوسع. وقد ناقشتٌ نطاق وحدود نقد 
جولز وسنشتاين وتالر فى المقالة الافتتاحية لكتابى Jolls, Sunstein and Thaler‏ 
in the introductory 0 Rationality and 7 reedom: ‘Introduction:‏ 
Rationality and Freedom’ (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
pp. 267‏ ,(2002. 
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العقل في رغبتنا في القيام بأشياءَ ليست أنانية تماماً. بل قد تكون بعض 
هذه الدوافع» ك اللإنسانية والعدالة والجود وروح الخدمة العامة مثمرة 
جد للمجتمع» کال ين 

لكن ثمة مع ذلك» ميل إلى مقاومة التسليم بإمكانية أن الناسّ 
مكو ا كود يي احا وس ع مجاه E‏ 
(سواءٌ أكانت هذه الأهداف نفسُها قائمة فقط على المنفعة الذاتية أم لم 
تكن). الحجة هي: نك إذا كنت لا تتبع بوعي ما تعتبره ه أهداقك. فإن 
تلك الأهداف لا يمكن أن کون في الواقع أهدافك أنت. بالفعل» فاتباع 
المع أعدافه لين كلما فارع فالا اض ال ارون أو الخيريون 
لا يسعهم اتباعٌ أهداف الآخرين دون جعلها أهداقهم هى(« 

التقطة التي يشار إليها هنا هي أن إنكار أن العقلانية توجب على 
المرء التصرف 3 من ذاته خدمة لأهدافه ( ل يقيده في ذلك قيد إلا ما 


كان خارجاً عن ذاته)» لا يعني بالضرورة وجوبٌ أن يکرس المرء نفسَه 
ا لأهداف الآخرين. ففى إمكاننا تسويغ سعينا لاتباع قواعد السلوك 


المحترم التي نعتبرها منصفة للآخرين أيضاء ما قد يكبم الهيمنة الأحادية 


)*( 189 .م Theory of Moral Sentiments,‏ 776. يأخذ سميث فى الاعتبار مختلف 
الأسباب التي تدعو إلى الإفساح في المجال لشتى هذه الدوافع» ومنها النداءٌ 
الأخلاقي السو المسلكي والمنفعة الاجتماعية. 

)*( هكذا تلخص فابی بيتر وهانس برنارد شميد خط انتقاد حيود المرء عن اتباع 
'مااختار من هدف' في مقالتهما التمهيدية لمجموعة مهمة جداً من الأوراق 
حول موضوعات ذات صlةSchmid,:ã Fabienne Peter and Hans Bernhard‏ 
‘Symposium on Rationality and Commitment: 1 Economics‏ 
1 .م ,)2005( 21 .and Philosophy,‏ تعتمد معالجتي هذاالاعتراض على ردي 
على مجموعة أكبر من المقالات جمعها يبتر وشميد (مع إسهاماتهما المهمة في 
الموضوع) في ذلك المجلد: ‘Rational Choice: Discipline, Brand Name and‏ 
Substance’, In Fabienne Peter and Hans Bernhard Schmid (eds), Rationality‏ 


.and Cornmitment (Oxford: Clarendon Press, 2007) 
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عندنا لاتباع أهدافنا الخاصة فحسب. ليس في احترامنا قواعد السلوك 
ال رد لدو فهذا بسك أن باطف سعيكا لما تي ةغدل > وغفلا ت أهدانا 
لنا تمع عموما لخدمتها: 

لنضربٌُ مثلاً لذلك القيد الذي لا يجبرنا على ”تبني“ أهداف الآخرين. 
قد يحصل أن تشعَل المقعد الذي بجانب النافذة في رحلةٍ جويةء والنافذة 
تشع بضوء نهار مشمس. حين تسمع الذي يجلس بجانب الممر يطلب 
منك إسدال الستارة ”من فضلك» لو سمحت') كي يستطيعَ رؤية شاشة 
حاسوبه بشكل أفضلء ليتفرعً كلياً للعبةٍ ما على هذا الحاسوب. أنت 
E E EE NE‏ 
للوقت'). تشعر عموماً بالإحباط لوجود كل هذا القدر من الجهل حولك 
وكل هذا العدد من الناس الذين يلعبون ألعاباً فارغة بدل قراءة الأخبار - 
کف على مر ما الاق يجرى ی الان رااان اوح ف 
بلدهم هم. ومع ذلك تقرر التصرف تصرفاً لائقاً وَل عند طلب هاوي 
لعبة الحاسوب» وتتكرم عليه بإسدال الستارة. 

ما عسانا نقول عن خيارك؟ ليس من الصعب إدراك أنك لست تكرة 
أن تساعدٌ جارك - أو أي شخص آخر - وتخدم صالحَه» لكنْ قد لا ترى 
صالحَ جارك في إضاعة وقته في لعب سخيفة جداً - وفي مساعدته على 
ذلك. وتظلء في الحقيقة» راغباً تماماً في إعارته النسخة التي لديك من 
النيويورك تايمز» فستكون قراتتها أفضل لتنوير وصلاح جارك بكثير» أنت 
مقتدمٌ بذلك. ولا يكون تصرفك لازمةً لخدمة أي صلاح حال على وجه 
العموم. 

اا و عدو رلك و ر و 
- أو رفض إزالة ما يقف من حواجز - أمامَ خدمة أهداف الآخرين» عندما . 
لا تكون هذه الأهداف بأي معنى شريرة» حتى لو - كما في هذه الحال - 
كنت لا تعتقد أنها تخدم صالحهم. قد تكون متردداء كقاعدةٍ عامة» في 
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حجب المعونة عن جارك (بصرف النظر عن رأيك في أهدافه)» أو قد 
ترى أنه بالرغم من أنَّ جلوّك في المقعد الذي بجانب النافذة يجعلك 
تتحكم بستارة النافذة القريب منك. ما ينبغي لك أن تستخدم هذه الميزة 
دون اعتبار رغبة الآخرين وكيف سيتأثرون بخيارك هذا المتعلق بالستارة 
(بالرغم من أنك نفسّك كنت تتمتع بأشعة الشمس التي ستحجّب عنك 
الآن بالستارة وبالرغم من أنك تنظر باستخفاف إلى هدف جارك في 
المقعد المجاور). 

قد تستدعي هذه الحججَ صراحة أو تدخلها ضمناً في قرارك لكنْ 
ارم تركف امار اعتمافا ان دك هماعد لاخر غا 
خدمة أهدافهم» بصرف النظر عن رأيك فيهاء هل هذا صحيح؟ فلأنك 
تقبل معاييرٌ السلوك الاجتماعي» توصلت إلى مساعدة الجالس بقربك على 
عنقة د لكل الك بن أذ ينال انا أن هنك هو اغ ا حر در 
جهدك على خدمة آهدافهم» أو أن هدافم ادف أهدا نك انث ا 
بشکل ما (تتنفس الصعداء و”تشكر الله“ أن الأمرّ ليس كذلك). أم لعلك 
ES E E‏ تى الذي حدث أن قبلته (دع الآخرين يفعلون ما 
يحلو لهم)» وهو قي سلوكي فرضته على نفسك في اختيارك أفعالك. 

لا شيءَ غريب» أو سخيف. أو لاعقلاني في قرارك أن ”تدع الآخرين 
وشأنهم. فما أكثر الآخرين في هذا العالم الذي نعيش فيهء ولنا أن فسح 
لاب لسالا بحر جا وجرن رات لو N‏ 
شيعا حيرا شعي غاا و يمكن أن يأخد الالتزام ليس فقط شكل 
الرغبة فى خدمة أهداف لا تنال كليا من المتفعة الذاتية للمرء؛ بل يمكن 
مراع ريك تكن افرع قر عه امار عقيو لبو ويا لك ربو للا 
يكبح ميلنا إلى الاقتصار على خدمة أهدافنا نحن بصرف النظر عن تأثيرها 
على الآخرين. فما ينبغي اعتبارٌ مراعاة الآخرين وتلبية حاجتهم مجافاةً 


9 
تخدح مسارات التفكير المحايد 


ا السناق أن لاقي ت أن لا عفادن فى أن 
تتخطى خيارات وقرارات المرء الحدود الضيقة للسعى الحصري للمنفعة 
الذاتية. فيمكن أن تمضيّ أهداف الناس بعيداً إلى ما وراء التعزيز الأناني 
للمنفعة الذاتية فحسبء بل قد تتخطى خياراتهم السعيّ الأناني لأهدافهم 
الذاتية» يدفعهم إلى ذلك ربما اهتمامّهم للسلوك المحترم» فيتيحون 
للآخرين السعيّ لأهدافهم هم أيضا. إن الإلحاح فيما يسمى نظرية الخيار 
العقلانى على تعريف العقلانية بأنها ببساطة التعزيز الذكى للمنفعة الذاتية 
الشخافية يخط كيرا من شان التفكير البشرئ: 

رق درق اف افا هل وين ع الحبلان وق 
الأسباب التي يستند إليها هذا الخيار للصمود أمام التدقيق العقلاني. 

5 و 0-4 عا س اع 
صراحة أو ضمناً - على الفكر الذي يستطيع بكفاءة الصمود في امتحان 
التدقبق النقديء ويتطلب منا أن تُخضع بأنفسنا خياراتناء وأفعالّنا وأهداقناء 
وقيمّنا وأولوياتناء إلى التدقيق النقدي الجدي ونتحققٌ من أنها تجتاز هذا 
الامتحان. وبيّنا كذلك أن لا أساس لتصور أن المنفعة الذاتية هي الدافع 
حقا وليس لسواها وزن فى ميزان التدقيق النقدي. 

ولكن» في حين تفسِح عقلانية الخيار بسهولة في المجال للدوافع 
غير الأنانية» لا تتطلب العقلانية بحد ذاتها ذلك. وفى حين لا شىء غريبا 
أو لا عقلاني في أن يندفع المرء للاهتمام بالآخرين» سيكون القول 
بضرورة أو وجوب ذلك عقلاً أصعب. فلدينا أسباتٌ قوية» تجار اتان 
التدقيقى النقدي الداتي» الضف وفق ما نحب. فالعقلانية كخصيصة 
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الشيخصيين: 
إذا قررت ماريء بطريقة مقنعة وذكية» اتباعَ فكرتها لخير المجتمع» 
حتى بتضحية كبيرة من طرفهاء سيكون من الصعب اعتبارهاء لهذا السبب» 
لا عقلانية. كذلك قد يصعب اتهام پول باللاعقلانية حتى لو كان يعظم 
منفعته الذاتية ولا شيءَ سوى ذلك» بشرط أن تجتارٌ قيمُه وأولوياته 
وكاواه امتحان التدقيق الجدي الذي يخضعها له هو نفسّه.”* وقد يكون 
الالتزام بهموم الآخرين ببساطة أقل أهمية عند يول مما هو عند ماري.**) 
قد نظن أن يول شخص أقل عقلانية من ماري» لكنْ كما بين جون راولزء 
هذه مسألة مختلفة عن اللاعقلانية على هذا النحو.*** فالعقلانية في 
الحقيقة نظام متسامح يتطلب اختبارٌ التفكير» لكنه يسمح للتدقيق الذاتي 
الغضيفك أن اعد أشكالاً يختلفة حداء دون أن يفرضن بالضوورة انتظاما 
قوياً فى المعايبر. فلو كانت العقلانية كنيسة» لكانت كنيسة واسعة. بالفعل» 
تميل المعقولية 9 كما وصفها راولزء إلى أن تكون أكثرٌ 
(*) سيكون على يول أن يأخذ في اعتباره» بين ما يأخذء حقيقة أن سعيّه الصرف لمنفعته 
الذاقة لا يوكن سيلا عا فا رالا عر ها ق كرون عبار ل عضن سات 
أنانية. 1 
(**) يتيح مصطلح «عقلاني» تمييزا آخر أضاءه توماس سكانلون: (1) ما الشيء الذي 
يكون لدى المرء أفضل الأسباب لعمله» (2) وما الذي يتعين على المرء عمله لعلا 


کن لاعقلانى (انظر Scanlon, What We Owe to Each Other (Cambridge,‏ 
25-0 .مم ,)1998 .)M4: Harvard University Press,‏ يمكن اعتبار ماري وپول 
عقلانيئن بالمعنين. لكن تبقى» مع ذلك» مسألة صمود الأسباب في امتحان 
التدقيق النقدي المهم جدا في مفهوم العقلانية كما هو معتبّر في هذا الكتاب 
(انظر الفصل 8» وقد ناقشته بتفصيل أوفى فى كتابى Rationality and Freedom‏ 
(2002). ا ا 

John Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, edited by Erin انظر‎ )***( 
.Kelly (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), pp. 5-8 


تعغده مسارات التقكير المحايه 293 
نطلا من متطلبات العقلانية المجردة /]22610811.!* 

شوق ا يطلب الأمر هنا دو دن لات التلفسق خد 
الانتقال من فكرة العقلانية إلى فكرة المعقولية» إِنِ اتبعنا جون راولز 
عموماً في تفسير ذلك الفرق بين الفكرتين. كما با في الفصل 5 (“الحياد 
والموضوعية )» يمكن ربط فكرة الموضوعية منهجيا في التفكير والسلوك 
العمليين بمتطلبات الحياد. بناء عليه يمكننا اعتبار معيار مو ضوعية البادق 
الأخلاقية ذي الصلة مرتبطاً بقابلية هذه المبادئ للصمود اط defi‏ 
في إطار من النقاش العام الحر والمفتوح.**» وسيكون لآراء وتقييمات 


(*) ولكنء في توضيح ‏ الفرق الحميم بين المعقولية والعقلانية'» يضرب توماس 
سکانلون مغلا يبدو أنه يسير في الاتجاه الآخر What We Owe to Each Other,)‏ 
23 .مم). يقول سکانلون» قد يجدّ شخص ما من ”المعقول ”عاط 0یھم؛ 
تماما الاعتراض على سلوك شخص آخر عتيّ» ومع تلفيرى E‏ 
عقلاني' '1:3110031 الإفصاح عن هذه الإدانة لاحتمال أن يُغضبَ ذلك الشخصض 
e‏ : وعليه» لايلزم» من الناحية العقلانية» الإفصاح عن العبارة المعقولة في 

بعض الظروف. يبدو لي أن ثمة مسألتين مختلفتين قد طرحتا هنا معا. الأولىء 
أن متطلبات المعقولية تختلف عن متطلبات العقلانية ولا يتعين أن تتطابقَ هذه 
مع تلك (وأميل إلى القول» عموماء إن المعقولية تتطلب عاد دك كي اك ين مجر 
العقلانية). والمسألة الثانبة» وجوبٌ تمييز عقلانية فهم أو رأي ما عن عقلانية 
التعبير العلني عن هذا الفهم أو الرأي REECE‏ أعبارة جيدة 
وعبارة جيدة أن تقال“ اساسا جداً في نظام التفكير والاتصال المزدوج. وقد 
حاولت خلال هذا الفرق في 'وصف الخيار” > في كتابي Choice, Welfare and‏ 
Measurement (Oxford: Blackwell, 1982, and Cambridge, MA: Harvard‏ 
University Press, 1997)‏ . 

(**) تبدوعبارات راولز نفسه مركزة على ر ق 
'العقلاء ‘reasonable persons’‏ فقط» وقد بينت في الفصل 5 الفرق نن له 
المقاربة التي فيها بعض العناصر الناظمة الواضحة (التي تظهر في تحديد من هم 
العقلاء' وما المعقول' عندهم) وبين نظرة ة هابرماس الأكثر إجرائية. وقلت في 
ذلك الموضع إن الفرقٌ قد لا يكون على تلك الدرجة من الحدة التي يبدو عليها 
للوهلة الأولى. 
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الآخرين ومصالحهم هنا دور لا تتطلبه العقلانية وحدها.”* 
لكنْ عليناء مع ذلك أن نبحث بدقةٍ أكبر فكرةً قابلية صمود المبادئ 
في إطار التفكير مع الآخرين. فما الذي يتطلبه هذا الصمود وَلِم؟ 
< 0 2 
ما لا يسع الآخرين رفضه عقلا 
32 الملك ا 0 > يلاحظ 
لد 
1 5 وم 2 
حي اقول كام فحاتم إِثم كالغناء؛ 
وفضيلة لى أن آقو لعلىالغنى الفقرٌ ساء©*» 
Well, whiles I am a beggar, I will rail‏ 
And say there is no sin but to be rich;‏ 


And being rich, my virtue then shall be 
To say there is no vice but beggary 


بجدية كبيرة» فقد تحمل أنفسَنا بصرامة على الانسجام في 
أجكامنا التقييضة العافة ( نك تكو ن احكافنا غلن اغا :ل 
ا انا درن بين أن نكون نحن موسرين أم معسرين). لك ليشن 
ثمة ما يضمن حصولٌ هذا النوع المتطلب من التدقيق النقدي دوماء لأننا 
ن ا فا تحمل من افر و را ف ا هادا اهاه 
)*( محر SSN‏ إطار النقاش العام الحر والمفتوح' بطرق مختلفة» وقد تكون 
اختلافات الصياغة مهمة ذا في رؤية ة الفروقات الدقيقة ا جا أحبانا ح بين 
استخدام راولز هذه المقارية واستخدامات مفكرين آخرين ككانط وهابرماس إياها. 
لكني لن أدخل هنا في تفصيل مسائل التمييز هذه لأنها ليست مركزية لمقاربة هذا 
الكتاب. 
.William Shakespeare, King John, II. 1. 5936 )**(‏ 
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وقد نيجه هذا عن فدرتاعلن نقد ذواتا. 
في السياق الاجتماعي. الذي يشتمل على وجوب إنصاف الآخرين. 
ستكون هناك ضرورة ما لتجاوز ما تتطلبه العقلانية من تساهل مع الذات» 
وأخذٍ متطلبات "السلوك المعقول' نحو الآخرين في الاعتبار. في ذلك 
السياق الأكثر تطلباء يتعين علينا إيلاءٌ اهتمام جدي لآراء وشواغل 
الآخرينء لأن لها دوراً في التدقيق النقدي الذي يمكن أن تخضع له 
اوا ا واو ا و أن اور فيا الضؤات و اطا 
ما دعاه آدم سميث إملاءات «محبة الذات». 
بالفعل» كما قال توماس سكانلون وقولّه مقنع» 'التفكيرٌ في الصواب 
والخطأ هوء في أبسط حالاتهء التفكيرٌ في ما قد يكون مبرّراً لدى الآخرين 
على أساس أنهم لا يستطيعون رفضّه عقلآًء ما لم يكونوا مكابرين». 
وبالرغم من أهمية صمود فكرة العقلانية في اختبار النقد الذاتي» لا بد من 
إعطاء الالتفات الجدي إلى التدقيق النقدي من منظور الآخرين دوراً مهماً 
في جعلنا نتخطى العقلانية إلى السلوك المعقول بما له من صلةٍ مع هؤلاء. 
من الواضح أن ثمة متسعاً هنا لمتطلبات الأخلاق السياسية والاجتماعية. 
هل يختلف معيار سكانلون عن متطلبات الإنصاف الراولزي» 
من خلال أداة 'الوضع الأصلي“ التي شرحنا آنفاً؟ لا شك ثمة صلةٌ 
قوية بين الاثنين. بالفعل» فقد ابتكر راولز "“حجاب الجهل' في الوضع 
الأصلي' (حيث لا يعلم أحد ما الذي سيصبح في العالم الفعلي) لجعل 
الناس يتجاوزون مصالحَهم وأهداقهم الخاصة. ومع ذلك ثمة اختلافات 
جوهرية بين تحليل راولز الذي هو قطعاً تحليل 'عقد-اجتماعي » يركز 
Scanlon, What We Owe to Each Other (1998), p. 5 (*)‏ كقسروط1؛ انظر أيضاً 
مقالته ‘Contractualism and Utilitarianism’, in Amartya Sen and Bernard‏ 


Williams (eds), Urilitarianism and Beyond (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982). 
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فى النهاية على الفوائد المشتركة من خلال الاتفاق» وبين تحليل سكانلون 
الأوسع للتفكير (وإن كان سكانلون يخلط الأمور بالإلحاح على وصف 
مقارنته بأنها "عقد-اجتماعية'). 


فى التحليل الراولزي» عندما يجتمع ممثلو الشعب ويحددون 
لمكاو اد ا مها لك ا 
الأولية للمجتمع» تكون مصالحٌ الناس كلِهمٌ مهمة على اختلافهم (بشكل 
مغفل. لأن أحداً منهم لا يعلم» بفضل أحجاب الجهل 2 ما الذي سيصبح 
بالضبط في الواقع). وكما وصففَ راولز الوضح الأصلي في كتابه نظرية 
في العدالة لا تطلق الأحزاب أو بُطلق ممثلوها في مداولات الوضع 
الأصلى أي آراء أخلاقية أو ثقافية محددة تكون عندهم؛ فمهمتهم إعلاءٌ 
مصالحهم ومصالح مَن يمثلون ولا شيءَ سوى ذلك. وبالرغم من أن 
جميع الكجرانب كل منها يتبع مصلحته. يمكن اعتبارٌ العقد الاجتماعى 
الذي أريدَ أن توصل إليه بالإجماع» في المنظور الراولزيء الأفضل 
لمصالح الجميع» مأخوذة ا من وراء حجاب الجها .2 لا بد من 
الد علي أن التجميع المحايد 288168211057 1110311121 من خلال 


John Harsanyi, ‘Cardinal Welfare, Individualistic Ethics, and انظر‎ )*( 
Interpersonal Comparisons of Utility’, Journal of Political Economy, 63 
وثمة آخرون يعون أن لديهم حلاء كتعظيم المجموع الكلي للفوائد‎ .)1955( 
‘An Exploration of the Theory) المعدل بالعدالة» كالذي طرحه جميس ميرليز‎ 
انظر‎ .)0۴0ptimaا‎ Income Taxation’, Review of Economic Studies, 38, 1 
jl .John Broome, Weighing Lives (Oxford: Clarendon Press, 2004) ا‎ 
Collective Choice and أفصّلٌ أك في هذه المسألة هناء لكنها وة في كتبي‎ 
Social Welfare (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970, and Amsterdam: 
North-Holland, 1979); On Economic Inequality (Oxford: Clarendon Press, 
1973, expanded edition, jointly with James E. Foster, 1997); and ‘Social 
Choice Theory’, in Kenneth Arrow and Michael Intriligator (eds), Handbook 
.of Mathematical Economics (Amsterdam: North-Holland, 1986) 
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'"حجاب الجهل“ لا يلم أن يكونَ سهلاً خلواً من المعضلاتء لأنه ليس 
واضحاً على الإطلاق ما الذي سيّختار في ظل ذلك النوع من الجهل. 
فغيابٌ حل فريد» يختاره الفرقاء كافة بالإجماع؛ يكافئ غيابٌ تجميع 
اجتماعي فريد للمصالح المتعارضة للناس المختلفين. فمثلا» يتعين على 

صيغة راولز التوزيعية التي تعطي الأولوية لتعظيم مصالح الأفقر من الناس 
أن تتنافسّ مع الصيغة النفعية التي تعطي الأولوية لتعظيم جملة منافع 
الكافة: بالفعل» يتوصل جون هارساني إلى هذا الحل النفعي على أساس 
استخدام مشابو تماماً للجهل المتخيّل [عند جون راولز] لما سيؤول إليه 
حال كل شخص. 

في المقابل» في صياغة سكانلون» وبالرغم من أن مصالجَ الفرقاء 
هي أساس النقاش العام يمكن أن تأتيّ الحجج» التي تفيد بأن القراراتِ 
المراد اتخاذها يمكن أو لا يمكن أن رفص عقلاً» من أي شخص في 
المجتمع المعني أو خارجه يقدم أسباباً محددةً بُقيم عليها تلك الحجج. 
وبالرغم من أن للفرقاء المعنيين في هذا الأمر كلمة لأن مصالحهم تتأثرء 
يمكن أن تأتيّ لهم الحجحٌ في شأن ما يمكن أو لا يمكن رفضه عقلاً مما 
يطرحه الغير نيابة عنهم من آراءَ أخلاقية مختلفة إن اعتبرّت معقولة» بدل 
حصر الاهتمام بخطوط تفكيرهم هم أنفسهم. بهذا المعنى» تتيح مقاربة 
سكانلون التحرك في السبيل الذي راده آدم سميث بفكرة 'المشاهد 
المحايد' (انظر الفصل 8)» وإن ظل أساسٌ كل الحجج مقيداء حتى في 
تحليل سكانلون» بشواغل ومصالح الفرقاء المعنيين أنفيهم. 

هناك أيضاً توسيمٌ استيعابي في مقاربة سكانلون لأن الأشخاصٌ 
الذين تتأثر مصالحهم لا يتعين أن يأتوا من مجتمع أو بلدٍ أو كيانٍ 
سياسي معين واحدء كما في سعي الناس أنفسهم بأنفسهم' للعدالة في 
الحقارب الراولرية: تتيح صيغة ستانلون توسيع التجمع البشري الذي تعتبر 
مصالحُه ذاتَ صلة: فلا يتعين أن يكونوا كلهم مواطنين في دولةٍ معينة 
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ذاتِ سيادة» كما في النموذج الراولزي. كذلك» بما أن البحث هو عما 
يكون لدى الناس من أسباب في مختلف المواقف» لا تكون تقييماتٌ 
الناس المحليين فقط هي المهمة. وقد علّقَتٌ في الفصل 6 خاصةء على 
الطبيعة المقيّدة للمقاربة 'العقد-اجتماعية' الراولزية في الحد من الآراء 
المسموح باعتبارها في المداولات العامة» ولدينا سببٌ وجيه للبناء على 
صيغة سكانلون لا على صيغة راولز» بمقدار ما تزيل مقاربة سكانلون 
المسماة "عقد-اجتماعية' من هكذا قيود. 

السبب الذي دعى سكانلون إلى تسمية مقاربته 'عقد-اجتماعية 
(وهذا لا يساعد» في ظني» على إظهار اختلافاته عن نمط التفكير 
الراولزي) هوء كما يقولء. استخدامه فكرة الإرادة المشتركة لتعديل 
مطالبنا الخاصة بحثاً عن أساس لتبرير يكون لدى الآخرين كذلك سببٌ 
لقبوله'. EG‏ موري معن أ طن ا A‏ 
في اعتبار هذه الفكرة 'مكونا مركزيا لتقليد العقد الاجتماعي الذي يعود 
إلى روسو (ص 5). لكنْ هذه» بهذا الشكل العام» فكرةٌ أساسية مشتركة 
مع كثير من التقاليد الأخرى أيضاًء من التقليد المسيحي (وقد عرضتٌ 
في الفصل 7 مناقشاتِ يسوع الناصري مع الناموسي المحلي حول كيفية 
التفكير في قصة السامري الطيب') إلى تقليد آدم سميث بل إلى التقليد 
الع لاسا نة خرن قرات ميل منه). و إن مقاربة سكائلوون اک 
عمومية بكثير مما قد يبدو من محاولته حصرّها بشدة في نطاق 'تقليد 
العقد الاجتماعي . 


2 
تعدد المبادئ التى لا يسع المرءَ رفضها 
أتخول الآن إلى مسال أخرى» فمن المهم إدراك أن طريقة سكانلون 
في تحديد المبادئ التي يمكن اعتبارها معقولة لا تحتاج إلى أن تقَدِمَ لناء 
بای شکل من الأشبكال: مجموعة فريدة من المبادئ. لم يقل سكانلون 
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نفسُّه شيئاً كثيراً عن تعددية المبادئ المتنافسة التي يمكن أن يجتارٌ كلّ منها 
اختباره الخاص في قدرة الإقناع 19 أطهاءءوك:-0هم گە أوعا. ولو أنه فعل» 
لاستبان التباينٌ بين ما يدعوه مقاربة ”عقد اجتماعية والمقاربة العقد- 
اجتماعية' بالمعنى الصحيح. يتعين على المقاربة العقد-اجتماعية - سواءع 
أكانت آنية من هوبس أم روسو أم راولز - أن تؤديّ إلى عمد اجتماعي 
معين يحدد. في حالة راولزء مجموعة فريدة من مبادئ العدالة' 'بصفتها 
إنصافا. الس 5 المهم لا إذراك مدى أهمية تلك الفرادة للأساس 
المؤسسي للتفكير الراولزي» لآن تلك المجموعة الفريدة من المتطلبات 
هي التي تحدد» كما يقول راولزء البنية المؤسسية الأولية للمجتمع. من 
تلك الخطوة المؤسسية الأولى المستندة إلى اتفاق على مجموعة مبادئ 
يتتقل الوصف الراولزي للمجتمع العادل إلى السمات الأخرى (كتنفيذ 
المرحلة التشريعية'» مثلاً). ولو كانت هناك مبادئ متنافسة ذاتٌ متطلبات 
مؤسسيةٍ مختلفة تنبثق جميعاً من الوضع الأصلي» لما أمكنَ سرد الراوية 
الراولزية بالشكل الذي سردت به. 

وقد شرحت المسألة آنفاً في الفصل 2 (”راولز وما بعده)» بتركيز 
کی وان كان مضنا جه امان اف رای أن عة ماافريذة من 
المبادئ ستختار بالإجماع في الوضع الراولزي الأصلي. فلو كانت هناك 
بدائل كثيرة تنتظر أن ُختار جميعاً في نهاية تمرين الإنصاف» لما أمكنّ 
التوصل إلى تعريفي عمَدٍ اجتماعي فريد يصلح أساساً للرواية المؤسسية 
الراولزية. 

ثمة شيءٌ على قدر من الأهمية في فهم إمكانية تعدد الأسباب 
القوية والحيادية التي يمكن أن تنشأ من التدقيق الفاحص. فكما بينت 
(في المقدمة)» لدينا أنواعٌ مختلفة ومتنافسة من أسباب العدل» قد يكون 
مق الل را يها إلا مو عة ةي الاي الا 
المتراطة فما ها ترائطا كا واا وج فا ن ا 
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ا SE O‏ شخص إلى 
التو ند سيت كل لقره أن ور قد و راع اليا انب اليا 
عند الأخترين أولوية: 

فمثلاً في حالة الأطفال الثلاثة المتنازعين على فلوت التي ناقشنا 
في المقدمة: يمكن القول إن مساراتٍ الفجل الثلاثة البديلة كلها تستند 
إلى حجج تبريرية لا يسع المرءَ رفضها عقلاًء حتى بعد كثير من المداولة 
والتدقيق. كن كان يمكن كرح من الضجع ا ات الح اسعيد 
إليها مطالب الأطفال الثلاثة أن تأخدٌ شكلاً 'محايداً» بالرغم من اختلاف 
التركيز على ما كانت الحالاتٌ الثلاث قائمة عليه من أسباب شخصية. 
فقد كانت إحداها قائمة على تلبية مطلب الإشباع ال وات عل 
مبدأ المساواة الاقتصاديةء والثالئة على إدراك أحقية قية المرء في التمتع بعمل 
يديه» وكلّ هذه مطالبُ مهمة. قد ينتهي بنا الأمرء بالطبع» إلى أن تأخدٌ 
هذا الجانبَ أو ذاك في معالجتنا هذه الأسس المتنافسة»ء لكنْ سيكون 
من الصعب جداً المحاجة بوجوب قبولٍ سبب واحدٍ من الأسباب الثلاثة 
المُساقة ورفض السببين الآخرين بحجة أنهما "غير محايديّن'. بالفعلء 
حت انكام ادس لزواة تدافا اللذين امسو اعرف وبر را رين E‏ 
يمكن أن يدركوا قوة الأسباب المتعددة المختلفة للعدالة في هكذا حالةه 
وقد ينتهون إلى الاختلاف فيما بينهم حول ما ينبغي اتخاذه من قرار» لأن 
كل حُجةٍ من الحُجَ المتنافسة لها نصيبٌ مزعوم من الحياد. 


الفوائد المشتركة للتعاون 
لسن نالصي رو المت الذي يعم المقازة الق اماف 
٠ 0 3 5 I‏ ۴ 7 7 
جذابة لبعض الواقعيين المزعومين الذين يريدون أن ينبثق السلوك 
المحترم من اعتبار نهائي ما للمنفعة الشخصية. إذ تلائم رغبة راولز في 
انيدرق 'المجتمع کر تعاونٍ منصفة” society as a fair system”‏ 
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“of cooperation‏ تماماً هذه النظرة العامة. وكما قال راولزء فن فكرة 
التعاون ”تشمل فكرة الفائدة المنطقية أو الخير المنطقي لكل مشارك وأنَّ 
فكرة الفائدة المنطقية تحدد ما الذي يسعى أولكك المتعاونون لإعلائه 
من زاوية [ما يعتبرونه] خيرّهم هم'. هاهنا شيءٌ مشترك مع منظور 
المنفعة الذاتية لنظرية الخيار العقلاني إلا في كونها تُطبّق في شروط 
الوضع الأصلي. كذلك» يدرك المشاركون جميعاً إدراكاً واضحاً أن ليس 
في استطاعتهم تحقيق ما يودّون دون التعاون مع الآخرين. لذلك يختار 
السلوك التعاوني كمبداً | جماعي لفائدة الجميعء جيل على الاختيار 
الا لووط ب تع اوري ي أحيانا أن يقبلها كل مشارك عقلاً. 
شويطة أن لها امار کون الأخرون كليم فلك ان 
قد تكون هذه أخلاقيةً اجتماعية» لكنها في الجوهر أخلاقية اجتماعية 
خصيفة .prudential social morality‏ ويما 3 فكرة التعاون الذي يعود 
بالفائدة على المتعاونين كافة مركزية جداً لمفهوم الوضع الأصلي عند 
راولزء وبما أن استدعاءَ راولز فكرة الإنصاف الأساسية لديه يكون في 
المقام الأول من خلال أداة الوضع الأصلي» فن ثمة أرضية قائمةً في 
الجوهر على الفائدة في المقاربة الراولزية إلى "العدالة بصفتها إنصافا . 
ِنَّ المنظورٌ القائمَ على الفائدة مهم بالفعل الوا السلوك 
الاجتماعي» فاتباع الجميع قواعد السلوك الذي ب يمنع الشخص 3 
محاولة انتزاع المكسب على حساب الآخرين يمكن أن يخدَم» في كثير 
من الأوضاعء مصالحَ المجموعة أفضل خدمة. فالعالّم الفعلي يزخر بكثير 
من المشكلات الكبيرة من هذا النوع» من الاستدامة البيئية وصون الموارد 
(*) هذا هو عنوان القسم الثاني من الجزء الأول لكتاب راولز كه ععنلعط. واس 
Fairness: 4 Restatement (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 


.2001(, pp. 5-8 


Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, p. 6. (**) 
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الطبيعية المشتركة (”المشترّكات') إلى أخلاقيات العمل في العمليات 
الإنتاجية والحس المدني في الحياة الحضرية." 

في التعامل مع هكذا أوضاع. ثمة طريقتان أساسيتان اثنتان لجني 
الفوائد المشتركة للتعاون» هما العقود التي يُتَواقّق عليها ويمكن فرضهاء 
والمعاييرٌ الاجتماعية التي يمكن أن تعمل في ذلك الاتجاه دون فرض. 
وبالرغم من سبر هاتين الطريقتين» بشكل أو بآخر. في الأدبيات العقد- 
اجتماعية في الفلسفة السياسية» التي EE‏ ورفن 
الصدارة كانت للمسار التعاقدي القابل للفرض. في المقابل» كان مسار 
تطور المعايير الاجتماعية موضوعَ بحثِ جم في أدبيات علم الاجتماع 
وعلم الإنسان. وقد نال محورٌ فوائدٍ السلوك التعاوني ومحورٌ صون ذلك 
السلوك من خلال ضبط النفس الطوعي لأفراد المجموعة نصيباً وافراً 
من جهود محللين اجتماعيين ذوي رؤى من أمثال إيلينور أوستروم؛ 
لبحث نشوء واستمرار العمل الجمعي من خلال معايير السلوك 
الاجتماعي. **) 


M. Sagoff, The Economy of the Earth: Philosophy, Law, and انظرء مشا‎ )*( 
the Environment (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); Bruno 
S. Frey, Does Monitoring Increase Work Effort? The Rivalry with Trust 
and Loyalty’, Economic Inquiry, 31 (1993); David M. Gordon, ‘Bosses 
of Different Stripes: A Cross-Sectional Perspective on Monitoring and 
Supervision’, American Economic Review, 84 (1994); Elinor Ostrom, 
‘Collective Action and the Evolution of Social Norms’, Journal of Economic 
Perspectives, 14 (Summer 2000); Andrew Dobson, Citizenship and the 
Environment (Oxford: Oxford University Press, 2003); Barry Holden, 
Democracy and Global Warming (London: Continuum International 
Publishing Group, 2002) 

Elinor Ostrom, ‘Collective Action and the Evolution of Social انظر› مشک‎ )**( 
.Norms’ (2000) 
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التفكير العقد-اجتماعى وأثره 

مو ليه الوقن أن الآناي لحنت EN‏ للتعارة E‏ 
القائم في جوهره على المنفعة ا اله ادق و السا 
الاجتماعية» له صلة قوية بفهم المجتمعات ونجاحاتها وإخفاقاتها. وقد 
خدم خط التفكير العقد-اجتماعي كثيراً شرح وتطويرٌ فكرة التعاون 
الجاع دن ا الا ا والتزياق الموسهنية ‏ كد لك 
عكر اليه الل ولّده الفكر العقد-اجتماعي كثيراً الفلسفة السياسية 
وعلمَ الإنسان التفسيري. 

وعلى يدي راولز» وكانط من قبله» اغتنى هذا الفكرٌ كثيراً من 
التحليل البدائي - المضيء مع ذلك - للتعاون الاجتماعي الذي قدمه 
توماس هوبس في صورة تفكير حصيني صراح directly prudential‏ 
8.ه. بالفعل» كانت لاستخدام راولز منظورٌ الفائدة المتبادلة' عدة 
مزايا متمايزة عظيمة الأهمية» خصوصاً لاستخدام الفكر المحايده بالرغم 
من أن الدافع إلى ”التعاون لأجل المنفعة المتبادلة' لا يمكن إلا أن يكون 
حصيفاً في الجوهرء بشكل أو بآخر. 

أولآء بالرغم من استخدام راولز فكرة العقد الاجتماعي لتحديد 
طبيعة المؤسسات الاجتماعية العادلة والمتطلبات السلوكية المقابلة» لا 
يعتمد تحليلُه بالقدر نفيه على فرض الاتفاق بالقوة (كما في كثير من 
النظريات العقد- الاجتماعية)» بل على رغبة الناس في اتباع ما ا 
عليه» إن صح التعبير» من كيفيات السلوك. وقد مالت هذه الطريقة في 
النظرة إلى المسألة إلى إبعاد راولز عن الحاجة إلى الفرض الجزائي, الذي 
يمكن تجنبه كليا على الأقل نظرياً. ثم يعاد تشكيل المعايير السلوكية فيما 
بعد العقد من مراحل - وهي مسألة عرضنا لها كذلك في الفصل 2 (”راولز 
وما بعده') والفصل 3 (المؤسسات والأشخاص). يؤدي إثبات الفائدة 
المتبادلة كمقدمةٍ للعقد في الوضع الأصلي إلى إنتاج العقدء وهذا بدوره 
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تعلق الأقل تصنو (الأنه عقا افتراضي ميخض) < يكل سلوك اشير 
فى المجتمعات ذات المؤسسات العادلة المقامة على المبادئ المتضمنة 
في العقد.“ 
ثانياًء ثمة سمةٌ أخرى تجعل التحليلٌ الراولزي يتخطى إلى حل بعيد 
الذرائعَ المعتادة للسلوك المحترم لصالح الفائدة المتبادلة ألا وهي الطريقة 
الراولزية لضمان ألا بحا أحدّ في الوضع الأصلي أو يساوم انطلاقاً من 
ووحنيا برعل E‏ في المجتمع» لكنّ راولز يتعين 
علبة ضكان .انلكو EET‏ الهو يتقان ناتوب E‏ 
السعي لإعلاء مصلحته الفردية الفعلية إلى إعلاء مصلحة الجماعة ككل» 
دون أن يدري ما الذي سيعود عليه شخصياً من فائدة من تلك الصورة 
الكلية. لا شك ثمة في الرواية الراولزية ما يكفي من الحياد في هذا الشأن» 
ومع ذلك. يظل الارتباط بمبرر التعاون الساعي للمنفعة» هذه المرة في 
شكل محايد (بفضل حجاب الجهل)» قائماً لا يُتسامّى فوقه بالرغم من 
وا ر 
من خلال تحليل راولز العدالة بصفتها إنصافاًء يكتسب التفكير 
العقد-اجتماعي رة اة عط الان القديم للأدبيات العقد- 
اجتماعية. ومع ذلك فإن ال كر غل المضبلحة ال دة ع ها وال اة 
قاد ررحي CT‏ 
معقد)» مشتركاً في ذلك مع عموم المقاربة العقد -اجتماعية. وبالرغم 
مما ينجزه الفكر العقد-اجتماعي في هذا الشكل الموسّع» يل اتال 
(*) تسير رواية راولز السياسية في خط مختلف بعض الشيء عن خط سير الرواية 
العلم-اجتماعية للتطور التدريجي للمعايير الاجتماعية التي طورتها إيلينور 
ا وآخرون» بالرغم من أوجه الشبه في المنعكسات السلوكية لهذين الخطين 
في التفكير. في حالة راولزء ما يبدأ بإدراك إمكانية التوصل إلى عقود منفعة متبادلة 


يولك ينتوره آثرا متا لار الفعلى:ة في المجتمع» ؛ على أساس الأخلاقية السياسية 
للاتفاق على عقد اجتماعى. 
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قائما فط الط كول فنا ادا كان الم للسفعة شيكله الات اوغ 
الفا رلااس ال الوخد اللا كا لمعقول في المجتمع. 
2 8 ب چ ` 5 ع 27 
ال ا و ا ا 


و 
القوة وواجباتها 

في المقابل. دعني اتناو ل خط تفكير آخر يأخذ شكل نقاش عام 
ا إذا كانت لديه قوة لإحداث تغيبرٍ ما يرى أن من شأنه 
الحدَّ من الظلم في العالم, فثّمة حجة اجتماعية قوية لقيامه بهذا التغيير 
بالضبط (دون الاضطرار إلى إعمال فكره في تبرير القيام بذلك من خلال 
استدعاء فوائدٍ شكل ما متخيّل من التعاون). يتناقض واجب القوة المؤثرة 
effective power‏ هذا مع واجب التعاون المتبادل» على المستوى الاساش 
لتبرير الدافع. 

وكان غوتاما بوذا قم في مجمو عة المحاضرات Su1a-Nipata‏ 
وجهة نظر قوية في واجبات القوة. يقول فيها إن علينا مسؤولية تجاه 
الحيواتات لماييننا وبينها من تفاوت:» لهذا النبب بالضبط + وليسن لأئ 
تساو يدفعنا إلى التعاون. ويقول إنه لمَّا كنا أقوى بكثير جداً من الأنواع 
الأخرئ:فإئنا تحمل مسؤؤلية تجاهها لهذا النفاوت بالضيط يننا ويها 
فى الْمَوة 0151م .asymmetry of‏ 

ويمضي بوذا إلى شرح الفكرة بتشبيه هذه المسؤولية بمسؤولية الام 
تجاه طفلهاء ليس لأنها ولدنّه (فالصلة لا تستدعى في هذا النقاش - ثمة 
(*) تخد الترحمة الإنجليزية الكلاسيكية لل سو تا-نيباتا في F. Max Muller (ed.), 7he‏ 

Sacred Books of the East, vol. X, Part HU, The Sutta-Nipata: A Collection 
.of Discourses, translated by V. Fausboll (Oxford: Clarendon Press, 1881) 


The Sutta-Nipata, translated by H. Saddhatissa وثمة ترجمة أحدث لها هى:‎ 
.(London: Curzon Press, 1985) 
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متسع لها في غيره)» بل لأن في استطاعتها القيامَ بأشياءَ تؤثر على حياة 
طفلها لا يستطيعها الطفل نفسّه. فالسبب الذي يدفع الأم إلى مساعدة 
ء , 

طفلهاء في خط التفكير هذاء لا ينبع مما يعد به التعاون من مكافاات» 
بل من إدراكها أن في استطاعتها عمل أشياء للطفل تأتي له بنفع عظيم 
في حياته لا يستطيع الطفل عملّها بنفسه. وليس على الأم أن تسعى لأي 
منفعة متبادلة - حقيقية أو متخيّلة - ولا تسعى لأي عقدٍ 'افتراضي' لفهم 
واجبها تجاه طفلها. تلك هي الفكرة التي أراد بوذا توصيلها. 

يأخذ المبررٌ هنا شكلّ حجة مفادُّها أنه إذا كان متاحاً لشخص القيامُ 
فين لاء تفع يعم هنزم جنل هذا العمل فمكا عا وإذا كان 
مدا السكمن ينرق أن القناء يهدا العمل شوو حك وها ا إنصافا في 
العالم (ما يجعله يعزز العدالة)» فتانِك حجتان كافيتان للشخص كي يفكرٌ 
بجدية بالذي ينبغي له القيام به في ضوء هذه الإدراكات. بالطبع» قد يكون 
هنالك كثيرٌ من الأعمال التي تلبي هذين الشرطين ولا يستطيع المرءٌ القيامَ 
بها. ليس الصوابّ هناء بالتالي» وجوب الإذعان التام كلما تحقق هذان 
الشرطانء بل إدراك المرء واجبّ التفكير في عمل شيء. وبالرغم من أنه 
يمكن استدعاءٌ نوع من التفكير العقد-اجتماعي بشكله الموسع - لما 
يتمتع به من براعة - لإيجاد مبرر لتفكير الأم في مساعدة طفلهاء فسيكون 
ملتوياً جداً استنتاح أن التفكيرٌ إنما هو الوليدٌ المباشّر لواجب القوة. 

النتقطة الأساسية الواجبٌ إدراكها هنا هي وجودٌ مقارباتِ مختلفة 
للسعي للسلوك المعقولء لا تحتاج كلها إلى أن تكون متعلقةً على التفكير 
القائم على ما يرتجى من فائدة من التعاون المفيد المتبادل. ما من شك 
في أن للسعي إلى المنافع المتبادلة» بالشكل الهوبسي المباشر أو الراولزي 
الخفى» كبيرٌ صلةٍ اجتماعية» لكنه ليس المنطق الأوحد ذي الصلة بمناقشة 
ذاعية اسار لك لمعفول: 


أنهي نقاش تعدد الأسباب الحيادية هذا بملاحظة أخيرة. أن 


تخد مسارات التفكير المحايد 307 


الواجباتٍ المتصلة بما صار يدعى اليوم مقاربة حقوق الإنسان كان دوماً 
عنصراً قوياً في التفكير الاجتماعي» مرتبطاً بمسؤولية القوة المؤثرة» كما 
سنبين في الفصل 17 ( حقوق الإنسان والموجبات العالمية')» فقد كان 
منذ زمن طويل يسعى له إنما تحت مسمياتٍ مختلفة (تعود على الأقل 
إلى زمن توم يبني وماري وولستونكرافت في القرن الثامن عشر).** وإِن 
الحججّ التي لا تقوم على فكرة المنفعة المتبادلة بل تركز على الالتزامات 
أحادية الجانب بسبب تفاوت القوة لا نُستخدّم بكثرة في أنشطة حقوق 
الإنسان فحسب» بل يمكن تلمَسها كذلك في المحاولات الأولى للاعتراف 
بتبعات تقدير الحريات - وبالتوازي مع ذلك حقوقٍ الإنسان - للجميع. 
فمثلاء اعتمدت كتابات توم بيني وماري وولستونكرافت حول ما سمتّه 
وولستونكرافت "إثبات" حقوق النساء والرجال اعتمادا كبيرا على هذا 
النوع من الدافع» المستمدٍ من التفكير في واجب القوة المؤثرة أن تساعدَ 
على تعزيز حريات الجميع. يكتسب خط التفكير هذاء بالطبع» تأييداً قوي 
كما ذكرنا آنفأه من تحليل آدم سميث "الأسباب الأخلاقية» ومن ذلك 
استدعاء أداة المشاهد المحايد فى تنوير الناس بالشواغل والالتزامات 
الأخلاقية. 1 

فالمنفعة المتبادلة» القائمة على النّدّية والتبادلية» ليست الأساسٌّ 
الأوحد للتفكير في السلوك المعقول تجاه الآخرين. ويمكن أن تكون 
اة آلو وما ها بج ا امات اجادية الان كذللة أساسا مهما 
للتفكير المحايد. يتجاوز دافع المنافع الاد 


‘Elements of a Theory of Human Rights’, Philosophy انظر أيضا مقالتيّ‎ )*( 
‘Human Rights and the Limits of Law’,g «and Public Affairs, 32 (2004) 
.Cardozo Law Journal, 27 (April 2006) 
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تحدثت في المقدمة عن محادثة مهمة جرت في ملحمة مهابهاراتا 
Mahabharata‏ السنسكريتية القديمة. الحوار بين أورجوكاء المحارب 
الحقلت ككل ا وبين او ان ج 
كوروكشطرا الكبرى» في مكانٍ غير بعيد عن مدينة دلهي. يدور الحوار 
حول واجبات البشر عموماً وواجيات أرجونا خصوصاًء يصدر فيها 
أرجونا وكريشنا عن آراءً متباعدةٍ جذرياً. وأستهل هذا الفصل بمعاينة 
وافية للمسائل التي انطوى عليه الجدال بين الاثنين. 

كانت معركة كوروكشطرا بين اليندافاء العائلة المالكة الفاضلة وعلى 
رأسها يودستيرا (أخي أرجونا الآكبر والوريث الشرعي للعرش)» من جهة. 
وبين الكورافاء أبناءِ عمومتهم» من جهة أخرى. الذين أخذوا المملكة 
غصبا. وقد اتخذت أغلب العائلات الحاكمة في مختلف ممالك الهند. 
شمالها وشرقها وغربهاء هذا الجانب أو ذاك في هذه المعركة الملحمية؛ 
وضم الجيشان المتواجهان نسبة كبيرة من الرجال الأقوياء في البلاد. كان 
أرجونا المحاربُ العظيم الذي لا يُقهر يقف في الجانب الصحيح. جانب 
البندافا. وكريشنا هو سائق عربة أرجوناء لكنْ أريد له في الملحمة أن 
يجسد الرب في صورة بشر. 

تُغني قوةٌ جدال أرجونا-كريشنا قصة الملحمة» لكنها ولّدت كذلك 
على مر العصور كثيراً من المداولات الأخلاقية والسياسية. يُدعى القسم 
من الملحمة الذي وردت فيه هذه المجادلة بهاغاقادجيتا أو جيتا اختصاراء 
وقد شد اهتماماً دينياً وفلسفياً استثنائياً فضلاً عن أسره القراءً العاديين 
بالطبيعة المثيرة للمجادلة نفسها. 
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نظر أرجونا وكريشنا إلى الجيشيّن على الطرفين وفكرا في المعركة 
الكبرى التي توشك أن تقع. ثم عبر أرجونا عن شكوكه العميقة حول ما 
إذا كان ينبغي له القتال. لم يشكٌ أرجونا في عدالة قضيته» وأن هذه حربٌ 
عادلة» وأنْ جانبه كذلك سيكسبها بالنظر إلى قوته (لا أقله لأن مهارات 
أرجونا الفذة في صفه كمحارب وقائدٍ عظيم). لكنَّ أرجونا يرى أن مقتلة 
رهيبة ستقع. وأرّقه كذلك أنه سيّضطر إلى قتل عددٍ كبير من الناس هو 
نفشه» ون أغلبَ الذين سيشاركون في القتال وقد يلقوّن حتفهم فيه لم 
يفعلوا شيئاً يلامون عليه إلا أنهم اتخذوا هذا الجانب أو ذاك (غالباً بدافع 
ولاءات القربى وغير ذلك من روابط). ولئن كان قلق أرجونا مردَهٌ المأساة 
التي توشك أن تعمّ البلادء والتي يمكن تقييمُها كذلك دون اعتبار خاص 
لتدووه نهدو قب إلا قان بجانا من هنذا القلق يان ولا شف مو آنه 
٠ 00 5 e‏ س کے 0-3 ا 
نفسّه سيّقتل كثيرا من الناس الذين يكن لأكثرهم ودا وتربطه بهم علاقات 
شخصية. وهكذاء فثمة سمات موضعية وظرفية لرأي أرجونا الراغب عن 
القعال (*») 

يقول أرجونا لكريشنا إنه ما ينبغي له في الواقع أن يقاتل ويّقتل» 
وربما كان الأجدرٌ بهم ببساطة ترك الكورافا يحكمون المملكة التي 
اوها ذو وج عدي وان وا ا اهوت ا اک 
عن العواقب. وهو ما صار يستدعى مرة بعد مرة فى المناقشات الهندية 
في الفلسفة الدينية والأخلاقية. بالفعل» فبالتحول التدريجي لكريشنا من 
وثيقة ذات أهمية لاهوتية كبيرة. 

يجادل كريشنا في أن على أرجونا القيامَ بواجبه» وليكن ما يكون» 
(*) نوقش التمييز المرتبط بالموضعية '(05101008111م في الفصل 7ء "الموضع والصلة 

والوهم . 
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ولا يسعه التنازل عن التزاماته كمحارب وقائدٍ عام يُنتظّر منه ألا يخذل 
اللو و وو عبد كريشه ا رشك 
المنضّبٌ على وجوب القيام بالواجب بصرف النظر عن العواقب» مؤثراً 
جداً في الجدالات الأخلاقية التي شهدنها العصور التالية. 

انون أنه اد و النظورة اله أن الويف كاك ت 
حول وجوب قيام المرء بالواجب بصرف النظر عن العواقب حتى 
المسالِمَ العظيم» غاندي (الذي اقتبس مراراً كلماتِ كريشنا في ال جيت)» 
وإ كان الواجبٌ في هذه الحال يحتم على أرجونا خوضٌ حرب عنيفة 
CaS Ny,‏ عن اند 
عادة أن ايتخمس لها 

كذلك حظي موقف كريشنا الأخلاقي بتأيبدٍ بليغ من كثير من 
شارحي الفلسفة والأدب في العالم؛ وكان الإعجابٌ بال جيتاء لاسيما 
بآراء كريشناء ظاهرة دائمة في جوانبٌ من الثقافة الفكرية الأوروبية." وقد 
ترجم كريستوفر إيشروود ال بهاغافادجيتا إلى الإنجليزية.”** وفسّرَ تي. 
إس. إليوت فكرٌ كريشنا وغلف بالشعر رسالته الأساسية في صورة وصية: 
'فامضء يا رَكُْبُء للأمام. لا تعبا بمغبّة الإقدام./ لا وداعاً أقولُء أيها 
الرَكب. إنما للأمام. And do not think of the fruit of action./ Fare’‏ 
forward. Not fare well,/ But fare forward, voyagers‏ “لمعم 
ع حظيت ال جيتا بتقريظ رائع في أوائل القرن التاسع عشر من ويلهلم فون همبولدت 

الذي قال عنها إنها 'أجمل أغنية فلسفية حقة جرت على لسان وربما تكون 

الوحيدة'. لكن جواهرلال نهروء الذي يقتبس كلام همبولدت» يشير مع ذلك إلى 


176 (iءء٥«ءءر( أن 8 مدرسة فكرية وفلسفية... تفسر [ال جيتلا على طريقتها“‎ 
of India (Calcutta: The Signet Press, 1946; republished, Delhi: Oxford 


.(University Press, 1981), pp. 108-9 


.(Madras: Sri Ramakrishna Math, 1989) بالتعاون مع سوامى برابهاقانادا‎ )**( 
T. S. Eliot, ‘The Dry Salvages’, in Four Quartets (London: Faber & (***) 
.Faber, 1944), pp. 29-31 
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حجج أرجونا 

ويتواصل الجدال» ويعرض أرجونا E‏ منهما أفكارّه على 
ید ا اا ةا وس دو حرق ا ت م 
عن العواقب وبين التقييم المتحسب لهذه العواقب. يذعن أرجونا في النهاية, 
بعد أن يسند كريشنا القوة الفكرية لحجته بنوع من الإظهار الخارق لربانيته. 

ES‏ لح افد أذ لكان كنا قال الت 
'امضي يا ركبٌ للأمام» فحسب لا 'وداعا كذلك؟ هل يمكن أن يُبطِلَ 
اعتقادٌ المرء وجوب أن يقاتلّ نصرة لقضية عادلة بصرف النظر عن 
العواقب أسبابَ إحجامه عن قتل الناس» بمن فيهم أولئك الذين يكن له 
ا وه[ و ا الفصين ها لون أن ا چا س کن 
معه الحق كل الحق في رفض القتال (وقد كانت هناك حججٌ كثيرة ضد 
انسحاب أرجونا من المعركة غير تلك التي ركز عليها كريشنا)ء بل هناك 
كثير مما يتطلب الترجيح والموازنة» وإن رأيّ أرجونا المنصبٌ على 
[المحافظة] على الحياة البشرية لا يمكن دحضه بمجرد استدعاءٍ ظاهر 
القول بواجب القتال» دون النظر في المال. 


بالفعل» هاهنا العا ين E‏ يمكن الدفاع عن كل 
منهما بطرق مختلفة. لكن لما كانت معركة كوروكشطرا ستلقي بظلالها 
الكثيفة على حيواتِ الناس في البلاد» كما نرى في الملحمة الشعرية نفيها 
ا ال ا ا 
لا مجر رد بسسيط قائم على إغماض العين عن سائر الشواغل إلا واجبّ 
القتال المفترّضء مهما حصل» أن كان ذلك واجبَ أرجونا كجندي. 
وبالرغم من أن ال جيتا كوثيقةٍ دينية تفسّر على أنها تأخذ بحزم جانبٌ 
كريشناء فان ملحمة ماهابهاراتا التي جرت فيها المجادلة كجزءٍ من قصة 
أوسع تعطي الجانبين كليهما فسحةً أرحب كلاً لبناء حججه. بالفعل» 
تنتهي الملحمة بطامّة ورذ ثا للقتلى والأشلاء فقد ديف النصرٌ والظفر 


PRE EEE EERE ae op a RT DT e e o جد‎ 
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بالكرب والكدر» وساة 'العدل' وباد الناس. يصعب على المرء ألا يرى 
ل افد سور[ كلكا رعولا السقة 

في 16 يوليو 1945 عندما رأى جيه. روبرت أوينهايمر» الذي قاد 
الفريقٌ الأمريكي الذي طور القنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانيةه 
القوة المذهلة لأولٍ تفجير نووي من صنع الإنسان» استحضر من ال 
جيتاكلماتٍ كريشنا (صرت أنا الموتء مُدَمدِمَ العوالم).* وكالنصيحة 
التي تلقاها من كريشنا أرجونا 'المحارب' أن عليه أن يقاتل في سبيل 
القضية العادلةء وجد أوينهايمر الفيزيائي“ مبررأء آنذاك» لالتزامه التقني 
بتطوير قنبلة لصالح ما كان واضحاً أنه الطرفٌ الصحيح. لكنه في مناقشته 
ا ا O‏ 
في موقفه بنوع من الإدراك المتأخر ويقول: اعقرها فرق شها اوها م 
الناحية الفنية» تمضي إلى عمله غيرٌ متسائل ما الذي ستصنع به إلا بعد 
أن تصنعّه وتدرك نجاحك الفني.** وبالرغم من هذا الدافع الذي لا 


(*) انظر Len Giovannitti and Fred Freed, The Decision to Drop the Bomb‏ 
.(London: Methucn, 1957)‏ 
)**( انظر In the Matter of J. Robert Oppenheimer: USAEC Transcript of the‏ 
Hearing before Personnel Security Board (Washington, DC: Government‏ 
Office, 1954)‏ ishingاu.‏ انظر كذلك مسرحية هاينر كيبهاردت التي استندت 
إلى هذه الشهادات وعنوانها بخصوص أوينهايمر ترجمتّها إلى الإنجليزية روث 
In the Matter of J. Robert Oppenheimer, translated by Ruth Speirs j lw‏ 
Methuen, 1967)‏ :0ndonا).‏ على أن أشدد هنا على أنه بالرغم من اقتباس 
أوبنهايمر من كريشناء وبالرغم من أن قناعتّه بعدالة القضية التي كان يعمل لأجلها 
تشبه قناعة كريشنا في قضية أرجوناء فإن موقف أوينهايمر لا يطابق موقف كريشنا 
ام فقد استدعى كريشنا واجب أرجونا أن إيقاتل كمحارب في سبيل قضية 
عادلة» بينما استخدم أوبنهايمر مبررا أكثرٌ طموحاً هو عمل شيء بارع تقنياً' ٠‏ ربما 
تكن البراعة الفنية مرتبطة بنجاح العالم في قيامه بواجبه؛ لكنْ ثمة التباساً هنا 
بالمقارنة مع تقريع كريشنا الواضح أرجونا. وقد أنار لي هذا الأمر شرح إيريك 


كيللى إياه؛ فالشكر له. 
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يقاوم ل المضي للأمام» کان لك أوينهايمر ما يكفي من سبب للتأمل 
E‏ ا لحري ري ا 
بواجبه كفيزيائي» متجاهلاً سائرٌ العواقب ومنها ما سينجم عن قيامه به من 


شقاء ۽ وموت؟ 


الآن» بانتقالنا من هاهنا إلى ما لهذا كله من صلة بمتطلبات العدالة؛ 
من المفيد التمييز بين عناصر ثلاثة مختلفة. وان كانت متشابكة» في تفكير 
أرجؤتاء غالبا ما تُجمّل معا في الأدبيات الأوسع التي ولدتهنا ال جيتل 
لكنهنا قاط شما لت كر ما تاها مضل . 

آولاً الشيءٌ المركزي في فكر أرجونا اعتقادُه العام أن ما يحصل 
للعالم مهم وأنه يجب أن يكون له شأن في تفكيرنا الأخلاقي والسياسي. 
لا يسع المرء أن يغلق عينيه عما يجري في الواقع؛ ويَلزم مفهو م نيتي ام 
للعدالة [أي الصوابية السلوكية]ء متجاهلاً تماماً ما سينشأ من ذلك مِن واقع. 


3 


حح مار الجا ين وم ارتجوك الذي ييكن | تسميته "صلة العالم الفعلي 
«the relevance of the actual world’‏ جل الجزء من العالم الفعلى 
الى ت هه أ ا وسرت الاس المن المة جا غامة عا حول 
أهمية الحياة» [تظل تلح علينا] مهما ملنا إلى غيرها من حجج» كتجنب 
المرء ما يواجه من انتقادات اسا تسيلف ا الصحيح. وكإعلاء 


2 ذكرتٌ في كتابيّ السابق The Argumentative Indian (London and Delhi:‏ 
«Penguin, 2005)‏ ا نما كنت طالباً في المرغاة القانوية الت معلم السنسكريتية 
إن كان يمكن القول إن حجة كريشنا الرباني التي واجه بها أرجونا ناقصة وغيرٌ 
مقنعة. فأجاب المعلم: لرن أن تقول دك ولك غلك أن تقول القدر 
كاحي سر ارا . وبعد سنوات عديدة» سمحت لنفسي بالدفاع عن موقف 
أرجونا الأصيل» مبرهنا - بالقدر الكافي من الاحترام» أرجو ذلك ي إن أدب 
الاعت الق عن العواقب الذي حا به كريشنا غير مقنع تماما في الواقع: 
Evaluation and Practical Reason’, Journal of Philosophy,‏ ا 
(September 2000)‏ 97. 
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مجِدٍ أسرة حاكمة أو مملكة ما (أو لأجل أن ”تنتصر الأمة'» كما بدا ربما 
بأوروبا فى الحرب العالمية الأولى الدامية). 
ندر حت العو الک اك اب هنرهبرة وال يْتى 31111 
الذي أقمنا في المقدمة» تميل حجج أرجونا بقوة إلى جانب نباي لا 
إلى جانب ننتي: أي خوض حرب عادلة مراعاةً في المقام الأول لواجب 
المرء كقائد عسكري [أي بدافع من صوابية هذا السلوك (في القوانين 
والأعراف السائدة)]. فما كنا ندعوه الإنجاز أو التبلور الاجتماعى' 
‘social realization’‏ هام تدا في هذا الاش وفي ذلك الإطار العام» 
8 2 3 ع 2 
هناك حجة نراها حاضرة دوما في فكر أرجوناء وهي أننا لا نستطيع تجاه 
النوع. سأدعو هذا الجانبَ من فهم أرجونا ”أهمية الحيوات البشرية' 
أما المسألة الثانية فتتصل بالمسؤولية الشخصية. إذ يحاج أرجونا 
فى أن الشسخض الذي تؤدى قراراته إلى عواقبٌ خطيرة يجب أن يتحمل 
مسؤولية ما ينجم عن هذه القرارات من عواقب. وهذه مسألة مركزية فيما 
يدور من نقاش بين أرجونا وكريشناء وإِن كان الاثنان يقدمان تفسيرين 
مختلفين كل الاختلاف حول الكيفية التى ينبغى بها النظر إلى مسؤوليات 
ع رع ¢ ۶ ع8 ع8 7 
ارجونا. حجة أرجونا أن نتائج خيارات وأفعال المرء يجب أن يكون لها 
(*) في الجدل الدائر في ال جيتاء يركز كريشنا في المقام الأول على ال نبتي بمعناها 
البسيط [أي الصوابية السلوكية] لقيام المرء ء بواجبه» بينما يجادل أرجونا في ال نيبتي 
ل ل ا ا ل 
أدت إلى مقتلة عظيمة؟) النقطة التي أريد أن أشدد عليها هنا هي أنه بصرف النظر 
عن لكات تحر الوا اكد والعر اب 1 ويا ويل بها عن فر بان ادي الواحب 
وحكمة النظرة في العواقب)» وهي المسألة التي ينصّبٌ عليها جل الاهتمام عادة في 


e‏ و أخرى اد 
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وزن في البت فيما يتعين عليه فعله» بينما يلح كريشنا على أن على المرء 
أن يقوم بواجبه مهما حصلء وأن طبيعة واجب المرء يمكن أن تحدَدَ» في 
هذه الحال» دون حاجة إلى النظر في عواقب الأفعال المختارة. 

وقد سال جب كثير في الفكر السياسي والفلسفة الأخلاقية حول 
كلٍ من التفكير المتبصر بالعواقب والتفكير القائم على الواجب. هاهناء 
لا تعن ف تاك بق لتك ادي دت لواحن عوك 
وبين تفكير أرجونا المتبصر في العواقب. مما تجدر الإشارة إليه في هذا 
الموضع. ويُعْمّل عن ذكره أحياناًء أن أرجونا لا ينكر أهمية المسؤولية 
الشخصية - فهو معني لا بالعواقب الحميدة فحسب بل فيما يقوم به 
اللعكوو يو ادوار سيو م مركو ass‏ 
كا لان کر لذا فان مشيئته كفاعلٍ بحاو ووه ناكل على حبار 
فعله وإنفاؤه في هذا العالم] وما يترتب عليها من مسؤوليات شان خطير 
في رأيه» فضلاً عن اهتمامه لحيوات الناس. فلا يَصدر أرجونا هناء وهذا 
أمرٌ مهم أن يشار إليهه عن ذلك النوع من التبصر في عواقب الفعل بمعزلٍ 
عن الفاعل. 

ثالئاء يدرك أرجونا كذلك مَن سيقتل» ويؤذيه خصوصاً أن يُضطرٌ إلى 
قتل أناس بينه وبينهم مودة» وفيهم أناسٌ من قرابته. وبالرغم من انزعاجه 
الشديد من القتل عموماء لاسيما إذا أخذنا حجمّ المعركة في الاعتبارء 
بطل ل عل ة مسالة اشطرازه إلى قل اناس لهم عند شان کل 
أو بآخر. ها هذا القلق فك أرتجو نا ميلم إلى الاخساء لما يكرة للهزة من ' 
علاقاتِ شخصية مع أناس آخرين متورطين في عمل ما. (وقد تطرقنا إلى ) 
هذه المسألة في الفصل 7 'الموضع والصلة والوهم'). قد يصح استبعاد ْ 
الواجبات المرتبطة بالصلات العائلية والعاطفة الشخصية وكذا الشواغل ٠‏ 
المرتبطة بالمشيئة [البشرية] ره١#عهة‏ فى بعض السياقات الأخلاقية كقيام ' 
موظفي حكومة مثلا بوضع سياسة اجتماعية» لكنها تتطلب الاستيعاب . 
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في الإطار الأوسع للفلسفة الأخلاقية والسياسية» عندما تؤخذ المسؤوليات 
الشخصية في الاعتبار وتوضّع في مواضعها الصحيحة. 
لا يصور أرجوناء بالطبع» في الملحمة كفيلسوف» وسيكون من 
الخطأ أن نتوقع منه أي نوع من أنواع الدفاع المتطور عن شواغله الخاصة 
فيما يسوق من حجج في ال جيتا. لكنّ المدهش في الأمرء مع ذلك» هو 
الطريقة التي يعبر بها أرجونا عن كل هذه الشواغل المختلفة فيما يخلص 
إليه من رأي» أن الصواب ربما كان في الانسحاب. كل هذه النقاط» إضافة 
إلى عواطف أرجونا البشرية الأساسية» واضحةٌ الصلة بالموضوع عندما 
نتتبع مضمونٌ نايا [ما يتصل بالعواقب أو المآلات] في هذه الحال. 
المحصلة النهائية والمحصلة الشاملة 
بما أن المجادلاتٍ القائمة على التبصر في العواقب غالباً ما تعتبّر 
معنية بالنتائج (وتفسّر أحياناً على أنها معنية بها فقط) سيكون مفيداًء في 
فهم حجج أرجوناء ا مفهوم 'المحصلة' '»<زمعاناه عط" بدقة وانتقادية 
اشد الماد يقصضْد بالمحضلة الوضع state of affairs‏ الذي ينجم عن 
E lS La‏ 
بحا بإمكانية وصف أي وضع كان نكلية وا كلذني" ا 
إضافةٌ قدر ما من التفصيل؛ إن لزم الأمرء باستخدام عدسةٍ مكبرة ری من 
خلالها الأحداث والأفعال)» يمكن أن تكونٌ فكرة ا ااا غ 
بالمعلومات» ويمكن اعتبارٌ کل ما فيها من سمات مهماً. 
مامن سبب معين يدعونا للإلحاح في تقييم وضع على وصفب 
بسيط له. بعبارةٍ أدق» يمكن أن يشتمل الوضع» أو تشتمل المحصلة في 
سياق الخيار المدروس» على عملبات | صيرورات اختيار processes Of‏ 
06 ل فل :مكراد ج ا خد تسديذا فقا خب 
كما يمكن اعتبارٌ محتوى المحصلات مشتيلاً كذلك على كل ما له 
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صلة من نعل نات عن كن فاده عن قو لوقي البشرية /ا2086120 
وكل الصلات الشخصية واللاشخصية التي يمكن اعتبارٌّها ذاتَ شأن في 
يفكلة انان القرار فيد النظطر: 1 

في كتابي السابق عن نظرية القرار والخيار العقلاني» حاججت 
بأهمية الالتفات بشكلٍ خاص إلى المحصلات الشاملة comprehensive’‏ 
outcomes‏ 02 تشتمل على [ کل [ liفh‏ من فعل «actions undertaken‏ 
وما يمكن اد منه بالمشيئة البشرية 1051019760 و8860016» والعمليات/ 
الصيرورات المستخدمة 1560 «processes‏ الخ إلى جانب المحصلات 
البسيطة التي ينظر إليها بمعزلٍ عن العمليات والأفعال والصلات - ما 
أسميه المحصلات النهائية '6010©8]نا0 08100 أمنانك".* يمكن أن يكونَ 
هذا التمييز مركزياً في بعض مسائل علوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع» 
وفي النظرية العامة للقرارات العقلانية والألعاب.** وقد يحدث أن يكون 
التمييز حاسماً أيضاً في تقدير وع تفكير ما في العواقب أو المآلات. وقد 
يكون تقييم م المحصلات الشاملة | تكافليا من تقييم الوضع» وبالتالي 


(*)2 توقشس قش الفرق بين المحصلات النهائية والمحصلات الشاملة في المقدمة» وهو 
مهم ا لمقاربة العدالة في هذا العمل »الذي تلعب فيه المحصلات الشاملة 
دوا لا كن أن تله المصيلات الها . بالفعل» يكمن جانبٌ من مشكلة 

مايعتبّر نظريات مآلية theories’‏ istاnsequentiaدء'‏ للتفكير العملي في الميل 

الت ا كه على الوت اا شيط مول الام الأبعد الجر انظر 
مقالتيّ :(1997) 65 ‘Maximization and the Act of Choice’, Econometrica,‏ 
‘Consequential Evaluation and Practical Reason’, Journal of Philosophy.‏ 
:(2000) 97 و كتابي Rationality and Freedom (Cambridge, MA: Harvard‏ 
„University Press, 2002)‏ 

C2)‏ لويضاح إحدى المسائل في سياق اتخاذ القرار بمثال بسيط ا لصلة العمليات 
والمشيئات بتقيبم الوضع» قد يود شخصٌ ما كثيراً أن يخْصّص له مقعدٌ مريح 
دان جار ره كع ايج ساف سد ا 1 جر ا بتار 
اک المقاعد راحة. فعندما تؤخذ مثل هذه الاعتبارات القائمة على العملية» تتغير 
هيكليات كثير من القرارات والألعاب. 
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لبنة أساسية في تقدير العواقب. 
ما وجه صلة هذا التمييز بحجج أرجونا؟ في المناقشات الفلسفية 
حول مضمون ال جيتاء من الشائع اعتبار كريشناء كما سبقت الإشارة إليه» 
مؤيداً صميمياً لأدب الواجب» يركز أبداً على أداء هذا الواجب» واعتبارٌ 
أرجونا متبصراً بالعواقب. يُقِيم تقييمّه الأفعالٌ بالكامل على ما تؤول إليه 
هذه من خير (أو شر). في الحقيقة» كلا هذين التفسيرين مضلل إلى حدٍ 
بعيد. فلا شيء يمنع مقاربة عامة ما إلى الواجب يِن أن تأخدّ في الاعتبار 
العواقب» حتى لو بدأتٍ المقاربة بأهمية الواجبات المعرّفة بصفةٍ مستقلة 
[عن العواقب]؛ لذلك سيكون من الخطأ اعتبارٌ أخلاقية كريشنا المهزولة 
غا هاا واجب أصيلاً. لا يسعناء مثلا فهمٌ أدب واجب عمانويل 
كانط استناداً إلى 5 كريشنا.* فأدبٌ واجب الأخير طهراني الشكل 
جدأء يتجاوز اعتبار أهمية التفكير القائم على الواجب» وينكر صلةً أي 
شاغل [آخر]ء مما يتصل بالعواقب على الأخص. في تحديد ما إذا كان 
ا بعملٍ ما أم لا. 
بالمئلء ما كان أرجونا متبصراً نمطياً بالعواقب وحسب» يلح على 
تجاهل كل شيء إلا المحصلات النهائية» على النحو الذي تعرّف به 
اتنس اميق النمطية للتفكير العواقبي أو المآلي. بخلاف ذلك يُعنى 
تفر ار جر تا غا #حديةة بال لات الشاملة» تلك فكرة العلورزاك 
الفعلية» كما بينا آنفأء النظرٌ في العواقب بهذا المعنى الأشمل» مع أخذ 
الأفعال والصلات والمشيئات في الاعتبار. وقد بينا بالفعل كيف أن 
أرجونا لا يسح كثيراً في المجال لفكرة الواجبء آخذاً في حسبانه 
EN‏ في الحقيقةء المدى الذي وصل إليه كانط في عنايته بالعواقب في عرض 
موقفه الأخلاقي الأساسيء انظر › مث ;1788( Critique of Practical Reason‏ 


by L. W. Beck (New York: Bobbs-Merril, 1956))‏ 22512160 ويصعب 
التفكير أن هذه الحجج لست چ من موقفه الأخلاقى الشامل. 
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مسؤوليته كفاعل قادر مختار» ومدركاً صلته الخاصة بكثير من ضحايا 
درس انع ا اقم ع با هموما NRA‏ 
العمد). وهذا أوسع دون شك من الفكر العواقبي القائم على المحصلات 
النهائية. 

وإنه لجزءٌ من مقاربة هذا الكتاب المحاجة بإمكانية دمج الإدراك 
الشامل للوضع بالتقييم العام للتبلورات الاجتماعية. وبالرغم من أخذ 
العواقب - حتى بالمعنى البسيط للمحصلات النهائية - جديا في الحسبان 
بين شواغلٌ أخرى» لن تتجدّ هاهنا دفاعاً عن النسخة القياسية للفكر العواقبي 
كما ظهر في العمل الممتد على قرنين بريادة المدرسة النفعية. لكن من 
المفيد» مع ذلك» أن يسألّ المرء: بأي معنىء إن كان ثمة معنى» يكون فكر 
أرجونا عواقبياً وإ لم يكن بالمعنى النموذجي الأصيل للكلمة. 


العواقب والتبلورات الفعلية 

ليس من السهل تحديد أي تعريف للعواقبية يرضي كل أولئك 
الذين استدعوا هذه الفكرة ا ا أو انتقاداً لها. وقد حدث أن وَضَّع 
مصطلح أخلاق النظر ذ في العواقب أو "العواقبية" ‘consequentialism’”‏ 
أعداءٌ لا مؤيدو القت العواقبي» وكان استدعاؤه في - 3 
لخدا ا ا فض انا في ر عبرا هزد اهارت 
من اللهو الفكري - إلى الفلسفة الأخلاقية. فاعترافٌ ال باه 0 
كاذ ته تاها شه مه می قله آنا عه من لندن' (أو 
fro‏ أو “1imey”‏ من هذا المكان أو ذاك) [انظر المعنى المهين في 
العامية الانجليزية لهذه الكلمات الثلاث في المعاجم المناسبة!]. بالفعل» 
فكلمة ”عواقبية“ د 1 من أن غ لخد ارا العو 





اك م ل شك قرافت هر ات ريق ول يوني القراقيةه 


ومع ذلكء من المهم اعتبارٌ التفكير المتبصر بالعواقب ضرورياً 
للفهم الواسع بما فيه الكفاية لفكرة المسؤولية. فيجب أن يكون هذا 
جزءا من نظام الاختيار المسؤولء المستندٍ إلى قيام الفاعل المختار بتقييم 
الأوضاع» بما في ذلك اعتبار كل العواقب ذات الصلة التي يُنظر إليها 
في ضوء الخيارات والمحصلات الشاملة المرتبطة بما يقع من نتائج.!*) 

ع يي 3 2 - 

ليست هذه المسالة الجوهرية» بالطبع. معنية مباشرة باستخدام مصطلح 
”العواقبية . فأن توضعَ فكرتا المسؤولية والتبلورات الاجتماعية؛ كما بينا 
آنفاء في ساة ما تدعى 'العواقبية' واسعة بما فيه الكفاية ليس مسألة ذاتَ 
شأن (كما هي الأفكارٌ نفشها). (**“ 


كما ورد في مقدمة مجموعة مقالاته المميزة حول الموضوع بتحريره هو: يقول 
«على وجه التقريب» العواقبية نظرية تقول إِنَّ الذي ين ما إذا كان خيارٌ ما هو 
الخيارٌ الصحيح لفاعل أن يتخذه هو النظرٌ في عواقب القرار؛ في آثار هذا القرار 
على العالم xiii)‏ .م ,)1993 .(Consequentialism (Aldershot: Dartmouth,‏ ويما 
أنه لا يوجد إصرارٌ هنا على حصر النظر فى العواقب فى المحصلات النهائية فقطء 
ا أو انلصح وزة و ا الققا يا فل مره 
المحصلة الشاملةء لا ضير في اعتبار أرجونا عا ال الف از إليه فلت 
بو 

(*) حول دمج الإجراءات في تقييم النتائج» انظر الورقة المضيئة لكوتارو سوزوموراء 
Kotaro Suzumura, ‘Consequences, Opportunities, and Procedures’, Social‏ 
.Choice and Welfare, 16 (1999)‏ 

(**) كذلك توجدء في الحقيقة» مسألة ”إشارة ”ع«نااة”عاء“ تجعل العواقبية اسما غيرَ 
E‏ - وتركز عليه. كر اسان الرضع 
بمثابة "عاقبة' السَوَال الميام شر التالي: عاقبة ماذا؟ وهكذاء وبالرغم من أن الفلاسفة 
الذي يعتبرون أنفسَهم عواقبيسن يبدو أنهم يميلون إلى البدء ب بتقييم الوضع (ثم 
الانتقال إلى تقييم تقييم الأشياء الأخرى كالأفعال أو المبادئ)) ي* i‏ العواقبية 
في الاتجاه المعاكس - أي إلى الأهمية المسبقة لشيء آخر (فعل أو مبدأ أو أي 
شيء) يكون الوضعٌ نتيجة له. يشبه هذاء أو تعزيف يله بأئه مستعمرة وتحسب» 
1 ثم الجهد لإظهار أنه مهم بصفته تلك دون النظر إلى العاصمة» ليس هذا فقط بل 
E u‏ المستعمرة. 
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ES 
من الاعتراف في إطار ما سمى العواقبية أو أخلاق أ في العواقب‎ 
هده فلطالما فص ت النسخ الا من الأخلاقيات‎ 1111510 
النفعية عن ذلك» لاسيما بتجاهلها كلّ ما عدا المنافع من عواقب» حتى‎ 
عددما تكون هذه جزء لا يتجزأ : من الوضع (كأفعال فاعلين وقعت‎ 
فعلاً). ف د هذا الامر البرنامج النفعي الذي يجمع بين بين العواقبية أو المالية‎ 
ومتطلبات إضافية» لاسيما الولفرية” ية 61/911512" التي تلح على وجوب‎ 
الحكم على الأوضاع بمعلومات المنفعة» ليس إلاء (كالسعادة أو تلبية‎ 
الرغبة) المتعلقة بهذه الأوضاع - بصرف النظر عن السمات الأخرى‎ 
للأوضاع الناتجة» كالقيام بأفعالٍ معينة» مهما كانت بغيضة» أو خرق‎ 
© الحريات والحقوق الأساسية للآخرين» مهما كانت شخصية‎ 


وموس يسو 


هاهنا تقف مناقشتي العواقبية. لكنّ المسائل الأساسية تبقى» بالطبع» 
ا ل 
أطرح نقطتيْن إضافيتين قبل أن أغلقٌ هذا الباب. كنت شدّدتٌ على أهمية 
إدراك أن فكرة التبلورات الاجتماعية 2112811005ع7 ازعم أكثرٌ مو 
بكثير من التوصيف الضيق للوضع كمحصلات انتهائية. وثمة سببٌ وجيه 


© بالقعل» الفكبر النقغي إنما هو فزي من ثلاث سكماك مختلفة: (1) العراقبية 
ismاconsequentia»‏ (2) والولفرية ,0811921510 (3) والتصنيف الجمعي -51 
ranking‏ (وتعني هذه الأخيرة وجوت - جمع منافع مختلف الناس بعضها إلى بعض 
جمعاً بسيطأً لتقييم الوضع» دون الالتفات إلى التفاوتات» مشلا). حول التحليل 
العاملى 186010112211008 للنفعية, انظر مقالتى ‘Utilitarianism and Welfarism’,‏ 
Amartya Sens Journal of BE 76 (September 1979), pp. 463 89‏ 
and Bernard Williams (eds.) Ufilitarianism and Beyond (Cambridge:‏ 
cambridge University Press, 1982);‏ ؛ لاسيما المقدمة المشتركة بينى وبين 
ا ۰ ٠‏ 
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لا لأخذ العواقب التي قد تنجم عن خيار ما بعين الاعتبار فحسب» بل 
لاتخاذ نظرةٍ أوسع كذلك إلى التبلورات الفعلية التي ستنجم عن ذلك 
الخيار» بما في ذلك طبيعة خيارات وأفعال المشيئة البشرية والعمليات 
أو:الضيرورات المستخدمة وما نين النامن من ضيلات» وليس من المحتم 
هاهنا ظهورٌ بعض المعضلات المتعلقة بأدب الواجبء على الأقل في تلك 
الأشكال المطروحةء مما له صلة واضحة بالموضوع ويساق للتشكيك في 
التفكير العواقبي الضيق» في التعامل مع الخيار المسؤول القائم على تقييم 
التبلورات الاجتماعية التي قد تنجم عن هذا الخيار أو ذاك. 

وبالنظر إلى أهمية الوضع في التبلورات الاجتماعية» يَعرض السؤال 
التالي لكثير من نقاد الفكر العواقبي: إذا أردنا أن نأخذ في الاعتبار خياراتِ 
وأفعال :لمش البشوية افر ورات والصلات الشخصية هل م من آمل 
حقيقي في الحصول على نظام مسق لتقييم التبلور ات الاجتماعية التي 
يمكن أن تقوم عليها القرارات المتبصرة والمسؤولة؟ وباعتبار متطلبات 
EI I‏ 
كما هو واضح من الميل إلى النظر إلى التبلورات الاجتماعية بدلالاتِ 
موضوعية صارمة. إن الإصرارٌ الذي يتعين علينا أنا وأنت» إن كنا نتبع 
النظامَ الأخلاقى ذاه أن نقيّمَ به محصلة شاملة ما بالطريقة نفسِها تماما 
لا يتوافق مع متطلبات الأخلاق النفعية» وهذه بالطبع حالة كلاسيكية 
لكر ال في لكان اة ارات مق عدا وإ السرا 
على المتطلّب نفسه في تقييم المحصلات الشاملة» حتى وإن كنا معنيين 
بخيارات وأفعال المشيئة البشرية والصلات والصيرورات» سيبدو اعتباطياً 
تمامأء ومدعاةً للتناقض بالفعل © 


‘Rights and Agency’, حول هذه وغيرها من اتل ذات صلة, انظر مقالتيٌ‎ )*( 
Philosophy and Public Affairs, 11 (Winter 1982); ‘Evaluator Relativity 
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في الحقيقة» إذا كان لشخصين مختلفيّن دَوران مختلفان كلياً في 
اشنو الوضع» سيكون من السخف والغرابة مطالبتهما بتقييم الوضع 
بالطريقة نفيسها تماماً. فمن شأن ذلك أن يجعلّ اعتبار حيارات وأفعال 
المشيئة البشرية التي هي جزء تكاملي من التبلورات الاجتماعية غير ذي 
معنى. فغندما ييكشف عطيل» مثلء ل لودوقيكو [الذي يسأل: ين هُو 
ذا الر المتهور التعس؟ Where is this rash and most unfortunate‏ 
قم:] أنه هو الذي قتل ديدمونة فيقول 'إنَّ ذاك الرجلّ كان عطيلاً؛ وها أنا 
ذا هو" that was Othello; here | am”‏ عط hats‏ فسيكون من السخف 
فعلاً الإصرارٌ على أن عطيلاً لا بد أن يرى ما جرى بالطريقة نفسها تماماً 
التي كان لودوفيكو سيراه بها. ففهم طبيعة الفعل والقدرة عليه التي تجعل 
عطيلا ينتحر يتطلب كذلك ألا يستطيعٌ رؤية ما حدث دون اعتبار دوره 
هوفي القتل» ما سوف يجعل رأيّه مختلفاً بالكلية عن رأي الآخرين. 
فموضعية عطيل مركزية للتقييم - وليست تفصيلاً يمكن أن يضيعّ في 
تقييمه هو الحدث ‏ *) 
ليس من المفاجئ أن يولي تفكيرٌ أرجونا المتبصر ذ في العواقب أهمية 
خاصة لحقيقة أنه هو نفسّه سيقتل خلقاً كثيراً ذ ف التعركة وآن بسن اا 
سيكونون من قرابته الذين يكن له مودة. لا لنت التبصر في العواقب 
and Consequential Evaluation’, Philosophy and Public Affairs, 12 (Spring‏ 
(1983؛ وفي المقالة الأخيرة هذه كذلك رد على انتقاد مهم لدونالد ه. ريغان في 
مقالته Donald 11. Regan, ‘Against Evaluator Relativity: A Response to Sen’‏ 
في العدد نفسه من المجلة. 
(*) كماتبيّن في الفصل 7 ”الموضع والصلة والوهم' » أن تكونَ الصلة الموضعية 
ل ل ا 
تقييم عقلي صرف. في هذه الحال» سيكون من الصعب القول إن دور عطيل 


مال مله تمل سارت لاا يي ااه ينيم عطل اذ 
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إغماضٌ العين عن خيارات وأفعال المشيئة البشرية والصلات في تقييم 
مايحدث في العالم. فقد تكون هناك أسباتٌ وجيهة لإدخال الشواغل 
المتعلقة بالفاعل وتلك المستقلة عنه في تقييم ما يحدث في العال 
وبالتالي» في تقييم العدالة بمعنى ال نباي لكل لا مندوحةء مع ذلك 
من التدقيق الشخصيء أو بالفعل النقاش العام في تقييم صلة وأهمية كل 
نوع من هذه الشواغل. وإِنَّ طلبَ السبب في تقييم المعقولية يسري على 
النوعين معا. 


سكي أن تكو لكر السجوواة إ وعد تدان عدا حبسي الماق وعر فى لبه 
للوقوف على بعض الفروق المهمة» التي لم أتطرق فيما هاهنا إليهاء انظر 1081080 
Glover, Responsibility (London: Routledge, 1970); Hilary Bok, 7‏ 
and Responsibility (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998); and‏ 
Ted Honderich, On Determinism and Freedom (Edinburgh: Edinburgh‏ 
Press, 2005(,‏ 011761511[ بين دراسات أخرى ذات صلة. وانظر اش Samuel‏ 
Scheffler, RESON Kedive Aiud and Liberalism in Philosophy‏ 
.and Politics’, Philosophy and Public Affairs, 21 (Autumn 1992)‏ 
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قبل ألفين وخمسمائة سنةء عندما ترك غوتاما الشاب الذي عرف 
فيما بعد باسم بوذاء بيه الفخم على سفوح الهيمالايا بحثاً عن الاستنارة, 
كان الذي دفعه إلى ذلك خاصة ما رآه حوله من مواتٍ ومرض وعجزء 
اباد لقاو اشع كيرا وا مده كد بلك ماو حك ون ينه مون N‏ 
فهمٌ بواعث ألم بوذاء لاسيما أشكال الحرمان وافتقاد الحياة البشرية 
إلى الأمان» حتى لو تعيّن علينا إمعان النظر في تحليله اللاحق الطبيعة 
الجوهرية للكون. وليس من الصعب تقديرٌ مركزية الحيوات البشرية في 
التقييمات المتبصرة للعالم الذي نحيا فيه. وهذه» كما ذكرنا في المقدمة 
وما بعدهاء سمة مركزية لمنظور شد©نزهنز” المتباين مع منظور تي ااا" 
المقيّد بالقواعد وإِنْ لم تك فكرةٌ نايا بحالٍ من الأحوال هي الوحيدة 
التي تشير إلى صلة الحيوات البشرية في تقييم سيرورة المجتمع. 

بالفعل» كانت طبيعة الحيوات التي يمكن أن يحياها الناس موضوعَ 
اهتمام المحللين الاجتماعيين على مر العصور. وبالرغم من ميل المعايير 
الاقتصادية الشائعة للتقدم» في صورة كتلة من الإحصاءاتٍ سهلة التوليد. 
ال اک ا على زيادة قيمة بنود يسر جامدة inanimate objects‏ 
o۴ convenience‏ (كإجمالي الناتج الوا (GNP)‏ مشلا وإجمالي 
الناتج المحلي (010). وكان هذان وما يزالان موضوعي تركيز جمهرة 
من الدراسات الاقتصادية للتقدم)ء لا يمكن تبرير ذلك التركيز جوهريا 
- بقدر ما يمكن تبريره - إلا من خلال ما تقدمه هذه البنود للحيوات 
البشرية التي تمسها بشكل مباشر أو غير مباشر. وصارت مسألة استخدام 
مؤشراتٍ مباشرة إلى نوعية الحياة وصلاح الحال والحريات التي يمكن 
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أن تحملّها أو تأتيّ بها الحيوات البشرية بدلاً من المؤشرات غير المباشرة 
محل اعترافٍ واسع ما ينفك يتسع.*) 

حتى الذين طلعوا بالتقدير الكمي للدخل الوطني» الذي يحظى 
بهكذا اهتمام ودعم» حاولوا أن يبينوا أن محل اهتمامهم النهائي هو غنى 
الحيوات البشرية» وإن كانت قياساتّهم لا مبرراتهم الدافعة» هي ما حظي 
بالاهتمام الواسع. فمثلآء تحدث وليام پيتي» رائدٌ تقدير الدخل الوطني 
من القرن السابع عشر (الذي اقترح طرقاً ووسائل لتقييم الدخل الوطني 
باستخدام 'طريقة الدحل' the income method’‏ و“طريقة الإنفاق' *عطا 
method‏ 6001]1156م<ع'» كما تسمیان)» عن اهتمامه بدراسة ما إذا كان 
أرعايا الملك' هم في 'حالةٍ هي من السوء لا يسمهم بها إلا مستاء . 
ومضى يشرح مختلف محددات حالة الناس» ومنها ”السلامة العامة“ '6م) 
gy Common Safety‏ الا الخاصة بكل فر د“ each Man’s particular‏ 
5 ام Hap‏ .* ولقد كان مصيرٌ هذه الصلة المحركة التجاهل غالباً في 


(*) حاولتٌ اتباع هذه المقاربة الأكثرٌ مباشرة في سلسلة من المنشورات التي تلت 
مبادرتى إلى مقاربة قائمة على القدرة فى محاضرة تانر التى ألقيت سنة 21979 
وشات بعنوان 7 ‘Equality of What?’ in S. MMi. Tanner Lectures‏ 
Human Values, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press, and Salt‏ 
City, UT: University of Utah Press, 1980)‏ عكلة.آ. وانظر كتبى odi1ies§‏ €0 
and Capabilities (Amsterdam: North-Holland, 1985, and Delhi: Oxford‏ 
University Press, 1987); The Standard of Living, edited by G. Hawthorne‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1987); Development as Freedom‏ 
.)New Yk: Knoop, 1999(‏ وانظر كذلك الكتاب الذي شارکت مارا نوسبوم في 
تحر .The Quality of Life (Oxford: Clarendon Press, 1993) «o‏ 

)**( انظر «Willian Petty’s Political Arithmeltick‏ الذي 56 فى حوالى 1676 
لكنه نشر سنة [169؛ وانظر 51 C.H. Hull e e io Writings of‏ 
William Petty (Cambridge: Cambridge University Press, 1899), vol. I, p.‏ 
2. وقد شرحت طبيعة الجدالات التى دارت بين المقدرين الأوائل للدخل 
الوط ومشعويات الخياة قن متحاضرات ار م 1985ای نرت إلى انت 
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التحليل الاقتصادي القن يركز على وسائل العيش كغاية للبحث. ثمة 
أسبابٌ قوية لئلا نخلطً بين الوسائل والغايات» ولئلا نرى الدخولٌ [جمع 
دَخْل] والوفرةً هامة بحد ذاتهاء بدل تقييمها تقييماً مشروطا بمقدار ما تُعين 
الجناس على تنحقيق نا يحون وف ذلك الشين وأن كون الحياة نحو 
ا 
و يت ۶ 
من المهم ملاحظة أن الوفرة الاقتصادية والحرية الاساسية. بالرغم 
من اغ ھا تيك و كسا عدا عار .فض ولل ار مما 
يحول دون] العيقن اة ظويلة توعا ما (أى التتعر ر من الأدواء الى يكن 
و 5 ء۶ 
الوقاية منها وغيرها من أسباب الموت الميكر)» من المدهش أن يكون 
مدى افتقار بعض الجماعات المحرومة اجتماعياًء حتى في بلدانٍ غنية 
عدا E‏ 00 في ال البلدان النامية. في الت المتحدة 0 
Ea‏ 0 
وسريلانكا وأرجاءَ واسعة من الصين والهند.** لا شك أن ارتفاع 
تعليقات لآخرين (برنار وليامز وجون مولباور وراي كانبور وكيث هارت)» 
فى The Standard of Living, edited by Geoffrey Hawthorn (Cambridge:‏ 
.Cambridge University Press, 1987)‏ 
0( الدافع إلى ”مقاربة التنمية البشريةء التي رادها محبوب الحق» الاقتصادي الباكستاني 


ذو الرؤى الذي توفي سنة 1998 (والذي كنت وإياه ديفي ريو ود ا 
هو الانتقال من المنظور القائم على الوضائل لإجمالي الناتج الوطني (6) إلى 
التركيز» بالقدر الذي تتيحه البيانات الل المتاحة» على جوانب الحياة البشرية 
نفسها. وقد دأىست الأمم المتحدة بانتظام منذ العام 0 على نشر تقارير التنمية 
اأسشرية .Human Development Reports‏ 

Development as Freedom (New تجد هذه ومقارنات أخرى کرو فى كتابى‎ )**( 
‘The Economics كذلك انظر مقالاتى‎ 00 Knopf, 1999); Chapters 1 and 4 
of Life and Death’, Scientific American, 266 (1993); ‘Demography and 
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موضع نقاش)» لكنّ هذا التحرر يعتمد كذلك على سمات أخرى كثيرة: 
للتنظيم الاجتماعي خاصةء كالرعاية الصحية العامة والضمان الصحي 
ونوع المدارس والتعليم ومقدار الترابط والانسجام الاجتماعي» وما إلى 
ذلك“ فليين سيان أن تنظرٌ إلى :وسائل اليش فحميب زان تنطر مباشرة 
(HD o la N : 5 500‏ 
ا الحيوات التي يستطيع الناس أن يحيوها فعلا. 55 
ففي تقييم حيواتناء هناك سبب للاهتمام ليس بنوع الحياة التي نستطيع 
ع و 
أساليب وطرق العيش المختلفة. بالفعل» فحرية تحديد نوع الحياة التي 
e‏ 000 
u‏ ا ل 0 
حيواتنا نحن بالمعنى الضيق للكلمة (كحفظ الأنواع الحيوانية المهددة 
2 5 ع فد م 
بالانقراض» لك حي وهذه مسالة مهمة في التطرق إلى مسائل من قبيل 
موجبات المسؤولية البيكنة و'التنوية المد هة سأعود إل هذه السالة 
Welfare Economics’, Empirica, 22 (1995); and ‘Mortality as an Indicator‏ 
.of Economic Success and Failure’, Economic Journal, 108 (1998)‏ 
(*) إذا تجاوزنا تطبيقات مقاربة القدرة التي نالت حظها من النقاش» يمكن أن يمتد أثرُ 
التفكير القائم على القدرة كذلك إلى منطقة أقل ارتياداء كأهمية اعتبار التصميم 
ل ل ا المرتبطة بالقدرة على اختيار الفعل. تجد ذلك 
Romi Khosla and Jane 00 iE U eR C Ci itizens as Agents‏ 
.of Change in Urban Development (London: [TDG Publishing, 2004)‏ 
(**) من التحليلات الإحصائية الرائدة لصلة هذا التمييز بالسياسة ما أتى فى مقال 
Sudhir Anand and Martin Ravallion, ‘Human Development in Poor‏ 
Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services’, Journal‏ 


.of Economic Perspectives, 7 (1993) 
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المهمة لاحقاء بعد تناولٍ عام لمنظور الحرية في تقييم الحيوات البشرية. 


تقدير الحرية 
لطالما كان تقدير الحرية 2660010 ساحة صراع» مئات بل آلافٌ 
السنين» وكان له مؤيدون ومتحمسون وكذا منتقدون ومنتقصون من قدره. 
لكنَّ الانقساماتٍ ليست» مع ذلك» جغرافية في المقام الأول» كما يُفترّض 
أحياناً. ليس الأمر كما لو أن ”القيم الآسيوية'» إذا استدعينا عبارةً تتردد في 
المناظرات المعاصرة» كانت كلها مناصرةً لفردية الحكم - ومتشككة في 
ع 7 3 2 
أهمية الحرية - بينما كانت القيم الأوروبية التقليدية كلها مناصرةً للحرية 
واو رة السك صح أن كر ين 'المصضفيق" المغاضوين درون 
الاد #التكرية ارد آداة تس ميمة فصل الرت عن الشكرق : 
بالفعل» أتى الدفاع عن خط التفكير هذا من القيّمين الغيورين على 
فرادة 'الثقافة الخربية“ ومن الأبطال الشرقيين المرددين لما سمي القيم 
الآسيوية» التي يزعم أنها تعطي الأولوية للانضباط على الحرية. لكن 
ليس ثمة أساس تجريبي يعتد به لتقسيم تاريخ الأفكار بهذه الطريقة.*“ 
كان للحرية مؤيدوها ومناوئوها كذلك في الكتابات الغربية 
الكلاسيكية (قارن» مشلاًء أرسطو بأوغسطين)» ونالت هي أيضاً حظا 
متفاوتاً من التأييد في الكتابات غير الغربية (قارن آشوكا بكوتيلياء الذي 
ورد ذِكره في الفصل 3). لناء بالطبع» أن نحاولٌ عمل مقارناتٍ إحصائية 
للمعدل النسبي لاستدعاء فكرة الحرية في مختلف مناطق العالم في 
(5) ”تناو لمت E E‏ في كتابيّ 17 ;)1999( Development as Freedom‏ 
Argumentative Indian (London and Delhi: Penguin, and New York: FSG,‏ 
and Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New York:‏ ;)2005 
.W. W. Norton & Co., and London and Delhi: Allen Lane, 2006)‏ انظر 


‘Human Rights and Asian Values’, New Republic , 14 and افا مقالتى‎ 
.21 Juاy‎ 7 


334 فكرة العدالة 


فتراتٍ مختلفة من التاريخ» وقد تَظهر بالفعل بعض النتائج العددية» لكن 
الأملّ ضئيل في التقاط تمييز إيديولوجي بين ”تأييد“ و'مناوأة' الحرية على 
أساس هذا التقسيم الجغرافي الرئيس أو ذاك. 


الحرية: الفرص والعمليات 
الح فة لسن ا غل الال الأول أن مدا مو ال 
يعطينا فرصة أكبر للسعي لأهدافنا - تلك الأشياء التي نقدّر. فهي تدعم» 
مثلآء قدرتنا على أن نحيا كما نريد ونعمل على إعلاء الغايات التى نريد 
۶ وى Ey‏ 07 
أن نعلي. يعنى هذا الجانب من الحرية بقدرتنا على تحقيق ما نعتبره ذا 
قيمة لديناء بصرف النظر عن العملية التي يتحقق بها ذلك. ثم إننا قد نولي 
5 4 1 : 0 سه و 0 ع ۶ 3 
عنا في حالةٍ ما بسبب قيودٍ فرضها آخرون. وقد يكون التمييز بين “جانب 
الفرصة" “opportunity asp‏ وأجانب العملية' ”اaspec “process‏ من 
الحرية مهماً وبعيدٌ الأثر جداً.©) 
دعني أولا أضرب لك مشلا توضيحياً بسيطا للفرق بين جانب 

الفرصة وجانب العملية من الحرية. يقرر كيم في أحد الآحاد أن يبقى 
في البيت بدل الخروج لممارسة نشاط ما. هب أنه استطاع القيامَ بما أراد 
تماماء ولنسّمّ هذا ”السيناريو أ. لكن عصابة من قطاع الطرق قطعت على 
كيم هذدوءه وجرته ثم القته في جدول ماء اس ولنسم هذا الوضع البشع 
المقيت 'السيناريو ب". أو لنتخيل أن العصابة فرضت على كيم ألا يغادر 
منزله وإلا تعرّض لعقاب آليم» ولسم هذا ”السيناريو ج. 
© من اروا إدزاك أن لارا رة هدي لجان الارن اما وان 

مقاربة ما لتقييمها قد تعكس أحد هذين الجانبين بأفضل مما تعكس الآخر. وقد 

سبرت طبيعة ومضامينَ هذا التمييز في محاضرات كينيث أرو التي ألقيت بعنوان 

Rationality and Freedom وتجدها فى كتابى‎ . reed om and Social Choice’ 

.20-22 (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002), Chapters 
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SNE EEN‏ اكت افق" العا رفي نا قن تر فيك 
لإساءة بالغة: إذ حيل بينه وبين ما يريد (البقاء في المنزل)» و[لم يعد أمره 
بيده] بعد أن ذهبت كذلك حريته في أن يقر لنفسه ما يفعل. وبالتالي» 
هناك خرق لجانبي حرية كيم كليهما معاً: جانب الفرصة (بأن حدَّ ذلك 
جداً من فرصه) وجانب العملية (إذ لم يعد أمرّه بيده). 

واتار انين الراهيز أن حاتت اا بوكو 
كيم قد تأثر بهذا السيناريو (فحتى لو فعل ما كان يريد أن يفعل1» أي البقاء 

في المنزل»] فن خياره لم يعد بيده في ظرف الاحتجاز الاضطراري): فلم 
يكن في استطاعته القيامٌ بأي شيءٍ آخر دون المجازفة بالتعرض لعقاب 
ليقي هيا ع ا فصول عجان ی خرية كيم . 
فبما أنه يفعل الشيء نفسّه في الحالتين» مع وبدون احتجاز اضطراري» 
هل يمكن القول إذن إن جانبَ الفرصة من حريته واحدٌ في الحالتين؟ 

إذا كان للفرصة التي يتمتع بها الناس أن تقيِّمَ بتوصلهم إلى القيام 
بما كانوا سيقومون به دون قيد. عندئدٍ لا بد من القول إنه لا فرق بين 
'السيناريو أ و'السيناريو ج. فلم يتأثر جانبٌ الفرصة من حرية كيم في 
هذه النظرة الضيقة إلى الفرصةء لأنه استطاع البقاءَ في المنزل في الحالتين» 
ناما E‏ 

لكنْ هل يعطي هذا اعترافاً كافياً بالفرصة كما نفهمها؟ هل يمكننا 
الحكمٌ على الفرص التي لدينا بتوصلنا وحسب إلى الحالة التي كنا 
ستختار أن تكون علبينناء هرف النظر كما اذا كانت هناك يدال مهمة 
أخرى كان يمكن أن نختارّها لو أردنا؟ وماذا عن خيار الذهاب في نزهة 
لطيفة» مثلاً - صحيح أن هذا ليس هو البديل الذي آثره كيم في ذلك 

7 5 00 9 5 

اليوم لكنه إمكانية ممتعة نوعاً ما - أفضل ولا شك من أن يجدّ نفسَه 
مرمياً في جدول ماءٍ آسن؟ أو» ماذا عن فرصة تغيير رأيه وفرصة أن يختار 
البقاءَ في البيت اختبارأًبدل فرصة البقاء فيه (وحسب)؟ ثمة فوارق هنا 
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ا NE E‏ فان كانت هذه 
بها فى السيناريو ب“ كما لا يخفى. 
Lg Os o‏ »لني ريا 
آنفاًء له هاهنا صلة. يمكن النظر إلى جانب الفرصة من الحرية بطرق 
ا ي فو داك الت فمك تة "فرظ بين ]ذل الوضية الات 
ل“المحصلات النهائية' (ما الذي ينتهي المرءٌ إلى أن يكوك أو يفعل)» 
إذا نظرنا إلى الفرصة بتلك الطريقة ة الضيقة جداً واعتبرنا بشكل ما أن 
شحج عط جه 1 
الشخص إلى الوضع النهائي (هل كان ذلك ا 0 بإملاءٍ 
من سواه). في النظرة الأوسع» يتقوض جانبٌ الفرصة من حرية كيم في 
'السيناريو ج بأن برص عليه البقاءٌ في البيت فَرْضاً (ولا يكون في وسعه 
الاق ای في اخر). أا فن "اللسعاريو أل "قن اللمقابل »تامام كيم فة 
(*) لتلك النظرة الضيقة إلى الفرصة - التي تركز على المحصلة النهائية - أتباع في 
النظرية الاقتصادية التقليدية للسلوك والاختيارء لاسيما في مقاربة التفضيل البيّن' 
revealed prcfcrcence approach’‏ وان لم تكن هذه النظرية. التي طلع بها يول 
معو جود تتطرق خاصة إلى تقدير أو تقييم الحرية). فمثلاء في مقاربة الخيار 
اليّن» تُقيِّم فرصة الاختيار مما يدعى المجموعة الرخيصة' budget set’‏ ی 
اختيار حزهبة سلع من مجموعة من الحزم البديلة كلها في حدود الميزانية الكلية 
للشخص) بقيمة العنصر ١‏ لمختار من تلك المجموعة بالضبط. ولن ينقص في 
هذه النظرة 'النحيلة' إلى الفرصة شيء إذا ما قلصت المجموعة الرخيصة بشكل 
ماء مادام العنصرٌ المختار سلفاً متاحاً للاختيار. أما صلة عملية الاختيار في 


‘Maximization and the Act of Choice’, المقابلء فتجدها مشروحة فى مقالتى‎ 
.Econometrica, 65 (1997) 
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التفكير في بدائل مختلفة ممكنة ثم يختار هو البقاء في البيت إن شاءء بينما 
لا يملك في السيناريو ج“ تلك الحرية. 

سوق ففخ أن الس بين النظرة الضيقة إلى افرص واليظرة 
الواستعة إلبها مر رى اما عبد الاشفال م الفكزة الأساسية التخرية إلى 
المفاهيم الأدق لهاء كالقدرات التي يمتلكها الشخص. لا بد لنا من أن 
نعاينَ في ذلك السياق ما إذا كان ينبغي تقييمٌ قدرة الشخص على العيش 
بالطريقة التي يحب بالبديل النهائي الذي ينتهي إليه وحسبء أم باستخدام 
مقاربةٍ أوسع تأخذ في الحسبان كيفية الاختيار ذاتّهاء لاسيما البدائل 
الأخرى التي كان يمكن أن يختار أيضاًء في حدود قدرته على الاختيار. 


مقاربة القدرة 


لا بد لكل نظرية في فلسفة الأخلاق والسياسة» ولكل نظرية في 
العدالة بوجه خاص» من اختيار نة نقطة تركيز معلوماتي informational‏ 


«focus‏ أي تحديد السمات التي ين ا عليها في العالم عند الحكم 
ع مجتمية e n‏ 


(*) ثمة مسألة اختيار معلوماتي مشابهة حتى في فكرة الحريةء ترتبط بكثير من السمات 
المختلفة» كما او أبين فى وا حيرات كينيث أرو العى ألقيت؛» وتجدها 
فى كتابى Rationality a Freedom (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
.۴r ess, 2002(, 6 20-22‏ بالفعل» حتى في تقييم جانب الفرصة من الحرية» 
يمكن أن يؤدي تباين طرق الوصف إلى اختلاف كبير. وفي حين أن مقاربتي»› 
المتعلقة بالتفكير في نظرية الخيار الاجتماعي» کانت هي إجراء التقييم 
مع أخذ التفضيلات الدقيقة للفرد في الحسبان» ثمة بحوث أخرى مهمة في 
التقييم بدلالة مجال؟ الخيارات المتاحة» كإحصاء عدد البدائل التي يمكن أن 
يختارَ منهاالفرد. مثلاً. حول مختلف جوانب هذه المسألةء انظر كذلك ۲و۴ 
Suppes, ‘Maximizing Freedom of Decision: An Axiomatic Approach’,‏ 
in G. Feiwel (ed.), Arrow and the Foundations of Economic Policy‏ 


(London: Macmillan, 1987); Prasanta Pattanaik and Yongsheng Xu, ‘On 
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السياق» أن ينظرٌ المرء إلى الكيفية التي يجب أن تقيّمَ بها المنفعة الشاملة 
للفرد؛ فالنفعية 111]85131550]ل1» مثلاء التي كان جيريمي بنتام رائدهاء 
تركز على السعادة أو المتعة الفردية (أو على تفسير ما آخرّ ل المنفعة 
ااا“ الفردية) كأفضل طريقة لتقييم كيفية انتفاع المرء وكيف يكون 
ذلك بالمقارنة مع منافع الآخرين. ونم مقاربة أخرى, قد تجدّها في كثير 
من التطبيقات العملية لعلم الاقتصاد. تقَيّم منفعة الشخص بدلالة دخله أو 
ثروتِه أو موارده. يوضح هذان البديلان التباينَ بين المقاربة القائمة على 
المنفعة وتلك القائمة على المورد بخلاف مقاربة القدرة القائمة على 
ال © 


Ranking Opportunity Sets in Terms of Choice’, Recherches économique 
de Louvain, 56 (1990); Hillel Sleiner, ‘Putting Rights in Their Place’, 
Recherches économique de Louvain, 56 (1990); lan Carter, ‘International 
Comparison of Freedom’, in Economics and Philosophy, 11 (1995), and م‎ 
Measure of Freedom (Oxford: Clarendon Press, 1999); Robert Sugden, ‘A 
„Metric of Opportunity’, Economics and Philosophy, 14 (1998) 
بدأ اشتغالي بمقاربة القدرة بببحث لي عن منظور للمنافع الفردية أفضل مما‎ )*( 
“۴٩٠ يمكن العثورٌ عليه في التركيز الراولزي على السلع الأولية: انظر ۴ه رإاناة‎ 
What?’ in S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures on Human Values, vol. 
1 (Cambridge: Cambridge University Press, and Salt Lake City, UT: 
لکن سرعان ما اتضح ب أن المقاربة قد‎ . University of Utah Press, 1980) 
Commodities and Capabilities رظ¦¡il يكون لها شان وسح بكثير مما خلت:‎ 
(1985); ‘Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984’, 
Journal of Philosophy, 82 (1985); The Standard of Living (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987); Inequality Reexamined (Oxford: 
Oxford University Press, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 
الذي دلني على صلة هذه المقاربة بالأفكار الأرسطية مارثا نوسبوم التي‎ .1992( 
مضت إلى تقديم إسهامات رائدة في هذا الميدان البحثي المتسع وأثرث بقوة على‎ 
The Quality of Life يقة تطور المقاربة. انظر كذلك كتابنا الذي حررناه سويا‎ 
.(Oxford: Clarendon Press, 1993) 
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فعلى النقيض من اتجاهي التفكير القائميّن على المنفعة أو المورد. 
تقيِّم المنفعة الفردية في مقاربة القدرة بقدرة الشخص على عمل أشياء 
کات العو ها وک وعم ی الفرضن أفل م 
منفعة شخص آخر أقلّ منه قدرةً على عمل ما يقدر عقلاً من أشياء - أي 
ENR aE‏ التركيرٌ هنا على ما 
يكون لدى الشخص بالفعل من حرية لعمل هذا الشيء أو ذاك أو ليكونَ 
هو هذا الشيءَ أو ذاك- مما يكون لديه سببٌ لتقديره من أشياء. من 
الواضح هنا آنا كلما ازداد تقديرّنا الشيءَ صار هذا الشيء أكثرٌ أهمية 
عندنا أن ننجز [أو نكون]. كذلك تراعي فكرة الحرية أن نكو أحراراً 
في تحديد ما نريد» وما نقدّرء وما نقرر أن نختارٌ في النهاية. وهكذا يكون 
مفهومٌ القدرة مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بجانب الفرصة من الحرية؛ المنظور إليه 
بدلالة الفرص “الشاملة' [التي تشمل العملية]ء لا بالتركيز على ما "ينتهي' 
إليه الأمر وحسب [أي الحصيلة النهائية البسيطة]. 

من المهم التشديدٌ على سماتٍ نوعية معينة لهذه المقاربة ينبغي 
توضيحها من البداية بالنظر إلى ما ينالها أحياناً من سوءٍ فهم أو سوء 

و 2 ِ 
تفسير. السمة الاولى» أن مقاربة القدرة تشير إلى نقطة تر كيز معلوماتي 
في تقييم ومقارنة المنافع الفردية الشاملة» ولا تقترح» بحد ذاتهاء أي صيغ 
معينة لكيفية استخدام المعلومات. بالفعل» يمكن أن تظهرٌ استخدامات 
مختلفة تبعاً لنوع المسائل المتناوّلة (كالسياسات المتعلقة بالفقر أو العجز 
أو الحرية الثقافية» مثلاً) وبصورة أكثرٌ عملية» تبعا لدرجة توافر البيانات 
EE E ES‏ عفار EB EDE‏ 
تركز على معلومات المنافع الفردية» المقيّمة بدلالة الفرصة لا بدلالة 
أتصميم' معين لكيفية تنظيم المجتمع. وقد أتت مارثا نوسبوم وآخرون 
بعددٍ من المساهمات المرموقة في السنوات الأخيرة حول مسائل التقييم 
والسياسية الاجتماعية من خلال الاستخدام القوي لمقاربة القدرة. ولا بد 
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من تمييز الإنجازات الحاسمة لهذه المساهمات عن المنظور المعلوماتي 
الذي قات :غل 
يشير منظور القدرة إلى الصلة المركزية لتفاوت القدرات في 
تقييم التفاوتات الاجتماعية» لكنه لا يطرح» بحد ذاته» أي صيغ معينة 
للقراراك ا و ونو الصو اانا من لين لا 
يتطلب استخدامٌ مقاربة القدرة لأغراض التقييم الموافقة على السياسات 
الاجتماعية الموجهة كلياً إلى التسوية بين قدرات الجميع» بصرف النظر 
عن النتائج المحتملة الأخرى لهكذا سياسات. بالمثل» في تقييم التطور 
الجمعي لمجتمع ماء لا شك أن مقاربة القدرة ستلفت الانتباه إلى الأهمية 
البالغة لقوسيع القدرات البشرية لكل أفراد المجتمع» لكنها لا تضع أيّ 
خطة لكيفية التعامل مع تعارض ما بين الاعتبارات التجميعية والاعتبارات 
التوزيعية (وَإِنْ كان كل من هذه الاعتبارات يقيّم بدلالة القدرات). ومع 
ذلك قد يكون اختيارٌ تركيز معلوماتي ما - على القدرات - هاماً جداً في 
شد الانتباه إلى القرارات التي سوف يتعين اتخاذها والتحليل السياسي 
الذي يتعين أن يَستخدم النوعَ الصحيح من المعلومات. فقد يتأثر تقييم 
المجتمعات والمؤسسات الاجتماعية بعمق بالمعلومات التي تركز عليها 
المقاربةء هاهنا بالضبط الإسهامٌ الرئيس لمقاربة القدرة. **) 
(*) انظر على وجه الخصوص Martha Nussbaum, ‘Nature, Function and‏ 
Capability: Aristotle on Political Distribution’, Oxford Studies in Ancient‏ 
Philosophy, supplementary volume, 1988; ‘Human Functioning and‏ 
Social Justice’, Political Theory, 20 (1992); Nussbaum and Jonathan‏ 


Glover (eds), Women, Culture and Development (Oxford: Clarendon 
.Press, 1995). 

Sabina Alkire’s aig موسّعة للمقاربة فى‎ EE EY "يمك أن تنجد‎ )**( 
Freedoms: Sen $ 6 Approach and Poverty Reduction (Oxford 
.and New York: Oxford University Press, 2002) 
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ال إا الع بيد ينبغي أن نشدة عليها هي أن منظورٌ القدرة لا مناص 
وين ان تسن ته بيات المتختلفة لخيواتكا وشو اغلنا.فمكاشمت 
العمل البشري المختلفة التي قد نقدّر شديدة التنوع» فمن حُسن التغذية 
أو تجنب الموت المبكر إلى المشاركة في حياة المجتمع وتطوير المهارة 
لمتابعة خطط عملنا وطموحاتنا. فالقدرة التي نهتم لها هي قدرتنا على 
إنجاز مجموعات وظائف 011112061021085 combinations‏ مختلفة يمكن 
مقارنثينا أل اده بالأخرى و مها على هنذا انحو دلا ما تقد ن غق 
أنه ذو قيمة ©» 
تركز مقاربة القدرة على الحياة البشرية» وليس على بعض وسائل 
الراحة المنفصلة وحسب» كالدخول أو السلع التي يمكن أن يمتلكها 
الشخصء والتي تعتبر غالبا لاسيما في التحليل الاقتصاديء المعاييرٌ 
الأساسية للنجاح البشري. بالفعل» فهذه المقاربة تقترح بينونة جدية عن 
التركيز على وسائل العيش 11071885 01 774715 إلى الفر ص الحقبقبة للعيش 
of living‏ 022017111111165 اactua.‏ يساعد هذا كذلك على إحداث تغيير 
في اتجاه الابتعاد عن المقاربات التقييمية القائمة على الوسائل» لاسيما 
التركيز على ما يدعوه جون راولز السلع الأولية' «primary goods’‏ 
ؤكلها:وسائل عامة كالتخمل والكروة والساطات وانتسازات الوظيفة 
5© بالرغم من أنه مق المتاسب غالا التحدتٌ عن القدرات الفردية (المنظور إليها 
بدلالة القدرة على | اجار ف الفردية المقازلة و ال لا بے أن 
مقاربة القدرة معنية في النهاية بالقدرة على إنجاز مجموعات وظيفية ذات قيمة 
.combinations of valued functionings‏ قد تكو ن هناك مثلا مبادلاٹ ع 


قدرة الشخص على أن يحصل على تغذية جيدة وبين قدرته على أن يحصل على 
سكن لاتق (وقد يجعل الفقرٌ هكذا خيارات صعبة لا مفرّ منها)ء ويتعين علينا النظر 
إلى المقدرة الشاملة للفرد بدلالة مجموع الإنجازات المتاحة له. ومع ذلك يظل 
التحدثٌ عن القدرات الفردية أنسب (مع بعض الافتراضات الضمنية بتلبية بعض 
المطالب الأخرى)» وسأقوم بذلك من حين لآخرء فيما يلي» لسهولة العرض 
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والقواعد الاجتماعية الذات وهلم جرا. 

E EY‏ في أفضل الأحوالء مطايا إلى 
ا ثراها في المبيدة الراولزية لمبادئ العدالة 
تقح هي المتبائل الف دة في الكم عن العدالة التوزيعية: قلث إن 
هذه غلطةء أن السلع الأولية ليست إلا وسائل لأشياء أخرئ» لاسيما 
الحرية (كما بينت في الفصل 2). وقلت أيضاً في ذلك الموضع باختصار 
إن الدافعَ إلى التفكير الراولزي» لاسيما تركيزه على إعلاء شأن الحرية 
البشرية» متوافقٌ تماما مع التركيز المباشر على تقييم الحرية بدل عد 
الوسائل التي تقود إليها (حتى أنيَ صرت أرى التباينَ أقل أساسية مما 
بدا لي أول الأمر)» ولعل هذا التركيرٌ يكون أفضل ما يخدم ذلك التفكير. 
سأبحث هذه المسائل بحثاً أوفى في الفصل القادم. تُعنى مقاربة القدرة 
بشكل خاص بتقويم التركيز على الوسائل بدل التركيز على فرصة تحقيق 

الغايات والحرية الأساسية [اللازمة] لتحقيق تلك الغايات eT‏ 
ل م لصت إذراك أن ال الذى ت د ا 
لصالح القدرة يمكن أن يُحَدِتٌ فرقاً كبيراً وبَنَاء؛ فمثلاً إذا كان شخصض 
ما مرتفع الدخل لكنه يعاني من مرضي مقيم» أو أن لديه إعاقة بدنية ما 
عندئنٍ لا ضرورة لاعتبار هذا الشخص بالضرورة في خير عميم» لمجرد 
الود حمر 
من الدخل)» لكنه يواجه صعوبة في ترجمة ذلك إلى طيب عيش 
لي ع يب صر ا د 
(*) تشير أهمية 'تشكيل القدرة البشرية' للحرية إلى أن ثمة حاجة إلى اتجاهات 
بحث جديدة تعنى بتطوير قوى الإدراك والبناء العقلي. نوكن أن ادرف بادا 
يي في هذا الاتجاه في James J. Heckman, ‘The Economics, Technology,‏ 


and Neuroscience of Human Capability Formation’, Proceedings of the 


.National Academy of Sciences, 106 (2007) 


الحيوات والحريات والقدرات 343 


E‏ تقر بدلا فر ذلك الى مقا 
ما يستطيع فعلاء إِنْ أراد ذلك» بلوعٌ حالةٍ طيبة من الصحة والعافية» وأن 
يكون لائقاً بدنياً بما فيه الكفاية للقيام بما يرى أن لديه سبباً لتقديره من 
أا يتناعد ا أن و اليس ا ی الس يهن فيليا 
غابات العيش الطيب على توسيع تمرين التقييم توسعة مهمة. هاهنا يبدأ 
استخدامٌ منظور القدرة. من الباحثين الذين أضاءث أعمالهم مختلفت 
جوانب مساهمة منظور القدرة سابينا آلكيري وإنريكا تشيابيرو-مارتينيتي 
وفلافيو كوميم وديقيد إيه. كروكر وريكو غوتو ومظفر قيزيلباش وجينيقر 


A e 4‏ 2 ) 
برا روغر وإنغريد روبينز وتانينا بوركاردت ويولي فيزارد. * 
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Gotoh and Paul Dumouchel (eds), Against Injustice: The New Economics 
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Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), Arguments for a Better World: In 
Honor of Amartya Sen (Oxford and New York: Oxford University Press, 
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(ولو لتجنب سوء التفسير)» وتتعلق على التوالي ب (1) التباين بين 
القدرة والإنجاز؛ (2) وتعدد أشكال تكوين القدرات وأدوار التفكير (بما 
في ذلك التفكير العام) في استخدام مقاربة القدرة؛ (3) ومكان الأفراد 
والجماعات وعلاقاتهم المتبادلة في فكرة القدرات. وسأآتناول هذه 
الات ال تسسا 


لم لا نقف عند الإنحاز بل نتحاوزه إلى الفرصة؟ 
وشكذاء لايكوت ر كز مفارية القدرة على ما يته الفر د إل أن 
يفعل وحسب» بل على ما يستطيع في الحقيقة أن يفعل أيضاء سواءٌ شاءَ 
استخدام تلك الفرصة أم أبى. وقد تناول هذا الجانبَ من مقاربة القدرة 
عدد من النقاد (كوككارة ارون وجى. إيه. كوهن). فدموا E‏ بقدر 
ظاهري على الأقل من المعقولية» لصالح الالتفات إلى الإنجاز الفعلي 

بدل الالتفات إلى القدرة على الاختيار بين الإنجازات المختلفة.(*) 
يدفع إلى هذا الاتجاه في التفكير غالباً رأيّ يقول إن الحياةً تتكون مما 
يحدث في الواقع» لا مما كان يمكن أن يحدث لو كانت ميول الأشخاص 
5 2 7 ع 0 م 
المعنيين مختلفة. ثمة سيط زائد يعض الشدىء للمشسألة هنا لأن عخريتنا 
وخياراتنا جزءٌ من حياتنا الفعلية. فحياة كيم» في المثال السابق» تتاثر إذا 
ع ع 8 7 9 
أجبر على البقاء في المنزل» بدل أن يختارٌ البقاءَ فيه اختياراً بين بدائل 
(*) انظر Richard A. Arneson, ‘Equality and Equality of Opportunity for‏ 
Welfare’, Philosophical Studies, 56 (1989), and G. A. Cohen, “Equality‏ 
of What? On Welfare, Goods and Capabilities’, in Martha Nussbaum‏ 
and Amartya Sen (eds), The Quality of Life (Oxford: Oxford University‏ 
Press, 1993). See also Paul Streeten, Development Perspectives (London:‏ 


Macmillan, 1981) and Frances Stewart, Planning to Meet Basic Needs 
.(London: Macmillan, 1985). 
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أخرى. ومع ذلك فإن النقدَ القائم على الإنجاز لمقاربة القدرة يستحق 
أن يدرس دراسة جدية لأنه يجد صدى لدى كثير من الناسء ومن المهم 
أن نتساءلٌ هل سيكون من الأنسب تأسيس آرائنا الاجتماعية في المنافع 
الحاصلة للناس أو المضار الواقعة عليهم على إنجازاتهم الفعلية أم على 
قدرات كل منهم على الإنجاز ؟*) 
رداً على هذا الانتقادء أبدأ أولاً بنقطة بسيطة هى بالأحرى تقنية» 
وهامةٌ جداً منهجياً لكنْ قد يجدها النقاد أكثرٌ شكليةٌ من أن تستحقٌ الاهتمام 
معو ن 20 القدرات capabilities‏ من الوظائف85 1101110610211 
وشم وود همضي 5 المعلوماق عن مجو غات أواتواليفت الوظائفت 
functioning combinations‏ التى يمكن أن يختارّها الشخص. تكون 
باقة الوظائف المختارة في الواقع من مجموعات الوظائف الممكنة عملياً 
بالطبع. ولو كنا حريصين حقا على التركيز فحسب على الوظائف المنجزة» 
فلا شيءَ يمنعنا من تقييم مجموعة قدرات مااعء 02035111690 بالاستناد إلى 
تقييم مجموعة الوظائف المختارة من تلك المجموعة عة ولو كانت 
د 
للحرية أهمية الوسيلة وحسب لصلاح حال المرء» ولم تكن للخيار صلة 
جوهرية بهاء لكان هذا عندئدٍ بالفعل محل التركيز المعلوماتي المناسب 
لتحليل القدرة. 
(*) ثمة كذلك حجة براجمانية لإيلاء اهتمام حاص للإنجازات الفعلية عندما يكون 
هناك شيءٌ من الشك في حقيقة قدرة ما يُترّض أن تكون موجودة لدى بعض 
الأشخاص. . قد تكون هذه مسألة هامة في تقييم تساوي الجنسين؛ » التي ربما يكو 
فيها البحثُ عن دليل ما على إنجازات هامة مطمئنا إذا كان يسك بوجود قدرة 
مقابلة. حول هذه وال أخرى انظر Anne Philips, Engendering Democracy‏ 
.(London: Polity Press, 1991)‏ 


(**) سميتت هذا التقييم الأولى' 0۸ناوںاه۷ء مها معدرهاء“ فى كتابىَ الأول عن مقاربة 
القدرة )1985( .Commodities and Capabilities‏ 
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المختارة يتيح لمقاربة القدرة أن ترك كثيراً - وربما كلياً- على الإنجازات 
الفعلية. تتسم مقاربة القدرة» من حيث تعددية الجوانب» بكونها أكثرٌ 
عمومية - وأكثرٌ شمولاً معلوماتياً - من التركيز على الوظائف المنجّزة 
وحسب. ولا خسارةء بهذا المعنى على الأقل» في النظر إلى القاعدة 
المعلوماتية الأوسع للقدرات. التي تتيح إمكانية الاعتماد ببساطة على 
تقييم الوظائف المنجّزة (إِن أردنا المضي في هذا السبيل)» وتتيح كذلك 
استخدامً أولوياتٍ أخرى في التقييم» مع إيلاء أهميةٍ للفرص والخيارات. 
هذه النقطة الأولية هي» كما لا يخفى» حجة خفيفة» فثمة الكثير مما يقال 
لصالح وتوكيداً لأهمية منظور القدرات والحرية. 

أولآء حتى “التعادل' الدقيق بين شخصين في الوظائف المنجّزة قد 
يظل يخفي فوارق مهمة بين منافع الشخصين تجعلنا ندرك أن أحدّهما 
ربما كان في الواقع أكثرٌ 'حرمانا بكثير من الآخر. فمثلاً من حيث الجوع 
ونقص التغذية» الشخصٌ الذي يصوم طوعاًء لأسباب سياسية أو دينية 
ربما يعادل حرمانه من الطعام وسوءٌ تغذيته ضحية مجاعة. ربما كان سوءٌ 
تغذينهما 7 أو كانت وظيفتهما المنجّزة - في الظاهر وعدا (أو واحدة)» 
ومع ذلك قد تكون قدرةٌ الشخصي الأحسنّ حالاً الذي يختار أن يصوم 
أكنو كترم قدزة الفتحخصن الذي يتضور جوعا رفغا أنه ين إملاق: 
يمكن أن تستوعبّ فكرةٌ القدرة هذا الفرقٌ الهام» لأنها موججهة إلى الحرية 
والفرص» أي إلى القدرة الفعلية للناس على اختيار أنماط عيش مختلفة 
ی دوو ی تسر ليام خلن انين برام اه بم 
- أو آثار - الاختيار. 

ثانياء قد تكون للقدرة على الاختيار بين الانتماءات المختلفة في 
الحياة الثقافية أهميةٌ شخصيةٌ وسياسية. لنأخذ حريةً المهاجرين من بلدان 
غير غربية في استبقاء ما يُجلون من تقاليدَ ثقافية وطرقٍ حياة أجدادهم 
بعد أن يستقروا بأوروبا أو أمريكا. لا يمكن تقييمٌ هذه المسألة المعقدة 
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تقييماً وافياً دون التمييز بين القيام بالشيء وحرية القيام به. يمكن بناءٌ حجةٍ 
قوية لصالح امتلاك المهاجرين حرية استبقاء جوانبَ على الأقل من ثقافة 
أجدادهم (كنمط تعبدهم الدينى أو تعلقهم شعن أو أدب الوطن الأم)ء إن 
كانوا يقدّرون هذه الأشياء بعد مقارنتها بنماذج السلوك السائدة في البلد 
الذي استقروا الآن فيه وغالباً بعد لحظ التفكير السائد فى البلد لصال- 
اختلاف الما را 
لكل أهمية هذه الحرية الثقافية لا يمكن اعتبارُها حجة لصالح 
شخص يتبع طريقة حياة أجداده ينوا کات لديه امخات لاختيار هذا 
الأمر أم لم تكن لديه. المسألة المركزية» في هذا النقاش» هي حريةٌ اختيار 
2 ع 0 
المرء كيف يعيش - بما في ذلك فرصة اتباع مفضلاتِ أجداده الثقافية إن 
٠‏ 3 + و ع 
السلوكية على الدوام» بصرف النظر عما إذا كان يود ذلك أم لاء أو إذا 
كانت لديه أسباب لاستبقاء تلك الممارسات أم لم تكن لديه. فأهمية 
القدرة» التى تعكس الفرصة والاختيار أكثرٌ مما تعكس تقديرٌ هذه الطريقة 
فن الح أو تلك العغيارا أو اضطزاراء هى :بيت القصين هنا : 
اكاك يها اة مل الاس فح ال بن القدراك 
85 4 ع و 
(*) يُدفع غالبا بحجة أنَّ الممارسات القديمة الغاشمة البغيضة؛ كختان البنات أو 
معاقبة الزانيات» ما ينبغي أن تمارّسٌ في البلد الذي هاجر الناس إليه» لأنها مهينة 
للمواطنين الآخرين في ذلك البلد. لكنْ ما من شك في أن الحجة الحاسمة ضد 
هذه الممارسات هي طبيعتها المرعبة أينما حصلت» وأن الحاجة إلى التخلص منها 
ا و N‏ ا 
وا المعنيات. EDO‏ 


للآخرين - المقيمين الأقدم في البلد - فليست هذه هي الحجة الأقوى ضدهاء 
تلك التي يجب أن تَعنّى بضحايا هذه الممارسات لا بجيرانهم. 


الحيوات والحريات والقدرات 349 


المحهدات:والناين الاخ ماعل مسافنة الاج ةوقك بكرن 
هذا مهما في المخصصات العمومية داخل الدول ومسعى حقوق الإنسان 
بصفة عامة. وعند النظر في الفوائد التي تعود على الراشدين المسؤولين» قد 
لا اني الصرات إن اعتقلانا أن انف #صورة لك إلى مطالناف ا 
من المجتمع يمكن أن تكو بدلالة حرية الإنجاز (التي تمنحها مجموعة 
الفرص الحقيقية) لا الإنجازات الفعلية. فمثلاًء تتعلق أهمية الحصول على 
فى مام سداد الرعاية الصحية الأساسية أساساً بمنح الناس القدرة على 
a‏ رمحم الصدي فإن أعطيّ شخص فرصة الحصول على رعاية 
صحية مدعومة اجتماعياً لكنه قرر مع ذلك عن علم؛ ألا يستخدمً تلك تلك 
الفرصة: عندئظٍ يمكن القول إن حرمانَ الشخص في هذه الحال ليس 
كيهومانة فراضة الخضول عل الغا الصحية شاغاة اجتماعيا مها 
وهكذا فهناك أسبابٌ مؤكدة كثيرة لاستخدام المنظور المعلوماتي 
الأوسع للقدرات بدل التركيز على وجهة النظر الضيقة معلوماتياً للوظائف 
المنجزة. 
الخوف من اللاتناسبية 
تتنوع الوظائف والقدرات» كما ينبغي لها أن تكون بالفعل لأنها 
تتعلق بسماتٍ مختلفة لحياتنا وحريتنا. هذاء بالطبع» واقع شائع» لكن 
ثمة تقليد قديم في جوانب من علم الاقتصاد والفلسفة السياسية فحواه 
معاملة ما يُرْعَم أنه متجانس من مقوّم (كالدخل أو الفائدة) بصفته ”الشيء 
الجيد' الوحيد الذي يمكن تعظيمه بسهولة (كلما تنام» يا سلام)» وأن 
تقييمَ الأشياء المتغايرة» كالقدرات والوظائف. أمرٌ مُشكل يولد توترا. 
ذه اجيم لضي اذى عم E‏ 
مقدار برعم أنه متجائس من 'المنفعة' #ااافاداء أعظمَ إسهام في هذا 
الإحساس بالاطمئنان إلى احتساب شيء واحدٍ بالضبط ( هل يوجد هنا 
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أكثر منه أم أقل؟')» كما ساعدت على التشكيك في قابلية تراكيب "تقييم' 
combinations”‏ 'ع0أعلناز كثير من الأشياء الجيدة المتغايرة للتذليل [إلى 
مجرد مقاديرٌ نفعية متجانسة] (هل هذا التركيب أكثر أم أقل قيمة؟ ). 
ومع ذلك» قليلاً ما تستطيع أي مشكلةٍ تقييم اجتماعي جدية التملص من 
استيعاب تعددية القِيّم» كما تبين آنفاء لاسيما على يد إشعيا برلين وبرنار 
ويلا فلا نيعا تقليض كل الأشياء الى لديا سنيت لتقديرها إلى 
مقاديرٌ متجانسة. بالفعل» هناك حي من التباين داخل المنفعة نفسها (كما 
أشار إلى ذلك أرسطو وجون ستيورات ميل)؛ حتى لو قررنا التغاضيّ عن 
كل شيءٍ آخر سوى المنفعة في التقييم الاجتماعي.!**) 
ولئن أسهم التقليد القديم للنفعية» بافتراضه تجانس المنفعة» في 
هذا الإحساس بالاطمئنان إلى التجانس القابل للقياس. فإن الاستخدامَ 
الواسع لإجمالي الناتج الوطني (7/5©) كمؤشر إلى الوضع الاقتصادي 
للبلد أسهم هو أيضاً في ذلك الاتجاه. وقد مالت طروحات تخليص 
المؤشرات الاقتصادية من الاعتماد الحصري على إجمالي الناتج الوطني 
إلى توليد قلق لدينا من أنناء مع تنوع الأشياء التي يتعين علينا تقييمُهاء 
الوطني أأعلى هو أم أدنى. لكنّ التطبيقاتٍ الجدية للتقييم الاجتماعي لا 
(*) انظر Isaiah Berlin, The Proper Study of Mankind, edited by Henry Hardy‏ 
and Roger Hausheer (London: Chatto & Windus, 1997) and Liberty,‏ 
edited by Henry Hardy (Oxford: Oxford University Press, 2002); Bernard‏ 
Williams, “A Critique of Utilitarianism’, in J. J. C. Smart and Bernard‏ 
Williams, Utilitarianism: For and Against (Cambridge: Cambridge‏ 


University Press, 1973), and Bernard Williams, Ethics and the Limits of 
.Philosophy (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985) 

(**) حول هذه المسألة» بما في ذلك شرح تعددية أرسطو وجون ستيوارت ميل؛ 
انظر مقالتى 81 ‘Plural Utility’, Proceedings of the Aristotelian Society,‏ 
1980-81( 
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يسعها تجنبٌ التعامل» بطريقةٍ أو بأخرى. مع تقييم أشياءَ شتى يمكن أن 
تتنافس على شد الانتباه (فضلاً عن أنها تكمل بعضّها بعضا في كثير من 
اع ا يتن ف سيور ی ی اليرت فى ا إن ج 
البشر» [قال الطير:]/ لا طاقة له بثقيل وَّطء الحقيقة' ”[...[:إط عطا 5310 
“.human ind Cannot bear very much reality‏ (ورد هذا في Burnt’‏ 
۳ [رقم 1 من ”الرباعيات الأربع ]). ينبغي للجنس البشري أن 
يكون قادراً على مواجهة قدر من الحقيقة أكبرَ من صورة عالّم ما فيه إلا 
شيع لواحن فقظ. 

أرقنظت الصيالة اانا بمفهوم اللاتناسبية" ‘noncommensurability’‏ 
ذاك - وهو مفهومٌ فلسفي كَثْرَ استخدامّه ويبدو أنه يثير القلقّ والخوف 
لدى بعض خبراء التقييم. فالقدرات» كما لا يخفى» لامتناسبة لأنها متنوعة 
تنوعاً لا يقبل التبسيطء لك ذلك المفهوم لا يقول لنا شيئاً كثيراً على 
الإطلاق عن مقدار صعوبة - أو سهولة - الحكم على مختلف تراكيب 
القدرة ومقارنتها بعضها ببعض **ا) 

لكن ما هي التناسبية /6(111 60111261250053 بالضبط؟ يمكن اعتبار 
شيئين متناسبين [أو متقاسمين] إذا كان يمكن قياسُهما بواحداتٍ مشتركة 
) ککو بين من الحليب). وتوجد اللاتناسبية non-commensurability‏ 
عندما تكون عدة أبعادٍ للقيمة لامتقاسمة [أي لا يمكن التعبيرٌ عن علاقة 
ما بينها بكسر أو نسبة]. وفي سياق تقييم خيار ماء تتطلب التناسبية أن 
نستطيع؛ في تقييم نتائجهاء رؤيةً قيم كل النتائئج ذاتٍ الصلة ببعل واحد. 
كذا بالضبط - أي قياس مقدار كل المحصلات المختلفة بمقياس واحد 
تعره ف اننا تقدير ما سكرنة ا ا ای إلى اکرو 
T. S. Eliot, Four Quartets (London: Faber and F aber, 1944), p. 8. (*)‏ 


‘Incompleteness and Reasoned Choice’, Sy*hese, قوشت ذلك فى مقالتى‎ (**( 
.140 )2004( 
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إحصاء القيمة الإجمالية في نظام القياس المتجانس ذاك. وبما أن النتائجَ 
كلها تُخترّل إلى بعد واحدء ما علينا سوى أن ننظرٌ كم يقدم كل خيار يمن 
ذلك ال اليد الوخد الذي ار لع كل قيمة امن ا إل 

لا يُحتملء هذا مؤكد, أن نواجة كثيراً من المشكلات في الاختيار 
بين بديلين» يقدم كل منهما الشيءَ الجيد نفسّه» لكنّ أحدّهما يقدم أكثرٌ 
مما يقدم الآخر. هذه حالة بسيطة لا يختلف اثنان على ذلك. أما أن نعتقد 
أنا لا بد أن نواجة ”مشكلة كبيرة' في تحديد ما الذي يتعين علينا عقلا عمله 
إذا لم تكن المسألةٌ بهذه البساطة» فذاك اعتقادٌ مهلهّل (يغري بالسؤالء ما 
هذا الدلال؟) بالفعل» إذا كان عد مجموعة من الأعداد الحقيقية هو كل 
ما نستطيع فعلّه للتفكير في ما سنختار» فلن نج أمامنا كثيراً مما يمكن 
أن نختار بروية وذكاء. 

وسواءٌ أكنا نختار بين شراء هذه السلة أو تلك من السلع» أو نختار 
ما الذي سنفعل في العطلةء أو لمن سنصوت في الانتخابات» لا بد لنا من 
تقييم بدائل ذاتِ جوانبَ لامتناسبة. فأيّ شخص ذهب مرة إلى متجر لا 
بد يعلم أن على المرء أن يختارٌ بين أشياءً لامتناسبة - فلا يمكن أن يقاس 

1 

المانجو بواحدات التفاح» ولا السكر يمكن اختزاله إلى واحدات الصابون 
(وإنْ كنثُ سمعتٌ مرةٌ من بعض الآباء أن العالّمَ كان سيكون أفضل لو 
كان ذلك ممكناً). يصعب اعتبار اللاتناسبية اكتشافاً لافتاً في هذا العالم. 
ولا هي تفرض» بحد ذاتهاء أن يكونَ الاختيارٌ المتعقل عسيراً. 

فعملٌ فحص طبي والتمتعٌ بزيارة بلك أجنبي؛ مثلآء إنجازان 
لامتناسبان» لكنْ قد لا يواجه المرءٌ مشكلة كبيرة في تحديد أي الخيارين 
شقن اك ف نمو :وقن ات ادت بطبيعة الخال تهنا لها ف 
الح عدن اة الا وا عفادا كون كور اهل لا ى فد يكن 
الاختيارٌ والترجيح صعباً أحياناء لكنْ ليس ثمة استحالةٌ عامة هنا للاختيار 
المتبصر بين تراكيب أشياءٍ مختلفة. 
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يشبه الاختيارٌ بين منافم لامتناسبة قول النثر. فليس من الصعب» 
ا ا 
NSS‏ الى دز ابيز جا 
شاق» بل يكون كذلك في بعض الأحوال» كحال سيطرة مشاعر المرء 
عليه» مثلاً. لا يدل وجودٌ نتائجح لامتناسبة أبداً على استحالة الاختيار - أو 
حتى حتمية أن يكون الاختيارٌ صعباً دوماء وهو إن دل على شيء فعلى أن 
قراراتٍ الاختيار لن تكونَ سهلة (أي تُخْترّل إلى مجرد عدٍ ما هو ”أكثر' 
وما هو 'أقل'). 


التقييم والنقاش العام 

يتطلب التقييمٌ المتبصر التفكيرٌ في الأهمية النسبية» لا العدَ وحسب. 
وهذا تمرين ما ننفك نمارسه. يضاف إلى هذا الفهم الأهمية المحتملة 
للنقاش العام 8 icاubم‏ كطريقة لمد أثر وموثوقية التقييمات 
وجعلها أكثرٌ تماسكاً. وليست ضرورة التدقيق والتقييم النقدي مجرد 
مطلب تقييم أناني لأشخاص منعزلين» بل هی مؤشرٌ ر إلى نتاج النقاش 
والتفكير التفاعلي العاميّن: فاستناد التقييمات الاجتماعية كلياً إلى تفكير 
فردي منعزل يجعلها فة فقيرة بالمعلومات المفيدة والحجج الجيدة. ون في 
الا النقاش والتشاور العام أن يقود إلى ذ فهم أفضلٌ لدور وأثر وأهمية 
وظائف معينة وتواليف من هذه الوظائف. 

للتوضيح» ساعد النقاش العام حول التفاوت بين الجنسين بالهند في 
السنوات الأخيرة على إظهار أهمية بعض الحريات التي لم تلق من قبل ما 
يكفى من الاعتراف.** من أمثلة ذلك حرية الابتعاد عن الأدوار العائلية الثابتة 
التقليدية التي تحد.من الفرض الاجتماعية والاقنصادية للنساء وكذلك عن 


(*) سيكون هذا مدارَ بحث فى الفصل 16» ”ممارسة الديمقراطية . 
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منظومة القيم الاجتماعية المتجهة أكنرٌ إلى الاعتراف بحرمان الذكور أكثر 
من الاعتراف بحرمان الإناث. لا تتطلب سابقات التمييز التقليدي هذه بين 
الجنسين في المجتمعات الراسخة التي يهيمن عليها الذكور اهتماماً فردياً 
بل نقاشاً عاماً مثقفأء وهزاً للقارب في أغلب الأحيان. 


من المهم التشديد على الصلة بين النقاش العام وبين اختيار وترجيح 
القدرات في التقييم الاجتماعي. كذلك تشير هذه الصلة إلى سخف 
الحجة التي تساق أحياناًء وتزعم أن مقاربةً القدرة لا تصلح - ولا تعمل 
- إلا إذا رافقنُها مجموعة ترجيحات 'معطاة سلفا لوظائف معينة في 
لائحة ما ثابتة من القدرات ذات الصلة. إذ لا أساسٌ مفهومياً للبحث عن 
ترجيتحات مخطاة ودد سانا هذا جات ولان تدقيقيا المتواضل وما 
يكون للنقاش العام من مفعول يؤثران على ما يراد استخدامُه من تقديرات 
او ا ا "اوس كرون شن الب يول عا 
باستخدام جامد غير مشروط** لبعض الترجيحات المسبقة. 


بالطبع» قد يحدث أن یکو الاتفاق على ما يُستخدّم من ترجيحات 


(*( بصرف النظر عن التغيرات العامة التي تت تتبع الظروف الاجتماعية والأولويات 
السياسية» e OT‏ أمام إمكانية طرج اتدل جدود 


13 
ومهمة حول التضمينات والترجيحات. فمشلاء جرت مناقشاتٌ مثيرة ومهمة 


جداً مؤخراً حول التركير شكل خاص على قيم كالأدب والحُلّق في تطوير 
استخدام القدرات البشرية لفهم أثر الحرية والعولمةٌ؛ حول هذا الموضوع» انظر 
تحليل دروسيلا كورنل الفطن فى Drucilla Cornell, ‘Developing Human‏ 
Freedom, Universality, and Civibiy’, ii Defending Ideals:‏ مه اذل ومو 
War, Democracy, and Political Struggles (New York: Routledge, 2004)‏ . 

9 كدلك:يمكن أن يتمد ايار الترجيحات علق نوع التمرين (مثلاء هل تستخدم 
منظور القدرة لتقييم الفقر آم لإرشاد السياسة الصحية» أم نستخدمه لتقييم تفاوت 
المنافع الكلية للأشخاص المختلفين). يتيح استخدامٌ معلومات القدرة معالجة 
مسائل مختلفة» ويمكن أن يؤدي تنوع التمرينات إلى اختلاف خيارات الترجيح 
اختلافاً 007 
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ا الكمال» وسيكون عندئذ لدينا سببٌ وجيه لاستخدام مجالاتِ 
ترجيح قد نتوصل بشأنها إلى اتفاق ما. لا يؤدي هذا بالضرورة إلى هدم 
تقييم الظلم أو تعطيل صنع السياسة العامة دشاح امن ذل في 
هذا الكتاب (ابتداءً بالمقدمة). فمثلاً لإظهار أن الرق يقلص بشدة حرية 
الأرقاف إو ان غات الى مان بالرغاية ال يعد من الفرض امات 
للعيش» أو أن سوء التغذية الحاد للأطفالء الذي يسبب لهم ألماً مباشراً 
ويعيق نمو قدراتهم الذهنية ومن ذلك قدرثهم على التفكير» أمرٌّ حاسم 
للعدالةء لا يحتاج الأمرٌ إلى مجموعة فريدة من الترجيحات لمختلف 
الأبعاد الداخلة في هكذا تقييمات. فقد نحصل على نتائجَ عامةٍ مشابهة 
باستخدام مجالٍ واسع من الترجيحات غير المتطابقة تماما 

تنسجم مقاربة القدرة كلياً مع الاعتماد على التراتيب الجزئية 
والاتفاقات المحدودة» وقد شدَّدنا على أهمية ذلك في هذا الكتاب. 
المّهمةٌ الرئيسة هنا هي الإجراءٌ الصحيح للتقييمات النسبية التي يمكن 
الاهتداءٌ إليها من خلال التفكير الشخصي والعام» بدل الشعور بالاضطرار 
إلى إعطاء رأي في كل مقارنةٍ ممكنة من المقارنات محل النظر. 


القدرات والأفراد والحماعات 


أتحول الآن إلى ثالث التعقيدات التى حددناها آنفاً. تعتّبر القدرات 
فى الأساس سمات فردية لا سماتٍ جماعية كسمات جماعة سكانية 


(*) تجد دراسة للمسائل التحليلية والرياضية التي يقوم عليها استخدامٌ مجالات ترجيح 
(بذلاً من مجتموعة فزيدة من:الترجيحات) لتوليد تراتيت جزئية متظمة في:مقالي 
‘Interpersonal 11 and Partial Comparability’, ESO 38‏ 
On Economic Inequality (Oxford: Oxford University Press, 1973,‏ ;)1970( 
.expanded edition, with James Foster, 1997)‏ انظر يفنا Enrica Chiappero-‏ 
Martinetti, “A New Approach to the Evaluation of Well-being and Poverty‏ 
.by Fuzzy Set Theory’, Giornale degli Economisti, 53 (1994)‏ 
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ما. ليس من الصعب كثيراء بالطبع» التفكيرٌ في قدرات الجماعات. فإذا 
أخذناء مثلآ» قدرةً أستراليا على غلبة سائر البلدان التي تلعب الكريكيت 
في المباريات الدولية (كما كانت تبدو الأمور عندما بدأت كتابة هذا 
الكتاب» لكنها ربما لم تعد كذلك الآن)» يكون موضوعٌ النقاش قدرة 
فريق الكريكيت الأستراليء لا قدرات أي لاعت كريكبت امترالي معين. 
فهل يتعين ألا دحل هكذا قدراتٌ جماعية في اعتبارات العدالة» إضافة 
إلى القدرات الفردية؟ 
بالفعل» رأى بعض منتقدي مقاربة القدرة» في التركيز على القدرات 
الفردية» الأثرّ البغيض لما دعي - وليست هذه صفة مدح - الفردية 
المنهجية" ‘methodological individualism’‏ . دعني ان لِم يكو ل 
مقاربة القدرة بالفردية المنهجية خطأ كبيراً. فبالرغم من كثرة تعريفات ما 
يسمى المنهجية الفردية'*» يركز فرانسيس ستيوارت وسيقرين دونولان 
على الاعتقاد بوجوب تفسير كل الظواهر الاجتماعية بدلالة ما يفكر فيه 
الأفراد أو يختارونه أو يفعلونه.***© كانت هناك ولا شك مدارس تفكير 
قائمة على فردية الفكر والاختيار والفعل» بمعزلٍ عن المجتمع الذي 
توجد به. لكر مقاربة القدرة لا تفترض هذا الانفصال» ليس هذا فقط 
بل إن عنايتها بقدرة الناس على أن يحيّوا الحياة التي يرون أن لک سيا 
لتقديرها يأتي لهم بآثار اجتماعية في صورة ما يقدّرون (كالمشاركة في 
حياة المجتمع“ مثلاً) وما يلفح قيمَهم مِن رياح التأثير (كأثر النقاش العام 
(*) حول تعقيدات تشخيص الفردية المنهجية. انظر Steven Lukes, Individualism‏ 
(Oxford: Blackwell, 1973)‏ وكذلك مقالته ‘Methodological Individualism‏ 
Reconsidered”, British Journal of Sociology, 19 (1968)‏ إلى جانب ما ساق 
من مصادر. 
Frances Stewart and Séverine Deneulin, ‘Amartya Sen’s Contribution )**(‏ 


to Development Thinking’, Studies in Comparative International 
Development, 37 (2002). 
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في الأحكام الفردية» مثلاً). 
وعليه» يصعب على المرء أن يتصورٌ تصوراً شافياً كيف للأفراد 
في مجتمع ما أن يفكروا أو يتصرفوا دون أن يتأثروا بطريقةٍ ما أو بأخرى 
بطبيعة وعمل العالم من حولهم. فإن توصلت النساء في مجتمع يعتقد 
E EE‏ إلى القبول بأن وضع النساء يجب أن 
کرو كاعد ادلى من وض ارجا عد فإن تلك ال رة ا فر 3 
فيها نساءٌ منفردات تحت تأثير المجتمع - ليست مستقلة» بأي معنى» عن 
الظروف الاجتماعية. يتطلب منظور القدرة» في رفضه الفكري ذلك 
الافتراض» مشاركة عامة أكبرَ في هكذا موضوع. بالفعلء تركز مقاربة 
'المشاهد الحياد' التي يستند إليها هذا الكتاب فيما يطور من رأي» على 
صلة المجتمع - والناس القريبين والبعيدين - فيما يمارس الأفراد من 
تقييم. ولقد كان استخدام مقارية القلرة (مثلك في كتابي 12616/02706771 
9 :177007 5ت)) واضحاً تماماً في عدم افتراض أي نوع من النظرة 
الفردية المنعزلة عن المجتمع المحيط. 
ربما يكون منشأ سوءِ الاستنتاج في هذا الانتقاد لمقاربة القدرة 
[أي تشبيهها بالفردية المنهجية] العزوف عن التمييز بما فيه الكفاية بين 
الخصائص الفردية المستخدّمة في المقاربة وبين التأثيرات الاجتماعية 
الواقعة على هذه الخصائص. يتوقف الانتقادء بهذا المعنى» في مرحلة 
مبكرة جداً. وليست ملاحظة دور ”تفكير واختيار وعمل' الأفراد سوى 
بداية إدراك ما الذي يحدث فعلاً (فنحن نفكر في الأمور ونختار ونقوم بما 
نقوم به من أفعال كأفراد» بطبيعة الحال)؛ لكنْ لا يسعنا التوقف عند هذا 
الحد دون تقدير الأثر العميق النافذ للمجتمع على ما نقوم به من 'تفكير 
واختيار وعمل'. فعندما يفكر شخص ما في شيء ويختاره ويعمله. فإنه 
هو الذي يقوم بذلك» يقيناًء ولا أحدّ سواه. لكنْ سيكون من الصعب علينا 


(*) نوقشت هذه المسألة في الفصل 27 الموضع والصلة والوهم . 
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فهمٌ لماذا وكيف يقوم بهذه الأشياء دون أن نفهمَ صلاته المجتمعية. 
طَرّحَ المسألة الأساسية بوضوح يدعو إلى الإعجاب كارل ماركس 
منذ أكثر من قرن ونصف القرن: فی تنه قل أ و 
هو إعادة تأسيس "المجتمع" كفكرة تجريدية في مقابل الفرد. ”*) فوجوذ 
الأفراد الذين يفكرون ويختارون ويعملون - وهذه حقيقة ساطعة في 
العالم - لا يجعل مقاربة ما فردية منهجياً. فالذي يأتي بالوحش المخيف 
إلى غرفة المعيشة إنما هو الاستدعاءٌ غيرٌ المبرّر لأي افتراض باستقلال 
أفكار وأفعال الأشخاص عن المجتمع المحيط بهم. 
وبالرغم من صعوبة صمود فرية الفردانية المنهجية» للمرء بالطبع أن 
يتساءل: لِم تقصر القدراتٍ المعتبرة ذاتَ قيمة على الأفرادء لا الجماعات؟ 
بالفعل ما من سبب تحليلي خاص يدعونا إلى استبعاد القدرات الجمعية - 
كالقوة لكي الأو أو قدرة الصين على المخادعة - بادي الرأي 
من خطاب العدالة أو الظلم في مجتمعاتها أو في العالم. يكمن سببٌ ذلك 
في طبيعة التفكير في الأمر. 
نهنا أ الاعات لا فك ر بالدى الراضح لشكير لارا فإن 
أهميةً ما تمتلكه الجماعة من قدرات تميل إلى أن تُفَهَمِ لأسباب واضحة 
بما فيه الكفاية» بدلالة القيمة التي يعطيها أفرادٌ تلك الجماعة (أو من 
وجهة النظر هذه. الناس الآخرون) لقدراتها. في النهاية» التقييم الفردي 
هو ما نضطر إلى الاعتماد عليه مع الاعتراف بالترابط الوثيق لتقييمات 
الأفراد المتفاعلين مع بعضهم البعض. وسوف يميل التقييم المدروس 
إلى الاستناد إلى ما يوليه الناس من أهمية للقدرة على القيام بأشياء معينة 
Karl Marx, Economic and Philosophical Manuscripts 0 4 (Moscow: (*)‏ 
104 .م ,)1959 .Progress Publishers,‏ انظر أيضا Jon Elster, Making Sense of‏ 
Marx (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).‏ 
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(#) 


Cs‏ وفي تقييم قدرة شخص على المشاركة في حياة 
المجتمع» > يكون ثمة تقييمٌ ضمني لحياة المجتمع نفسه» وذاك جانبٌ مهم 
لمنظور القل وة 

وهناك مسألة ثانية ذاتُ صلةٍ بالموضوع» هي أن الشخص الواحد 
ينتمي إلى جماعاتٍ مختلفةٍ عدة (حسب الجنس والطبقة والمجموعة 
ارو ل وا و ا السر فهو الدينيونا فسان إن اله 
إليه كفرد في مجموعةٍ واحدة فقط سيكون حرماناً فجاً له من حرية اعتبار 
نفيسه منتمياً إلى هذه الفئة أو تلك على وجه التحديد. وإِنّ الميلّ المتعاظم 
إلى النظر إلى الناس من خلال 'هوية' واحدة غالبةٍ عليهم (من قبيل هذا 
واجبك كأمريكي' أو 'يجب أن تقوم بهذه الأفعال كمسلم' أو عليك 
كصيني أن تعطي الأولوية لهذا الالتزام الوطني') ليس فرضاً لأولوية 
خارجية أو اعتباطية على المرء فحسب» بل حرماناً له كذلك من حريته 
في أن يقر بنفسه ولاءاته لمختلف الفئات (التي ينتمي إليها جميعا). 

وقد حدث أن أت ت التحديرات المبكرة من تجاهل تغدد انتماءات 
الفرد إلى فئاتٍ مختلفة من كارل ماركس. فقد أشار ماركس في كتابه 77 


(*) ثمة كذلك متسع لا الت الجماعيٴ لجماعة ما عن آثام أفرادها. كما 
يمكن تمييز 'الشعور الجماعي بالإثم' للجماعة عن مشاعر الإثم لأولئك الأفراد 
الذين تتكون منهم؟ حول ذلك« انظر Margaret Gilbert, ‘Collective Guilt and‏ 
.Colleclive Ouilt Feelings’, Journal of Ethics, 6 (2002)‏ 

(**) لا شيءَ ڍ يمنع بالطبع من أخذ هكذا قدرات مترابطة في الحسبان» وحجة ذلك 
قوية دا . وقد درس جيمس إي. فوستر وكريس توفر هاندي دور وعمل القدرات 


James E. Foster and Christopher Handy, المترابطة فى بحثهما المتبصر‎ 
‘External Capabilities’, mimeographed (Vanderbilt University, January 


James E. Foster, ‘Freedom, Opportunity and Well-being’, أنظر اش‎ .2008( 
Sabina Alkire and James وركذا‎ mimeographed (Vanderbilt University, 2008) 
E. Foster, ‘Counting and Multidimensional Poverty Measurement’, OPHI 

. Working Paper 7 (Oxford University, 2007) 
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Critique of the Gotha Programme‏ إلى الحاجة إلى تخطي التحليل 
الطبقي حتى عندما يلمس المرء صلته الاجتماعية (وهو موضوعٌ كانت له 

فيهء بالطبع» إسهاماتٌ كبيرة): 
لا يقاس الأفرادٌ غيرٌ المتساوين (وما كانوا ليختلفوا لو تساؤوا) 
بمقياس واحد إلا بمقدار ما يدرّسون من وجهة نظر واحدة» ويؤخذون 
عاتب محدرد واحد» كما يُنظر إليهم» في هذه الحال» ك عمال لبس 

إلاء لا يرى فيهم شيء إلا ذلك» ويغض الطرف عن كل ما عداه. 

أعتقد أن التحذيرٌ هاهنا من النظر إلى شخص كعضو في جماعة 
(وكان ماركس يحتج على برنامج غوتا لحزب العمال المتحدون 
بألمانيا الذي اعتّبر العمالٌ 'عمالاً ليس إلا) مهم على نحو خاص في 
المناخ الفكري الراهن الذي يشهد ميلاً إلى اعتبار الأفراد منتمين إلى 
فة اجتماعية معينة (”لا يُرى فيهم شيء إلا ذلك)ء كأن يُنظر إلى المرء 
كمسلم أو مسيحي أو هندوسي أو عربي أو يهودي أو من الهوتو أو 
التوتسي أو منتمياً إلى الثقافة الغربية (بصرف النظر عن اعتبارها تتصادم 
حتماً مع الحضارات الأخرى أم لا). فالبشر الأفراد بما لهم من هوياتٍ 
متعددة مختلفة» وانتماءاتٍ كثيرة» وتجمعات شتى» هم في جوهرهم 
كائناتٌ اجتماعية لها أنواع مختلفة من التفاعلات المجتمعية. وإنَّ اعتبار 
المرء عضواً في مجموعةٍ اجتماعية واحدة إنما يميل إلى الاستناد إلى فهم 
منقوص لِسَعة وتعقيدٍ أي مجتمع كان في العال.(** ۰ 
of the Gola Prosranime: (1875; London: ()‏ لوقه Kal; Matt: The:‏ 
Lawrence and Wishart, 1938), pp. 21-3.‏ 
(**) حول هذا انظر Kwame Anthony Appiah, The Ethics of Identity (Princeton,‏ 
NJ: Princeton University Press, 2005), and Amartya Sen, Identity and‏ 
Violence: The Ilusion of Destiny (New York: W. W. Norton & Co., and‏ 

. London: Allen Lane, 2006) 
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التنمية المستدامة والبيئة 

أنهي نقاش صلة الحرية والقدراتِ هذا بتوضيح عملي حول التنمية 
المستدامة. لقد نال التهديدٌ الذي يواجه البيئة اليوم حظاً وافراً يستحقه من 
النقاش في الآونة الأخيرة» ولكنْ ثمة حاجة إلى توضيح كيفية التفكير في 
التحديات البيئية في العالم المعاصر. يساعد على هذا الفهم التركيز على 
نوعية الحياة» ويلقي ضوءا لا على متطلبات التنمية المستدامة فحسب» بل 
كذلك على محتوى وصلةٍ ما يمكن تسميته 'مسائل بيكية". 

تُعتبر البيئة أحياناً (وهذا في رأيي تبسيط زائد) ”حالة الطبيعة» 
ويشمل هدا سن ما يشمل فز قايس غطاء الغانات وعمق رى 
المياه الجوفية؛ وعدة الأنواع الحية وما إلى ذلك. وبقدر ما يُفترض أنَّ 
هذه الطبيعة القائمة ستبقى سليمة ما لم نْضِفْ إليها شوائبَ وملوثات. 
قد يبدوء بالتالي» معقولاً في الظاهر أن أفضلّ طريقةٍ لحماية البيئة هي ألا 
نتدخل فيها ما استطعنا. لكنّ هذا الفهمَ شديدٌ الاختلال» لسببين مهمين. 

اوها ان که الت لأ يمكو أن تكرن ماله ماهو كات وت 
بل يجب أن تشمل أيضاً ما هو متاح أمام الناس من فرص. لا بد أن يكون 
أَثرٌ البيئة على حيوات الناس بين الاعتبارات الرئيسية في تقدير قيمتها. دعنا 
نضرب مثلاً حدياًء ففي فهم لِم لا يعبر استعصالٌ مرض الجدري إفقاراً 
للطبيعة (إذ لا نميل إلى رثاء البيئة فنقول: 'إنها أصبحت أفقرٌ لاختفاء 
مرض الجدري') بالشكل الذي يبدو عليه تدميرٌ الغابات المهمة للبيئة: 
مثلاًء لا بد من أخذٍ الحياة عموماً وحياةٍ البشر خصوصاً في الاعتبار. 

وبالتالي» لا يكون مفاجتاً أن تُعرّفَ الاستدامة البيئية عادةً بدلالة 
حفظ وتحسين نوعية الحياة البشرية. جاء في تقرير براندتلاند 1200ل صبءظ 
Report‏ الذي UA‏ جدير» ونُشر سنة 21987 3-6 
التنمية المستدامة' بأنها 'التنمية التي تلبي حاجاتٍ الحاضر دون أن تهدد 
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قدرة أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها . والنقاش مفتوح حول ما إذا 
كان رأي تقرير براندتلاند في ما تكون التنمية المستدامة بالضبط صحيح 
أم غيرٌ صحيح» ولديّ هنا ما هو أكثرٌ من ذلك لأقوله عن الصيغة الخاصة 
لهذا التقرير. لكنْ لا بد لي أولا من بيان مقدارٍ ما ندين به جميعا ل غرو 
ااا وال آل كان يرام أن يكوا أن ی ال لايك قصلها 
عن حيوات الكائنات الحية. 

حيتي انرا سحي 0 عد درس 
بل مسألة متابعة فاعلة. وبالرغم من أن لكثير من الأنشطة البشرية المرافقة 
ل ال عقابيل اة رة لل فان ف وس اشر بذاك 
إسناد وتحسين البيئة التي فيها يعيشون. وعند التفكير في الخطوات التي 
يمكن اتخادها لوقف الخراب البيئي» علينا إدراح التدخل البشري البناء 
في المعادلة. ففي إمكان تدخلنا الفعال والعقلاني تعزيز عملية التنمية 
نفيسها كثيراً. فمثلاً» يمكن أن يساعدٌ رفعٌ نسبةٍ تعليم وعمل الإناث على 
تقليص نسب المواليد» ما قد يَحَد على المدى البعيد من ضغط الاحترار 
العالمي وما يّلحق المساكنّ الطبيعية من خراب. الل مدن اعد 
انتشارٌ وتطويرٌ التعليم المدرسي أكثرٌ وعياً للبيئة؛ ويجعاّنا التواصل 
الأفضل و الأكفاً والأعلم أكثرٌ إدراكاً للحاجة إلى التفكير الموجه 
نكا وثمة أف أخرين كتير ةاللمتساركة الفاغ سل على لمر ارادا 
لو أراد. لكني أقول» على وجه العموم» إن من شأن النظر إلى التنمية من 
خلال زيادة الحرية الحقيقية للبشر أن يجعل القدرةً البناءة للمشاركين في 
الأنشطة الرفيقة بالبيئة تصب مباشرةً في قلب الإنجازات التنموية. 
© اند قري الى و ت اه وا اا اة عرو 

براندتلاند (رئيس وزراء النرويج الأسبق, الذي غدا المديرٌ العام لمنظمة الصحة 


Our Common Future (New York: Oxford University Press, العالمية):‎ 
.1987( 
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فالتنمية عملية تمكين في الأساس» ويمكن استخدامٌ هذه القدرة 
للمحافظة على البيئة وإغنائهاء لا لإهلاكها فقط. وبالتاليء علينا ألا 
نفكرٌ في البيئة بدلالة حفظ الشروط الطبيعية القائمة وحسب. لأنَّ البيئة 
يمكن أن تتضمنّ كذلك نتائج الإبداع البشري. فتنقية المياهء مثلاه جر 
من تحسين البيئة التي فيها نعيش. وكذلك القضاء على الأوبئة يسهم في 
التنمية وتحسين البيئة. 

وثمة» مع ذلكء متسع للنقاش في كيف ينبغي لنا التفكيرٌ بالضبط 
في متطلبات التنمية المستدامة. وقد عرف تقرير براندتلاند التنمية 
المستدامة بأنها 'التنمية التي تلبي حاجاتٍ الحاضر دون أن تهدة قدرةً 
أجيال المستقبل على تلبية حاجاتها'. وقد صنعث مبادرة التصدي لمسألة 
الاستدامة هذه الكثيرٌ من الصنائع إلى الآن. لكنْ يظل علينا أن نسألٌ هل 
يتسع مفهومٌ البشرء الداخل ضمنا في فهم الاستدامة هذاء بما فيه الكفاية 
للبشرية جمعاء؟ الجواب نعم» ما في ذلك شك. فللناس حاجات» هذا 
مؤكد. ولكنّ لديهم قيماً أيضاًء ويتعلقون خصوصاً بقدرتهم على التفكير 
والتقييم والاختيار والمشاركة والفعل. وإ النظرٌّ إلى الناس من خلال 
احتياجاتهم فقط لَيَحُط من قدر الجنس البشري. 

3 كد جتشينوة الاشقدانة التنق أت ينه E O‏ 
ووّسّعه توسعة لائقة أحدٌ كبار اقتصاديي هذا العصرء روبرت سولوء 
في دراسة تخصصية له بعنوان An Almost Practical Step toward‏ 
5101:0111 ”* تعتبر صيغة سولو الاستدامة مطلباً متواصلًا لا بد أن 
يظل قائماً إلى الجيل التالي 'أياً كانت متطلباث تأمين مستوى حياةٍ له يعادل 
على الأقل مستوى حياتنا نحن ودرجة اهتمام للجيل الذي يليه تعادل درجة 
أا تعد لذ ليله الم و دان أولهاة أن ر 


Robert Solow, 4n Almost Practical Step toward Sustainability (Washington, )*( 
DC: Resources for the Future, 1992). 
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على استدامة مستويات الحياة» التي تشكل دافعاً إلى المحافظة على البيئة» 
يوسع أثرٌ تركيز تقرير براندتلاند على تلبية الاحتياجات. والثانية أن في 
صيغة سولو المتسمة بالتكرار الواضح» تحظى مصالحٌُ الأجيال القادمة 
كلها بالاهتمام من خلال ما ينبغي أن يوفِرٌ كل جيل للجيل الذي يليه ِن 
احتياطاتٍ ومؤن. وإنها لشمولية تستحق الإعجاب أنْ أفسحَ سولو في 
المجال لتغطية احتياجات الأجيال القادمة. 

لكنْ هل تتسع حتى صيغة سولو للتنمية المستدامة بما فيه الكفاية 
للبشرية جمعاء؟ فبالرغم من الحسنات الواضحة للتركيز فيها على 
استدامة مستويات الحياة (وثمة شيءٌ جذابٌ جداً في صيغة سولو في 
الحرص على أن يكونَ في مقدور الأجيال القادمة 'بلوغ مستوى حياة 
اذل على اقل مرن عباتنا تعن )قبطل لنا أن ال عط إذا انت 
تفيل عراف ا ا ا ضار أدى» لز تمقو 
التتخدامة ميتتويات البحياة واستعدامة خرية الاس وقدوتهم علن اتعلذك - 
وحماية - ما يقدّرون وما يكون لديهم سبب لإعلاء شأنه من أشياء. ولا 
قن أن يكون السديث الذي يدغونا الى دير فرضن' معيدة دوا كما 
NT OEE‏ امو 
ما 

للتوضيح» خذ مثلاً شعورّنا بالمسؤولية عن مستقبل الأنواع الأخرى 
المهددة بالانقراض. فنحن قد نهتم للمحافظة على الأنواع لا لمجرد أن 
وجودها يحسن مستوياتٍ عيشنا - ولا بقدر ما يحسنها وحسب. فقد 
يرق خط ما أن علينا القيام بماتسعطيم للمتحافظة على عضن الأنواع 
المهددة بالانقراضء كالبوم المرقطء مثلاًء ولا يكون في كلامه تناقض 
لو قال: "إن مستوياتٍ حياتي لن تتأئر كثيراًء بل لن تتأثرٌ البتة - ببقاء أو 
اختفاء البوم المرقط - بل إني لم أرَ في حياتي بوماً مرقطاً قط - لكني 


(*) انظر مناقشة هذه المسألة في الفصل 8. العقلانية والآخرون . 
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أومن إيماناً قوياً بن علينا ألا ندع ذلك البومَ ينقرض» لأسباب لا علاقة 
اکا ت اتاو ۰ 

هاهنا تظهر الصلة المباشرة والفورية لرأي غوتاما بوذا في مجموعة 
المحاضر ات 14هم 54-1 (التي ناقشنا في الفصل 9 'تعدد مسارات 
التفكير المحايد). إذ لما كنا أقوى بكثير من الأنواع الأخرى» فإننا تتحمل 
مسؤولية ما تجاههاء لهذا التفاوت بالضبط فيما بيننا وبينها في القوة. وقد 
تكون لدينا أسبابٌ كثيرة للسعي لحفظ هذه الأنواع - لا تتعلق جميعها 
بمستويات حياتنا (أو بتلبية حاجاتّنا) وبعضّها يثير لدينا بالضبط حِسّنا 
القيميّ وإدراكنا مسؤولية الأمانةٍ [الملقاة على عاتقنا نحن البشر]. 

وإذا كانت أهمية الحيوات البشرية لا تُُختَرّل في مستوى حياتنا وتلبية 
حاجاتنا فحسب» بل تشمل كذلك ما نتمتع ب Sea E‏ 
إعادة صوغ غ فكرة التنمية المستدامة على هذا الاساش: إن في التفكيز 
لا في استدامة مة تلبية حاجاتنا فحسب» بل في استدامة - أو مد - حريتنا 
كذلك بالمعنى الأعم (بما في ذلك حرية تلبية حاجاتنا) أحجة مقنعة. ففي 
الإمكان توسعة الحرية المستدامة» الموصوفة على هذا النحو» من الصيغ 
التي اقترحها براندتلاند وسولو لتشمل حفظ وإن أمكن توسعةء الحريات 
والقدرات الأساسية للبشر اليوم ”دون تهديد قدرة أجيال المستقبل' على 
امتلاك حرية مشابهة - إن لم تكن أفضل. 

وبعبارة العصور الوسطىء نحن لسنا مرضى' يهنم لتلبية حاجاتنا 
(*) ثمة كذلك حاجة إلى تخطي الدوافع الأنانية في فهم التزام كثير من الناس 

بالمساعدة على حماية السكان الضعاف من الشدائد البيكية التي قد لا تؤثر مباشرة 

على حياة أصحاب هذا الالتزام. فأخطارٌ الفيضان في المالديف أو بنغلادش» مثلاء 

ا ل ا و اس 


الفيضان. 
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وحسب» بل فاعلون مختارون '886215' [قادرون على اختيار ما نفعل 
٠.‏ 0ه 550 و ۶ 2 و 
توصلنا إليه لتتخطى حتى مصالحنا واحتياجاتنا. فلا يمكن حصر أهمية 
حيواتنا فى صندوق مستويات الحياة أو تلبية الاحتياجات الصغير. ولا 
کو و اا الو افيح ا اا اول 
ما يحمله القادرون في نفوسهم من قِيّم لها عندهم شأن. 


12 
القدرات والموادرت 


5 الدخلٌ أو الثروة ليسا طريقة ملائمة للحكم على الفائدة» بَحَتّ 
هذا أن سطو بوضوح كبير في الكخلاق اأgai‏ ماخية Nicomachean Ethics‏ 
فقال: من الواضح أن الثروة ليست هي الخير الذي نسعى له؛ لأنها ليست 
سوى وسيلة مساعدة للحصول على شيءٍ آخر'.”* فالثروة ليست شيئاً 
يقذّر لذاته. ولا هي دوماً مؤشرٌ جيد إلى نوع الحياة التي يمكننا التوصل 
بها إليها. فالشخصٌ المعاق إعاقة شديدة لا يمكن القول إنه أصلحٌ حالا 
من جاره المعافى لمجرد أنه أوفرٌ منه دخلا أو آشد ثراءً. بالفعل» قد يكون 
الشخص الغني المعاق يعاني من مقيداتٍ كثيرة قد لا يعاني منها الشخص 
الأقل مالاً والأصحٌ بدناً منه. ففي الحكم على ما يحتكم الأشخاص 
المختلفون عليه من منافع» علينا أن ننظرٌ إلى مجمل ما يستطيعون التمتع 
به من قدرات. لا شك أن هذه حجة قوية لاستخدام مقاربة القدرة بدل 
التركيز على الموارد من دخحلٍ أو ثروة كأساس للتقيبم. 

راا ار برع الغو ا ا فين م دور 
مركزياً لقدرة الشخص الفعلية على القيام بمختلف الأشياء التي للقيام 
بها قيمةٌ عنده. تركز مقاربة القدرة على الحيوات البشرية» لا على ما لدى 
الناس من موارد وحسب. في شكل امتلاكِ - أو استخدام وسائل راحة 
يمكن الشخص أن يمتلكها أو يستخدمها. غالبا ما يؤخذ الدخل والثروة 
كمعيارين مهمين للنجاح البشري. وباقتراحها إزاحة أساسية لبؤرة الاهتمام 
فو أو هاكة ال الع اه ف اة لمع احص نيلات مقازية القدوة 


Aristotle, Nicomachean Ethics, translatcd by D. Ross (Oxford: Oxford )*( 
University Press, revised edn, 1980), Book I, section 5, p. 7. 
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إلى إدخال تغيير جذري على مقاربات التقييم القياسية المستخدمة على 
نطاقٍ واسع في علم الاقتصاد والدراسات الاجتماعية. 

كذلك تُطلِق مقاربة القدرة بينونةٌ أساسية جداً عن اتجاه استخدام 
الوسائل في بعض المقاربات القياسية في الفلسفة السياسية. كتركيز 
جون راولزء مثلآء على 'السلع الأولية' (الداخلة في مبدأ التفاوت 
Difference Principle’‏ » الذي هو مبدؤه) في تقييم المسائل التوزيعية 

و 

في نظريته للعدالة. فالسلع الأولية إنما هي وسائل عامة كالدخل والثروة 
والسلطات وامتيازات الوظيفة والقواعد الاجتماعية لاحترام الذات وما 
شابه. وهي ليست ذات قيمة بحد ذاتهاء بل يمكنهاء في حدودٍ متفاوتة» 
المساعدةٌ على السعي لما نرى نحن أن له قيمة. ومع ذلك» وبالرغم من 
3 ع ع 5 و 
أن السلع الاولية هي» في أحسن الاحوال» وسائل للغايات ذات القيمة 
للحياة البشرية» فقد اعتبرت هي نفسّها مؤشراً أساسياً للحكم على العدالة 
التوزيعة فى ميدق زاولر للعدالة. ومن خلال إقرازهاً الضريح بان وشا 
العيش البشري المُرضى ليست بحد ذاتها غاياتٍ الحياة الطيبة (وهذا ما 
ناد رج طرق لحا E E‏ اميق ا 
التمرين التقييمي.!*) 


الفقر كحرمانٍ من القدرة 
من المسائل المركزية في هذا السياق معيارٌ الفقر. وكان اعتيد على 
تعريف الفقر بتدني الدخل» لكنْ سال حتى الآن حبر كثير في وصف 
جوانب قصور هذا التعريف. وإِنَ تركيرٌ راولز على السلع الأولية أكثر 
شمولية من تركيزه على الدخل (بالفعل» فما الدخل إلا مكون من مكونات 
8 شل يدا لدع هذا التغيير في محل التركيز في مقالتي لإاعدععة “Wel !-being,‏ 
and Freedom: The Dewey Lectures 1984’, Journal of Philosophy, 82 (April‏ 


1985), and ‘Justice: Means versus Freedoms’, Philosophy and Public 
Affairs, 19 (Spring 1990). 
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هذا التركيز)ء لكنّ تعريف السلع الأولية ما يزال» في التحليل الراولزيء 
مقيّداً بالبحث عن الوسائل العامةء ومن أمثلتها الخاصة - المهمة جداً - 
الدخل والثروة. لكنْ قد يختلف الناس أيما اختلاف فيما لديهم من فرص 
لتحويل الدخل وسواه من السلع الأولية إلى سماتٍ حياةٍ طيبة ونوع من 
الحرية ذي قيمة في الحياة البشرية. وعليهء فالعلاقة بين الموارد والفقر 
متغبرة وشديدة الاعتماد على خصائض الناس المعنيين والبيئة التي فيها 
N TT‏ اماف با لا 

ثمة» في الحقيقة» أنواع شتى للإمكانات التي تؤدي إلى اختلاف 
اکال ي الدخل إلى أنواع من الحياة يمكن أن يحياها الناس. ثمة 
علي لاقل أريعة مضادر فة لمن الاشتعلاق: 

(1) التباينات الشخصية: فالناس يختلفون في خصائصهم البدنية 
باختلاف العمر والجنس والإعاقة والعرضة للمرض وما شابه» ما يجعل 
احتياجاتهم تتباين تبايناً حاداً؛ فشخصٌ معاق أو مریض» مثلاء قد يحتاج 
إلى مزيد دخل عما يحتاج إليه شخص آخر معافى للقيام بالأشياء الأساسية 
ذاتها. بالفعل» وقد لا تكون بعض المعوقات» كالإعاقات البدنية الشديدة 
مثلاء قابلة تماماً للإصلاح ولو أنفقتٌ ثروةً على العلاج أو الجراحة 
الترقيعية. 

2١‏ تباين البيئة الفيزيائية: كذلك الظروف البيئية تدخل في الدخل» 
ومن هذه الظروف المناخ» كتغيرات درجة الحرارة أو الفيضان. وبالرغم 
(*) في مساهمة قديمة له تعود إلى 1901ء أشار راونشري إلى جانب من المشكلة 

نما اة ا نري “secondary poverty”‏ تمييزاً له عن الفقر الأساسي* 
“primary poverty’‏ المعدّذ ف بتدني الدخل )4 B. Seebohm Rowntree, Poverty.‏ 
.)Sdy of own Life (London: Macmillan, 1901)‏ وبتتبعه ظاهرة الفقر الثانوي 
هذه ركز راونتري خاضة عل تانوات العادات والأنماط السلوكية على تركيبة 
استهلاك الأسرة من السلع. وما تزال تلك المسألة مهمة إلى اليوم» لكن الشقة بين 
تدني الدخل وبين العوز الفعلي يمكن أن تبعد لأسباب أخرى أيضا. 


370 فكرة العدالة 


من أن ثباتَ الظروف البيئية ليس بالضرورة حتماً مَقضياً - إذ يمكن تحسين 
هذه الروك حيو جاع أن ااا الت اراك اف فان 
الإنسان الفرد قد يتعين عليه التعامل مع كثير من الظروف البيئية كثوابت 
في تحويل الدخول والموارد الشخصية إلى وظائف ونوعية حياة. 

(3) تفاوت المناخ الاجتماعي: يتأثر تحويل الموارد الشخصية إلى 
وظائف كذلك بالظروف الاجتماعية» كالرعاية الصحية العامة والأويئة 
وترتيباتٍ التعليم العام وتفشي الجريمة والعنف في المنطقة المدروصضة اد 
خَلر هنا ها وغد عل الت اكت العامة قن تون هة الغلاقات 
ال هه عد اا وهو ما تل الأديات التحتدكة تعول ' راس الال 
الاجتماعي ألا عل 


e e 


الظاهر في مجتمع أغنى مما يتطلبه ذلك في مجتمع أفقر منه (كما ذكر آدم 
سميث قبل اکر مره فرنين في تروة ت الأمم (Wealth of Nations‏ **( وقل 
مثل ذلك في الموارد الشخصية اللازمة للمشاركة في حياة المجتمع» وفي 
كثير من السياقات» حتى لتلبية الشروط الأساسية لاحترام الذات. وهذا في 


Robert Putnam, Bowling Alone: انظر بين كتابات أخرى في هذا الموضوع الهام»‎ )*( 
Collapse and Revival of American Community (New York: Simon ع8‎ 
.Schuster, 2000) 

Adam Smith, 4" Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth انظر‎ (**) 
of Nations (1776; republished, R. H. Campbell and A. S. Skinner (eds) 
وحول العلاقة بين العائق النسبى‎ .)0xford: Clarendon Press, 1976((, pp. 351-2 
W. G. Runciman, Relative Deprivation وبين الفقرء انظر هذين الكتابين الأحدث‎ 
and Social Justice: A Study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth- 
Century England (London: Routledge, 1966), and Peter Townsend, Poverty 
.in the United Kingdom (Harmondsworth: Penguin, 1979) 
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الأساس تغيرٌ بين مجتمعين [في البلد الواحد]ء لكنه يؤثر [كذلك] على 
المنافع النسبية لشخصين موجودين في بلدين مختلفين. *) 

وريما كان هناك اقتران ‘coupling’‏ أيشا:: بين العوائق الناتجة عن 
مختلف مصادر الفقرء وقد يكون هذا اعتباراً مهماً جداً في فهم الفقر 
وصنع السياسة العامة لمعالجته.** فالمعوقات» كالسن أو الإعاقة البدنية 
أو المرضرة تخد هن قدرة الخ على الكننك وجل تحؤيل هذا 
التعل إلى قدذرة عة أضعي:» لان ال ااك سنا أو ال شد إعاقة 
أو مرضاً قد يحتاج إلى دخل أكبر (لشراء المساعدة» وإجراء الجراحة 
الزفيقيف العلا ) لإتتجار الو E N‏ اللمنتطاء لوقي ل 
استطاع في الواقع).**** وعليه» فمن السهل أن يكون الفقرٌ الحقيقي 


(*) في الواقع» يمكن أن يعطيّ الحرمان النسبي بدلالة الدخول حرماناً مطلقاً بدلالة 
القدرات. فقد يكو الفقر النسبي لشخص ببلد غني إعاقة كبيرة لقدرته» حتى لو كان 
و المطاق م تنعا الا ا . وفي بلد غني عموماء يحتاج الأمر من المرء 
إلى دخل أعلى لشراء ما يكفي من السلع لإنجاز الوظيفة الاجتماعية ذاتها. حول 
هذا الموضوعءانظر مقالتي ‘Poor, Relatively Speaking’, Oxford Economic‏ 
Papers, 35 (1983), reprinted in Resources, Values and Development‏ 
.(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984)‏ 

‘Poor, Relatively Speaking’, Oxford Economic حول هذا الموضوع انظر مقالتي‎ )**( 
Papers, 35 (1983), included in Resources, Values and Development 
Dorothy وكذلك‎ (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984) 
Wedderburn, The Aged in the Welfare State (London: Bell, 1961), and J. 
Palmer, 1. Smeeding and B. Torrey, The Vulnerable: America s Young and 
.Old in the Industrial World (Washington, DC: Urban Institute Press, 1988) 


(***) هناك أيضاً مشكلة اقتران في (1) سوء التغذية الناتج عن فقر الدخل؛ (2) وفقر 
الدخحل الناتج عن الحرمان من العمل نتيجة سوء التغذية. حول هذه الارتباطات» 
انظر Partha Dasgupta and Debraj Ray, ‘Inequality as a Determinant of‏ 
Malnutrition and Unemployment: Theory’, Economic Journal, 96 (1986),‏ 
and ‘Inequality as a Determinant of Malnutrition and Unemployment:‏ 
.Policy’, Economic Journal, 97 (1987)‏ 
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(بدلالة الحرمان من القدرة) أشدً مما تنبي به بيانات الدخل. وقد يكون 
هذا شاغلاً بالغ الأهمية في تقييم العمل العام الهادفٍ إلى مساعدة الأكبر 
سنا وغيرهم من فئات المجتمع على تخطي صعوبات تحويل [دخولهم 
إلى طيب عيش] ومشكلة تدني قدرتهم على الكسب.'*ا 

ويثير توزيمٌ التسهيلات والفرص داخل الأسرة الواحدة تعقيداتِ 

ا 

إضافية لمقاربة الدخل إلى الفقر. فدخل الأسرة يتراكم من دخول 
المتكسبين من أفرادهاء لا من أفرادها كافة بصرف النظر عن السن 
والجنس والقدرة على العمل: وإذا استخدم دخل الأسرة استخداماً غير 
متناسب لخدمة مصالح بعض أفرادها دون بعضهم الآخر (كالتفضيل 
الثابت للذكور على الإناث» مثلآ» في مخصصات موارد الأسرة)» عندئلٍ 


قد لا يعكس مجموعٌ دخل الأسرة مقدارٌ حرمان الأفراد المهمشين فيها 
(القاق اف الال اروت وه ما جوهرية ف ع سيافاك: 


(*) ظهرت بشكل صارخ مساهمة هكذا إعاقات في فقر الدخل السائد ببريطانيا 
فى دراسة ت رائدة ل إيه. بى أتكنسون. انظر ertyٻ۲0 A. 8. Atkinson,‏ 
in Britain and the Reform of Social Sê 55-00 60‏ 
.niversity Press, 1969(‏ وقد واصل أتكنسون فى أعماله الأخيرة دراسة الصلة 
القائمة بين عجز الدحل وأنواع الحرمان الأخرى؛ انظر 0 ‘On the Measurement‏ 
Poverty’, Econometrica, 55 (1987), and Poverty and Social Security (New‏ 
ork: Harvester Wheatsheaf, 1989)‏ . وللوقوف على معاينة قوية لفكرة الإعاقة 
عموماً وصلتها بعيدة الأثر بالتقييم الاجتماعي والسياسة العامةء انظر [0٣41١‏ 
Wolff, with Avner De-Shalit, Disadvantage (Oxford: Oxford University‏ 
Press, 2007)‏ . 

Development as Freedom (New York: حول هذا الموضوعء انظر كتابي‎ )**( 
,1م120 وما سيق هاهنا من أدبيات. من المساهمات‎ 1999(, Chapters 8 9 
Pranab Bardhan, ‘On Life and Death Questions’, الرائدة فى هذا المجال اثنتان:‎ 
Economic and Political Weekly, 9 (1974), and Lincoln Chen, E. Hû and 
S. D’Souza, ‘Sex Bias in the Family Allocation of Food and Health Care 
.in Rural Bangladesh’, Population and Development Review, 7 (1981) 


إذ يبدو الانحيازٌ الجنسي دون شك عاملاً أساسياً في التوزيعات الأسرية 
في كثير من بلدان آسيا وشمال أفريقيا. ويكون تقييمٌ حرمان البنات أسهل 
- وأوثق - بالنظر إلى الحرمان من القدرة الذي ينعكس» مثلاًء في ارتفاع 
معدل الوفيات ومعدل المرض وسوء التغذية أو الإهمال الصحي بين 
الإناث» مما يوجد على أساس مقارنة دخول مختلف الأسر. © 


الإعاقة والموارد والقدرة 
غالباً ما تُعْمَط صلة الإعاقةٍ قدرّها في فهم الحرمان في العالم» وقد 
تكون هذه أهمّ حجةٍ للاهتمام بمنظور القدرة. فالأشخاص المعاقون بدنياً 


‘Indian Women: Well انظ كذلك ورقة بحثي المشترك مع جوسلين كينتش‎ 
وكتابىّ‎ being and Survival”, Cambridge Journal of Economics, 7 (1983) 
Amartya Sen and Jean Drèz, ndia: Economic المشتر كين مع جان دريز‎ 
Development and Social Opportunity (New Delhi and Oxford: Oxford 
University Press, 1995), and India: Development and Participation (Delhi 
.and Oxford: Oxford University Press, 2002) 

(*( من الواضح أن الانحيارً الجنسي ليس شاغلاً مركزياً في تقييم التفاوت والفقر 
بأوروبا وشمال أفريقياء لكنّ الافتراض - الضمنيّ فى الغالب - أن مسألة التفاوت 
بد الجن زرى على لادان ا "ف کرو ا عدا فايطا ليام مله 
لبها واعدة من أغلى السب فق سا لا يقزر" للشناء من غيل (الغمل الأسوي 
المعتاد في الغالب) بين جميع بلدان العالم الداخلة في التقديرات الوطنية القياسية 
أواسط تسعينات القرن الماضي» حسب تقرير التنمية البشرية للبرنامج الإنمائي 
للأمم المتحدة Human Development Report 1995 (New York: United‏ 
(1995 ,2131025. ولاحتساب الجهد والوقت المصروف. وانعكاساته على الحرية 
الشخصية للنساءء بعض الأثر في أوروبا وأمريكا الشمالية أيضا. كما يوجد انحياز 
كبير على أساس الجنس فى حالات كثيرة بالبلدان الأغنى» وذلك من حيث فرص 
التعليم العالي أو احتمالات الترشيح لمناصب العمل الرفيعة. 
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إِنَّ حجمَ مشكلة الإعاقة في العالم مهولٌ حقاً. E‏ 
إنسان - أي حوالي عشر البشر - يعيشون اه أو بآخر من الإعاقة ©) 
أكثر من 400 مليون من هؤلاء بن في البلذان النامية. كذلك» في 
العالم الناميء المعاقون هم في الأغلب الأعم من الحالات أفقرٌ الفقراء 
متوحيك a lT‏ 
الأصحاءء للحصول على المساعدة التي تعينهم على العيش عيشة عيشة طبيعبة 
ومحاولة التخفيف من أثر إعاقاتهم. ويها اال القدرة 0 الكسب؛ 
الذي يمكن تسميته ”العجز عن الكسب '01637صقط earning‏ عطك إلى 
أن يقوى ويستفحل ب العجز عن التحويل” conversion handicap’‏ عطا : 
أي صعوبة تحويل الدخول والموارد إلى طيب عيش» بسبب الإعاقة 
بالضبط. 

يمكن توضيح أهمية ”العجز عن التحويل' لسبب الإعاقة ببعض 
النتائج التجريبية من دراسةٍ رائدة للفقر في المملكة المتحدة أجرثها ويبكي 
كوكليس «Wiebke Kuklys‏ ذ فى أطروحة لافتة أتمتها بجامعة كامبريدج 
قبيل وفاتها ال اشقا وقد تشر العمل لاحقاً في كناب **) 
وجدت كوكليس أن 17,9 في المائة من الأفراد كانوا يعيشون في أسر 
دخلّها تحت خط الفقر. فإذا نقلنا محلّ الاهتمام إلى الأفراد الذين يعيشون 
في أسر أحدٌ أفرادها معاق» ارتفعت نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط 
الفقر إلى 23,1 في المائة. تعكس فجوة ال 5 في المائة هذه إلى حل بعيد 
ارتباط العجز عن الكسب بالإعاقة ورعاية المعاق. فإذا أدخلنا الآن العجر 
عن التحويل في الحسبان» وكذا الحاجة إلى مزيدٍ دخل للتخفيف من ضراء 
الإعاقة» قفزت نسبة الأفراد [الذين يعيشون تحت خط الفقر] في الأسّسر 
(*) هذه تقديرات البنك الدولى. 


Wiebke Kuklys, Amartya Sen ذ‎ Capability Approach: Theoretical Insights (**) 
and Empirical Applications (New York: Springer-Verlag, 2005). 
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التي أحد أفرادها معاق إلى 47,4 في المائةء بزيادة 20 في المائة عن نسبة 
الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر (17,9 في المائة) من إجمالي عدد 
السكان. وإذا نظرنا إلى الصورة النسبية بطريقة أخرى. فإن ربع زيادة ال 
0 في المائة هذه في ضراء الفقر التي أصابت الأشخاص الذين يعيشون 
في اسر أحدٌ أفرادها معاق يمكن إرجاعه إلى حالةٍ من العجز عن الكسب 
وثلاثة الأرباع الباقية إلى حالةٍ من العجز عن التحويل (وهي المسألة 
المركزية التي تميز مقاربة القدرة عن مقاربة الوارد والموارد). 

إنَّ فهمَ المتطلباتٍ الأخلاقية والسياسية للإعاقة مهم ليس لأنها 
ضَراءٌ بشرية واسعة الانتشان فحسي» بل لأن كيرا من الاتج المأساوية 
للإعاقة يمكن التغلبٌ عليها بصورةٍ ملحوظة بمساعدةٍ مجتمعية عازمة 
وتدخل خلاق. يمكن أن يكون لسياسات معالجة الإعاقة ملعبٌ واسع» 
ويشمل ذلك من ناحية تخفيف آثار الإعاقة» وبرامجٌ لتجنب تطور الإعاقة 
من ناحيةٍ أخرى. فمن المهم للغاية إدراك أن كثيراً من الإعاقات يمكن 
تجنبه» وكثيرٌ منها يمكن الحد من غائلته وتقليصٌ معدل حدوث. 

I ET‏ الك 600 ملو ساق 
في العالم كُتبت عليهمٌ الإعاقة وهم أجنة أو حتى بالولادة. فمثلاً» يمكن 
سوءٌ تغذية الأم أو نقصٌ تغذية الطفل أن يجعلّه أكثرّ عرضةً للأمراض 
والعاهات. وقد يأتي العمى من أمراض مرتبطة بالعدوى ونقص المياه 
النظيفة وتأتي إعاقات أخرى من آثار شلل الأطفال أو الحصبة أو الإيدز 
ومن حوادث الطرق وإصابات العمل. زد إلى ذلك الألغامَ المبعثرة في 
مناطق الاضطراب في العالم» التي تشوه وتقتل الناس» لاسيما الأطفال. 
يجب أن يشتمل التدخل المجتمعي لمحاربة الإعاقة الوقاية والتدابير 
العلاجية والتسكينَ معاً. وإذا كان لمتطلبات العدل أن تعطيّ أولوية لرفع 
الظلم الواضح (كما أقول في هذا الكتاب) بدل التركيز على البحث الطويل 
عن المجتمع العادل تماماء عندئل لا يمكن إلا أن تكون الوقاية من الإعاقة 


36 فكرة العدالة 
وتخفيفٌ آثارها مسألة مركزية في مشروع إعلاء العدالة. 

انظح إلى ما يفك إنتجازه بالتدخل الذكي والإنساني» يدهشك 
ھول اغات المجتمعات ورضاها عن نفسها أمام كل هذا الاختلال 
السائد فى تحمل عبء الإعاقة. يلعب التفكير المحافظ هماهتا دوراً مهما 
ويغذي هذا الخمول. ويّحول كذلك التركيز» خصوصاًء على توزيع الدخل 
كمؤشر أساسي إلى العدالة التوزيعية دون فهم مأزق الإعاقة ومضامينها 
الأخلاقية والسياسية في التحليل الاجتماعي. حتى الاستخدامٌ المستمر 
للآراء القائمة على الدخل فى الفقر (كالاستدعاء المتكرر لأعداد 7 
الذين يعيشون بأقل من دولار أو دولارين من الدخل ف في اليوم - كما 
العوكاب O‏ لمكن أن N‏ 
بعيسداً عن الأبعاد الكاملة لقسوة الحرمان الاجتماعى: التى تضيف إعاقة 
التحويل إلى العجز عن الكسب؛ ضرا إلى ضر. فال 600 مليون معاق في 
العالم ليسوا مبتلين بتدني الدخل فحسب. فقد قضيّ على حريتهم في 
العيش الكريم بطرق مختلفة» تعمل منفردة ومجتمعة على وضعهم في 
فك خطر داهم. 


استخدامٌ راولز السلع الأولية 

بالنظر إلى أهمية المسافة بين القدرات والموارد» لما تقدّم شرحه 
من أسباب» يصعب على المرء ألا يشك في مبدأ التفاوت لجون راولز 
الذي يركز كلياً على المسلع الأولية في الحكم على المسائل التوزيعية في 
'مبدئيٌ العدالة' اللذين وَضّع للبنية المؤسسية للمجتمع. لا يعكس هذا 
التباعد» على أهميته» بالطبع غيابَ شاغل الحرية الأساسية عن فكر راولز 
- وهي نقطة أشرتٌ إليها آنفاً في هذا الكتاب. وتالرغم من تركيز سد 
راولز للعدالة على السلع الأولية» فإنه يولي اهتماماً في موضع آخر للحاجة 
إلى تصحيح تركيز الموارد هذا للتعامل بشكل أفضل مع الحرية الحقيقية 
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للناس. ويظهر تعاطفٌ راولز العميق مع المحرومين كثيراً في كتاباته. 

في الحقيقة» يوصي راولز بتصحيحاتٍ نوعية ل الاحتياجات 
الخاصة كالعجز والإعاقة» بالرغم من أن هذا ليس جزءاً من مبدأيْه 
للعدالة. لا تأتي هذه التصحيحات بإقامة'البنية المؤسسية الأولية' 
للمجتمع في المرحلة الدستورية» لكنْ كشيءٍ ينبغي أن يظهرٌ لاحقاً 
في استخدام المؤسسات المنشأةٍ على هذا النحوء لاسيما في المرحلة 

: و 

التشريعية“. وهذا ما يوضح الأبعادَ الكاملة لدافع راولزء والسؤال الذي 
يجب أن يُطرّح هو ما إذا كانت هذه طريقة لتقويم العمى الجزئي لمنظور 
الموارد والسلع الأولية في مبدئي راولز للعدالة. 

في المكانة الرفيعة التي أولاها راولز لقياس السلع الأوليةء هناك إقلالٌ 
من شأن حقيقة أن اختلاف الناس» لأسباب تتعلق بسماتهم الشخصية. 
أو تأثيراتٍ البيئات الفيزيائية والاجتماعية» أو من خلال الحرمان النسبي 
(عندما تعتمد المنافع المطلقة للشخص على مكانته النسبية بالمقارنة مع 
الآخرين»؛ قد يؤدي إلى اختلافٍ واسع في فرصهم لتحويل الموارد العامة 
(كالدخل والثروة) إلى قدرات - أي ما يستطيعون أو لا يستطيعون فعله 
في الواقع. والتفاوتات في فرص التحويل ليست ما يمكن اعتبارٌه مسألة 
'احتياجاتٍ خاصة' وحسب» بل تعكس تفاوتاتٍ منتشرة - كبيرة وصغيرة 
ومتوسطة - في الحالة البشرية وفي الظروف الاجتماعية ذات الصلة. 

فراولز يتحدث بالفعل عن النشوء المحتمل لتدابيرٌ خاصة لتلبية 
'الاحتياجات الخاصة (للمكفوفين» مثلاًء أو ذوي الإعاقات الأخرى 
الظاهرة)ء وذلك في مرحلةٍ لاحقة من سيناريو السير إلى المجتمع العادل 
عنده. ويدل هذا على قلقه العميق من الإعاقة» لكنّ الطريقة التي يعالج 
بها هذه المشكلة المتفشية كانت محدودة الآثر كثيراً. أولاء لا تحدث هذه 
التصحيحات» إن حصلت» إلا بعد إقامة البنية المؤسسية الأولية على ”مبدئي 
عدالة' عنده - أي أن طبيعة هذه المؤسسات لا تتأثر على الإطلاق بهكذا 
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'احتياجاتٍ خاصة' (حيث السلع الأولية كالدخل والثروة هي الأهم في إقامة 
القاعدة المؤسسية للتعامل مع المسائل التوزيعية» من خلال مبدأ التفاوت). 

ثانياًء حتى في مرحلة لاحقة» عندما تؤخذ الاحتياجات الخاصة' في 
الحسبان» لا نجد عند راولز محاولة لمواجهة التفاوتات السائدة في فرص 
التحويل بين مختلف الناس. من المهم الالتفات» بالطبع» إلى المعاقين 
ذوي الإعاقة البائنة (كالمكفوفين)ء لك التفاوتات» وبطرق عدة (ما 
يتعلق» مثلاًء بكون البعض أكثرٌ عرضةً للمرض من سواه وبعض البيئات 
الوبائية أسواً من بعضها الآخرء واختلافِ مستويات وأنواع الإعاقة البدنية 
والذهنية» الخ)» تجعل التركيرٌ المعلوماتي على الوظائف 1085ه10اءهنا/ 
والقدرات كع1اإازادمهء أساسيا لاک في الترقينابت:والشلووات 
الاجتماعية: في إقامة البنية التحتية المؤسسية والتحقق من أنها تعمل جيداً 
وتستخدم التفكيرٌ الإنساني المتعاطف بقدر وافٍء الأمرين معا. 

وأعتقد أنَّ لدى راولز كذلك دوافمٌ إلى الاهتمام بالإنصاف في توزيع 
الحرية والقدرات» لكنه بتأسيس مبدأيه في العدالة على المنظور المعلوماتي 
للسلع الأولية في مبدأ التفاوت» يجعل تحديد 'المؤسسات الصحيحة 
للإنصاف التوزيعي منوطاً بالسلع الأولية وحدّها كمصدر للتوجيه المؤسسي 
الأولي» وهذا وجه قصور لا يترك لاهتمامه بالقدرات كبيرٌ أثر في المرحلة 
المؤسّسية التي يُعنى بها مبدآه في العدالة عناية مباشرة. 


أوجه الابتعاد عن النظرية الراولزية 
خلافا لتر كيو زاولو فلن المؤسيسية المافوقية» لا يرا مقاربة هذا 
الكتاب إلى العدالة على سيناريو بمراحل وأولويات لنشر المجتمع العادل 
تماقا و كز ها عل تعرية العدالة جو خلال التعييزاتك الموسسية وغ 
ال تمدع نوما كا لقان ا التحويل والقدرات إلى 
مكانة من الدرجة الثانية أو نحو ذلك تُنَاقّش وتُدرّس لاحقاً. ففهم طبيعة 


ومصادر الحرمان من القدرة ومصادر التفاوت ذو أهمية مركزية بالفعل 
1 3 1 0 9 و a‏ 4 ء۶ 
به من الاتفاق الجزئي.”*) 
وفك كانت للمقازية الواولزية كذلك اترات واسعة خارج مجالها 
كما قال وللت راواه اد كانت تبط فك فن الحدالة سادا إلى جد 
بعيد فى الفلسفة الأخلاقية والسياسية المعاصرة. فمثلاء واصل أولئك 
الذين حاولوا استبقاءَ الأساس العقد-اجتماعي الراولزي بطرح نظرية 
جديدة في العدالة - أكثرٌ طموحاً - تشمل العالمَ كلّه (ومجال هكذا 
'نظرية عالمية فى العدالة' ‘cosmopolitan theory of justice”‏ أو سع بكثير 
من مجال مقاربة راولز التي تتناول البلدانَ بلداً بلدا) البحتٌ عن ترتيب 
كامل للأحكام التوزيعية اللازمة للعدالة المؤسسية المافوقية في العالم 
أجمع.”** فلا غرابة في أن لا يرضى هؤلاء المنظرون بالترتيب الجزئي 
عد 
اک بكثير من مجرد تصنيفي ترتيبي جزئي ˆ 0۲141 1٤2۲م mere[y a‏ 
(*) بالطبع» لا أقصد ببحث محدوديات التركيز على مؤشر السلع الأولية في صوغ 
مبدئيْ العدالة في مقاربة راولز العامة الإيحاءً بأن كل شيء سيكون على ما يرام 
في مقاربة المؤسسية المافوقية بنقل محل التركيز [المعلوماتي] من السلع الأولية 
إلى القدرات» هكذا بشكل مباشر. ذلك لأن الصعوبات الجدية الناشئة عن التوجه 
المافوقي عند راولز بدل التوجه النسبي وعن التركيز المؤسسي الصرف في مبدأَيْه 
للعدالة» كما بيّنا آنفاء ستظل قائمة بصرف النظر عن محل التركيز المعلوماتي 
المستخدم في تقييم شواغله التوزيعية. ريد أن أقول هنا إنه فضلا عن المشكلات 
تركيزها على السلع الأولية في معالجة المسائل المؤسسية في مبدئئ العدالة. 
(**) قدم توماس يوجي إسهامات مهمة في هذا الاتجاه؛ انظر على وجه الخصوص 
كتايه Thomas Pogge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan‏ 


Responsibilities and Reforms (Cambridge: Polity Press, 2002; 2nd edn, 
.2008( 
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8لكاصة؟ ذاك الذي يَلزم لاستنباط كيفية تصميم ترتيب مۇسسي". 
أتمنى التوفيق لبّناة مجموعة المؤسسات العادلة مافوقياً للعالم أجمع. 
لكنْ عند أولئك المستعدين» على الأقل في الوقت الحاضرء للتركيز على 
الحد من المظالم السافرة التي ابتليّ بها العالم أيما ابتلاء» يمكن أن تكونَ 
ل مجرد تصني جزئي صلة أساسية في الواقع بنظرية العدالة.(**» 

أسلّم بأن المسألةٌ المركزية ليست ما إذا كان لمقارية ما باعٌ شامل 
في قدرتها على المقارنة بين أي بديلين» بل ما إذا كانت المقارنات التي 
تستطيع عملّها موجّهة ومعقلّنة بالشكل المناسب. تضعنا مقارنات الحريات 
والقدرات في المكان الصحيح» وما ينبغي لنا أن نغادرٌ هذا المكان إلى 
مكانٍ آخر مفتونين بجاذبية الترتيب الكامل (مأخوذاً بصفة مستقلة بمعنى 
ما الشيء الذي يستطيع ترتيبه ترتيباً كاملاً). 

تكمن ميزة منظور القدرة على منظور المورد في صلته وأهميته 
الجوهرية؛ وليس في أي وعد بتقديم ترتيب كامل. بالفعل» فكما قالت 
إليزابيث أندرسون وقولها مُقنِع» ”مقياس القدرة أجدرٌ من مقياس المورد 
لأنه يركز على الغايات لا على الوسائلء ويستطيع معالجة التمييز ضد 
المعاقين» وهو أكثرٌ ا للتفاوتات الفردية في الوظيفة 28أم00اء2ن؟ 
بما لها من مضمونٍ ديمقراطي» ومناسبٌٍ جداً كدليل للتقديم العادل 
للخدمات العامة» لاسيما في الصحة والتعليم !*** 
Thomas Pogge, ‘A Critique of the Capability Approach’, in Harry )*(‏ 

Brighouse and Ingrid Robeyns (eds), Measuring Justice: Primary 


Goods and Capabilities (Cambridge: Cambridge University Press, 
forthcoming). 

.4-1 نوقشت هذه المسألة فى الفصول‎ )**( 
Elizabeth Anderson, ‘Justifying the Capabilities Approach to Justice’, in (***) 
Brighouse and Robeyns (eds) Measuring Justice: Primary Goods and 
Capabilities (forthcoming). On related issues, see also her ‘What Is the 
Point of Equality?’ Ethics, 109 (1999). 
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دفوركن والمساواة فى الموارد 

في حين يستخدم راولز منظورٌ الموارد في مبدأيّه للعدالة من 
خلال مؤشر السلع الأوليةء متجاهلاً عملياً ما في التحويل بين الموارد 
والقدرات من تفاوت» يفسح استخدام رونالد دفوركن منظورٌ الموارد 
د بعاد ا 0 رار 5 
دري ا 0 
حجابٌ جهل كالذي ضربً عليهم في الوضع الأصلي عند راولزء 
يدخلون هذه السوق الافتراضية» التي تبيع لهم بوالص تأمين من هذه 
الإعاقات. وبالرغم من أن أحداً لا يدريء في هذا الوضع المتخيّلء مَن 
الذي سيصاب» ربماء بهذه الإعاقة أو تلك فإنهم وشعر وان جديعا هذا 
العاميعة معن الشدائد المحتمّلة. و( من كما إن صح التعبير») يستطيع 
الذين ينتهي بهم الأمر إلى الإعاقة المطالبة بتعويضهم المحدد في أسواق 
التأمين» فيحصلون بذلك على موارد من أنواع أخرى كتعويض. يستند 
ذلك كما يفول دفوركن» إلى ما يعتبره 'مساواةٌ حقيقية في الموارد'» 
بقدر ما يستطاع أن يُطالَ من العدل. 

هذا طرحٌ مهم وعبقريٌ جداً لا شك في ذلك (مِن معرفتي بقدرة 
رونالد دفوركين العقلية المدهشة إذ كنت قد درست وإياه صفاً بأكسفورد 
مدة عشرة أعوام» وما كنتء بالطبع لأتوقعَ منه أقلّ من ذلك). لكنّ 
دفوركنء بعد مساهمته الألمعية تلك فى تخيّل سوق افتراضية ممكنة 
[للتأمين من الإعاقة]ء يبدو كأنه يمضى مباشرة إلى الانصراف نوعاً 
ماعن ذلك البرنامج» الموجّه تحديداً إلى خائبي الأمل بالمقاربة القائمة 
على القدرة.*» وهو يزعم كذلك أن المساواة في القدرة تعدل في الواقع 
)*( أظن أنه يفترض بي أن أشعرٌ بالفخر أن أدعٌ الآخرين يعتبرونني حقاً المدافعَ 

الأول عن مقاربة القدرات التي يعتبرها دفوركن أقل من مر ضية. انظر ,)0س5 
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المساواةً في صلاح الحال» وهذه (في رأيه) نظرة غيرٌ صائبة إلى المساواة» 
إذ لا يعود بيننا في هذه الحال في الحقيقة فرق (ولا فائدة ترجى [بالتالي] 
من اتباع مقاربة القدرة). 

بالرغم من إعجابي الشنديد تعمل زونالد دفوركن»: لا أملك إلا أن 
عبر عن حيرتي من أين أبدأ في تحليل الغلط في قوله بخلاف مقاربة 
القدرة. أولاً (دعني أبدأ بنقطةٍ ثانوية جداً لإزاحتها من الدرب)» حتى 
لو كانت مقاربة القدرة لعل المساواةً في القدرة على الترفه» ليس هذا 
والمساواة ذ في الرفاهة سواء.* (وقد شرحت هذا الفرق بين القدرة 
والفعل ذ في الفصل السابق.) لك وهذا أهم» يجب أن يكو قد اتضح من 
كلامي عن منظور القدرة من بداية طرحي إياه أني لا أحاحٌ بالمساواة في 
الرفاهة ولا في القدرة على نيلها.”** 


Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2000), pp. 65-119. See also his Sovereign Virtue 
. Revisited’, Ethics, 113 (2002) 

(*) فمثلاء ما ينبغي الخلط بين الاتباع الفعلي لأنماط حياة مسرفةء لا يريد دفوركن 
دعمّهاء وبين غاي الماش فى ا - وهي قدرة يشترك فيها 
البعض ولا يستخدمونها بالفعل. 

(**) طرحتٌ منظورٌ القدرة في محاضرة تانر حول استخدام القدرة» التي نشرت 
تحت عنوان "المساواة فى أي شىء؟* ‘Equality of What? in S. MCMrrin)‏ 
Cambridge‏ طسو 1 (ed.), Tanner Lectures on Human PES vol.‏ 
.)University Press, 1980)‏ لا على تباين وحسب مع تركيز راولز على السلع 
الأولية بل كخصم - وناقد لأي مقاربة قائمة على الرفاهية أت لا يعلق دفوركن 
على هذا الطرح في ورقته الأولى 0 المساواة و في الموارد: ‘What Is Equality?:‏ 
Part 1: Equality of Welfare’, , and ‘What 15 Equality? Part 2: Equality of‏ 
.Resources’”, Philosophy and Public Affairs, 10 (1981)‏ وكاننت أ إشارة 
إليهاء على حد علمي (إِنْ لم اس شيئاً) في Dworkin’ Sovereign Virtue: The‏ 
Theory and Practice of Equality (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
Press, 2000)‏ . 





انياًء إذا كانت المساواة في الموارد لا تختلف عن المساواة في 
القدرة والحرية الأساسية. لِم يكون أهمّ من الوجهة المعيارية التفكير في 
الأولى منه في الثانيةء فما المواردٌ إلا وسائل لغاياتِ أخرى وتأتي أهميثها 
النفعية من كونها كذلك وسائل؟ وبما أنها 'مفيدةٌ وحسب لشيءِ آخر' 
(كما قال أرسطو)» وبما أن مغزى المساواة في الموارد يكمن في النهاية 
في 'شيءٍ آخر لِمَ لا نضع المساواةً في الموارد في مكانها [المناسب] 
كطريقةٍ للحصول على المساواة في القدرة على الاختيار - إذا كان 
الارتباط بين الاثنين قائماً فعلاً؟ 

ما من صعوبة رياضية كبيرة» بالطبع» في التفكير في شيء يمكن 
اعتباره غاية (كمنفعة أو قدرة) بدلالة مقادير 'مكافئة' من شيءٍ آخر 
(كواردٍ أو مورد) يعمل كوسيلة لتحقيق تلك الغاية» طالما أن هذه الأخيرة 
شديدة النفع بما فيه الكفاية لتتيحَ لنا الوصولٌ إلى أي مستوى معيّن من 
الأولى. وقد استُخدمت تقنية التحليل هذه كثيراً في النظرية الاقتصادية» 
التي تُعنَى خاصة بتحليل المنفعة» للتعبير عن هذه الأخيرة لا بشكل 
اويل بدلألة الل البكافة (السحماة غالبا المشعة قور الماشرة' 
utility’‏ أعع011ه1'). يمكن أن تخطابق المشاواة في القدرة ومساواة دفوركن 
في الموارد» التي يمكن اعتبارّها بهذا المعنى 'قدرة غير مباشرة» إذا وفقط 
إذا عملت أسواق التأمين [الافتراضية] بحيث يحصل الجميع على القدرة 
نفيسها تقريباً بحسب صيغة دفوركن للمساواة في الموارد. لكنْ ما المثير 
إذن في مجرد الإنجاز النفعي (ف الكل متساوون في الموارد - يا سلام! ). 
بدل المهم فعلاً (أن يكونوا متساويين في الحرية الأساسية والقدرة)؟ 

الث قد لا يحصل التطابق في الواقع» لأن أسواقٌ التأمين تتعامل مع 
بعض الأشياء بأسهلٌ مما تتعامل مع بعضها الآخر. فبعض أسباب إعاقة 
القدرة تنشأ لا من خصائصٌ شخصية (كالعجز)ء بل من خصائصٌ ارتباطية 
بيئية (كأن يعانيّ المرءٌ مثلاً من حرمانٍ نسبي» كذاك الذي تحدث عنه أول 
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ما تحدث آدم سميث في كتابه ثروة الأمم). من السهل معرفة لِم يصعب 
التوفيق بين سوق التأمين من هكذا خصائص لا شخصية وبين أسواق 
التأمين التي تتعامل مع زبائنَ أشخاص.* 

وثمة سببٌ آخرٌ لاحتمال هذا التنافر» ففي حين أن تقييمَ ما بين 
الأشخاص من تفاوت في درجات الحرمان هو موضوعٌ النقاش العام 
لمقاربتيء ترك ذلك التقييم في أسواق تأمين دقوركن لمشغلينَ صغار. 
ففي منظومة دفوركن» الذي alm SS‏ التعويض 
لمختلف أنواع التأمين هو التفاعل المتبادل بين مختلف تقييمات الأفراد. 
فالسوق في منظومة دفوركن هو المكلف بعمل التقييم وقد يتطلّب هذا في 
الواقع إشراك الجمهور في التفكير ومناقشة تفاعلية. 

رابعاًء ينصبٌ تركيرٌ دفوركن» كما في المقاربات المؤسساتية 
المافوقية الأخرى» على الحصول (بضربة واحدة) على مؤسساتٍ عادلة 
تماماً. لكنْ في التعامل مع مهمة إعلاء العدل من خلال رفع حالات الظلم 
الا وحتى عندما لا يكون هناك أمل في التوصل إلى مؤسسات عادلة 
5 (أو حتى إلى أي اتفاق حول ماهية هذه المؤسسات)» aS‏ 
كبير لاستخدام ما سمي باستهانة ' مره عي رين جزئي'. وان سوق 
التأمين الافتر اضية من الإعاقة في الصيغة الدفوركنية لا تزعم حتى أنها 
تأخذنا إلى طرق ووسائلٌ لإعلاء العدل» وذلك لتركيزها الحصري على 
تمرين العدالة المافوقية التخيلي. 

خامساًء لا يماري دفوركن بالمرة في وجود وفرادةٍ وكفاءة توازنات 
(*( درست بعض أسباب التباعد بين المساواة في الموارد والمساواة في القدرة» 

Andrew William, ‘Dworkin on Capability’, Ethics, درسها‎ ù ومن بين‎ 
113 (2002), and Roland Pierik and Ingrid Robeyns, ‘Resources versus 


Capabilities: Social Endowments in Egalitarian Theory’, Political Studies, 
.55 )2007( 


لفات رالا 385 


السوق التنافتسية تماما التق بتاع إليها فن سردة المؤسسي: وكل ذلك 
مفترّضء دون كبير جهد لإثباته» بالرغم مما تعلمه من الصعوبات الكبيرة 
التي تنطوي عليها هذه الافتراضات» كما أظهر ذلك نصفٌ قرن من البحث 
في نظرية التوازن العام ”ibriumاequi‏ لهرعمعع' [تلك التي تعالج العلاقة 
بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك في الاقتصاد الكلي]. بالفعل» يوجد 
كثير من العوامل الإشكالية في أسواق التأمين خاصة» كتلك التي تتعلق 
بالمحدوديات المعلوماتية (لاسيما المعلومات اللامتناظرة ©1116©111/ا851 
«(information‏ ودر السلع العامة» وتخفيضات الحجم» وغيرها من 
المعقات 0 
ومن أسف أن نجد أصولية مؤسسية في مقاربة دڦوركن» وبعض 
البراءة في افتراضه أننا ما أن نتفقٌ على بعض قواعد إعادة توزيع موارد 
التأمين حتى يصبم في وسعنا التغاضي عن النتائج الفعلية والقدرات 
الحقيقية التي يتمتع بها الأفراد المختلفون. إذ يُمُترَض أن ترك الحريات 
والنتائج الفعلية في الأيدي الأمينة للخيار المؤسسي من خلال الأسواق 
الافتراضية, دون الاضطرار بتاتاً إلى تقيبم التطابق بين ما توقعه الناس 
وبين ما حصل فعلاً. ويُفترض [كذلك] أن تعمل أسواق التأمين بنجاح 
من البداية - دون مفاجآت ولا إعادات ولا مناقشات حول ما كان يؤمّل 
وما ظهر فعلا. 
إذا كان لأداة دفوركن العبقرية هذه» أسواق التأمين التخيلية» من 
)*( انظر Kenneth Arrow and Frank Hahn, General Competitive Analysis (San‏ 
Francisco, CA: Holden-Day, 1971; Amsterdam: North-Holland, 1979);‏ 
George Akerlof, ‘The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the‏ 
Market Mechanism’, Quarterly Journal of Economics, 84 (1970); Joseph‏ 


Stiglitz and M. E. Rothschild, ‘Equilibrium in Competitive Insurance 
0 بين إسهامات أخر‎ Markets’, Quarterly Journal of Economics, 90(1976) 


كثيرة في هذا الموضوع. 


386 فكرة العدالة 


فائدة فلن تكونَ في ما رم أنها تشكل نظرية جديدةً وصالحة في العدالة 
التوزيعية. فالمساواة في الموارد على طريقة دفوركن لا تبلغ أن تكون 
بديلاً لمقاربة القدرةء لكنها يمكن أن تنفعَ كطريقةٍ - من الطرق " - لفهم 
كيف يمكن التفكير فى تعويض الإعاقات بدلالة تحويلات الدخل. وفى 
هذا الميدان الصعب» رق بأي مساعدة يمكن أن تأتيّ لنا بها ا 
الفكرية اانه انها لا تعن أن ROE E‏ 
وكما بيا آنفاً (لاسيما في الفصل 3). فإن إعلاءَ العدل ورفع 
الظلم يتطلبان مشاركة في الخيار المؤسسي (الذي يتعلق بين ما يتعلق 
به بالدخول الخاصة والسلع العامة)» وضبطا سلوكيا وإجراءاتٍ لتصحيح 
الترتيبات الاجتماعية تقوم على المناقشة العامة لما وعد بإنجازه» وكيف 
جز المؤسسات فعلآء وكيف يمكن تحسينٌ الأمور. ولن يكون هناك 
انصراف إلى إغلاق باب التفكير التفاعلي العام» وركون إلى الفضائل 
الموعودة للخيار المؤسسي الحاسم القائم على السوق. فالدور الاجتماعي 
للمؤسسات» بما في ذلك المتخيّلة منهاء أكثرٌ تعقيدا من ذلك. 


(*) من البدائل المهمة لإعطاء المعاق دخلا خاضا إضافياء هو بالطبع» > توفیر خحدمات 
اججماعية جا أو مدعو له وغذا هو التبائع عملياً ب وهي طريقة مركزية في 
دولة الرفاهية بأورويا. هكذا يجري» مثلاًء في خدمة الصحة الوطنية» بدل إعطاء 
المرضى دخلاً إضافياً لدفع كلفة تغطية احتياجاتهم الطبية. 


13 
السعادة وطلاح الحال والقدرات 


بما أن علمٌ الاقتصاد يفترض أن يكو مهنتي» دع عنك ما صنعت 
بغرامي بالفلسفة» أستطيع كذلك استهلالٌ الحديث بالاعتراف بأن علاقة 
ما بين هذه المهنة ومنظور السعادة لم تكن على ما يرام. فكثيراً ما 
يوصف علم الاقتصاد ب العلم الكئيب' 'ء56عاء؟ [28دؤأل عط" على حد 
تخیر توان كازليل: وغالباً ما يُنظر إلئ غلماء الاقتصاد كأناس فظيعين 
يفسدون بهجة الآخرين يبتغون طمسّ الشعور الطبيعي لدى الناس 
اوو رالا شن ببعضهم البعض وذلك باختراع نوع من النظام المعرفي 
الاقتصادي. بالفعل» فقد جعل إدموند كليريهو بنتلي [الروائيٌ الإنجليزي 
الفكِه] الكتاباتٍ الاقتصادية للنفعي الكبيرء جون ستيوارت ميل» في 
صندوق الاقتصاد السياسي الكئيب - الذي لا بهجة فيه ولا ود: 


John Stuart Mill, جون ستيوارت ميل‎ 
By a mighty effort of will, زموم حي‎ E 
Overcame his natural bonhomie, ۴ 8 0 


And wrote the ‘Principles of Political 


وط الاقتصاد السياسي* 


Economy’ 
فهل الاقتصادٌ حقاً عدو السعادة والأنس إلى حدٍ يوجب محوّ طبع‎ 
الأناسي لدرس الاقتصاد السياسي؟‎ 
بالطبع» لا يمكن أن يسك في أن موضوءَ علم الاقتصاد غالباً ما‎ 
يكون كالحاً وباعثاً جداً على الكآبة في بعض الأحيان» بل قد يصعب‎ 
على المرء كثيرا ألا يتم لدراسة الجر ارا أو ار‎ 
أسباب وآثار البطالة المدمرة أو العوز الرهيب. لكنْ هكذا ينبغي أن يكون:‎ 


387 
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فالبهجة بحد ذاتها لا تساعد كثيراً على تحليل البطالة» مثلء أو الفقر أو 
المجاعة. 

لكنْ ماذا عن علم الاقتصاد عموماًء الذي يغطي كثيراً من المسائل 
المختلفة ليست كلها تبعث على الآأضطراب الشديد؟ وهل يوصلنا إلى 
5 مكان إدر اج منظور السعادة perspective of happiness‏ والاعتر اف 
بأهمية الحياة البشرية وبالتالي السياسة الاقتصادية الجيدة؟ تلك هي 
المسألة الأولى التي أتناولها في هذا الفصل. 

أما المسألة الثانية فهي» ما مقدارٌ كفاية منظور السعادة في الحكم على 
صلاح حال 1611-66128 الشخص أو صالحه ٣٤48٥‏ 4۷2ه؟ قد نخطئ في 
غمط السعادة حقّها من الأهمية» أو المبالغة في تقدير هذه الأهمية في 
الحكم على صلاح حال الناس» أو في التعامي عن نواحي القصور في 
اعتبار السعادة الأساسٌ الأهم - أو الأوحد - لتقييم العدالة الاجتماعية أو 
الرفاه الاجتماعي. ومن المهم» فضلاً عن دراسة ما بين السعادة وصلاح 
الحال من صلاتء أن نسأل كيف ترتبط السعادة بمنظور الحرية والقدرة. 
وبما أنني كنت حتى الآن أناقش أهمية القدرة» فمن المهم [عندي] معاينة 
مدى التباعد بين منظور السعادة ومنظور القدرة. 

ا امعان الثالشة» فهي ما وجه الصلة بين قدرة وصلاح حال 
الشخص؟ هل يؤدي توسيع القدرة دوماً إلى تحسين الحال؟ وإلاء فبأي 
معنى تكون القدرة مؤشراً إلى 'صالح“' أو 'فائدة' الشخص [تقدمه أو 
تأخره]؟ 

سأتناول الآن هذه المسائل» لكني أود قبل ذلك أن أناقش حقيقة أن 
صلة القدرة ليس مقتصرةً على دورها في إعلامنا بمنافع الشخص (ففي 
هذا الدور تتنافس القدرة مع السعادة)» لأنها تحمل كذلك مضامين تتعلق 
بواجبات والتزامات الشخص.ء في منظور واحد على الأقل. وكما سبقت 
الإشارة إليه» القدرة كذلك نوعٌ من القوة» كما لا تكون السعادة. فما أهمية 


مضامين هذا التباين للفلسفة الأخلاقية والسياسية عموماً ونظرية العدالة 
خصوصاً؟ 
السعادة والقدرة والواجبات 

تعلق الال هنا تو لية القوة المؤثرة «effective power‏ التي 
بشت آنفا ذ في الفصل 9( تعدد مسارات التفكير المحايد ). فبخلاف الحجة 
الق“ ا عقا فى قط لفكي وذ سورب و ا وك 
القوة المؤثرة في عمل شيء من تبادلية المصالح المشتركة في التعاون. 
أو من الالتزام المبرم في عق اجتماعي ما. بل تستند تلك المسؤولية 
تفن كلتك اا هة أن لدنص إذاكاة يالف قر علق 
إحداث فرق يرى أنه سيحد من الظلم في العالم» عندئذٍ ستكون هناك 
حجة قوية ومقنعة لقيامه بذلك (دون الاضطرار إلى إلباس كل ذلك نوعا 
من الفائدة المتخيّل تحصيلّها من الحصافة في تمرين تعاونٍ مفترض). 
وك يت سد اتاد وا سعد إلى EEN E‏ 
المقترتة فد الفتتخضن وقوه على التاكن (وقد ماق يوذ هذه الح 
في مجموعة المحاضر ات 5:///4-1/174/4))» لكنه يظهر كذلك بأشكالٍ 
مختلفة في الفلسفة الأخلاقية والسياسية في كثير من البلدان» وكثير من 
العصور. 

ال e Freedom‏ و المشيئة [أو طلاقة القدرة] البشرية 
agency freedom‏ خاصة جزءان من القوة المؤثرة التي يمتلكها الشخص» 
وسيكون من الخطأ اعتبارٌ القدرة /هاذاأطومةء. e‏ بفكرتيٌ الحرية 
اج يو ماج E‏ فهي شاغل ذو أهمية مركزية أيضاً 
لفهم واجباتنا. يُظهر هذا الاعتبارٌ تبايناً بين السعادة وبين القدرة بصفتهما 


مكونين دان informational ingredients‏ افاس في نظرية العدالة. 
لأن السعادة لا تونّد واجباتٍ كما ينبغي للقدرة أن تفعل» ذا ليا 
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بالحجة القائلة بمسؤولية القوة المؤثرة. وعليه» فنّمّ فرق مهم بين صلاح 
الحال والسعادة من جهة»ء وبين الحرية والقدرة» من جهة ثانية. 

وللقدرة دور في الأخلاق الاجتماعية والفلسفة السياسية يتجاوز 
مكانتها كمنافس للسعادة وصلاح الحال كدليل إلى الصالح البشري. 
وسأقف عند هذا الحد في اتباع هذا الفرق - على الأقل بشكل مباشرء 
إن کا یر في يبان نع قدا ود عنام ال الجمرة اشرو 
بنيْله حرية أكبر. وسأركز بدلاً من ذلك على صلة القدرة بتقييم الحالات 
والمنافع الشخصية» بخلاف منظور السعادة الذي يشدد عليه علم اقتصاد 
الرفاه التقليدي. فمسألة الواجب المرتبط بالقدرة جزءٌ مهم من المقاربة 
الإجمالية للعدالة التي يقدمها هذا الكتاب. 


علم الاقتصاد والسعادة 

كان لاقتصاد الرفاه 6000010105 fareامw»‏ وهو الفرع من علم 
الاقتصاد الذي يُعنى بتقييم جودة الأوضاع وتقييم السياسات» تاريخ طويل 
في وضع السعادة في صميم نظام التقييم» معتبراً إياها الدليلٌ الأوحد إلى 
زمن طويل - يزيد كثيرا عن قرن - تهيمن على اقتصاد الرفاه مقاربة واحدة» 
هي النفعية «Utilitarianism‏ التي طلع بها بصورتها الحديثة جيريمي بنتام» 
وحمل لواءها علماءً اقتصاد من أمثال جون ستيوارت ميل وفرانسيس 
إدجوورث وهنري سيدجقيك وألفريد مارشال وآرثر سيسيل ييجووء بين 
آخرين من قادة الفكر الاقتصادي. وقد أحلّتٍ السعادةً مكانة فريدةً من 
الأهمية في تقييم صلاح الحال والصالح البشري» وعملت بالتالي كأساس 
للتقييم الاجتماعي وصنع السياسة العامة. وقد ظلتٍ النفعية مده طويلة 
جداً أشبه ب“نظرية رسمية“ في اقتصاد الرفاه» وإِنْ باتت لها الآن نظرياتٌ 
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منافسة كثيرة أخرى (كما حلل ذلك بألمعية جون رومر). © 
بالفعل» يا ل ين 
أهمية ا في الحياة 0 و3 من الاهمال ذ في الخطاب السائد 
0 وثمة ة أدلة ا ل 
وكير اال SS‏ لينفقوه بالمقاييس الفعلية للإنفاق» لم 
5 5 5 ا . و و 
يشعروا بانهم صاروا اسعد كثيرا من ذي قبل. وثارت شكوك فكرية 
دامغة تؤيدها الملاحظة فى الافتراض الضمنى لمؤيدي النمو الاقتصادي 
الصرحاء الذي يقول إنه هو العلا الشامل لكل الأدواء الاقتصادية 
ومنها البؤس والشقاءء وذلك بطرح السؤال التاليء الذي نقتبسه حرفياً 
من عنوان فال كتين يدق قفار إيسترلاين: هل إذا رفعنا دخلّ الكل 
صار الكل افد قدا وقد حظيت كذلك و وأسباتث الكابة“ في حيأة 
النناس في الاقتصادات المزدهرة باهتمام عدد من علماء الاقتصاد الذين 
كانوا مستعدين لتجاوز الافتراض الوظيفى البسيط القائل بأن مستوى 
(*) انظر John E. Roemer, Theories of Distributive Justice (Cambridge, MA:‏ 
.Harvard University Press 1996)‏ فى هذا النقد الدقيق لمختلف نظريات 
العدالة» يقدم رومر تقييمّه المتبصر لبعض أهم المقاربات إلى نظرية العدالة في 
الفلسفة السياسية المعاصرة واقتصاد الرفاه. 
Richard Easterlin, “Will Raising the Income of Al! Increase the Happiness )**(‏ 
.of All?’, Journal of Economic Behaviour and Organization, 27 (1995)‏ 
الظر نضا تخل اسع ر أن بعد الأ عاف نب الدخل والسفادة وحوك طرق 
ووسائل زيادة السعادة» برفع مستويات الدخل وبوسائل أخرى. ل٣ھ‏ 0:76همآ' 
Happiness: Towards a Unified Theory’, Economic Journal, 111 (2001).‏ 
See also Bernard M.S. van Praag and Ada Ferrer-1-Carbonell, Happiness‏ 
Quantified: A Satisfaction Calculus Approach (Oxford: Oxford University‏ 
.Press, 2004).‏ 
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المنفعة يزداد دوماً بزيادة الدخل والثروة. وكان تحليل تيبور سيتوفسكي 
- الاقتصادي في جزءٍ منه» والعلم-اجتماعي في جزءٍ آخر - ل الاقتصاد 
الكئيب' '/إ2امممع» ووع1لإ0ز عط]' (وهذا عنوان كتابه الشهير) علامة بارزة 
في هذا الجانب المهمل من البحث.* 
ما من شيءٍ يدعو كثيراً إلى الشك في أهمية السعادة للحياة البشرية» 
وإنه لشيءٌ طيب أن يحظى التوترُ نن حور الفخل وور السمادة أخيراء 
باهتمام أكبرٌ من [منظري] الاتجاه السائد. وبالرغم من كثرة ما أتيح لي من 
فرص لمناقشة صديقي القديم» ريتشارد لايارد (سأتطرق إلى يعض هي 
الآن), لا أستطيع اليد أك ها ادد على الأهمية التي ا لبحثه 
الموسّع للمفارقة التي يقوم عليها كتابة العرك الممتع السعادة: دروس من 
ع حذیث :Happiness. Lessons 701 a New Science‏ ثم مفارة 3 
ا كي اا فا عزنت ا يدون تود اداه ل وو د ل 
ومع ذلك لم يصبح الناسن في المجتمعات الغربية باغتتاتها أسعن ***“ لا 
تثار الأسئلة التي تثار هنا إلا بعد إدراك أهمية السعادة للحياة البشرية تمامَ 
الأدواك يتفناهنيا دالا غل اسالیت العيش» ثم إدراك حقيقة أن 
العلاقة بين الدخل والسعادة أكثر : ا كتير ها الل رنه 
الدخل إلى افتراضه. 
تتعلق هذه المسائل بالطرق الأخرى للحكم على طيب عيش الناس» 
وأهمية الحرية في طريقة عيشناء وما إذا كان ينبغي اعتبارٌ كل هذه الشواغل 
الأخرى غيرٌ ذاتٍ أهمية» أو ثانوية أمام الفائدة» وربما ننظر إليها ف 
بدلالة دورها كمحددات - أو أدوات - لتحسين ا ا المركزية 
هاهنا ليست أهمية السعادة» بل اللاأهمية المزعومة لكل ما عداهاء وهو ما 
Tibor Scitovsky, The Joyless Economy (London: Oxford University Press, )*(‏ 
.)1976 


Richard Layard, Happiness: Lessons from a New Science (London and (**) 
New York: Penguin, 2005), p. 3. 
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نفدو ان كا من اال رر الاد بون عليه 
سَعة وضيق السعادة 

ضعت انار ان البتعاذة نهمة للخابة'وآن لدينا سيا وتجيها عدا 
لمحاولة زيادة سعادة الناس» بما في ذلك سعادتنا نحن. ولعل ريتشارد 
لإمارة قا فا شت سعيرا من فدر اغلىي هاف الا الف 
المحرجة في دفاعه قوي الحجة الممتع عن منظور السعادة (الذي» أود 
أن أقول» يولد في النفس السعادة). لكنْ من السهل إدراك ما الذي يعنيه 
بزعمه أنّا: 'إذا شئلنا لِم تكون السعادة مهمة. لا نستطيع تقديم سبب آخر 
[خارجي] رى أنها مهنسة بذاعة. © لا شبك» أن الميعادة [تجار كيز 
وأهميته واضحة بما فيه الكفاية. 

ما أين تظهر المشكلات ففي زعم أن: ”السعادة هي الهدف النهائي 
لأنهاء بخلاف سائر الأهداف. خيرٌ واضح بداهة [هكذا]. يشير لايارد 
[هنا] إلى ما وُصف في 'إعلان الاستقلال الأمريكي أنه هدفٌ «واضحٌ 
بداهة» ”علاناءء زه «evide-fاء.”*‏ (في الحقيقةء ما قاله إعلان 
اماو اريك و أن مت ا ا يداف أن الال وتا 
إنسانِ حقوقاً معينة غيرٌ قابلةٍ للمصادرة» وأن في تفصيل هذه الحقوق 
الو عة رظي عن التنساذهات ير اهداق اى دة ك ل كنا كال 
لايارد 'بخلاف سائر الأهداف'). فالذي قد يتنافر مع ما دأب الناس على 
اعتباره وما يزالون يعتبرونه الخيرٌ الواضي بداهة هو الزعمٌ أن لا شيءَ آخرٌ 
[سوى السعادة] يهم في النهاية - لا الحرية» ولا المساواة» ولا الأخوة 
ولا آي شيءٍ آخر. نعم هو ذا سواءٌ أكنا ندرس الذي حرك الناسّ في الثورة 
الفرنسية منذ أكثر من قرنين أم الذي يحركهم اليوم للنضال في سبيله» 
(*) 113 .م Ibid.,‏ 
Ibid. (**)‏ 


394 فكرة العدالة 


في الممارسة السياسية أو في التحليل الفلسفي (وهذا الأخير يشمل» 
مثلآه تشديدٌ روبرت نوزيك الشامل على الطبيعة الواضحة بداهة لأهمية 
الجرية وتر كير زوتالد :دفوركن المد على المساواة كفصيلة مهيينة) © 
ولعل الأمرّ يحتاج إلى شيءٍ آخرٌ في صورة برهان لإعطاء السعادة المكانة 
الفريدة التي يريد لايارد إعطاءها إياهاء بدل الإشارة وحسب إلى أنها خير 
واضح ا 

وبالرغم من اعتقاد لايارد قوي العبارة أنا: 'إذا سئلنا لِم تكون السعادة 
مهمة» لا نستطيع تقديم ا سوئ أنها ا E‏ 
يمضي في الواقع لتقديم هكذا سبب - سبب على درجةٍ من المعقولية 
القع ی هاج مقولة القذزاتةيقدم لايارد خضة ا ول 
الكنْ ما لم نستطع تبريرٌ أهدافنا بكيف يشعر الناس» فثمة خطرٌ حقيقي 
[أن نقح في فخ] النزعة الأبوية [أي أن نحدد للناس ما هو خيرٌ لهم دون 
اعتبار لحقهم في الاختيار] ‘paternalism‏ )113 .م .(Happiness,‏ وإن 
تجنب هذه النزعة الأبوية هو سببٌ آخرٌ [خارجي]ء لا شك مختلفٌ عن 
كون السعادة خيراً بدهياً مزعوماً لا يناقش. يتهم لايارد بالأبوية - أي 
بلعب دور ”الرب في تقرير ما هو خير للآخرين - أيّ مراقب اجتماعي 
يقول إن المحرومين حرماناً لا حلاص منه غالباً ما يتكيفون مع حرمانهم 
حرا اكد “طافة حكن اال الحا دون أن م الاد جن هذا 
التخومان» 

يكمن افتراض لايارد المؤثرٌ في ذيل ملاحظته. التي يطلب فيها منا 
الكففّ عن القيام بما نظن أنه خيرٌ للآخرين» حتى لو لم يشعروا هم به 
قط كذلك (120-21 .مم .(Happiness,‏ فهل في هذا إنصاف لأولئك 
(*) انظر Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books,‏ 


1974); Ronald Dworkin, Sovereign Virtue: The Theory and Practice of 
.Equality (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002) 
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الذين يريد لايارد دحص آرائهم؟ الذي يبتغيه منتقدو التسليم بالحرمان 
ارده شك نها هو الف أك فين تيء أولتك المتخرومين 
أبدا المتكيفين مع حرمانهم جيداء على أمل أن يؤديّ المزيدٌ من التدقيق 
إلى جعلهم يجدون سبباً كافياً للتذمر - و'يشعرون' به. أشرث آنفاً 
ف النصير. 7 7المرضيع والضلة واه )4 إلى أن فول الفساء اللي 
المستكين باستعبادهن في الهند التقليدية ظلّ عقوداً يفسح في المجال 
لنوع من الاستياء الخلاق'» المطالب بالتغيير الاجتماعيء وأنَّ سبرٌ قبولٍ 
الساء الخائع هذا باستغيادهن دون تذمر أو قلق يلعب دورا كبيراً في هذا 
التغيير.*© كذلك النقاش العام التفاعلي حول تحمل الحرمان المزمن» 
بقيادة الحركات النسائية غالباًء يلعب دوراً كبيراً في هذا التغيير» وبصفةٍ 
أكثرٌ عمومية من خلال مراجعة سياسية جذرية لمختلف مصادر التفاوت 
الاجتماعي في الهند. 

يمكننا التفكيرٌ لوحدنا - وغالباً ما نفعل» ومع بعضنا البعض في 
النقاشات العامة» حول متانة معتقداتنا وردات فعلنا العقلية للتحقق من 
أن مشاعرّنا اللحظية لا تضللنا. من إلحاح الملك لير على وجوب أن 
نضع أنفسنا مكان الآخرين لنستطيعٌ تقييمٌ ميولنا نحن (كالميّل» مثلاً إلى 
أن نقبلَ دون تمحيص سريانَ ”العدالة الخرقاء على ”لص بسيط أخرق'). 
إلى جا اذم ليك كيف أن الناس المعزولين ثقافيا حتى في أثينا 
القديمة ذات المجد الفكري» يمكن أن يكون لديهم سبب للتدقيق في 
مشاعرهم الموافقة لعُرف قتل المواليد المشوهين الذي كان شائعاً في 
ذلك المجتمع» فوجوبٌ التفكير في مشاعرنا غير الخاضعة للتدقيق دامغ 
الححة **) 


(*) أود لو أستطيع قليلا ما نقل صديقي ريتشارد لايارد من حزب بنتهام إلى حزب 
(**) للوقوف على تحليل ممتاز لمغزى إعادة النظر الملحة فى حيواتنا ومعتقداتنا 
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يسري هذا كذلك على دور التثقيف العام اليوم» حول الرعاية 
اة مكلك ولت الغذائية او الد و كه أن للاج إن النقاشن 
المفتوح حول مسائل الهجرة أو التمييز العنصري أو فقدان الحقوق الطبية 
أو مكانة النساء في المجتمع كذلك صلةء دون إطلاق نزعةٍ أبوية مزعومة. 
هناك كثيرٌ من البراهين التي يمكن أن تواجه - وهي تواجه بالفعل في كثير 
من المجتمعات - الهيمنة المسغيدة للآراء والمشاعر غير المفندة في كل 


0 


شيءٍ آخر. 
المصلحة الواضحة فى السعادة 

نادراً ما تكون السعادة» على أهميتهاء الشيءَ الأوحد الذي لدينا 
سببٌ لتقديره» ولا المقياسٌ الأوحد لغيرها من الأشياء التي نقدّر. لكنْ 
عندما لا تعمّى ذلك الدورٌ المهين» يمكن اعتبارهاء لسبب Ea‏ 
لكا مون E Noa‏ 
یا جانبٌ أساسي من الحرية التي لوولا تساي a‏ 
منظورٌ السعادة لَيُضِيء جانباً مهماً جداً من الحياة البشرية. ففضلاً عن 
اكه ا اسار أن لها كلك ام طاد وا 
فليا أناتلحط حقيفة أن إنتجاز الأسياء الأخرى التي نقد (ويكوين لدا 
سببٌ لهذا التقدير) يؤثر أحياناً كثيرة جداً على شعورنا بالسعادة - التي 
يولدها ذلك الإنجاز. فمن الطبيعي أن نتمتعٌ بنجاحنا في إنجاز ما نحاول 
إنجارٌه. بالمثل» على الجانب السلبي» يمكن أن يكونّ فشلنا في الحصول 
على ما نقدّر مَصدراً لخيبة الأمل. لذلك فالسعادة والإحباط يتعلقان» على 
التوالي» بنجاحاتنا وإخفاقاتنا في تحقيق أهدافنا - بصرف النظر عن ماهية 
كلاه اعدا ووک ن هده وا ارقي مهه هذا كيان ما دا کان 
مار Robert Nozick, The Examined Life: Philosophical رظۈغil «iil‏ 
Meditations (New York: Simon & Schuster, 1989)‏ . 
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الناس ينجحون أو يخفقون في الحصول على ما يقدّرون ويكون لديهم 
سببٌ لتقديره. 

ولكنْ ما ينبغي لهذا الإدراك أن يقودنا إلى الاعتقاد بأننا نقدّر الأشياء 
الف تقر لا لسو إلا لآن عدم الجميؤل غل هارا بل إن الأمييات 
التي تجعلنا نقدّر أهدافنا (بصرف النظر عن بُعد هذه الأهداف عن مجرد 
البحث عن السعادة) تساعدنا في الواقع على تفسير سبب شعورنا الواعي 
بالسعادة لإنجاز ما كنا نحاول إنجارّه» وبالإحباط عندما نفشل في ذلك. 
وبالتالي يمكن أن تكون للسعادة ميه دلالية في كونهاء غاد متغلقة 
بنجاحاتنا وإخفاقاتنا في الحياة. وهذه هي الحال حتى لو لم تكن السعادة 
الشيءَ الأوحد الذي خت عن أو لديا شي اميق عه 

النفعية واقتصاد الرفاه 

أعود الآن إلى تناول السعادة في علم الاقتصاد عموماً وما يُدعى 
اقتصاد الرفاه خصوصاً (الذي يعالج صلاح حال الناس [: تحسين نوعية 
الحاة#التونيع الأعدل للقروة ور تر الأوقن ااب اا ماي 
كموضوع للاهتمام وكدليل إلى صنع السياسة). لم يجدٍ النفعيون» كبنتام 
وإدجوورث ومارشال وبيجووء كير صعوبة في توكيد أن تصنيف 
الصلاح الاجتماعي واختيارٌ ما ينبغي اختياره يجب أن يتمّ بسهولة على 
أساس المجموع الكلي للرفاهات الفردية. واعتبروا الرفاة الفردي ممثلا 
ب“المنفعة' الفردية» ودأبوا على تعريف المنفعة الفردية بالسعادة الفردية. 
كذلك مالوا إلى تجاهل مشكلات التفاوت التوزيعي للرفاه والمنفعة بين 
مختلف الناس. وهكذاء كان يحكم على كل بدائل الحالات بالمجموع 
الكلي للسعادة في كل حالةء وتَقَيّم البدائل السياسية ب ”السعادة الكلية' 
‘total happiness’‏ التي نتجت عن كل منها. 

وقد تلقَى موضوعٌ اقتصاد الرفاه ضربةً كبيرة في ثلاثينات القرن 
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الماضي عندما بدأ علماء الاقتصاد يقتنعون بالحجج المقدمة من ليونل 
روبنز وآخرين (المتأثرين بالفلسفة ”الوضعية المنطقية ”ءز۷ زكهم لوءزعه1 
لإدامهده! ننام) والقائلة بأن مقارناتِ ما بين منافع الا لبن لها ساس من 
علم ولا تقوم عقلاً. واحتجوا على ذلك بأن سعادةً شخص ما لا يمكن 
Ss‏ فكل عقل لغز لكل 
عقل آخر» وما تم قاسم مرك مك الور كما قال روبتز» مقتيساً من 
ويام ستانل یتر ۵ 

ووانا حا جص ابي اورت مار اتيت فجي 1ك 
0 تراح الحياة البشرية» فحتى عندما تبة تقل ماظن فن الاك والشااف» ل 
ع م ا لس ا 


موِدة بذلك ترتيياً جزئياً (وهذه مسألة بحثتها في موضع آخر).”** وقد 
انعكست هذه الآراء أشنا في اللغة التي ستحخدم لوصف سعادة أشخاص 


Lionel Robbins, ‘Interpersonal Comparisons of Utility: A Comment’, )*( 
Economic Journal, 48 (1938). 

Collective Choice and Social Welfare (San Francisco, CA: Holden- انظر‎ (**) 
الذي حاح‎ «Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979) 
بالاستخدام المنهجي للمقارنات البين-شخصية للرفاه في صيغة ترتيبات جزئية‎ 
‘Interpersonal Comparisons of فى نظرية الخيار الاجتماعى. انظر كذلك‎ 
Welfare’, in Choice, Welfare and 1 (Oxford: Blackwell, 1982; 
وكذلك‎ .repubاished,‎ Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997) 
Donald Davidson, ‘Judging Interpersonal Interests’, in Jon Elster and 
Aanund Hylland (eds), Foundations of Social Choice Theory (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1986) and Allan Gibbard, ‘Interpersonal 
Comparisons: Preference, Good, and the Intrinsic Reward of a Life’, in 
.Elster and Hylland (eds), Foundations of Social Choice Theory (1986) 
Hilary Putnam, The Collapse of the Fac1/ رۈ¦¡il ذات صلة‎ E وحول‎ 
Value Dichotomy and Other Essays (Cambridge, MA: HANS University 
„Press, 2002) 
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مختلفين» التي لا تضع الناس المختلفين على جزر مختلفة منفصلة جميعاً 
عن بعضها البعض.*' وسيكون من الصعب تتبعٌ مآساة الملك لير» مثا 
إذا لم تكن المقارنات البين-شخصية تفصح عن شيء. 

ولكن» لما توصل العلماءء عموماًء إلى الاقتناع - بسرعة خاطفة - 
أن ثمةَ خطأ منهجياً ما بالفعل في استخدام المقارنات البين-شخصية 
للمنافع» سرعان ما تهاوت النسخة الأكمل للتقليد النفعي» في أربعينات 
وخمسينات القرن الماضي» متحولة إلى نسخة فقيرة معلوماتيا تعتمد على 
المنفعة أو السعادة [وحسب]. وباتت تعرف بعلم اقتصاد الرفاه الجديد' 
new weاfare economics”‏ عط؟". وأخحذت شكل مواصلة الاعتماد 
على المنافع فقط (“الولفرية' ”اهاه كما تدعى غالباً)» لكنْ بعد 
التخلص من المقارنات البين-شخصية جملة واحدة. وبقي 'الأساس 
المعلوماتي' لاقتصاد الرفاه مقتصراً على المنافع» لكنَّ الطرق المسموحة 
لاستخدام معلومات المنفعة كانت قد فيدت أكثر بحظر المقارنات البين- 
شخصية للمنافع. والواقع أن الولفرية بدون مقارنات بين - شخصية أساس 
معلوماتي مقيّدٌ جداً للأحكام الاجتماعية. فهي تقول لنا يمكنكم مناقشة ما 
إذا كان الشخص نفسّه أسعدٌ في حالةٍ مما هو في أخرى» لكن لا يمكنكم 
قار سعادة شخص بسعادة شخص آخر. 


لقد كان فى سياق البحث المتواصل عن صياغاتٍ مقبولة للرفاه 
الاجتماعي أن طرح كينيث أرو ”قضية الاستحالة' "انان زووهصدة 
5 الشهيرة. وقد أطلق في كتابه [الذي طرح فيه ”قضية الاستحالة']: 
الخبار الاجتماعى و القيم الغر دبة Social Choice and Individual‏ 


0( نوقش النظام اللغوي كيف يعكس جانبا من الموضوعية في الفصل !1ء العقل 
والموضوعية والفصل ك» الحياد والموضوعية . 
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5 (ونُشِر سنة 1951) موضوع نظرية الخيار الاجتماعي الجديد.*) 
وكما بيّا في الفصل 4 (”الصوت والخيار الاجتماعي)» رأى أرو أن 
ثمة مجموعة من الشروط التي تبدو في الظاهر لطيفة تربط الخيارات 
أو الأحكام الاجتماعية بمجموعة التفضيلات الفردية» واعتبرها نوعاً 
من مجموعة شروط دنيا يتعين على كل إجراء رصين للتقييم الاجتماعي 
أن يلبيّها. وبيّن أنه يستحيل تلبية تلك الشروط الخفيفة في الظاهر كلها 
معاً. وقد أورّئتٌ ”قضية الاستحالة' أزمة كبرى في علم اقتصاد الرفاه» 
وهي» في الحقيقة نقطةٌ تحول في تاريخ الدراسات الاجتماعية والسياسية. 
والاقتصادية كذلك. 


SN ¢ 


وفى صياغته مسألة الخيار الاجتماعى استناداً إلى المفضلات 
اديت اتخ أرى معا ما كان انذالة عو افيد البنائد) وجهة نطو تقول 
إن مقارنة ما بين منافع الأشخاص لا معنى لها".** وقد كان للجمع بين 
الاعتماد على المنافع الفردية فقط وإنكار استخدام المقارنة البين -شخصية 
دورٌ حاسم في الإتيان بسرعة بقضية الاستحالة. 

دعسي أوضح انا من هذه الصعوبة. اڅ مغلا مشكلة اختيار 
ااي" التو ر نات المخدافة فال وى من تمخصيين او اک ین 
لنا أنه من حيث التوافر المعلوماتى فى إطار أرو 1951ء لا يسعناء فى 
الحقيقة» اتباعٌ أيما اعتبار مساواة يتطلب تحديد الغني من الفقير. فإذا 
ر كدي "أكون المرة غا او "أن يكون نقبيرا" بدلالة الدخل أو 
مقتنيات المرء من السلع» عندئذٍ تكون تلك خصيصة لا نفعية [باعتبار 
معنى المنفعة ,ااانا فى النظرية الاقتصادية أي مستوى السعادة المستمدة 
من استهلاك السلعة أو المنتج أ لخدن ] ولا وده [ يقال ]ا إفشالها قد 


Kenneth J. Arrow, Social Choice and Individual Values (New York: )*( 
Wiley, 1951; 220 edn, 1963). 
Ibid. .م‎ 9. )**( 
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الحسبان مباشرةً في منظومة أرو لأنها تشترط الاعتمادَ حصراً على المنافع 
ها زاثانا: لکنا لا يسعنا كذلك تعريف معني ”أن يكوث المرة عنيا أو ”أن 
يكونّ فقير بدلالة مستوى السعادة ارتفع أم انخفضء لأنَّ ذلك ينطوي 
على إجراء مقارنة بين -شخصية للسعادة أو المنافع» وهو كذلك مستبعد. 
فاعتبارات المساواة تفقد ببساطة قابليتها للتطبيق في هذا الإطار. إذ يطبق 
مقدارٌ السعادة كمؤشر إلى وضع المرء على كل فرد على حدة - دون 
أي مقارنة فيما بين مستوى سعادة شخص ومستوى سعادة شخص آخرٌ 
مستت و لا يكين امسجكزاة فيان السنادة قفي الشاوك رادا 
متطلبات المساواة. 

يدعنا كل هذا التقييد المعلوماتي مع فئةٍ من طرق [أو إجراءات] 
القرار procedures‏ 06015108 ما هي في الحقيقة إلا شكلٌ أخرٌ مختلف 
من طرق التصويت 701600005 20/7 (كقرار الأغلبية). وبما أن إجراءات 
التصويت هذه لا تحتاج إلى أي مقارنة بين شخصية: فإنها تظل متاحة في 
إطار أرو المعلوماتي. لكنّ هذه الطرق تعاني من تناقض (عَرَضنا له في 
الفصل 4)» كما أشار إلى ذلك رياضيون فرنسيون من أمثال كوندورسيه 
وبوردا قبل أكثر من مائتي عام. فالبديل "". مثلاء يهزم "ب" بأغلبية 
في حين أن "ب" يهزم "ج" وج" يهزم "أ٠‏ كلاهما الآخرٌ بأغلبية 
[متناقضة كوندورسيه' '<79200 6عع0020017©']. فنجد أنفسنا من ثم أمام 
نهج مستبد في التقييم الاجتماعي وهذا اعمال بغيض (آي» أن نترك هذا 
التقييم لشخص واحد الدكتاتور“ e‏ تحدِد مفضلاته هي 
بالتالي الحراقت الجاع )اليد ون مما صنع القرار الدكتاتورية» 
بالطبع» شديدة الانسجام» لكنَّ هذه ستكون طريقة غير مقبولة سياسياً 
لصنع القرار كما لا يخفى» ويستبعدها في الحقيقة استبعاداً صريحاً أحدٌ 
شروط أرو (شرط "اللادكتاتورية' *ملط15م2002-0118'). وهكذا ظهرت 
نتيجة الاستحالة عند أرو. ثم ما لبث أن ظهر عددٌ من نتائج الاستحالة 
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الأخرى» من تحت عباءة قضية استحالة أرو عموماء تختلف فيما بينها في 
المقدمات» أي e‏ لكنها تقدم نتائجَ متشابهة إلى حل مثبط. 
وق بُجثث طرق ووسائل حل هكذا استحالات باستفاضة نوعاً ما 
منذ تلك الأياء التشبارفية وة بو وھا أن إغناء الاساس 
المعلوماتي للخيار الاجتماعي ضرورة مهمة للتغلب على المضامين 
السلبية لمنظومة القرار الفقيرة بالمعلومات (كما لا بد أن تكونَ منظومات 
التصويت» لاسيما عندما تُستخدّم في المسائل الاقتصادية والاجتماعية). 
فمن جهة. يجب أن طن المقارنات البين- شخصية لتقدم 201218865 
وتار disadvantages‏ الأفراد ذوراً مركزياً في هكذا تقييمات اجتماعية. 
فن كانت المنفعة هي المؤشرٌ المختار إلى تقدم الفرد» تصبح مقارنة 
المنافع بين الأفراد ضرورة حاسمة لصلاحية نظام التقييم الاجتماعي. 
لكي هذا لا يعني نكران إمكانية أن تكون لدينا آلياث اختيار 
اجتماعي تعمل دون أي مقارنات بين -شخصية للمصالح advantages‏ أو 
المنافع 1111165]ناء لكنّ مزاعمَ هكذا آليات تلبية متطلبات العدالة ينال منها 
عجزها عن مقارنة صلاح حال والتقدم النسبي لمصالح مختلف الناس 
ا جود قد ا من ذلك ود اک تش لدت 
المعلوماتية لتمرين الاختيار الاجتماعي» الذي في شكل تصانيف فردية» 
بغير تصانيف المنفعة أو مراتب السعادة من طرق أيضاً. بالفعل» فقد 
لاحظ أرو نفسّه ذلك» ومن الممكن نقل طبيعة النقاش حول اتساق نظم 
(*) من الأمثلة اللطيفة لهكذا تمرين اختيار اجتماعيّ العوذيل الكلاسيكيٌ لمسألة 
المساومة لجون ناش )18 ‘The Bargaining Problem’, Econometrica,‏ 
(1950)) وكذلك المبايّنات الحديئة المبتكرة» كالبحث المؤسسي لمارك فلورباي 
Marc Fleurbaey, ‘Social Choice and Just Institutions’, Economics)‏ 
and Philosophy, 23 (2007), and Fairness, Responsibility, and Welfare‏ 


Clarendon Press, 2008)‏ :0:<10:0)) التى تبحث عن التناظر فى الصيرورات لكنها 
لا تستدعي صراحة مقارنات بين-شخصية لصلاح الحال. 
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الخيار الاجتماعي - وهكذا كان - إلى ميدانٍ أوسع من خلال إعادة 
تفسير المتحولات الداخلة في النموذج الرياضي الذي تقوم عليه النظم 
الاجتماعية. وقد بحثت هذه المسألة في الفصل 4 ”الصوت والخيار 
الاجتماعي )) والصوت” فكرة دة دا من مفهوم السعادة» - وأكثرٌ 
تنوعاً منه في جوانبَ كثيرة - بالفعل. 
وقد طحت تساؤلاتٌ كثيرة حول الحكمة من الاعتماد على المنفعة 
وحسب - التي تفسّر بأنها السعادة أو تلبية الرغبة - كأساس للتقييم 
الاجتماعي» أي» حول مقبولية الولفرية. وكما تبين» فإنَّ الولفرية بحد ذاتها 
مقاربة جد خاصة إلى الأخلاق الاجتماعية عموماً. ومن أهم محدوديات 
هذه المقاربة في الحقيقة أن مجموعة السعادات الفردية المختارة نفسّها 
يمكن أن تمشيّ مع صورة كلية اجتماعية مختلفة جداًء بترتيباتِ مجتمعية 
وفرص وحرياتٍ وحقوقٍ أساسية مختلفة. 
تتطلب الولفرية ألا يعيرٌ التقييم اهتماماً مباشراً لأى سمة من 
انك الستمات E‏ ا ادس وام اد 
سعادة. لكنّ مجموعة أرقام المنفعة ذاتها يمكن أن تمشيّ في حالة 
مع خروقاتٍ جسيمة لأبسط حقوق الإنسان» ولا تمشي في أخرى. أو 
قد تشتمل على إنكار بعض الحقوق الفردية المعترّف بها في حالة ولا 
تفعل في أخرى. وبصرف النظر عما يحصل في تلك الجوانب الآأخرى. 
تظل الولفرية تتطلب تجاهل تلك الفوارق في تمارين التقييم. وثمة شيءٌ 
غريبٌ كل الغرابة في الإلحاح على عدم إيلاء أي اهتمام جوهري على 
(*) حول هذه المسألة؛ انظر كذلك كتابي Choice, Welfare and Measurement‏ 
(Oxford: Blackwell, 1982; Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
)1997 ومشاركتي 0rؤIntrilig4 ‘Social Choice Theory’, in K. J. Arrow and M.‏ 


(eds), Handbook of Mathematical Economics (Amsterdam: North- 
. Holland, 1986) 
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الإطلاق لأي شيء سوى المنفعة أو السعادة في تقييم بدائل الأحوال 
و 
ويسري الإهمال بشدة على الحريات» بما في ذلك الفرص 
الأساسية - ما يسمى أحياناً الحريات الإيجابية' positive’ freedoms’‏ 
د AS‏ 8 ء 
زأاو حريه أن [freedom to‏ (كحرية نيل التعليم المجانى أو المتسشر: 
مثلآء أو حرية نيل الرعاية الصحية الأولية). ولكنه يسري كذلك على 
2 م . ۴ 7 
الحريات السلبية *00105عع25 negative”‏ [أو الحرية من freed0™‏ 
[فى حياة المرء] (كحقه عن الحريات الشخصية» مغلة) © تستدعى 
الولفرية نظرةً ضيقةً جداً في التقييم المعياري واقتصاد الرفاه. فأن نعتبرٌ 
المنفعة شيئاً هاماً - وهذا واجبٌ - شيء والإلحاحٌ على أن لا شيءَ 
سواها يهم شيءٌ آخرٌ مختلفٌ كل الاختلاف. بعبارةٍ أدق» قد يكون لدينا 
أسباث جمة للمطالبة بإيلاء اهتمام جوهري لا ارات الحرية في تقييم 
الترتيبات الاجتماعية. ۰ 
ثانياًء إن التفسيرٌ النفعىَ الخاص للرفاهة الإنسانية» الذي يُنظر إليها 
بدلالة السعادة أو تلبية الرغبات والصبوات» يجعل المحدودية المعلوماتية 
أشد. وقد تكون هذه النظرة الضيقة إلى صلاح حال الفرد مقيّدةَ جداً عند 
عمل مقارناتٍ بين -شخصية للعوز. تستدعى هذه المسألة هنا بع 
الشرح. 
(*) تجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام التمييز بين الحريات الإيجابية والحريات السلبية 
في علم اقتصاد الرفاه يميل إلى الاختلاف بعض الشيء عن التباين الفلسفي بين 
المفهومين الذي لخصه إشعيا برلين فى محاضرته الكلاسيكية سنة 1969 بأكسفورد 
حول وجود مفهومين للحرية الفردية “The Two Concepts of Liberty’‏ الذي 
القيام بما قد يكون لديه ف لتقديره من اء« انظر "0 Berlin, Four Essays‏ 
.Liberty (London: Oxford University Press, 1969)‏ 
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السعادة وصلاح الحال والتقدم 
يمكن أن يكون الحسابٌ النفعي القائمٌ على السعادة أو تلبية الرغبة 
توت ندا وو او لآن خا الفح ووغاتي تل إلى 
التكيف مع الظروفء لاسيما لجعل الحياة محتمّلةٌ في الظروف المعاكسة. 
فمن خلال تقبل المرء حالته الصعبة التي لا يُرجى لها صلاح تصبح الحياة 

9 2 و > 0 

محتمّلة نوعا ما للمهضومة حقوقهم تقليدياء كالاقليات المضطهدة في 
المجتمعات المتعصبة أو الكادحين في الأوضاع الصناعية الاستغلالية أو 
المزارعين الاو المؤقتين المقلقلين أو ربات البيوت المكبوتات 
في المجتمعات التي تميز بشدة بين الجنسين. قد لا يجرؤ المحرومون 
الث بكر دعتي ا لي عادة إلى الرضا بالكفاف. 
ف اهل إدراك الميترة الحملية ةليك تكيفات للأشخاص الذين 
E‏ کک ا SS‏ 
احاح بك ان ود روسو رن رو فمن حيث المتعةٌ ا 
ا يس لقره 5 أقلّ كثيراً 

التفاوتات الاجتماعية. ومنها الحرمان البهيين دين 
(*) عرضت للآثار البعيدة لتكييف مقاييس المنفعة للحرمان في محاضرتي 18901181119* 
of What?’ in S. McMurrin (ed.), Tanner Lectures on Human Values, vol. I‏ 
)€ambridge: Cambridge University Press, 1980)‏ وكذا فى كتابيّ ,19501725 
Values and Development (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
Commodities and Capabilities (Amsterdam: North-Holland,, 1984)‏ 
Delhi: Oxford University Press, 1987)‏ ;1985. انظر أيضا Martha Nussbaum,‏ 


Women and Human Development: The Capability Approach (Cambridge: 
.Cambridge University Press, 2000) 
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وقد حظي منظور السعادة بنوع من التأييد القوي في الآونة الأخيرة» 
لا من زارد لايازة قح" م المهم أن تكون عل ب من المسائل 
المختلفة التي ينطوي عليها هذا التأييدٌ المتجدد للمنظور النفعي للسعادة 
- أي محاولة إحياء فلسفة تنوير القرن الثامن عشرء كما أوضح جيريمي 
بنتام.** وعلينا أن نعاينَ خاصةً ما إذا - وإلى أي حد - يمكن قبولٌ هذه 
المزاعم دون الاضطرار إلى إنكار ما قلته قبل قليل عن تكييف مقاييس 
السعادةء المتعلقة بالحرمان المستديم. 

ثمة تمييرٌ خاص ذو أهميةٍ كبيرة في هذا السياق هو التمييز بين 
مقارنات صلاح الحال البين-شخصيةء ومقارنات مابين حالات 
الشخص نفسِه. تؤثر ظاهرة التكيف بشكل خاص على موثوقية 
المقارنات البين-شخصية للمنافع» بميلها إلى الإقلال من أهمية تقييم 
ضراء أهل الحرمان المزمن» لأن الفتراتٍ القصيرة التي يحاولون فيها 
التمتع تميل إلى الحد من كربتهم العقلية دون أن ترفح عنهم ما يكابدون 
من ضروب الحرمان التي تطبع حيواتهم - أو حتى تحد منها جوهرياً. 
فالتغاضي عن شدة ضرائهم لمجرد قدرتهم على بناء شيءِ يسير من 
الفرح في حيواتهم ليس طريقة جيدة للتوصل إلى فهم وافٍ لمتطلبات 
العدالة الاجتماعية. 

ربما تكون هذه مشكلة أقلّ جدية في مقارناتٍ ما بين أحوال 


Layard, Happiness: Lessons from a New Science (2005). See also )*( 
Daniel Kahneman, ‘Objective Happiness’, in Daniel Kahneman and N. 
Schwartz (eds), Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology 
(New York: Russel! Sage Foundation, 1999), and Alan Krueger and 
Daniel Kahneman, ‘Developments in the Measurement of Subjective 
Well-being’, Journal of Economic Perspectives, 20 (2006). On related 
issues, see van Praag and Carbonell, Happiness Quantified: A Satisfaction 
Calculus Approach (2004). 

Layard, Happiness (2005), p. 4. (**) 
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الشخص نفسه. فبما أن للسعادة صلة غيرٌ يسيرة بنوعية الحياة» وإن لم 
ونه وليل حيدا إلى كن اه ای الى لها عن الأخرئ ا 
قوية» قد يُعتبر بناءٌ شيءٍ من الفرح بتكييف الآمال وجعل الرغبات أكثرٌ 
'واقعة مسا واا للد ان إلى ويك اعقاز هذا الام لقطة 
فى فاد او ف عه الأهمزة لاد وثلية ارغ حي دا ستو لد 


ص 
ر 3 24 


مقا كا زو SR N‏ 
ذلك الإدراك. لكن» حتى عند الشخص نفيه يمكن أن يكونٌ استخدامٌ 
مقياس السعادة مضللاً جداً إذا كان يقود إلى تجاهل أهمية أنواع الحرمان 
الأخرى التي قد لا تكون على الإطلاق قد أعطيت حقها جميعاً من التقييم 
بمقياس السعادة. 

بالفعل» تولّد العلاقة بين الظروف والمدركات الاجتماعية كذلك 
مشكلاتٍ أخرى للقياس العقلي للمنافع» لأن مدركاتنا قد تميل إلى إعماء 
أبصارنا عن أنواع الحرمان التي نعيش في الحقيقة» تلك التي يمكن أن 
يفنح أعيتنا عليها فهمٌ أوضحٌ وأكثرٌ تبصراً. دعني أوضح المسألة بمثال 
عن الصحة والسعادة. َ 

الصحة: الإدراك والقياس 

من تعقيدات تقييم الأحوال الصحية ما ينشأ من حقيقة أن إدراك 
الشخص نفسه صحته ربما يحد منه افتقاره إلى المعرفة الطبية والإلمام 
الكافي بالمعلومات المقارنة. بعبارةٍ أعم» ثمة تباينٌ مفهوميٌّ بين الآراء 
'الداخلية' في الصحة التي تستند إلى إدراك الشخص ذائّهء وبين الآراء 
'الخارجية' التي تستند إلى ملاحظات ومعاينات أطباء أو معالجين مدربين. 
وبالرغم من أن المنظوريّن كليهما قد يكونان مثمرين إِنْ اجتمعا (وإنَ من 
شأن الطبيب حسن التدريب الاهتمامً بهما معا)» قد يكون هناك أيضاً توترٌ 
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2 ا .. ال به ساد . 0 
ه و 2 

وقد تعرضت النظرة الخارجية مؤخرا إلى انتقادٍ جم» لاسيما فى 
الدراسات الأنطروبولوجية القوية لآرثر كلاينمان وآخرين» لاتخاذها نظرة 
إلى المرض والصحة بعيدة وأقل حساسية.** توضح هذه الأعمال أهمية 
اعتبار المعاناة سمة مركزية للمرض. فليس في وسع أي إحصاءاتٍ طبية 
جمعت ميكانيكياً توفيرٌ فهم كاف لهذا البعد لاعتلال الصحةء لأن الألم» 
ينكرٌ عقلاً أناك لست متألماً. وبالتالى فالمادة التجريبية التى يعتمد عليها 
المخططون الصحيون والموزعون الاقتصاديون ومحللو الربح والخسارة 
غالبا في التعامل مع هذا الجانب من المرض قد تكون في الواقع 

ا 2 1 1 
واهلة. فثمه حاجة إلى الاعتماد على الغعهم الغنى الذى يوفره البحث 
الأنطروبولوجي لهذه الأمور. 

و 3 2 2 

من المنطقي في الواقع القول إن قراراتٍ الصحة العامة غالباً جدا ما 
لا تستجيب الاستجابة الكافية للمعاناة الفعلية للمريض وتجربة الشفاء. فى 
المقابل» 2 تقييم هذا الجدلء الذى ظهر فى النقاشات السابقة واللاحقة. 
(*) بحثتٌ هذه المسألة بحثاً أوفى في موضع آخرء لاسيما فی مشاركتىّ 0101 مم8 » 

Progress and Health’, with Sudhir Anand, in D. A. Leon and 0. Walt (eds), 

Poverty, Inequality and Health (Oxford: Oxford University Press, 2000) 

‘Health Achievement and Equity: External and Internal Perspectives’, 

in Sudhir Anand, Fabienne Peter and Amartya Sen (eds), Public Health, 

.Ethics and Equity (Oxford: Oxford University Press, 2004). 
Arthur Kleinman, The IlIness Narratives: انظر على وجه الخصوص‎ )**( 

Suffering, Healing and the Human Condition (New York: Basic Books, 


1988) and Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and 
.Medicine (Berkeley, CA: University of California Press, 1995) 
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إلا بد من اعتبار المحدوديات الواسعة للمنظور الداخلي كذلك 0 
وبالرغم من أن أولوية النظرة الداخلية في تقييم الحواس نادراً ما تكون 
فح[ قارو قن الممارفية الطية لا تع العا الج فخت اال 
الصحة (على أهميته بالطبع). 0 مشكلات الاعتماد على رآي المريض 
نفسه في المسائل الصحية حقيقة E E NE EN‏ 
e Le‏ فشخصٌ نشا في مجتمع فيه 
ارا ر ی ا ی ا بسن 
والمتع التكيفية» توجد هنا أيضاً مسألة تكيف مع الظروف الاجتماعية 
بنتائيجح مشوشة نوعاً ما. وقد تناولت هذه المسألة في الفصل 7 (”الموضع 
والصلة والوهم). 
وبالرغم من أن النظرة الداخلية' فصل من حيث الحصولٌ على 
قن المعلومات (ذات الطبيعة الحييية )“قل تكون واهنة جدا مم يات 
ا الاكياعدة ات القدير 
الذاتي للمرض» آخذين في الاعتبار مستوى التعليم وتوافر التسهيلات 
الع ا ا ا وبالرغم من أن 'النظرة 
الداخلية إلى الصحة : کک ES‏ 
ولذلك الإدراك صلة بالسياسية الصحيةء وبصفة أعم بسياسة التوصل 
إلى صحة جيدة ني كات كار ا فنيذا شت الساسانة اج الان 
الاجتماعية» ويُظهر التدقيق في هذه الإحصا ذلك ضعر Ee‏ 
ات الوهانة العيكية العامة وال اة الطبية. وك E‏ ها فك 


‘Health: Perception versus Observation’, 811157 المشكلات فى مقالتى‎ 
. Medical Journal, 324 (April 2002) 
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متغيرات (كالتعليم العام والتفاوتات الاجتماعية). ولكن» في موضوع 
هذه المناقشة» الذي تظهره الفجوة بين المدرّكات الصحية الذاتية وبين 
الأحوال الصحية الفعلية هو قصورٌ منظور التقييم الذاتي في تقدير صلاح 
حال الناس. للسعادة واللذة والألم» أي نعم أهميتها الخاصةء ولكنْ أن 
نتعاملٌ معها بصفتها دلائل عامةً الغرض لجميع جوانب صلاح الحال 
سيكون» جزئياً على الأقلء قفزةً في الظلام. 
صلاح الحال والحرية 

أتحول الآن إلى المسألة الثالثة التي حددتٌ آنفاً: كيف تكون صله 
القدرة بصلاح حال الشخص؟ وسوف يتعين علينا كذلك تناول مسألةٍ 
ذاتِ صلة بهذه المسألة وهي ما إذا كان توسيع القدرة يؤدي دوماً إلى 
رفع مستوى الرفاه. 

القدرة رازااطهمه» كما بينتٌ آنفاًء جانبٌ من الحرية إ0لععا 
يركز خاصة على الفرص الأساسية. ولا بد من تقيبد أي زعم بوجوب 


(*) حظيّ التباينُ الهام بين السياسات الصحية بحد ذاتها والسياسات التي تؤدي إلى 
تقدم الصحة 0-6 وافر من البحث من جينيقر برا روجر Jennifer Prah Ruger,‏ 
‘Aristotelian Justice and Health Policy: Capability and Incompletely‏ 
Theorized Agreements’, Ph.D. dissertation, Harvard University, 1998 (to‏ 
by Clarendon Press as Health and Social Justice)‏ ishedاubم‏ eط.‏ انظر كذلك 
مقالتئها )2004( 364 ‘Ethics of the Social Determinants of Health’, Larcef,‏ 
and ‘Health, Capability and Justice: Toward a New Paradigm of Health‏ 
Ethics, Policy and Law’, Cornell Journal of Law and Public Policy, 15‏ 
(2006). و أطر و ب الدكتوراه Sridhar Venkatapuram, ‘Health and Justice: The‏ 
.Capability to Be Healthy’, Ph.D. dissertation, Cambridge University, 2008‏ 
كما تعالج لجنة منظمة الصحة العالمية حول المحددات الاجتماعية للصحةء برئاسة 
مايكل مارموت» المضامينَ السياسية للفهم الأوسع لتحديد الصحة (1011681]5:ملقا 
Organization, Closing the Gap in a Generation: Health Equity through‏ 
.(Action on the Social Determinants of Health (Geneva: WHO, 2008‏ 
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أن يكونّ تقييمُ القدرة دليلاً جيداً إلى صلاح حال الشخص بإدراك فرقيّن 
مهمين اثنين هما: (1) التباين بين المشيئة لا38626 وبين صلاح الحال 
1611-8؛ (2) والفرق بين الحرية [حرية الإنجاز] 1660010 وبين 
الإنجاز 36116107617624. وقد نوقش هذا الفرقان كلاهما فيما تَقَدَمَ و 
الكتاب» في سياقاتٍ أخرى منه؛ لكنْ ثمة محل هنا لمناقشة أكثرٌ مباشرة 
لهذين الفرقين لتقييم الصلة بين القدرة وبين صلاح الحال. 

الفرق الأول هو بين سعي الشخص لصلاح حاله وبين سعيه لأهدافه 
العامة كفاعلٍ مختار ]38611. تشمل المشيئة لإءعمءعع3 الأهدافٌ التي تكون 
لدی ال آسبات لها ويمكن أن تشمل ب نال أهدافاً غير 
تحسينٍ صلاح حاله هو. وبالتالي يمكن أن ود المشيئة تراتيب orderings‏ 
تختلف عن تراتيب صلاح الحال. تشمل أهداف الشخص كفاعلٍ مختار 
في الحالة القياسية» بين ما تشملء. صلاح حاله هوء وبالتالي فال ن 
المشيئة وبين صلاح الحال في الحالة النموذجية صلة (فزيادة صلاح 
الحال مثلآء مع أخذ الأشياء الأخرى في الاعتبارء تميل الى أن تقتضي 
إنجازاً أرفعَ للفاعل المختار). كذلك ففشل المرء في تحقيق أهدافٍ غير 
صلاح حاله هو يمكن أن يسبب له إحباطاً ينال من صلاح حاله. هه 
الصلات وإن كانت» بين صلات أخرى. قائمة بين صلاح الحال وبين 
المشيئة» لا تجعل المفهومين متطابقين. 

الفرق الثاني هو بين الإنجاز وبين حرية الإنجاز» وقد شرحناه آنفاًء 
لاسيما في الفصل 11. يمكن أن يسري هذا الفرق على منظور صلاح 
الحال ومنظور القدرة على الاختيار معاً. يعطي الفرقان معا أربعة مفاهيم 
لتقدم الشخص: (1) إنجاز صلاح “well-being achievement “JlJ‏ 
(2) و إنجاز المشيئة' ]6761260 [طع3 »agency‏ (3) و حرية إنجاز 
صلاح الحال' well-being freedom”‏ (4) و'طلاقة المشيئة الاعمعع3 
7 . ويمكنناء استنادا إلى هذين الفرقين استنباط تصنيفي رباعي 
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لنقاط للأهمية التقيمية في تقدير تقدم الشخص.** 

يشتمل تقييمٌ كل من هذه الأنواع الأربعة للفائدة على تمرينٍ تقييمي. 
لكنه ليس التمرينّ التقييميّ نفسّه فيها جميعا. كما يمكن أن تكون لها آثارٌ 
مختلفة جداً على المسائل التي يتصل بها تقييمٌ ومقارنة ما بين حالات 
تقدم الفرد. فمثلا حي وروا ريات محص ا لطر SS‏ 
الأخووة أن الدولة اف الموة ا قاب ا إن 
صلاح حال هذا الشخص أكثرٌ صلة من نجاحه في تحقيق أهدافه المختارة 
(أنَ للدولة» مثلآ» أسباباً لمساعدة الشخص على تجاوز الجوع أو المرض 
أفضل مما لديها من أسباب لمساعدته على بناء تمثال لبطل يمجده» ولو 
كان المُوالي للدولة يولي أهمية أكبرٌ لبناء التمثال مما يولي لتجنب الجوع 
او الموضن). 

كذلك» في صنع سياسة الدولة للمواطنين البالغين قد تكون حرية 
إنجاز صلاح الحال أهم كثيراء في هذا السياق» من إنجاز صلاح الحال. 
فمثلاًء قد تكون لدى الدولة أسبابٌ لمنح الشخص فرصا كافية لتخطي 
ا ل ل O‏ 
ووو و فمنحٌ الجميع فرصة الحد الأدنى للعيش الكريم لا يحتاج إلى 


(*) ناقشت الفروق بين هذه الفئات الأربع في محاضرات ديوي التي ألقيت سنة 1984: 
‘Well-being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984’, Journal of‏ 
(1985) 82 ,بإبامهىه/:/2. وقد تابعتٌ دراسة هذه الفروقات وصلة كل منها على 
حدة فى كتابى Inequality Rede (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
.Press, and Oxford: Oxford University Press, 1992)‏ 
(**) ثمة تعقيدٌ جدي للسياسة الاجتماعية عندما لا تترجَّم قدرة الأسرة على أن تجنبٌ 
أفرادّها لي ها إلى ذلك الإنجازء لاختلاف أولويات المهيمنين من هؤلاء 
(عندما يكون رب “الجر لكو ا لأهداف غير مصالح كل فرد 
من أفرادها) . ويميل الابتعاد بين القدرة على الإنجاز وبين الأتحاة الناشئ عن 
هكذا تعدد لصانعي القرار إلى تعزيز صلة منظور الإنجاز في تقييم تقدم حال كل 
الأشخاص ال 
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أن يرافقه إلحاحٌ على أن يستخدم كل منهم هذه الفرصة التي تمنحه إياها 
الدولة؛ فمثلاًء أن تجعلّ الدولة لكل شخص الحقٌّ في الحصول على ما 
يقيم أَوَدّه من طعام لا يتعين أن يرافقه منعٌ من جانبها للصيام. 

إن أخدَّنا في الاعتبار إنجازاتٍ المشيئة أو طلاقة المشيئة يُبعد 
ال ك كر عن ال فن رد آداة ا دونما اعتبار لأهمية 
أحكامه وأولوياته» التي مط بها راغ ال في مقابل هذا الفرق» 
يمكن أن از ا capability‏ كذلك أشكالا ممقتلفة. 
فيمكن وصف قدرة الاخ بأنها حريته في إنجاز إصلاح حاله-!1ءس 
being freedom‏ (مو)» وطلاقة المشيئة agency free d0‏ رأ قدرته 
وو ايها اهداق وك يكون لديو سيت لزعلاتهنا). وفي حين أن 
الأولى قد تكون أهمَّ عموماً لصنع السياسات العامة (كإزالة الفقرء في 5 
شكل استئصال الحرمان الجوهري من حرية إنجاز صلاح الحال)» يمكن 
امار القانيةه :هذا قابل لقاش فهمة أساها لقي الق ع الكليحصن: 
فإن كان الشخص يولي أهميةً أكبرَ لهدفٍ أو قاعدةٍ سلوكيةٍ ما مما يولي 
لصلاح حاله هوء فذاك قرار يمكن اعتبارٌه قرارّه (إلا في حالاتِ خاصةء 
كالخلل العقلي الذي يحول بين الشخص وبين أن يفكرٌ بوضوح كافٍ في 
أولوياته). 

فلك اون الوت هنا عن م يفك أن 
تعاكس قدرة الشخص صلاح حاله. بالفعل» فلما َقَدّم بيانّه من أسباب. 
يمكن أن تمضيّ طلاقة مشيئة المرء - ذلك الشكل الخاص للقدرة - 
بعكس سعيه الأناني لصلاح حاله هوء أو من وجهة النظر هذه» بعكس 
ل ا ليس هناك سر في ذلك التباعد. فإذا كانت 
أهداف مشيئة مشيئة المرء ء مختلفةٌ عن تعظيم صلاح حاله» ننج من ذلك أن القدرة 
باعتبارها هنا طلاقة المشيئة يمكن أن تبتعدَ عن منظور إنجاز صلاح الحال 
وعن منظور حرية إنجاز صلاح الحال. وكما بينا في الفصل 9 ( تعدد 
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مسارات التفكير المنطقي“) وآنفاً فى هذا الفصلء عندما يشتمل المزيد من 
القدرة على المزيد من القوة بحيث يمكن أن تؤثرٌ في حيوات الآخرين؛ 
يمكن أن يكون لدى الشخص سببٌ وجيه لاستخدام القدرة الأفضل - أي 
طلاقة المشيئة التي هي أقوى - لرفع مستوى حيوات الآخرينء لاسيما إذا 
كان وضعهم سيئا نسبياء بدل التركيز على إصلاح حالهم وحسب. 

وللسبب نفسه؛ ليس هناك سر في فهم أن تقدّمَ الشخص باعتباره 
فاعلاً مختار ع6 يمك دا أن يمضيّ بعكس صالحه الشخص نفسه 
من منظور صلاح الحال. فعندما أطلقت السلطات سراح المهاتما غاندي 
بالهند البريطانية» مثلاء من الإقامة الجبرية ولم تعد تمنعه من المشاركة في 
الأ الا العف للانا فيه (وازداوك مط الخال ارات 
مشيئته)» لكنّ المشقة التي اختار أن يتكبد في الوقت نفسِه والآلامَ التي 
تحملها كجزء من تعريضيه الل لا جل السنقلال لهه كانت لها آنا" 
سلبية على صلاح حاله هوء وهو ما كان مستعداً لتحمله في سبيل قضيته. 
بالفعل» حتى قرار غاندي الصوم آماداً طويلة لأسباب سياسية كان كما لا 
يخفى انعكاساً لوضعه مشیئته فوقٌ صلاح حاله هو. 

ا لمر قدرة ابر عبرو لان رتيل ا م 
هذا المنظور المحدد وحسب» وليس - ليس بالضرورة على الأقل - من 
منظور صلاح الحال خاصة. وإن مَن لا يستطيع إيجاد أي معنى للتقدم 
86 إلا في المصلحة الفردية الأنانية (وثمة مدارس تفكير تمضي 
في ذلك الاتجاه» كما بينا في الفصل 8. العقلانية والآخرون')» سيجد 
صعوبة في فهم لِم يمكن اعتبارٌ طلاقة المشيئة مَيْرْةَ للشخص. لكن لا 
يتعين على المرء أن يكون كغاندي (أو مارتن لوثر كينغ أو نلسون مانديلا 
أو أونغ سان سو كوي) ليدرك أن أهدافَ المرء وأولوياته يمكن أن تتسع 
كثيرا إلى ما وراء الحدود الضيقة لصلاح حاله الشخصي. 
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لم تكن المساواة واحدة من أهم المطالب الثورية بأوروبا وأمريكا 
القرن الثامن عشر فحسب» بل لقد حظيت بإجماع استثنائي على أهميتها في 
عالم ما بعد التنوير. ٠‏ في كتاب لي سابق بعنوان «Inequality Reexamined‏ 
قلت إن كل اة A‏ امعد اله AEN E E‏ 
في الأزمنة الأخيرة يبدو أنها تطالب بالمساواة في شيء ما- شيء يُنظر 
e‏ خاضة فى كلك النظرية." قد تون النظريات 
غد تماما (ثر كز ةلا غل المشناواة فى 'التحؤية الفردية أو المشاواة 
a‏ أو المساواةة في الحقوق ر وقد تكون متخاصمة مع 
بعضها البعض» لكنها تظل اتشترك في خاصية المطالبة بالمساواة في شيءٍ 
ما (سمةٍ ما مهمة في مقاربة النظرية المعنية). 
ليس من المستغرب أن تظهرٌ المساواة بشكل بارز في إسهامات 
لامع الس سين E‏ رو اده للها يو ار امزاليد 
بالتعبير الأمريكي» كجون راولز أو جيمس ميدي أو رونالد دفوركن أو 
توماس ناجل أو توماس سكانلون» على سبيل الذكر لا الحصر. ولعل 
الأهمّ من ذلك أن تُطلبَ المساواة بهذا الشكل الأولي أو ذاك حتى من 
طرف ا ا ی را 
في الأهمية المركزية للعدالة التوزيعية . فمثلاء قد لا يميل روبرت نوزيك 
إلى المساواة في المنفعة (كجيمس ميدي) أو إلى المساواة في نصيب 
الفرد من السلع الأولية (كجون راولز)» ومع ذلك يطالب نوزيك بالمساواة 


Inequaliry Reexamined (Cambridge, MA: Harvard University Press, and )*( 
Oxford: Oxford University Press, 1992). 
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في حقوق الحريات الفردية - أي وجوب ألا يكونَ لأي شخص حقٌ في 
الحرية الفردية أكبرٌ من أي شخص آخر. وجيمس بوكانون» المؤسس 
الرائد ل نظرية الخيار العام" '126097 choice‏ icا(uم“‏ (وهي من بعض 
الوجوه نظرية محافظة منافسة لنظرية الخيار الاجتماعي)ء الذي يبدو أنه 
يشك كل الشك في مزاعم المساواة» يؤسس» في الواقع» الا 
الناس في المعاملة القانونية والسياسية (واحترام اعتراض أي شخص على 
أي تغيير مقترح» على قدم المساواة مع الآخرين) في نظرته إلى المجتمع 
الصالح.**© ففي كل نظرية» بسعى للمساواة في 'ساحة' ما (أي» بدلالة 
متغيراتٍ معينة تتعلق بالأشخاص المعنيين)» وهي ساحة تُعتَبّر ذاتَ دور 
مركزي في تلك النظرية.** 

فهل ينطبق هذا التعميم على النفعية؟ من السهل مقاومة هذا الطرح» 


Robert Nozick, ‘Distributive Justice’, Philosophy and Public Affairs, انظر‎ (*) 
3 (1973), and Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974); 
James Buchanan, Liberty, Market and the State (Brighton: Wheatsheaf 
Books, 1986), and ‘The Ethical Limits of Taxation’, Scandinavian Journal 
James Buchanan and Gordon Tullock, وكذلك‎ .of Economics, 86 (1984) 
The Calculus of Consent (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 
.1962( 

(**) يمكن اعتبار مأخذ جيه. إيه. كوهن على جون راولز في كتابه Rescuing Justice‏ 
Equality (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008)‏ 0 أنه شح 
بالتفاوتات اللازمة على أساس الحوافز في مبدئيه للعدالة» اللذين كرت ا (في 
الفصل 6 انتقاذا ا اا بما فيه الكفاية من الجدية منطقه هو القائل بأهمية 
المساواة في السلع الأولية في تعريف العدالة التامة. لا يُنكر كوهن صلة القيود 
ارك ررب سردت فيج E‏ ولا يتعلق عتبٌ كوهن على 
راولز سوى بالسمة المافو قية للمجتمع العادل تماما فكما بينا آنفاء إن في فكر 
راولز في العدالة عناصر غير مافوقية» وقد يظهر هذا هنا في اختياره ألا يوسعَ 
المتطلبات السلوكية في عالم ما بعد العقد-الاجتماعي لتشمل السلوك الصائب 
المتجرد من الحافر. 
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لان الفح لا يريدون:عهوماء المساواة يسن النامن فيما عون به من 
منافع - بل تعظيم المجموع الكلي [/514171-1012 للمنافع واخ يضرف 
النظر عن التوزيع» وهو ما قد لا يبدو إيغاليتاريا جدا. ومع ذلك ثمة 
مساواة يسعى لها النفعيون» هي المساواة بين الناس في الأهمية المعطاة 
لمكاسب وخسائر كل منهم. دون استثناء» من المنافع. وفي الإلحاح 
على تساوي أوزان مكاسب الجميع من المنافع» لا يستخدم الغرض 
النفعي نوعا خاصا من الإيغاليتارية المتضمنة في تعليله. بالفعل» هذه هي 
تعبط اشم E‏ قل هيدا" مظع ور و E‏ 
لمكاسب الجميع المتساوية من المنفعة' (على حد تعبير النفعي الكبير في 
زمنناء ريتشارد هير)» الذي هو المبدأ الأساسي للنفعية» وبالمطلب النفعي 
ا و ق ا 
تعبير الرائد المعاصر للفكر النفعي» جون هرساتي).“ 
قز ای ا امشابة اليكل فى الرغية ف 
المساواة في شيءٍ ما - نعم» شيءٍ تعتبره هذه النظرية النافمة ا لكا 
جداً؟ من المغري التفكير أن هذه لا بد أن تكونَ مصادفة» لأن التشابهاتِ 
شكليةٌ تماماً لا في جوهر ”المساواة في أي شيء؟“ كذلك تدل الحاجة 
إلى صيغة إيغاليتارية ما للدفاع عن نظرية على الأهمية التي تعطى على 
نطاق واسع ل اللاتمييز 202-015011121086100» ولعل مرد ذلك أنه لولا 
ذا الفسرط لكات النظرية الناظمة اصباطية ومحر ةيدو أن ثمة هاه 
إدراكاً للحاجة إلى الحياد في شكل ما لصلاح النظرية.** وباعتبار معيار 
توماس سكانلون القائل بالحاجة إلى مبادئ لا يسع أحدا من المعنيين 
Pott (Oxford: 5‏ اوردق Level: Method‏ عل" Richard Hate, MOH THEE:‏ 
Clarendon Press, 1981), p. 26; John Harsanyi, ‘Morality and the Theory‏ 
of Rational Behaviour’, in Amartya Sen and Bernard Williams (eds),‏ 


Utilitarianism and Beyond (Cambridge: Cambridge University Press, 
1982), p. 47. 


(**) يمكن ربط هذا الإدراك بالحجج المساقة في الفصل 5» ”الحياد والموضوعية . 
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EGET‏ حل تور بين المقبولية العامة واللا تمييز» 
نتظلي: و جوت اعجار الاس ارين على مستوى. أولى ما :وان يكون 


المساواة والحياد والحوهر 
تعتمد مقاربة القدرة» التى تناولتها فى عدو من الفصول السابقة 
على إدراك أن السؤالٌ الحاسمَ حقاً هو «المساواة في أي شيء؟» لا ما إذا 
كنا نحتاج إلى المساواة على الإطلاق في آي مجالٍ كان.**' ليس معنى 
هذا أن السؤالٌ الأخير لا أهميةً له. ولا حقيقة وجودٍ كل هذا الاتفاق على 
المطالبة بالمساواة في هذا المجال أو ذاك تثبت صحة هذا الافتراض. لا 
ELS‏ لك لسري امار مك NEUE‏ 
RE‏ نميل E IC‏ عه اهنا 
لكن يجدر بنا التفكير فى الاتجاه الذي ينبغى لنا اتخاذه فى البحث عن 
إجابة معقولة. 
يرتبط مطلبٌ اعتبار الناس متساوين (من منظور ما هام)» كما آرى» 
بمطلب الحياد المعياري» وما يرتبط به من مزاعمّ بالموضوعية. لا يمكن 
اعتبارٌ هذاء بالطبع» جواباً مستقلاًء تاماً بنفسه. لأن المبرراتٍ المقبولة 
للحياد والموضوعية لا بد من تدقيقها هي الأخرى (وقد عرضتٌ لبعض 
الأفكار المتصلة بهذا الأمر في الفصل 5). لكنَّ ذاك هو التدقيقٌ الواجبٌ 
E AE EO‏ 
mm )*(‏ لاسيما في الفصول 9-5. 
(**( عرضت لأهمية ذلك السؤال ومكانة القدرة في الإجابة عليه في محاضرة تانر 
التي ألقيت سنة 1979 بجامعة ستانفورد. “Equality of What?”‏ التي : رت 


5. McMurrin (ed.), Tanner Lectures in Human Values, vol. | العنوان فى‎ 
.(Cambridge: Cambridge University Press, 1980) 


المساواة والحرية الفردية 419 


أساسي ما (أساسي لمقاربة تلك النظرية). 
حعث الأبنا نا رن E a‏ ارما 
في طرق الإجابة على سؤال: ”المساواة في أي شيء؟ من نقاط اختلاف' 
بالفعل» فهذه الاختلافاث الجوهرية بالضبط في المجالات التي أوصى 
مختلفٌ الكتاب بالمساواة فيها هي التي جعلت التشابة الإيغاليتاري 
الأساس في مقاربات هؤلاء الكتاب المختلفين جداً يميل إلى أن يغيبَ 
عن أذهان كثيرين. بيد أن لهذا التشابه» مع ذلك» أهمية ما. 
لتوضيح هذه النقطة» دعني أعود إلى مجموعة المقالات المثيرة 
والمهمة التي جمعها وليام ليتوين تحت عنوان ضد المساو ١ة‏ 1751ه42/ 
يا في إحدى المقالات القوية من مجموعة ليتوين» يجادل 
هاري فرانكفورت ضد 'المساواة كمشل أخلاقي أعلى' دا مرا 
م ما يدعوه الإيغاليتارية الاقتصادية التي تأخذ شكل ” مذهب يقول 
إن من المرغوب فيه أن يحصل الجميع على نصيب متساو من الدخل 
والثروة (أى فتن ع «المال»ء باختصار) 0**) وبالرغم من أن فرانکفورت 
عب رتس انمو باللغة التي اختار التعبيرٌ بها عن هذا الرفض» بأنه 
e‏ المساواة كمثل أخلاقي أعلى» فان مَرِدَ ذلك في المقام الأول 
إلى استخدامه ذلك الع العام اللإشارة بشكل خاص إلى نسخة معينة 
من "الأيغالتارينة الاقضادية» يقول: 'يمكن كلك صوغ هذه النسيدة 
من الإيغاليتارية الاقتصادية (أى اختصاراء «الإيغاليتارية») كمذهب يقول 
وجوت الا ركو عاك نان ريع كن ترقت الحا يكن اعد رسي 
فرانكفورت رفضاً لمطلب تفسير الإيغاليتارية الاقتصادية تفسيراً عاماء هذا 
المطلب بالتحديد» وذلك (1) بإنكار أن تكون في هكذا مساواة أي فائدةٍ 
William Letwin (ed.), Against Equality: Readings on Economic and )*(‏ 
Social Policy (London: Macmillan, 1983).‏ 


Harry Frankfurt, “Equality as a Moral Ideal’, in Letwin {ed.), Against (**) 
Equality (1983), .م‎ 21. 
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جوهرية» (2) وإظهار أنها تؤدي إلى خرق القيم المهمة جوهريأء - تلك 
التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحاجة إلى إيلاء اهتمام متساو للجميع بطريقة 
ما أخرى أكثرٌ صلة» الأمرين مح وبالتالي فن لاختيار مجال المساواة 
أهمية حاسمة في تطوير أطروحة فرانكفورت المُحكمة تلك. © 

يندرج كل هذا في الشكل النمطي العام للجدال ضد المساواة في 
مجال ماء على أساس أنها تخرق شرط المساواة الأهم في مجالٍ ما آخر. 
يميل العراك حول المسائل التوزيعية. إذا نظرنا إليه من هذه الزاوية» إلى 
ألا يكون 0 لِمَ المساواة؟» بل حول المساواة في أي شيء؟. ولَما 
كانت بعض مجالات التركيز (التي تعرّف المجالاتٍ التي يُسعى للمساواة 
افر د ايديا بمزاعم المساواة في الفلسفة السياسية أو الاقتصادية 
أو الاجتماعية» فإن المساواة في تلك المجالات (كالدخلء والثروة 
والمنافع, مثلاً) هي التي تميل إلى الاندراج تحت عنوان ”الإيغاليتارية» 
بينما تبدو المساواة في المجالات الأخرى (كالحقوق. أو الحريات الفردية, 
أو ما يعتبّر مجرد استحقاقاتٍ للناس) مزاعم ضد إيغاليتارية. لكنْ علينا 
ألا ننجرّ كثيرا وراء اصطلاحات التوصيفء. بل لا بد لنا كذلك من رؤية 
التشابه الأساسي القائم بين كل تلك النظريات في مناداتها بالمساوة في 


(*( في هجو مه الممتع قوي العبارة على الفلسفة السياسية السائدة. يشير رايموند غوز 
إلى حقيقة مهمة مفاقها أن كثي را من نظريات العدالة في الزمن عاض اتويت 
الحاجة إلى المعاملة غير المساوية ولم تتجاهلهاء يقول: ”تصورت مدونة القوانين 
رو ا بوصبوع دوي ناص ی التي يكاد لا يختلف عليها اثنان وهي أن 
مقافلتة لعي كما انو حوره ان حر بتك اشرق ديا للد فى لاسا 
للعدالة»“ Geuss, Philosophy and Real Politics (Princeton, NJ: Princeton)‏ 
4 .م ,(2008 University Press,‏ ). لاقى ل غوس هذا ف ا (ويشير تحليله 
صلة مابين الناس من تفاوت في القوة إلى قضية مهمة)» لكنْ من المهم جدا 
كذلك التمييز بين ذلك النوع من رفض المساواة كمبداً وبين قول فرانكفورت ضد 
ي مجال ضيق ما لصالح قيم الحياد الأخرىء بما في ذلك المساواة في 
ما قد يخير ا أهم. 
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مجالٍ مه والإلحاح على الأولوية الإيغاليتارية في هذا المجال» ورفضها 
کد اونا عالت المجاواة ا ات ی ف 


5 ۶ 3 
في رأيها أقل أ 


همية). 


القدرة والمساواة وشواغلٌ أخرى 

إذا كانت المساواة مهمة والقدرة بالفعل سمة مركزية للحياة البشرية 
(كما حاولت أن أثبتٌ آنفاً في هذا الكتاب)» أفلا يكون من الصواب 
افتراض أن المطالبة بالمساواة في القدرة واجبة؟ أنا مضطر إلى القول إن 
الجوابَ هو لا. الأمرٌ كذلك لعدة أسباب مختلفة. يمكنناء بالطبع» إيلاءٌ 
أهمية للمساواة في القدرة» لكنّ هذا لا يقتضي وجوب المطالبة بالمساواة 
في القدرة حتى لو كان ذلك يتعارض مع اعتباراتِ أخرى. فالمساواة في 
القدرة» على أهميتهاء لا تبز“ بالضرورة كل الاعتبارات الأخرى ذات 
الان (ومنها الجوانب المهمة الأخرى للمساواة)» التي قد تتعارض 
معها. 

أولك ليث و اجتاولك أن غه ل راخدا 
من حرية الفعل» ولا تستطيع إيلاءَ اهتمام كافٍ للإنصاف والمساواة في 
الإجراءات ذاتٍ الصلة بفكرة العدالة. وبالرغم مما لفكرة القدرة من قيمة 
كبيرة في تقييم جانب الفرصة اعم 08016021197 من حرية الفعل» قد 
لا يسعها التعامل بشكلٍ واف مع جانب العملية ]©2506 0106655 من هذه 
الحرية. فالقدرات خصائصٌ لمزايا فردية» وبالرغم من أنها قد تشمل 
بعص سمات العمليات (كما بينا في الفصل 11)» فإنها لا تقول الكثير 
عن الإنصاف أو المساواة فيما تشتمل عليه من عمليات» أو عن حرية 
المواطنين في توسّل واستخدام العادل من الإجراءات. 

دعني أوضح النقطة بما قد يبدو مثالاً خشناً بعض الشيء. لقد 
ات م الات غا اا ان أن السناء من ال الح اطول هم 
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الرجال إذا ما مُحن رعاية صحية مكافئة لتلك التي يُمتَحها الرجالء 
وتنخفض نسبة الوفيات بينهن في كل مجموعة عمرية. فلو اهتم المرء 
وحسب بالقدرات (ولا شيء سواها)» لاسيما المساواة في القدرة 
على العش الطويل» يكرت من الممكن اعباط نحجة لمم الزيجان 
فضلاً من الرعاية الطبية على النساء لمواجهة الإعاقة الذكورية الطبيعية 
مقارنة بهن. لكنَّ من النساء قدراً أقلّ من الرعاية الطبية من الرجال 
في المشكلات الصحية نفيسها سيكون فيه خرق سافر لشرط هام من 
شروط عملية المساواة (لاسيما معاملة الأشخاص المختلفين معاملة 
متساوية في مسائل الحياة والصحة)» ولن نجانبَ الصواب لو زعمناء 
في هكذا حالات» أنّ مطالبَ المساواة في جانب العملية من الحرية قد 
تطغى عقلاً على أي تركيز أناني على جانب الفرصة منهاء ويشمل ذلك 
أولوية المساواة في الحياة. 

وبالرغم من أن منظورٌ القدرة قد يكون مهماً جداً في تق تقييم الفرص 
الحقيفية لانن (ورجها يؤدى :دور أفضل» كما أزعم؛ في تقييم المساواة 
في توزيع الفرص مما تفعل المقاربات البديلة التي تركز على الدخول 
أو السلع الأولية أو الموارد)» فإن تلك النقطة لا تعارض بأي شكل من 
الأشكال الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكمل لجانب العملية من الحرية في 
تقييم العدالة.*© فيجب أن تكونٌ نظريةٌ العدالة - أوء بصفة أعم» نظرية 
الخيار الاجتماعي المعياري إن كان لها أن تكون وافية - واعية للإنصاف 
والعمليات التي تنطوي عليها العدالة ولتساوي وكفاءة الفرص الحقيقية 
التي يمكن أن :> يتمتع بها الناس. 

ليست القدرةٌ في الحقيقة, أكثرٌ من منظور يمكن من خلاله تقييم 
تقدم أو تأخر الشخص تقييماً معقولاً. ولهذا المنظور أهمية بحد ذاته 
(*) يمكن قول الشيء نفسه في محتوى حقوق الإنسان. لأن الفكرة مفهومة عموماًء 

وسأتناولها في الفصل 17ء ”حقوق الإنسان والموجبات العالمية. 
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وله كذلك شأنُ حاسم في نظريات العدالة والتقييم الأخلاقي والسياسي. 
ري سين امود E‏ 
اي ل ل 
مك معالجة عت الو اغ ا ا وه خلال الوك عن قراف 

علق الا ال ك ها هودد ا اة اهنج الا الى لا 
يمكن اختزالّها إلى المساواة في مجالٍ واحدٍ فقطء سواءٌ أكان هو التقدم 
الاقتصادي آم الموارد أم المنافع أو جودة الحياة المتحققة أم القدرات. 
وإن تشككي في الفهم أحادي البعد لمتطلبات المساواة (الذي يسري في 
هذه الحال على منظور القدرات) هو جزءٌ من نقد أوسع للنظرة الأحادية 
إلى المساواة. 

ثانياء بالرغم من أني حاججت بأهمية الحرية لتقييم التقدم الشخصي» 
وبالتالي لتقييم المساواة» يمكن أن تكون هناك مطالبٌ أخرى في التقييمات 
ل ل كه 
مثال 56 0 الأطفال الثلاثة ا 3 596 الذي ناقشنا في 
المقفيةة لا ب وو ES E‏ حيرف لاعن قط 
بحقيقة أنها وحدها مَّن صنع الفلوت. فاتجاه التفكير الذي يعطي مكانة 
الس ووس د بالعمل» والذي تتمخض 

TT اا اه‎ TS 


يسقط المسائل لغری ومنها مكانة الحريات الشخصية والحاجة إلى عدالة 
الإجراءات. 
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عنه كذلك أفكارٌ معيارية كالاستغلال» قد يعطي سبباً للتريث قبل المضي 
إلى المساواة في القدرة وحسب.*' وللأدبيات التي تدور حول استغلال 
الكدح وغمط الذين يقومون ب العمل الفعلي“ حمّهم في المكافأة صله 
قوية بهذا المنظور. 
الا فيضنت القورة لتنا و واه وم الیک رما 
بطرق شتى» ومن ذلك التمييز بين حرية إنجاز صلاح الحال well-being‏ 
freedom‏ وبين طلاقة المشيئة 1660012 نإ©6مء38 (ذاك الذي شرحناه في 
الفصل 13ء ”السعادة وصلاح الحال والقدرات'). كذلك» وكما تقدّم لا 
کین أن ورلا يقث ارات جن ترك محنه (#التركيز على ال تة 
أو صلاح الحال) تر 5 كاملا ordering‏ eteاcomp.‏ لاسيما بسبب 
التغيرات الممكنة (أو الالتباسات التي لا مفر منها) في اختيار الأوزان 
أو الترجيحات النسبية لمختلف أنواع القدرات أو الوظائف. وبالرغم من 
أن الترتيبّ الجزئي قد يكون كافياً لتقييم التفاوت في بعض الحالات. 
لاسيما تحديد بعض أوضاع التباين الصارخ» لا حاجة به إلى إعطاء 
تقييماتٍ واضحة للتفاوت في حالاتٍ أخرى. لا يدل كل هذا على أنْ لا 
جدوى من الاهتمام بتقليص تفاوت القدرات. فهذا شاغلٌ كبير لا شك 
(*) هناك شرح لا بأس به للمنظور الماركسي لهذا الأمر في كتابات موريس دوبس 
الكلاسيكية: Maurice Dobb, Political Economy and Capitalism (London:‏ 
Routledge, 1937), and Theories of Value and Distribution since Adam‏ 
Smith: Ideology and Economic Theory (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 1973). See also 0. A. Cohen’s contributions: Karl Marx $ Theory of‏ 


History: A Defence (Oxford: Clarendon Press, 1978), and History, Labour 
وقد‎ .and Freedom: Themes from Marx (Oxford: Clarendon Press, 1988) 
حاولت فحص نظرية القيمة في العمل بدلالة محتوياتها الوصفية والتقييمية في‎ 
‘On the Labour Theory of Value: Some Methodological مقالتى ,'5ع0ا55]‎ 
[فحوى هذه النظرية: أن قيمة‎ .)ambridge Journal! of Economics, 2 (1978). 

السلعة أو الخدمة بما بذل فيها من عمل - المترجم] 
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في ذلك» لكن من المهم تلمّس حدود باع المساواة في القدرة كجزءٍ من 
متطلبات العدالة. 

رابعاًء لا يتعين أن تكو المساواةٌ بحد ذاتها هي القيمة الوحيدة التي 
تعنى بها هذه النظرية أو تلك في العدالة» ولا أن تكونَ حتى الموضوع 
الأوحد الذي يفيد من فكرة القدرة. فلو أقمنا الفرق فقط بين الاعتبارات 
الجمعية وبين الاعتبارات التوزيعية في العدالة الاجتماعية» وجدنا لمنظور 
القدرة تجلياتٍ في الشواغل الجمعية والتوزيعية معأبما يملك من مؤشر 
مهم إلى تقييم التقدم والتأخر. فمثلاًء يمكن الدفاع جيداً عن مؤسسة أو 
سياسة لا على أساس أنها تحسّن المساواةً في القدرة» بل لأنها توسّع 
قدراتٍ الجميع (حتى لو لم يكن هناك مكسبٌ يورّع). فالمساواة في 
القدرة» أو بعبارة أدق التقليص الواقعي لتفاوت القدرة» يستحقان ولا شك 
اهتمامّناء مثلما يستحق اهتمامّنا كذلك إعلاءٌ قدرات الجميع بصفة عامة. 

فإنكارٌ مغزى التركيز الأحادي على المساواة في القدرة» أو من وجهة 
النظر هذه» التركيرٌ الأحادي على الاعتبارات القائمة على القدرة عموماً 
لا يشوه الدورٌ الخطير للقدرات في فكرة العدالة (الذي بيناه آنفأء لاسيما 
في الفصول 13-11). فالسعيٌ لعنصر مهم عدا في العدالة الاجتماعية 
لا يزيح کل شيءٍ آخرء يمكن أن يظل له دورٌ حاسم في مشروع تعزيز 
العدالة. 


القدرة والحريات الشخصية 
كما بينا في الفصل 22 ليس في ابتعادنا عن تركيز جون راولز في مبدا 
التفاوت على السلع الأولية في تناول المسائل التوزيعية» واستحضارنا 
O a ad‏ كوه لين سكو راو 


في المسائل الأخرىء ومنها أولوية الحرية الشخصية» التي تشكل موضوعً 
المبداً الأول لنظريته فى العدالة. 
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بالفعل» كما قلت آنفاً (في الفصل 22 ”راولز وما بعده')» ثمة أسسٌ 
قوية لإعطاء الحرية الشخصية نوعاً من الأولوية الحقيقية (وإِن لم يكن 
بالضرورة بالمعنى الحرفي الحدي الذي اختاره راولز). فإعطاء مكانة 
عافة أ E‏ للخم من كا لعا ميقا 
كأحد العوامل الكثيرة المؤثرة في تقدم أحوال الشخص عموماً. الحرية 
الشخصية مفيدةٌ حقاًء مثلما هو الدخل وسواه من السلع الأولية» لكنَّ هذا 
ليس كل ما يجعلها مهمة» فهي تمس حيواتنا على المستوى الأساسي حقا 
وتوجب على الآخرين احترام الشواغل الحميمة التي تميل إلى أن تكون 
لدی كل شخص. 

من الأهمية بمكان تذكّرٌ هذا الفرق عند مقارنة المزاعم المتنافسة 
للسلع الأولية والقدرات على غرض محدود أوحد في تقييم العدالة» هو 
كيفية تقييم الشواغل التوزيعية العامة استناداً إلى مقارنات إجمالي المنافع 
الفردية. ذاك هوء بالطبع» موضوعٌ مبدأ التفاوت لجون راولزء لكنه جزءٌ 
واحد فقط من نظريته في العدالة. فعندما يُزعمء كما فعلت» أن القدراتِ 
تفي بالغرض في تقييم المنافع الإجمالية لمختلف الناس أفضل مما تفعل 
السلع الأولية» فهذا بالضبط ما يجري توكيده - لا أكثر من ذلك. فلست 
أزعم هنا أن منظورٌ القدرة يمكن أن يحل محل الأجزاء الأخرى في 
نظرية راولن لأسيما المكانة الخاضة للحرية الفردية ومتطلبات العدالة 
الإجرائية. فليس في وسع القدرات أن تفع أكثر مما تفعل السلع الأولية 
في هذا السبيل. وما التنافس بين السلع الأولية وبين القدرات إلا في مجالٍ 
محدود. ميدانٍ خاصء يعنى بتقييم المنافع الإجمالية التي لدى الأفراد 
المختلفين. 

وبما أنني أوافق راولز عموماً فيما يقوم عليه مبدؤه الأول من فكرء 
أي» أهمية أولوية الحرية الشخصية التي يمكن أن يشترك فيها الجميع 
بالتساوي» قد يكون من المفيد التفكير فيما إذا كان ينبغي أن تكونَ هذه 
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الأولوية مطلقة كما ييرى راواز. ا ولتي الشخضية 
على أهميتهاء أكثرٌ مصيرية للشخص - أو للمجتمع - من عضة الجوع 
أو المجاعة أو الأوبئة أو غير ذلك من أسباب الهلاك؟ علينا أن نميرّء كما 
أوضحت في الفصل 2 (راولز وما بعده )» بين إعطاء أولوية ما للحرية 
الشخصية (لا اعتبارها مجرد سلعة في سلة ”السلع الأولية» لأن لها أهمية 
مركزية جدأً لحياتنا الشخصية) وبين المطالبةء 'المتطرفة» بإيلاء الحرية 
الشخصية تلك المكانة الرفيعة السامية» واعتبار أقل مكسب فيها - مهما 
كان ضئيلاً - سبباً كافياً لتقديم عجرا حيار ع لذ نا ريحت ات 
- بالوسائل الأخرى للعيش الكريم. 
يدفع راولزء ودفعه مُقَيْع» بالرأي الأول» ومع ذلك يختار الثاني في 
صوغ مبدأً التفاوت. لكنْ كما تبين في الفصل 2» تتيح رياضيات الترجيح 
التفاضلي mathematics of differential weighting‏ كثيرا من الإمكانات 
الوسطى بين ألا تعطّى الحرية الشخصية وزناً إضافياً وبين إيلائها أولوية 
كاملة على كل ما عداها. يمكننا أن نكون راولزيين بالمعنى الأول» بمقدار 
ما يتعلق ذلك بأأولوية الحرية الشخصية دون التسليم بالثاني. 
لا شك في أن الدرجة الدقيقة قيقة للأولوية التي يمكن أن تعطى للحرية 
الشخصية» في حالةٍ معينة» ستكون موضوعاً جيداً للنقاش العام» لكنَّ يبدو 
لي أن نجاح راولز الأهم هنا يكمن في بيان لِمّ يجب أن تعطى الحرية 
الشخصية مكانةٌ سامية في تفكير الناس بصفة عامة. وقد ساعد عملّه على 
إدراك أن العدالة في العالّم الذي نعيش فيه تتطلب اهتماماً خاصاً جداً 
بالحريات الشخصية التي يمكن أن يشترك فيها الجميع [بالتساوي]. ٠‏ 
(*) المشاركة هنا مهمة جداء بدل المطالبة بالحرية الشخصية لبعض الناس وليس 
لسواهم. وقد عرضتٌ في الفصل 5 (”الحياد والموضوعية) لانتقاد ماري 


وولستونكرافت دعم إدموند بورك الاستقلال الأمريكى. دون إثارة مسألة حرية 
العبيد. 
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النقطة المهمة التي يجدر بنا ملاحظتها هنا هي أن للحرية الشخصية مكانة 
في الترتيب الاجتماعي العادل تتجاوز كثيراً مجرد الاعتراف بها كجزءٍ من 
تقدم الفرد. كالدخل أو الثروة. ولا داعيّ لإنكار الدور الخاص للحرية 
الشخصية عند التشديد في هذا العمل (مبتعدين عن راولز) على دور 
العحرنات ا ساب ف ضورة قدرات :© 
تعدد سمات الحرية 
بالنظر إلى أهمية الحرية في مختلف صيغ نظرية العدالة» لا بد لي 
الآن من الانتقال إلى معاينة أدق ل مضامين الحرية بمعنى 1106169 والحرية 
بمعنى 166003 وهو ما كان ساحة صراع حقيقية في الأدبيات. تُستخدّم 
كلمتا صedoءfr‏ و liberty”‏ هاتان کر الطرق» ولا بد من التفصيل 
في بیان مجال كل منهما 
بحثنا فى الفصل 11 (الحيوات والحريات والقدرات) فرقاً معينا 
بين جانب الفرصة وجانب العملية للحرية. إلى جانب هذا الفرق» يمكن 
ا واستدراف الجوانب المتعددة للحرية بمعنى 1660017 بطرق أخرى 
أيضاً. تتعلق حرية إنجاز المرء ما يود عقلاً إنجارّه بعواملٌ شتى» يمكن أن 
تكو لها صلةٌ متفاوتة بمختلف مفاهيم حرية الفعل. 
هل في مقدور المرء ترجمة خياره المدرك إلى واقع؟ هذا سوال 
(*) تلعب أولوية الحرية الشخصية دوراً هامأ في نتيجة الخيار الاجتماعي التي 
عرضت في مقالتي ‘The Impossibility of a Paretian Liberal’, Journal of‏ 
Economy, 78 )1970(‏ اiicaا.‏ ويعلق جون راولز على هذه الصلة تعليقاً 
اغا في مساهمته ‘Social Unity and Primary Goods’, in Amartya Sen‏ 
and Bernard Williams (eds), Urilitarianism and Beyond (Cambridge:‏ 


.Cambridge University Press, 1982)‏ وشاع إل اوا لأسا فى 


هذا الفصل. 
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CRO GS oo 
يمكن‎ effectiveness of preference جز :متها .(* لكر فاعلية الاختيار‎ 
أن تتحقق بأشكال مختلفة. أولة يستطيع الشخص إحداث النتيجة التى‎ 
شاء بجملة أفعال يقوم بها هو وتعطي النتيجة المرجوة - وهذه هي‎ 
لكر السبطرة المساشرة لست‎ .direct contr0/ حالة السيطر ة المساشر ه‎ 
ضرورية للفاعلية. ثانيأًء هناك الاعتبار الأوسع لإمكانية أن تجدّ مفضلاث‎ 
المرء طريقها إلى النفاذ - سواءٌ بالسيطرة المباشرة أم بمساعدة آخرين.‎ 
تتفاوت الآمثلة التوضيحية ل القوة غير المباشرة' 0112م 0101م على‎ 
إحداث النتائج المرجوة بين الحالاات البسيطة للتصرف من خلال محام‎ 
أو أصدقاء قانونيين أو صلاتٍ قانونية» والحالاتٍ الأعقد التى يتخذ فيها‎ 
الطبيب القراراتٍ نيابة عن الشخص للوصول إلى نتيجة كان من شأن هذا‎ 
الشخص اختيارٌها في الواقع لو أعطيّ المعرفة والفهمَ اللازميّن لذلك:‎ 
تسترعى اة القوة المؤثرة من‎ .©7//26117© 0W e۴ ۵ قال القوة الموٴ در‎ 
خلال السيطرة غير المباشرة هنا بعضّ النقاش» خصوصاً لأن من الشائع‎ 
اعتبارٌ الحرية ليست إلا سيطرةء وأن يعطى المرءٌ الخِيّرةَ للقيام بأشياءَ‎ 
يعمل كثير من الحريات التي نمارس في المجتمع من خلال عملية‎ 

ناعون الفيظ ف اماق ©" فيلك من لا كه عو اص تحادث 


(*) فى النظر إلى حرية ة الفعلٍ على أنها القدرة على إحداث النتيجة المرادة ا 
العقلي. تمق بالطبع» 1007 أساسي يطرح حول ما إذا كانت لدی الشخص فرصة 
كافية للتفكير في ما يريد حقاً. بالفعل» لا يمكن إلا أن تكونَ فرصة التقريم المسضر 
جزءا هاما من أي فهم جوهري لحرية الفعل. وكما بينا في الفصل 8. 'العقلانية 
والآخرون» فإن هذه ا مركزية في تقييم عقلانية التفضيل والاختيار. 

‘Liberty and Social Choice’, Journal of حول هذا الأمرء انظر مقالتى‎ )**( 
and Inequality Reexamined (Oxford: و كتابي‎ Philosophy, 80 (1983) 


Clarendon Press, and Cambridge, MA: Harvard University Press, 
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ففقد الوعي قراراتٍ حول ما الذي يفعل بشأنه» لكنْ إذا اختار الطبيب 
وبقدر ما يختار مسارٌ علاج يعلم أن المريص سيفضله لو كان في وعيه. 
لا يكون هناك انتهاك لحرية المريض - بل توكيدٌ لتلك الحرية بمعنى 
القوى المؤثرة» إن كان الطبيب يسير فيما يختار من علاج على ما كان 
سيرغب به المصاب:© هذه مسألةٌ مختلفة عن صلاح حال المريض 
كما قد يراه الطبيب» ويتصرف بمقتضاه. وبالرغم من أن احترام حرية 
المريض قد تكون له غالباً من المتطلباتٍ ما لتعزيز صلاح حاله منهاء قد 
لا تتطابق المتطلبات في الحالتين بالضرورة. فمثلاًء قد يحترم الطبيب 
مايعلم من رفض المريض الغائب عن الوعي الأدوية المحضرة من 
تجاربٌ قاسية أجريت على الحيوان» وإِن كان الطبيبٌ يرى أن في 
إعطاء المريض هذا الدواء بالذات إصلاح لشأنه. فقد يختلف معيار 
صلاح الحال- ربما اختلافاً حاداً جداً - عن متطلبات الحرية المؤثرة 

يمكن مد فكرة الحرية المؤثرة 1866001 ۷eذاءءا؟ء‏ لتشملٌ حالاتٍ 
اج تهات التسكيفياة كان ردك التنلظات الم دف وكا فقت 
الانتشار الإقليمي للأوبئة بغية التخلص من الأوبئة المحلية (المعلومٌ 
ألداقطة: اليو اقلت ان إن ا ر أ ناسرف على الجاع 
وأعقنا نا نف اقل الور الوه :تهنا ی اعا او قفاون 
لكنها تظل حالة تأثير ليست لأي فرد فيها آي سيطرةٍ محددة على 
القرار المجتمعي. التمييزٌ هاهنا بين أن تباشرٌ السلطات المحلية سياسة 
م أن هيدا نا يويدة الان و ارو نه لو روا وبي نا افده ا 

1 .1992( 

(*) تجد شرحا لهذا النوع من 'التأثير' وصلته العميقة بالمجتمع المعاصر في مقالتي 


‘Liberty as Control: An Appraisal’, Midwest Studies in Philosophy, 7 
.)1982( 
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السياسة لان ف شان ذلك e‏ ساك الف في رأي 

القائمين على هذه الأمور. السبب الثاني» سببٌ وجيه» بالطبع» لكنه ليس 
ال الأول ق و ا ا 
اعتبارٌ صلاح الحال قد يؤثر على اختيار - أو ما يزعم أنه اختيارٌ - 
الناس المعنيين). 

وثمة تميبزٌ من نوع آخر هو التمييز ؛ بين أن يكوت المرءٌ قادراً على 
ال ل ع انققح جا وار تلقام ونيا "كان ا ارات 
آخرين معنيين بالأمر (كأن يريد شخصٌ ماء مثلآء ويشاركه في ذلك 
آخرونء التخلص من الأوبئة في منطقة - وهو تفضيلٌ يمكنء في النهاية 
أن يحدد مسار السياسة العامة)» وبين أن يحصل المرءٌ على ما يريد بضربة 
حظ. قد يحدث. في الواقع لسبب أو لآخرء أن يقح ما أراد ذلك الشخص 
بالضبط. هاهنا تلبية رغبة لكنْ ما مِن تأثير بالضرورة لاختيار الشخص 
فيه لأنه قد لا يكون هناك أي أثر لأولوياته على ما يبحدث (قد يحدث 
ألا تكو النتيجة ما أراده ذلك الشخصٌ قطء لوحده أو بالاشتراك مع 
آخرين). لا توجد سيطرة هنا (مباشرة أو غير مباشرة)» لاء ولا أي ممارسة 
للتأثير» بأي وسيلة كانت» لإحداث نتيجة تنسجم مع تفضيلات المرء. وقد 
يفلح المرء في تلبية مجموعةٍ ما من الخيارات لكنه قد لا يفلح بالضرورة 
في تلبية مجموعة أخرى منها. 

فمثلا قد يحصل أن تنسجمٌ ممارسة المرء ديته مع ما تريد الدولة 
فرضّهء وقد يرى الشخصٌ بالتالي خياراته الدينية تلبّى دون أن يكون لتلك 
الخياراتٍ آي دور خاص في قرارات الدولة. وقد يبدو كما لو أنه لا يوجد 
جوهرٌ يمكن تسمينّه ”حرية 866001“ في أن يواتيّ الحظ المرء مّرة. وإذا 
نظرنا إلى الأمر من زاوية قدرة المرء على إحداث نتيجة ما - سواءٌ 
بالسيطرة المباشر أم غير المباشرة - يكون هذا التشكك في وجود حرية 
في محله» لأن الشخص هنا في وضع مواتٍ وحسب ولم تك له يد في 
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الحصول على ما أراد.“ ومع ذلك فان حريةً المرء في أن يحيا كما يشاء 
قد تتباين بشدة مع مأزق شخص آخر له معتقدات مخالفة قد يواجه في 
ممارستها عقبات (وربما كان واجَةَ بسببها محاكمٌ التفتيش لو كان يعيش 
في ذلك العصر). ثمة حرية على قدر من الأهمية في قدرة المرء على 
العيش بالشكل الذي يريد وإِنْ لم تك توجد هنا حرية اختيار حقيقية (أي, 
مستقلة عن محتوى تفضيل المرء). فعندما أعلن الإمبراطور أكبرء مثلاً» 
وشرعن قرارّه المحابيّ للحرية الذي قضى ألا يتدخل أحد في حياة امرئ 
بسبب من ديانته» أو يحول بينه وبين أن يتحول إلى ديانة أخرى تعجبه 
فقد صن الحريةً المؤثرة لعدد كبير جداً من الناس - إِذْ كانت جلةٌ رعيته 
تواجه من قبل تمبيزاً لأنها لم تك مسلمة - وما كانت لتستطيع أن تقفَ 
في وجهه لو أراد عكس ذلك. 

يرتبط هذا الفرق بفرقٍ آخرٌ سنناقشه الساعةء ويشتمل على المباينة 
بين القدرة عموماً والقدرة بلا اعتماد تلك التي تشدد عليها مقاربة 
إلى الحرية طورّها فيليب يوتي على وجه الخصوص وتدعى الرأي 
'الجمهوري' (سنعرض له الآن). لكني آمل أن یکول ما تَقدّم من نقاش 
قد أسهّمَ في إثبات الحاجة إلى النظر إلى الحرية نظرة متعددة الأبعاد بدل 
النظر إليها نظرة أحادية البعد وحسب. 

القدرة والاعتماد والتدخل 

كثيراً ما يستخدم عن الناس كلمتي freedom liberty‏ واحدةً 
محل الأخرىء ويعتبرونهما كما لو كانتا شيئاً واحداً تقريباً. لكنْ في 
(*( يتخذ فيليب وتي هذا الرأي ويرى حرية الفعل 'بمعزل عن المحتوى' ‘content-‏ 

”68600604 (بحيث يكون تأثيرٌ المرء مستقلا عما يريده بالضبط). انظر 

Republicanism: A Theory of Freedom and Government (Oxford: كتابه‎ 


‘Capability and Freedom: A Defence of ومقالته‎ Clarendon Press, 1997) 
.Sen’, Economics and Philosophy, 17 (2001) 
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احا ت راو باولوية الحرية بمعنى 1106119 ثمة اهتمامٌ خاص 
للحرية بمعنى freedom‏ فى الحياة الانسنانية لاسيما التحرر من التدحل 
التطفلى من طرف الآخرين» بمن فيهم الدولة. كذلك يبحث راولز أهمية 
أن يكو الناس أحراراً في أن يحيْوا الحياةً التي يحبون» ولاسيما ألا يُفسِدَ 
و م - : - 

تدخل الآخرين عليهم حياتهم. وهذا ليس في مستطاع الناس فعلا - إذا 
أخذنا كل شيء في الحسبان. وهوء بالطبع» أساسٌ عمل جون ستيوارت 
ميل الرائد» حول الحرية ™.0n Liberty‏ 

في بعض نظريات الحرية» ما يسمى مثلاً النظرية ”الجمهورية أو 
'الرومانية الجديدة" «republican’ or ‘neo-Roman’ theory of freedom?”‏ 
تعرّف الحرية راهطا لا بدلالة قدرة الشخص على الفعل فى مجال معين 
وحسب» بل بشرط ألا يستطيعٌ الآخرون إلغاءَ تلك القدرة حتى لو أرادوا 
ذلك. من هذا المنظورء قد يهد حرية الشخص.ء حتى لو لم يكن هناك 
اي ل 0 
بالفعل ٠#‏ 

SNELL‏ ا 
۳ اا وأنه بمقدار ما تكون الا أو الانجازات) اا 
للشخص معتمدة [على الآخرين] بهذا الشكل» لا يكون هذا الشخص 


John Stuart Mill, On Liberty (London: Longman, Roberts and Green, (*) 
1869). See also Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago, 
IL: University of Chicago Press, 1960). 


Philip Pettit, ‘Liberalism and Republicanism’, Australasian Journal انظر‎ (**) 
of Political Science, 28 (1993); Republicanism: A4 Theory of Freedom and 
Government (Oxford: Clarendon Press, 1997); and A4 Theory of Freedom 
(Cambridge: Polity Press, 2001); and Quentin Skinner, Liberty before 
.Liberalism (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 
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في الواقع حرا. ويقول: تخيل أن لديك رغبة في الاختيار اختيارا فاصلا 
مستقلاً عن المحتوى بين «أ) واب». لكر تمتعك بهذا الاختيار الفاصل 
يعتمد على حسن نية مَن حولك...قد يقال لك إن لديك خياراتٍ فاصلة 
لك الفصل فيها معتمد على الفضل.“*' لا شك فى أن حرية المرء أن 
يفعلّ شيئاً ما دون الاعتماد على الآخرين (بحيث لا يهتم لما يريدون) 
تحت معاي ا ا انكر 3 لعا عدن کن و 
نمساغذة - أو إذن د سن الآخرين» أو تكون معمدة على ما الف مه 
تطابق بين ما يريد الشخص أن يفعلّه وبين ما اتَمَقّ أن أراده الآخرون الذين 
TT‏ 2 و 
في إمكانهم منعة ما يريد. وإذا أخذنا الحالة الحديةء يمكن المحاججة ولا 
85 ا م : 4 0 5 و 
شك بان المستعبّدين يظلون كذلك عبيدا حتى لو لم تتعارض خياراتهم 
قط مع إرادة سيذهم. 
مامن شك تقريباً في أهمية المفهوم الجمهوري واشتماله على 
جانب من هواجسنا المتعلقة بمزاعم الحرية. ما أختلف معه فيه هو زعم 
أن الفكرة الجمهورية للحرية يمكن أن تحل محل منظور الحرية كقدرة 
.freedom as capability‏ فثمة متسع للفكر س تع و ما ينبغي أن تكونا 
مصدرٌ تعارض على الإطلاق» إلا أن نلحَ على فكرة الحرية أحادية البعد 
وق کات بخلاف ذلك فيما تقدم. 
Philip Pettit, ‘Capability and Freedom: A Defence of Sen’, Economics )*(‏ 
6 .م ,(2001) 17 Philosophy,‏ 0::©. أعلق هنا لا على الجانب "الدفاعى' فى 
ميعاججات ف لنپ پر تی بل علن انقاده تركيري على القدرةملمحا إلى و جرب 
روو ا الرورة اوور ق لآ ی ر ا ل على 
الفضل حريات حقيقية. ری وتي هذه توسعة طبيعية لفكرة القدرة والدفاع عنها 
(من قبَلي)» يقول: 'فيما أرى» تتطابق نظرية سن في الحرية مع المقاربة الجمهورية 
في هذا التشديد على الصلة بين الحرية وعدم الاعتماد' (ص 18). نعمء أدرك أهمية 
تلك الصلةء لكن لا بد لي من القول بأن لمفهومي الحرية كليهما - الجمهوري 
والقائم على القدرة - قيمة لأنهما يعكسان جانبيْن مختلفين من فكرة الحرية متعددة 
الجوانب. 
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باحو تلوق وان aa‏ لمكن عم شب عدون 
مساعدة. 0*) | 

الحالة 1: ألا يساعدّه أحد» وبالتالي لا يستطيع الخروجٌ من منزله. 

الحالة 2: أن يكون هناك دوماً مَن يساعده بفضل نظام الضمان 
الاجتماعي في منطقته (أو متطوعين حَسني النية)» ويكون بالتالي قادرا 
تماماً على الخروج من منزله متى شاء والتنقل بحرية. 

الحالة 3 أن يكونَ لديه خدم يُجزل لهم العطاء ويقفون رهن إشارته 
بدافع من الواجب. فيكون بالتالي قادرا تماما على الخروج من منزله متى 
شاع والستقل بحرية: 

من حيث “القدرة » على نحو ما هي معرّفة في مقاربة القدرة» تكون 
الحالتان 2 و3 متشابهتين إلى حل بعيد بمقدار ما يعني ذلك الشخص المعاق 
(يشير هذا إلى حرية الشخص المعاق فقطء لا إلى حرية الخدم» التي من 
شأنها إثارة مسائل أخرى)» وتضادان كلتاهما بالكيفية نفيها الحالةَ 1» 
التي يفتقر فيها الشخص إلى القدرة موضع النقاش. من الواضح أنَّ لهذا 
التباين بين أن يكونَ الشخصٌ قادرا على الفعل وبين ألا يكونّ قادراً عليه 
مغزىّء لأنَّ ما يقدر الشخص في الواقع على فعله مهم مهم حقاً. 

لكنّ من شآن المقاربة الجمهورية» مع ذلكء اعتبارٌ الشخص المعاق 
غير حر في الحالتين 1 و2: في الحالة 1 لأنه لا يستطيع أن يفعل ما يريد 
(أي» الخروجٌ من منزله)» وفي الحالة 2 لأن قدرته على أن يفعل ما يريد 
(أي» الخروجَ من منزله) ”تتعلق بالسياق' باعتمادها على وجود نظام 
ضمانٍ اجتماعي خاصء وقد تكون حتى ”معتمدة على الفضل' وحسن 
نة وا رة الا خرن (على خد تمر ليب ببوتن) + يمكن' القول ولا شك 
(*) هذا المثال التوضيحي مستمد من ”ردي“ على مقال يوتي» وإسهاميّن مثيرين ومهميْن 

من إليزابيت أندرسون وتوماس سكانلو ن في 17 Economics and Philosophy,‏ 

.)2001( 


436 فكرة العدالة 


إن الشخصٌ حر بشكل ما في الحالة 3 بخلاف ما هو عليه في الحالة 
7 تلتقط المقاربة الجمهورية هذا الفرق» ولها قوةٌ تمييز خاصة ليست 
لمقاربة القدرة. 

ولك كلّ هذا لا ينال من أهمية التمييز الذي تركز عليه مقاربة القدرة: 
هل يستطيع الشخص حقيقة أن يفعلٌ هذه الأشياء أم ل؟ ثمة تباينٌ هامٌ 
للغاية هنا بين الحالة 1» من جهة» وبين الحالتين 2 و3 من جهة أخرى. 
ففي الحالة الأولى» يفتقر الشخص ”أ إلى القدرة على الخروج من منزله 
وهو غيرٌ حر في هذا الأمرء بينما تكون لديه في الحالتين 2 و3 القدرة 
على الخروج والحرية للقيام بذلك متى شاء. هذا هو الفرق الذي تحاول 
مقاربة القدرة التقاطه؛ وهو فرق خطيرٌ الشأن أن يدرك عموماً ويُتلَمّسَ في 
صنع السياسة العامة على وجه الخصوص. وإنّ وضع الحالتين 1 و2 في 
صندوق انعدام الحرية نفسه. دون تمييز» سيدفعنا إلى الاعتقاد بأن إقامة 
تدابيرٌ للضمان الاجتماعي أو استدرارٌ دعم المجتمع لا يزيدان في حرية 
الشخص شيئاء عند التعامل مع حالات العجز أو الإعاقة. وستكون هذه 
فجوة ضخمة في أيما نظرية عدالة. 

بالفعل» ثمة تمارينٌ كثيرة يكون فيها من المهم جداً معرفة ما إذا 
كان الشخصٌ قادراً حقاً على القيام بما يشاء من أشياء ويكون لديه سببٌ 
للقيام بها. فمثلاًء قد لا يكون في استطاعة الآباء منفردين إقامة مدرسة 


خاصة لأطفالهم» وقد يكونون معتمدين على سياسة الحكومة فى هذا ٠‏ 


الشأن» التي قد تخضع لتأثيراتٍ شتى» كالديناميكيات السياسية الوطنية أو 
المحلية. ومع ذلك قد تُعيَبر إقامة مدرسة في تلك المنطقة زيادة في حرية 
الأطفال على التعلم. وإِنَّ إنكارٌ ذلك يبدو أنه يُستقط طريقة مهمة للتفكير 
في الحرية القائمة على العقل والفعل. تتعارض هذه الحالة بحدة مع حالة 
الافتقار التام إلى المدارس في المنطقة وإلى حرية تلقي التعليم المدرسي 
بها. التمييزٌ بين الحالتين مهم وعليه تَنصَبٌٌ مقاربة القدرة» وإِنْ لم يكن 
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ا قادرا في أي من الحالتين على إقامة مدرسته الخاصة دون دعم 
الوك او الاخويية. فنحن نعيش في عالم قد يصعب جداً على المرء فيه 
الاستغناء عن مساعدة وحُسن نية الآخرين» بل قد لا يكون التوصل إلى 
ذلك أحياناً أهمَ ما في الأمر. 

ينشأ التعارض بين مقاربة القدرة والمقاربة الجمهورية إلى الحرية 
إذا كان وفقط إذا كان هناك متسع ل فكرة واحدة على الأكثر'. وينشأ عند 
البحث عن فهم وحيدٍ البعد للحرية» بالرغم من حقيقة أن الحرية فكرة 
ذاث غناصر متعددة لا تقبل التبسنيظ:* أما النظرة الجمهورية إلى الخحرية» 
كما أرى» فتأتي لتضيف إلى المنظور القائم على القّدرة» ولا تحط من 
قدره كمقاربة إلى الحرية. 

لك التعدوية لتقف عد هذ الخد هة درق اخ ايا ينض 
على ما إذا كان تداعي قدرة الشخص ناتجاً عن تدخل الآخرين - وهذه 
ا اق كد نذا لا عن تلطه ا الهو تر يضرف 
النظر عن ممارسة هذه السلطة أم لا - فتلك مسألة جمهورية - بل على 
الاستخدام الفعلي لهذا التدخل. التمييرٌ هنا مهم بين التدخل الممكن 
والتدخل الفعلي» وقد عل بالفعل بال راثي الفكر السياسي المعاصر 
توماس هوبس. فبالرغم من أنَّ هوبس ربما كان متعاطفاً مع وجهة النظر 
'الجمهورية أو الرومانية الجديدة' في مراحل تفكيره الأولى (وهي 
مقاربة كانت شائعة جداً في الفكر السياسي البريطاني آنذاك)» يبين كوينتن 
(*) من الواضح انشدادٌ فيليب بوتي إلى النظرة الأحادية - ما يراه فهماً شاملاً للحرية 


يقول: سيساعد الموقف الذي أدافع عنه هنا على توكيد الرأي القائل بالتفكير 

فى الحرية فک شاملاء لا بطريقة مجزأة' ).ص ,2001 A Theory of Freedom,‏ 
9 دت يوتى اهنا عن نوع ملف من الازذواجية يمل على مشائل من 
قبيل الإرادة الحرة» لك ملاحظته المستفزة يبدو أنها تنطبق كذلك على التباين 
الداخلي الخاص -ماقديعتبره تجزئة “يوضع اللقائرع الذي يتحمل مقاريه 
القدرة والمقاربة الجمهورية إلى الحرية. 
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سكينر بصورة مقنعة أن فهِمَ هوبس الحرية تبلور عندما تَبلور حول فكرةٍ 
لاجمهورية» مركزاً على ما إذا كان هناك تدخل فعليٌ أم لا.““ وعليه 
فن التركيرٌ على تدخل الآخرين بصفته السمةً المركزية لنفي الحرية» هو 
فكرة هوبسية. 
لا حرج في استيعاب عدة سمات متمايزة لفكرة الحرية» مركزين 
بالترتيب على القدرة وغياب الاعتماد وغياب التدعم! © قد لا يقدر 
أ ل طون فا واا مقو لا ا دري ايحن 
التقدير الكيفياتٍ المختلفة جداً التي يمكن أن تستوطنّ بها فكرتا الحرية 
ونقيضها إدراكنا وتقديرّنا وتقييمّنا. فكما يقول [الشاعر الإنجليزي] وليام 
كوبر [تُرجم الشطران بتصرف]: 
وللحرية الحسناء مرأى لغير الحر لا يبدو لراء 
لها من أوجه الإغواء آلف وعيِنٌ العبد عنها في عَماء 
Freedom has a thousand charms to show‏ 


That slaves, howe’er contented, never know. 


(*) انظر Quentin Skinner, Hobbes and Republican Liberty (Cambridge:‏ 
University Press, 2008)‏ 10 . حتى في عمله المبكر Elements of Law‏ 
(1640)» أبدى هوبس ها من الترحاب بالطرح القائل ا ا ibe‏ ستنتهك 
حتى في غياب التدخل الفعلي» لكنه لم يطور نظرية بديلة في ذلك الكتاب بالذات. 
بنك أن :رفضة ذلك المنظورٌ الجمهوري كان قويا جليا حين وضع كتابه Leviathan‏ 
(1651)» الذي أتى فيه كذلك بمقاربة بديلة» يكون فيها التدخل الفعلي قضية 
مركزية. بالفعل» كما يقول سكينر» اقوس هوا عض أعداء الظرية الهو ف 
الحرية» وتشكل محاولته لتكذيبها لحظة تحؤّل في تاريخ خ الفكر السياسي الناطق 
بالإنجليزية' xiV)‏ .م .(Hobbes and Republican Liberty,‏ 

(**) دافعتٌ عن هذه النظرة فى محاضرات ديوي التى ألقيت سنة 1984ء ونشرت 
تحت عنوان Agency Ad. Freed The Dewe) Lectures‏ ا 
of Philosophy, 82 (1985(‏ اJurna‏ ,:1984؛ انظر المحاضرة الثالئة على وجه 


الخصوص. 
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فعندما يأتي الأمرٌ إلى المفاهيم المختلفة» قد يصعب التعامل مع ألف 
وجه للحرية» أي نعم» ولكن ما ينبغي أن تكو هناك صعوبة كبيرة في تمييز 
عدو جوانت مختلفة منها يكمل بعضها عضا ولا ينافسه::وإن في إمكان 
نظرية ما في العدالة الاهتمام بكل جانب. بالفعل» تتسع المقاربة المعروضة 
في هذا الكتاب للتعددية العميقة كعنصر أساسي في تقييم العدالة. وفي هذا 
الإطار الواسع يجد تعدد جوانب الحرية مكانّه الصحيح. 


استحالة الليبرالي الفاريتوني 

مکو ان كون دو الم عن اا اف ع ماف اا 
الذي يريد و من الحرية 0 كمأ تقدّم ER‏ ويمكن. 
عندما يكون هناك محل لذلك» أن يَلحظ فهمٌ حالةٍ أو محصلة نهائية 
ما العولية ا أدت ا هذه الحالة أو المحصلة كلا بشکل جوهري» 
(تدعى التتيجة المشتملة على العملية التي أدت إليها EN,‏ الشاملة 
.)comprehensiveُ” outcome‏ وقد حظيت 0 ف المعنية بالنتيجة» 9 
الاجتماعية (كما بنا في الفصل 4). 0 
liberty‏ [الحرية الفردية/ الشخصية أو حريه 5 القضحرف: حق المرء فى 
التصرف وفق إرادته] والحرية بمعنى 1660012 [أي القدرة على الاختيار: 
قذوة الموخ علق ودين ار اها ا وف وة الخنار الاغكناعي 
كانت تناقش فى هذا الإطار. 

ثمة OEE‏ نوعاً من الأدبيات الخاصة بهاء وهي قضيةٌ بسيطة 
غا ما تدعى استحالة الليبرالي الياريتوني the impossibility of‏ 
the Paretian liberal‏ . تأخذ هذه القضية شكلاً يُظهر أن الناس إذا كان 
لهم أن يختاروا ما يحبونء فإِنَّ شروط الوضع الباريتوني الأمثل ۴۸۲٤۲0‏ 
وازاة امه [نسبة إلى عالم الاجتماع والاقتصاد الإيطالي فيلفريدو ياريتو 
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Pareto‏ 1/115600 (1923-1848)» وهي وضع لا يستطيع فيه أي شخص 
تحسينَ وضعه إلا على حساب شخص آخرَ واحدٍ على الأقل] قد تتعارض 
مع بعض أدنى شروط الحرية ا .persona1 liberty‏ لن أحاولٌ 
عاقيرك ققية"لابعدالة هذه بل ١‏ ا يان شان ل ن أن لديا 
كتاباً إباحياً وقارئين محتملين [في مكانٍ واحد].**) أحدهما - واسمه برود 
[مِن ٤4م‏ التي تعني بالإنجليزية شخصاً محتشماً يتحسس من أي ذكر 
لأمور الجنس] - يكره الكتاب» ولا يحب قراءته» لكنه سيعاني أكثر لو 
قرأه الشخصٌ الآخر - واسمه لود [من 1204 التي تعني بالإنجليزية شخصاً 
خليعاً] - الذي يحب الكتاب (ذلك لأن برود يتضايق جداً من ضحك 
لود بينه وبين نفسه وهو يقرأ الكتاب). أما لودء فيتمنى قراءة الكتاب لكنه 
يفضل لو يقرأه برود (على كراهة من هذا الأخيرء إغاظة له). 

ف ”ما العمل إذن؟ كما نقول في الهند. لا توجد هنا حجةٌ قائمة على 
الحرية الشخصية لئلا يقرأ أحدٌ من الاثنين الكتاب» لأن لود يود قراءته 
هذا واضح» وليس من شأن يرود التدخل في قراره ذاك. ولا توجد كذلك 
حجةٌ قائمةٌ على الحرية الشخصية ليقرأ برود الكتاب لأنَّ من الواضح 
أنه لا يريد قراءته» وليس من شأن لود التدخل في ذلك الخيار الذي لا 
يعنيه مباشرة. الخيار الوحيد المتبقي هو أن يقرأ لود الكتاب» وهذا ما كان 
ليحدثٌ بالضبط طبعاً لو كان لكل واحدٍ من الاثنين أن يقررٌ لوحده ما يقرأ 
(*) عرضتٌُ لذلك في مقالتي ‘The Impossibility of a Paretian Liberal’, Jornal‏ 

«of Political Economy, 78 (1970)‏ وفي كتابي Collective Choice and Social‏ 
Welfare (San Francisco, CA: Holden-Day, 1970, and Amsterdam: North-‏ 
„Holland, 1979), Chapter 6‏ 
(**) في أيام البراءة الأولى في الستينات ربما كان سذاجة مني أن أختارٌ كمثال رواية 
عديق اذى اد ىلدع ووا :وقد قث داك مارا فة أن الا 


Penguin Books‏ كان قبيل ذلك یکافح في المحاكم البريطانية للسماح له سز 
هذه الرواية بالذات وقد فاز. 
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(وما لا يقرأ». لكنهما يفضلان كلاهماء كما تقدّم» لو يقرأ برود الكتاب 
على أن يقرأه لود وهو ما يجعل البديل المختارٌ من تلقاء الذات يتناقض 
في الظاهر مع مبدأً باريتو إذا قيس» أي البديلء بدلالة ما يفضل الاثنان» 
لأنهما كلاهما يفضلان أن يقرأ برود الكتاب على أن يقرأه لود. لكر 
[هذين] الخيارين الآخرين فيهما خرق لشروط الحرية الشخصيةء لذلك 
لا شىء يمكن أن يختار وبل الشروط الموصوفة للخيار الاجتماعن لان 
E 0000-8‏ ا و 4 
أريد من قضية الاستحالة هذه» كسواها من قضايا الاستحالة فى 
نظرية الخيار الاجتماعيء أن تكون بداية نقاش حول الكيفية التي تعالّج 
بها مشكلة الاختيار - لا نهابة أي جدال محتمل. وقد حدمت هذا 
الغرض. لا شك في ذلك. استخدَمٌ البعض نتيجة الاستحالة للقول بأن 
الحرية الشخصية كي يكون لها أثرء ينبغي للناس احترامٌ الحرية الشخصية 
لبعضهم البعض في اختيار ما يريدون بدل الاهتمام بخيارات الآخرين في 
حيواتهم الشخصية أكثر مما يهتمون هم أنفسهم بحيواتهم الشخصية (كما 
في حالة برود ولود هنا). واستخدّم آخرون النتيجة الرياضية للقول بأنه 
حتى مبدأ ياريتو» الذي يزعم أنه مقدس في علم اقتصاد الرفاه التقليدي. 
۶ ِ و 5 3 5 ص و 
(*) انظر على وجه الخصوص Christian Seidl, ‘On Liberal Values’, Zeitschriî‏ 
„ftir Nationalökonomie, 35 (1975)‏ 
(**) انظر Kotaro Suzumura, ‘On the Consistency of Libertarian Claims’,‏ 
Review of Economic Studies, 45 (1978); and Peter Hammond, ‘Liberalism,‏ 
Independent Rights and the Pareto Principle’, in J. Cohen, (ed.),‏ 
Proceedings of the 6th International Congress of Logic, Methodology‏ 
and Philosophy of Science (Dordrecht: Reidel, 1981), and ‘Utilitarianism,‏ 
Uncertainty and Information’, in Amartya Sen and Bernard Williams‏ 


(eds), Utilitarianism and Beyond (Cambridge: Cambridge University 
.Press, 1982) 
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ا و مدر ا ا ا 
شعور الآخر الذي يسوءه أن يَلرَمَّ هذا الرأي » كما يقول جون ستيورات 
ميل.* ومع ذلك حاجج اخرون لصالح جعل حق الحرية الشخصية 
الو 5 
د 52 د 1 2 

وكانت هناك حلول أخرى مقترحة. منها حل نوقش كثيرا يمكن 
تسميته الحل بالتواطۇ ۸ ioوںuااco by‏ «utioاo.‏ وهو اقتراح اعتبار 
الال محلولة إذا كان بين الطرفين المعنيين عقد لتحسين وضع 
پاريتو» يقرأ برود بموجبه الكتاب لمنع لود من قراءته.*** فأي حل 
هذا (عععع) 


پاریتو يكون ممکنا دوما في أي وضع ياريتوني غير ذي جدوى. وذلك 
لا يقدم ولا يؤخر في التخلص من المشكلة التي يواجهها عالم تقود 


(*) كان التشكيك في القبول اللامشروط بأولوية مبدأ ياريتوء بصراحة» دافعي الرئيس إلى 
عرض هذه اا انظر كذلك Jonathan Batê ‘Freedom, Rationality and‏ 
Paradox’, Canadian Journal of Philosophy, 10 (1980); Peter Bernholz,‏ 
‘A General Social Dilemma: Profitable Exchange and Intransitive Group‏ 
.Preferences’, Zeitschrift fiir Nationalökonomie, 40 (1980)‏ 

Julian Blau, ‘Liberal Values and Independence’, Review of Economic انظر‎ (**) 
Studies, 42 (1975); Michael J. Farrell, ‘Liberalism in the Theory of Social 
Choice’, Review of Economic Studies, 43 (1976); Wulf Gaertner and 
Lorenz Kruger, ‘Self-Supporting Preferences and Individual Rights: The 
.Possibility of a Paretian Liberal’, Economica, 48 (1981) 

G. A. Cohen, Rescuing بحث معلقون كثر داه هذا المخرج . من آخرهم‎ )***( 
.Justice and Equality (2008), pp. 187-188 

(****) أستخدم فيما يلي مناقشتي الموضوع في مقالتي ,”راط Minima‏ 
.Economica, 59 (1992)‏ 
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و 2 
الخيارات الفردية المرءَ فيه إلى نتيجة ياريتونية غير ذاتٍ جدوى. هناك 
أا مشكلة عات هماه الط هة فى الج عن "كل .قد ل بكرن عفد 
تحسين وضع باريتو قابلاً للتطبيق لن حافرٌ نقضه قوي.!* وقد لا تكون 
هذه هى الحجة الرئيسية ضد البحث عن حل للمشكلة بالتواطؤ (لعل 
و ۶ 
الو و ا واو ضح ا ر 
الخوض فى المسائل الأكثر تعقيداً. علينا أن نتناولٌ مصداقية هكذا عقد 
وصعوبة التقيد به (أي» كيف نضمن أن يقرأ برود الكتاب في الواقع لا أن 
يتظاهرٌ بقراءته وحسب). 
ليست هذه مشكلة عادية لكن» وربما الأهم» أن محاولاتِ فرض 
هكذا عقود باسم الحرية الشخصية (كأن يضمن الشرطيء مثلآء أن يلتزم 
نرود فة الخات :قمعلا للا أن يقلت الصفحانة وتحست) قد هدد تهديداً 
فوا معا = الخررة القتحفيية تفا لا يد أن لذى أو لك الشاعية 
لحل يتطلب هكذا شُرَطبةَ متطفلة على الحياة الشخصية [تخترق جدرانَ 
الوت والتهات والعقل] فكرةً شاذة لما يجب أن يكون عليه المجتمع 
E‏ 
بالطبع» ما كان هذا الفرض ليْلرَمَ لو كان للناس أن يتقيدوا طوعاً 
بالعقد. فلو اعتبر أن التفضيل الفردي يحدد الخيار (بلا تفاوت على أي 
أساس - من الأسس التى نوقشت فى الفصل 8)ء فإن هذه الإمكانية لا 
تون واؤوة ان توو كان لقا الات لى كانت له اة شن الام 
)*( انظر Roy Gardner, ‘The Strategic Inconsistency of Paretian Liberalism’,‏ 
Public Choice, 35 (1980); Friedrich Breyer and Roy Gardner, ‘Liberal‏ 
Paradox, Game Equilibrium and Gibbard Optimum’, Public Choice, 35‏ 


(1980); Kaushik Basu, ‘The Right to Give up Rights’, Economica, 51 
.)1984( 
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(آي» في غياب شرطة الفترضن الخارقة [لجدران حريتة الشخصية]). 
ولو اع م اجه افيه أن مقفلات الخفن تنكل غات زلا 
بالضرورة خياراثه)» ولعل هذا يكون أقرت رشداً فى هذه الحالء عندئز 
يكون» بالطبع» ممكناً القول إنه بالرغم من أن برود ولود يفضلان [في 
قرارة نفسيهما] التصرف بغير مقتضى العقدء لا يتعين عليهما في الواقع 
الترف كنك الطريقة» لأنينما أرما المد وضان لديهيها بالنان م 
لمقاومة الاستسلام لرغباتهما [الدفينة أو الباطنية]. لكنْ لو آثيرت تلك 
المسألة» وسُمح بالتصرف بخلاف الرغبات المحسوسة» توجّب علينا 
عندئذٍ طرح سؤالٍ أسبقٌ - وأهم - لهذا ”الحل بالتواطؤ': ما الذي يدعونا 
آلا ات اض أن زود :ولود سیا ان هذا العقد أصلا (ولو كانا يران 
ف ال الى :يفضي الها >“ المعكرة ساطة ممصا اة 

ليس من الواضح على الإطلاق لِم يتعين على برود ولود إبرام عقدٍ 
اجتماعي 'يراعي الغير' بطريقةٍ غريبة يقبل بموجبه برود قراءة الكتاب 
الذي يكره لجعل لود المتلهف على قراءته يمتنع عن ذلك» ويقبل لود 
بدوره الامتناع عن قراءة الكتاب الذي يحب لجعل برود المتردد في قراءته 
قراةة ترا أن O‏ "لقعو اوها نا مشي ذل اناف رخا eS‏ 
يقرأه. لو ا A‏ 8 رع 0 
كانت هناك حاجة ملموسة في الواقع إلى ذلك العقد الغريب (قارن هذا 
اظ أن .ان بون اس كفي أو دلقت اا وارد لى ایا تالف > 
إذث عن اند و اط مها أن تفعل ذلك" ): أن يقرا الم كا يسحت 
ويدعٌ الآخرين يقرءون ما يحبون: تلك ممارسة ليبرالية جيدة تتيح لهم 
ربما تجاورٌ وسوسات إبرام هذا العقد غير العادي. فمن الصعب اعتبار 
الحل بالتواطؤ حلاً على الإطلاق. 

لستبب فا غير مفهوم يبدو أن بعص الكتاب يرون أن المسألة قي 
البحث هي ما إذا كانت الحقوق ”قابلة للتحويل' (بمعنى أن يُسمّح للناس 
بتحويل بعض حقوقهم للغير) وما إذا كان ينبغي السماح للأشخاص 
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المعنيين بهكذا تعاقد." لا أرى سبباً لئلا تكونَ الحقوقٌ من هذا النوع 
عموماً محل تعاقلٍ وتبادل باتفاق الطرفين. بالفعلء فالناس لا يحتاجون» 
عا و المجتمع) للدخول في هكذا عقد» لا 
شك في ذلك : تقريباً. لكنهم يحتاجون يقيناً إلى سبب» وهنا بيت القصيد. 
الا الس هن أن هكذا عقد شيكؤن الشبيل الأوحدٌ للخصول 
- والمحافظة - على نتيجةٍ ياريتونية ذاتِ جدوى. كما قال البعض» هو 
تهربٌ من السؤالء لأن أحدّ دواعي مناقشة نتيجة الاستحالة هو بالضبط 
معاينة وتقييم يم أولوية الجدوى الپاريتونية. 
مف الال الحقيقية بكفاية أسباب إبرام هكذا عقد من البداية 
ثم للإقامة عليه بعد ذلك. بالطبع» لا يمكن أن يقدم التعظيم المباشرٌ 
للمتعة أو تلبية الرغبة (دع عنك مبدأ اهتمام المرء بشؤونه وحسب) سبباً 
ماللسعي لهكذا عقد أو قبوله. لكنّ من شأن هذا أن يعطيّ برود ولود 
سبباً وجيهاً لنقض العقد لو أبرم (لأن تراتيبت رغائبهما البسيطة تدل على 
ذلك)» ويتعين على الاثنين عند التفكير في العقد أن يأخذا هذه الحقيقة 
في الاعتبار. الأهم من ذلكء. أنه حتى للخيار القائم على الرغبة» يتعين 
علينا التمييز بين الرغبة في أن يتصرف شخص ما بطريقة هة معينة ( كرغبة 
لود. مشلا في أن يقرأ برود الكتاب)ء والرغبة في أن يَفْرضٌ العقد على 
هذا الشخص أن يتصرف بتلك الطريقة (كأن يرغبَ لودء مشلآ» في أن 
يوفع برود على عقد يلزمه بقراءة الكتاب على غير رغبةٍ منه بقراءته). إذا 
نظرنا إلى المحصلات نظرة 'شاملة' [تشمل العملية التي أدت إليها]ء لا 
)*( انظر Brian Barry, ‘Lady Chatterley’s Lover and Doctor Fischer’s Bomb‏ 
Party: liberalism, Pareto optimality, and the problem of objectionable‏ 
preferences’, in Jon Elster and A. Hylland (eds), Foundations of Social‏ 
Choice Theory (Cambridge: Cambridge University Press, 1986); and R.‏ 


Hardin, Morality within the Limits of Reason (Chicago, IL: University 
.of Chicago Press, 1988) 
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نرى موضوعيٰ الرغبة متطابقيّن على الإطلاق.” بالفعلء لا تستلزم رغبة 
لود العامة في أن يقرأ برود الكتاب على الإطلاق الرغبةً في عقّد يفرض 
على برود قراءته. فإدخال العقد يأتي بمسائل لا يمكن التهربٌ منها بمجرد 
الإشارة إلى الرغبات البسيطة في أفعال فردية بلا أي عقد. 

أفضلٌ طريقةٍ للنظر إلى استحالة الليبرالي الباريتوني» كقضية 
الاستحالة لدى أرو الأهم بكثير من هذه هي أنها إسهامٌ في النقاش 
العام» بتسليط الضوء على مسائل ما كان يمكن إثارتّها لولا ذلك. وهذاء 
كما قلت آنفاً (في الفصل 4. ”الصوت والخيار الاجتماعي'): أحدٌ 
الاستخدامات الأساسية لنظرية الخيار الاجتماعي في محاولة توضيح 
المسائل ذات الصلة ومحاولة تشجيع الجمهور على مناقشة تلك المسائل. 
هذه المشاركة مركزية الأهمية لمقاربة العدالة المطروحة في هذا العمل. 

الخيار الاجتماعى فى مقابل أشكال اللعب 

ظل روبرت نوزيك ثلاثين عاماً يطرح مسألة مهمة حول استحالة 
الليبرالي الپاريتوني وصيغة الحرية الفردية في نظرية الخيار الاجتماعي. 
يقول: 

تأتي المشكلة من معاملة حقوق الأفراد في الاختيار بين عددٍ من 
البدائل على أنها حق تقرير الترتيب النسبي لهذه البدائل في الترتيب 
الأجتاعي:: عاك E EER.‏ شل 
الفردية مكل هنا ماssibم-٥ء؛‏ فلكل شخص أن يمارس حقوقه كما 
يشاء. تعطي ممارسة هذه الحقوق العالّمَ سماتٍ معينة. في حدود هذه 
السمات المعطاة» يكون الاختيار ممكناً بآلية اختيار اجتماعي تقوم على 
E a E E a O‏ داك للف 


ناقشناه آنفاً في هذا الكتاب (في المقدمة» والفصل 7 على وجه الخصوص) صلة 
هاهنا بالموضوع. 
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ترتيب اجتماعي؛ هذا إِنْ بقي ما ينال من خيارات! فلا تحدِد الحقوق 
را ماعا بال سجموعة بن الفيود يكو الحبار ال ما سكا 
في حدودهاء باستبعاد بعض الخيارات» وتثبيت أخرى» وهكذا...وإذا 
كان عمل نماذج أمراً مشروعاًء فسيكون ذلك داخلافي ميدان الخيار 
الاجتماعي» لذلك يكون مقيّداً بحقوق الناس. فكيف نستطيع مواجهةً 
لف فيه كي ذلك؟©») 

وهكذا يصف نوزيك حق الفرد بالحرية الشخصية بإعطائه سيطرة ما 
على بعض القرارات الشخصية؛» ويكون ”لكل شخص أن يمارس حقوقه 
كما يشاء. لكنّ ما من ضمانة لأي نتيجة - سوى أن هنالك حق اختيار 
الفعل. 

هذه النظرة ال كا ا إلى الحرية الشخصية هي» في 
الحقيقة. طريقة بديلة في التفكير في الحقوق. ودر E‏ 
التفكير أصداءً وتطوراتٍ كثيرة فيما تلاه من أدبيات. من مصادر التعقيد ما 
يتصل بمشكلة الاعتماد المتبادل of interdependence‏ emاprob:‏ فقد ت 
حت شخص ما في القيام بشيء متعلقاً بأشياءَ أخرى تحصل أو لا تحصل. 
فإذا كان لحقي في الانضمام إلى الآخرين عندما يغنون أن يختلفت عن 
حقي في الغناء مهما حصل من شيءٍ آخرٌ غير ذلك (سواءٌ أكان الآخرون 
ترون عدوا o‏ عر وه كزان جنيك a‏ 
استراتيجيات الخيار المتاحة لي بعلاقتها مع (أو في سياق) استراتيجيات 
الخيار المتاحة للآخرين. يمكن أن تتعامل صيغ الخيار الاجتماعي مع 
هذا الاعتماد المتبادل بسهولة لأن الحقوقٌ توصّف بإشارة صريحة إلى 
النتائج (المرتبطة بتراكيب استراتيجيات الخيار). وكي تكون لفهم الحرية 
الشخصية المحكوم بالعملية حساسية مشابهة» مال هذا الفهم إلى إدخال 
Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (New York: Basic Books, )*(‏ 

6 .مص ,(1974. النتيجة المشار إليها هي استحالة الليبرالي الباريتوني. 
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فكرة "أشكال اللعب" كصإه؟ ءmهع“‏ المستمدة من نظرية اللعب [النظرية 
الرياضية التي تبحث عن أمثل استراتيجية في ظروف تضارب المصالح] 
(متخاياً عد محاولة توزيك تعزيف الحرية الفردية بدلالة ححقوق كل 
شخص» المعرّفة بمعزل عن بعضها البعض). *) 
في صوغ شكل اللعبة» تكون لكل شخص مجموعةٌ من الأفعال 
أواالاضع اتات الاك ته ن كاز متها واخ أو بزاعدة و 
النتيجة على خياراتٍ فعل أو استراتيجياتِ كل شخص. وتُحدّد شروط 
الحرية الفردية بدلالة قيودٍ وخياراتِ فعل متاحة (ما الذي يمكننا فعله)» 
لا بدلالة نتائيٌ مقبولة (ما ا 
ف الكفانة فت الحرية الفردية و ضا وانا؟ لأ قنك أنها ت على 
الطريقة التي غالباً ما نفهم بها الحرية الفردية» وكذلك على ما يتمخض 
عن تلك الخارآات ار دة م م 
إن لمسألة الاعتماد المتبادل في وضفت النكزنة القروية أعمة اة 

لآنها تلحظ ما يمكر ته الأفال العدؤاية . لاحن نحن قن الملهة 
في ألا يفت المدخن دخان السجائر في وجهه. هذاء في الحقيقة» حى 
في نتيجة» ولا يكون أي فهم للحرية الفردية وافياً إذ ظل منفصلاً تماماً 
عما ينشأ من نتائج. لا بد من عمل صيغ شكل اللعبة ”تراجعيا بالانتقال 
من النتائج المقبولة إلى تراكيب الاستراتيجيات التي من شأنها أن تفضيّ 
(*) انظر على وجه الخصوص Peter Gardenfors, ‘Rights, Games and Social‏ 

Choice’, Nous, 15 (1981); Robert Sugden, The Political Economy of 

Public Choice (Oxford: Martin Robertson, 1981), and ‘Liberty, Preference 

and Choice’, Economics and Philosophy, 1 (1985); Wulf Gaertner, 

Prasanta Pattanaik and Kotaro Suzumura, ‘Individual Rights Revisited’, 

Economica, 59 (1992)‏ ٍ 
(**) نوفكت أهمية الت ورات الاجتماعية انها لاسيما عند الثمييز بين ال ارال 

نبني (الفصول 6-1 و9). 
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إلى تلك النتائج. لذلك يجب أن تنطويّ صياغات شكل اللعبة على هذه 
المسألة بشكل غير مباشر. فبدلا من رفض إمكانية تكون فيها النتيجة نفث 
ذلك الا وي اد ال الا مكل بوه علين قار 
الاستراتيجية. يمكنناء على التوالي. اختبار كفاءة كل مما يلي: 

- منع التدخين إذا مانع الآخرون» 

- أو منع التدخين في حضور الآخرين. 

- أو منع التدخين في الأماكن العامة بصرف النظر عن وجود 
الآخرين أو عدم وجودهم (بحيث لا يضطر الآخرون إلى الابتعاد). 

ننتقل تدريجياً إلى مطالبَ أدقٌ فأدق من المدخنين إذا لم تأتِ القيود 
الأخف بالنتيجة اللازمة لتحقق حرية المرء في اجتناب التدخين السلبي 
(كما حصل بالفعل في تسلسل ظهور التشريعات المتعلقة بالتدخين ببعض 
البلدان). نختار هناء بالطبع» بين أشكال مختلفة 'للعبة' game forms”‏ 
لكنّ اختيار هذه الأشكال محكومٌ بفعاليتها في إحداث البلورة الاجتماعية 
المستهدفة لصالح الحرية الفردية. 

كعات وى AEE ETE‏ عقن 
الاعتبار اة المتبادل وحماية المرء من الأفعال العدوانية للآخرين. 
ويتعين وصففٌ أشكال اللعب المتاحة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في 
ضوء التتائج المتأتية من مجموع استراتيجيات الأشخاص المختلفين. فإذا 
كانت القوة الدافعة إلى اختيار أشكال اللعب هي الحكم بأن التدخين لا 
يكون مقبولاً إذا كان يؤدي إلى جعل الضحايا ”يدخنون سلباً“ رغماً عنهم. 
أو يضطرون إلى الابتعاد لتجنب التدخين السلبي» فإن خيارات شكل 
اللعب تصبح معتمدة على تركيز الاهتمام على نظرية الخيار الاجتماعي. 
وبالتحديد على طبيعة ما ينشأ من تبلوراتٍ اجتماعية (أو محصلات نهائية). 
علينا أن ندخل في اعتبارنا حرية التصرف وطبيعة العواقب والنتائج لتكوين 
فهم واف للحرية الفردية. 
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E E RES 

اعتبارهما متعددتئْ الأبعاد في مضامينهما الواسعة. وأن ثمة سبباً لتجنب 

تبنى النظرة الضيقة أحادية البعد إلى المساواة والحرية الفردية» متجاهلين 

كل الشواغل الأخرى التي تستدعيها هاتان القيمتان الرحبتان. ويجب أن 

تكون هذه التعددية جزءاً من نظرية العدالة» التي يجب أن تكون واعية 

5 

للاعتبارات المتعددة المختلفة التى تنطوي عليها كل من هاتين الفكرتين 

العظيمتين - العدالة والمساواة. 


الجزء الرابع 


النقاش العام 
والديمقراطية 


15 50 
الديمقواطية بصفتها نقاشاً عاماً 


في رواية ألدوس هکسلي» «Point Counter Point‏ تذهب الس 
الرئيسية» سيدني كوارلز» إلى لندن بصفةٍ متكررة من بيتها الريفي بإسكس› 
لتعملّ على ما يبدو في المتحف البريطاني حول الديمقراطية بالهند 
القديمة. يشرح سيدني لزوجته راكيل "أن موضوعَ العمل الحكمٌ المحلي 
أيام موراياء' مشيرا إلى السلالة الإمبراطورية الهندية التي حكمت البلاد في 
القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. مع ذلك» لا يصعب كثيراً على راكيل 
إدراك أن هذه حيلة مدروسة من سيدني لخيانتهاء لانها تظن أن الدافع 

و 

الحقيقي لذهابه إلى لندن تمضية بعض الوقت مع عشيقته الجديدة. 

يخبرنا ألدوس هَكسلي كيف تَقيّم راكيل كوارلز ما يجري فيقول: 

أصبحثٌ رحلات [سيدني] إلى لندن متكررةً ومطولة. وبعد الرحلة 
الثانية تساءلت السيدة كوارلزء بحزن» هل يا ترى وجد امرأةً أخرى؟ وبعد 
بضعة أيام» عند عودته من رحلته الثالثة» وعشية رحلته الرابعة» راح يتذمر 
في تباهٍ من شدة تعقيد تاريخ الديمقراطية لدى الهنود القدماءء أدركت 
راكيل وجود المرأة الثانية. كانت تعرف عن سيدني ما يكفي لجعلها تتيقن 
آنه لو كان يقرا حقا عن اليكو القتماء ما كان لتحت فته بالحدية 
عنهم على مائدة العشاء - ليس بهذا الشكل المطول» على أي حال» ولا 
بكل هذا الإلحاح. كان سيدني يتحدث للسبب نفسه الذي يجعل الحبّار 
يرش الحبر عند محاولة اصطياده ليخفيّ حركاته. فتحت بقعة حبر الهنود 
القدماء أمّل [سيدني] في التمويه على قيامه برحلا المتعة تلك.©) 


Aldous Huxley, Point Counter Point (London: Vintage, 2004), pp. )*( 
3434. 
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يتبين في رواية مّكسلي أن راكيل کوارلز كانت على حق. فقد کان 
سيدني يرش الحبرٌ للسبب نفسه الذي كان يراودها. 

إن للّبس'بقع الحبر' أثراً مهماً على موضوع هذا الكتاب. فهل نخدع 
أنفسنا - ربما ليس على طريقة سيدني كوارلز في خداع راكيل - بافتراض 
أن تجرية الديمقراطية ليست مقنضرة على الغرب وأنها يمكن أن توجد في 
أي مكانٍ آخرء كالهند القديمة» مثلة؟ إن اعتقادَ أن الديمقراطية لم تزذهر 
في أي مكانٍ آخرٌ في العالم إلا الغرب شائمٌ على نطاق واسع وغالباً ما يعبر 
عنه بلسان. كذلك ويُستخدم لتفسير الأحداث الراهنة: فمثلاء يُلقى اللوم 
فى المصاعب والمشكلات الجمة التى واجهت غراق ما بعد الغزو أحيانا 
لذ عه الطبيعة الغريبة للتدخل ا الأحمق الجاهل سنة 2003ء بل 
على صعوبة متخيّلة ترى الديمقراطية والنقاش العام غيرٌ ملائمين لثقافات 
وتقاليد البلدان غير الغربية كالعراق. 

وقد أصبح موضوعٌ الديمقراطية ملتبساً أشدّ الالتباس بسبب الطريقة 
التي استّخدِمت بها الرطانة المحيطة به في السنوات الأخيرة. فثمة انفصامٌ 
متعاظمٌ مبتذل بين أولئك الداعين إلى ”فرض؟ الديمقراطية على بلدان 
العالم غير الغربي (”لصالح” هذه البلدان» بالطبع) وبين أولئك المعارضين 
لهكذا ”فرض” (احتراماً ل ”الطرق الخاصة' لهذه البلدان في الحكي لا 
شك في ذلك). لكر لغة "الفرض' كلها المستخدّمة من الفريقين فاسدة 
إلى حد يدعو إلى العجب لأنها تقوم على افتراض ضمني مفاه أن 
الديمقراطية تنتمي إلى الغرب وحسب. معتبرة إياها فكرة 'غربية' الجوهر 
لم تنشأ ولم تزدهر إلا في الغرب. 

لكنْ من الصعوبة بمكان تبرير تلك الفرضية والتشاومٌ الذي تولده 
من إمكانية ممارسة الديمقراطية في العالم. فكما تَيّن» حتى 'بقعة حبر 
الهخود القدماء"» كما اسما راكيل» ليشحت كلها خبالية) فد كانت 
هناك في الحقيقة» تجاربٌ عدة في الديمقراطية المحلية بالهند القديمة 
(فوق تلك الحالية). بالفعل» فعند محاولتنا فهم جذور الديمقراطية في 
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العالم» علينا الالتفات إلى تاريخ المشاركة الشعببية والنقاش العام في 
مختلف أرجاء العالم» وأن نتجاورٌ التفكيرَ في الديمقراطية على أنها 
تطورٌ أوروبيٌ وأمريكيٌ محض. أمّا إذا اعتبرنا الديمقراطية نوعاً من النتاج 
الثقافى المتخصص للغرب» فلن تفلح في فهم | لمتطلبات العميقة للعيث 
التشاركى التى تحدث عنها أرسطو ببصيرة نافذة. 
المعاصرة للديمقراطية هي إلى حل بعيد نتاج تجربة أوروبية وأمريكية في 
القرون القليلة الآخيرة.”* هذا أمرٌ هامٌ للغاية أن ندركه لأن تلك التطوراتٍ 
ال جد ف الأشكال المؤسسية كانت تظووابع لدف وقغالة غا 
فنحن هنا أمام إنجاز 'غربي' كبير» لا مرية فيه. 
ومع ذلك» كما قال ألكسيس دو توكفيل» المؤرخ الكبير للديمقراطية 
الأمريكية» في أوائل القرن التاسع عشرء بالرغم من أن ”الثورة الديمقراطية 
الكرف التى كانت تجري آنذاك اورا وأمريكا کان ا افق 
ا 5 00 2 دره 4 e‏ 56 ع 
كانت كذلك تعبيرا عن ميل ما عرف في التاريخ ميل آقدم ولا آدوم ولا 
أكثرٌ تواصلا منه“.'** وبالرغم من أن توضيح توكفيل الخاص هذا الزعم 
(*) كما يقول جون دن في كتابه الذي يسلط الضوءً على التاريخ المؤسسي للديمقراطية 
Democracy: A History (New York: Atlantic Monthly Press, 2005), p.)‏ 
0 يمكنك تتبع تطور الديمقراطية التمثيلية من ثمانينات القرن الثامن عشر إلى 
ربوز اا EC EES‏ 


المتعاظم E discrediting‏ للتنوع| الغني لأشكال الحكم الأخرى التي 
نافستها طوال تلك المدة. غالباً بقدر كبير جدا من الثقة الال كان الأوروبيون 
هم رواد شكل الدولة الذي راح يتقدم خلال تلك المدة من الومن؟ ثم انتشر في 
عالم كانت فيه أوروباثم الولايات المتحدة قد حازت فيه على قوة عسكرية 
واقتصادية طاغية للغاية. 

Alexis de Tocqueville, Democracy in America, translated into English by (**) 
George Lawrence (Chicago, IL: Encyclopaedia Britannica, 1990), p. 1. 
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الراديكالي لم يتخط أوروبا أو القرن الثاني عشر رجوعاء فإن للمعنى العام 
الذي كان يرمي إليه صل أقوى بكثير بالموضوع. ففي تقييم ما للديمقراطية 
a‏ 
0 0 0 کک هذا E‏ 
فياك ما من قا ابن وكين عن ميل في الحيةالاجتماية 
لكر عن ترارش إزاهسا > مين الاجدزاف بالجاذية ارت ا 
التشاركي» الذي ما تزال له إلى اليوم صلة» ويصعب استئصاله. 


محتوى الديمقراطية 

من الفصول السابقة ة لهذا الكتاب» يُفترض أن يكون قد اتضح كم هو 
مهم دورٌ النقاش العام لفهم العدالة. يأخذنا هذا الإدراك إلى صلة ما بين 
فكرة العدالة وممارسة الديمقراطية» بالنظر إلى التأييد الواسع للرأي القائل 
في الفلسفة السياسية المعاصرة إن أفضلٌ تعريف للديمقراطية ”الحكم 
تالنقاش government by discussion”‏ . لعل وولتر باجھوت اول من 
صاغ تلك العبارة» لكنّ عملّ جون ستيورات ميل هو الذي لعب دوراً 

كبيراً في تقريب هذا المنظور للأفهام والدفاع عنه.©» 
(*) يُستحضر كليمنت آتلي ذلك الوصف الخاص للديمقراطية فيما لا يسعني نعثّه إلا 
بأنه خطابٌ 'شهير لا يستحق الشهرة' ألقاه بأكسفورد في يونيو 1957 عندما لم 
يمالك نفسّه عن إلقاء نكتة صغيرة - أحسّبها مرحة عندما تُسمَع لأول مرة - حول 


مو ضوع ذي بال» إذ قال: اتعني الديمقراطية الحكم بالنقاش» لكنها له تكون فعالة 
إلا إذا أستطعتٌ إسكات الناس" (المصدر 1957 .(The Times, 15 June‏ 
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هناك بالطبع» النظرة الأقدم - والأكثرٌ رسمية - للديمقراطية 
التي تصفها أساساً بدلالة الانتخابات والأصوات» لا بالمنظور الأوسع 
کحکم بالنقاش. ذلك توس فهم الديمقراطية» في الفلسفة السياسية 
E E a a‏ 
مطالب التصويت العام balloting‏ icاpuh»‏ بل بصورة أوسع کا 
بدلالة ما يسميه جون راولز مراس التدارس العام the exercise of‏ 
ren‏ icاubم‏ . بالفعل» فقد أحدثت أعمال راولز* وهابرماس 2*2 
والأدبيات الجمة التي شرت مؤخراً في هذا الموضوع. ومنها إسهاماتٌ 
و اک غا وا وخ کت ووو ارو معفم رر 
داور رین یر كيرا فی فوم ااا ال ای ا 


A Theory of Justice (1971), and Politica انظر على وجه الخصوص‎ )*( 

.Liberalism (1993) 
Jürgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere (**) 
(Cambridge, MA: MIT Press, 1989); The Theory of Communicative 
Action (Boston, MA: Beacon Press, 1984), and Moral Consciousness 
and Communicative Action (Cambridge, MA: MIT Press, 1990). 


(***) كان بروس آكرمان الرائد المدافم الأكبر عما دعي النظرية الليبرالية في النقاش 
العام في مؤلفه Bruce Ackerman, Social Justice in the Liberal State (New‏ 
Haven: Yale University Press, 1980)‏ . انظر أيضا مقالته الجدلية القوية ط۷“ 
.Dialogue?’, Journal of Philosophy, 86 (1989)‏ 

Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism (New York: Oxford (****) 
بما في ذلك ارا مع بوني هونيغ وويل‎ »اniversity‎ Press, 2006( 
Seyla Benhabib (ed.), Democracy كيمليكا وجيريمي والدرون. انظر اش‎ 
وحول‎ .and ععترعبع//1(1‎ (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996) 
Elizabeth Anderson, Value in Ethics and مال ذات صلق انظر كذلك‎ 
.Economics (Cambridge, MA: Harvard University PES 1993) 

Joshua Cohen and Joel Rogers (eds), On Democracy (London: انظر‎ (*****) 


.Penguin, 1983), and Associations and Democracy (London: Verso, 1995) 
Ronald Dworkin, Is Democracy Possible Here? Principles for a New )******( 
Political Debate (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006). 
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ا لو ا و اا لا ا ا ارات جم 
بوکانان.(* 

يقول جون راولز في كتاب نظرية في lأaد\نJustice Theory of‏ 
بشكل مباشر وصريح: إن الفكرةً النهائية للديمقراطية التشاورية هي 
فكرة التشاور 06118278110 نفسها. فعندما يتشاور مواطنان فيما بينهماء 
فإنيما ادان فار وينافشان ما لد تام اساب ماد لهه الأفكار 
المتعلقة بمسائل السياسة العامة '(**) 

أما معالجة هابرماس النقاش العام فأوسع. من نواحيّ عدة» من 

O : :‏ 
مفعالحة راولز» كما ذكر ذلك زاولر نفشه.'*** كذلك أعطينت 
الديمقراطية شكلاً إجرائياً أكثرٌ مباشرةً في عرض هابرماس مما في 
المقاربات الأخرى للديمقراطية» ومنها مقاربة راولز» بالرغم من أن التباينَ 
في توصيف عملية وحصيلة النقاش العام قد يكون مضللاً بعص الشيء. 
للنقاش العام لا سيما الوجود المزدوج في الخطاب السياسي 'للمسائل 
الأخلاقية للعدالة والمسائل الذرائعية للسلطة والقه“ ****) 
James Buchanan, ‘Social Choice, Democracy and Free Markets’, Journal (*)‏ 
Political Economy, 62 (1954)‏ /ه. انظر أيضا James Buchanan and Gordon‏ 


Tullock, The Calculus of Consent (Ann Arbor, MI: University of 
.Michigan Press, 1962) 
John Rawls, Collected Papers (Cambridge, MA: Harvard University )**( 
A Theory of Justice (1971), .مم ,(1999 رووع:. انظر اشا كتابيه‎ 579-0 
Political Liberalism (1993), and Justice as Fairness: A Restatement 
.)2001( 
John Rawls, ‘Reply to Habermas’, Journal of Philosophy, 92 (March )***( 
1995). 1 
كذلك علق هابرماس تعليقاً مضيئاً على ما يفرّق بين المقاربات العامة المختلفة فى‎ )****( 
المفهوم إلى فكرة ودور النقاش العام. فهو يقارن 'نظرتّه التشاورية-الإجرائية“ بما‎ 
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ولقد كان وما يزال هناك قدرٌ من سوء الفهم المشترك بين أطراف 


النقاشات الدائرة حول توصيف طبيعة وحصيلة النقاش العام. فمثلاء 
يلاحظ جورجن هابرماس أن نظرية جون راولز تولد أولويةً للحقوق 
الليبرالية تحط من مكانة العملية الديمقراطية'» ويدرج في لائحة الحقوق 
التي يطالب بها الليبراليون 'حرية الاعتقاد والضميرء وحماية الحياة» 
والحرية الشخصية» وح التملك“.* لكنّ إدراج حق التملك هنا لا 
يتماشى مع موقفَ جون راولز المعلنَ حول هذا الأمر» لأنه» فيما أعلم» 
لم يدافع حقيقة عن الحق العام في التملك في أي عمل ما اعا 


0 


واضحٌ أن هناك فروقاتٍ كثيرة ة في الطرق المختلفة التي يمكن النظر 


‘Three Normative Models يصفه بالآراء 'الليبرلية' و"الجمهورية' (انظر مساهمتّه‎ 
of Democracy’, in Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: 
Contesting the Boundaries of the Political (Princeton, NJ: Princeton 
Seyla Benhabib, ‘Introduction: وانظر كذلك‎ .(University Press, 1996) 
The Democratic Moment and the Problem of Difference’, in Democracy 
and Difference (1996), and Amy Gutmann and Dennis Thompson, Why 
Deliberative Democracy? (Princeton, NJ: Princeton University Press, 


.2004( 


Jürgen Habermas, ‘Reconciliation through the Public Use of Reason: 


Remarks on John Rawls’s Political Liberalism’, Journal of Philosophy, 
92 (1995), pp. 127-8. 


(**) ربما كان هابرماس متأثراً في تشخيصه بحقيقة أن راولز لا يُفرد مكانا لاعتبار 


الحوافز» ما قد يعطي حقّ التملك دوراً ذرائعياً هاماً. [لكن] راولز يقبل التفاوتٌ 
فل فاا النامة سات لی الا ا فتن ع کا ا 
حالاً. ناقشت ذلك في الفصل الثاني (”راولز وما بعده') في تناولي انتقادَ جي. إيه. 
كوهن (في كتابه 2008 )Rescuing Justice and Equality,‏ هذه الخصيصة لمبدئيٰ 
راولز في العدالة. أن يكون لقبول أو رفض التفاوت lt‏ 
دور فيما يزعم أنه مجتمعٌ عادل تماماء هذا أمرٌ فيه أخذ وره لاشك» > لکن من 
المهم هنا أن ندرك أن راولز لا يؤيد حقوق التملك بإطلاق كجزء امور ا 
كما يفعل» مثلاء روبرت نوزيك )1974 .(Anarchy, State and U1opia,‏ 
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بها إلى دور النقاش العام في السياسة والأخلاق المنطقية [الرشيدة] 
discursive ethics‏ %* لکن الأطروحة الأسانسية الي أحاول سيرّها 
هنا لا يهددها وجودهذه الفروقات. الأهمُ من ذلك أن يلاحَظ هو 
ٍ إجمالي هذه المساهمات الجديدة ساعدت على توليد إدراكٍ عام 
بأنَ المسائل المركزية في المفهوم الأوسع للديمقراطية هي المشاركة 
السياسيةء والحوارء وتفاعل الجمهور. وإن الدورٌ الحاسم للنقاش العام 
في ممارسة الديمقراطية أيجعل موضوعَ الديمقراطية ككل ذا صلةٍ وثيقة 
بالموضوع المركزي لهذا العمل» أي العدالة. فإن أمكنّ تقييمٌ متطلبات 
ع 
اا وا اط ما ليما من سات م رة 
تذنان كر اعفيار اود اة کم اع ااا وه نكر ر 
على نطاقٍ واسع في الفلسفة السياسية اليوم (وإِنْ لم يك دوماً لدى أنصار 
ال التقانقت اكه ليها مواد 
حول الديمقراطية ودورها بالمعنى الأقدم للكلمة - والأقل مرونة من 
وااو فقط بدلالة الأضرات والانتخابات» لخ ا فحسب بل 
5 25 2 
لقد حمل لواءه كثير من الشراح السياسيين المعاصرين ومنهم صمويل 
هنتينختون» الذي يقول: 'الانتخابات»ء المفتوحة» والحرة» والنزيهة» هى 
جوهر الديمقراطية. وصى ال اللازم sine qua non‏ الذي للا بد 


أن 


Joshua Cohen, ‘Deliberative Democracy and Democratic انظر‎ )*( 
Legitimacy’, in Alan Hamlin and Philip Pettit (eds), The Good Polity 
(Oxford: Blackwell, 1989); Jon Elster (ed.), Deliberative Democracy 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998); Amy Gutmann and 
Dennis Thompson, Why Deliberative Democracy? (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2004); James Bohman and William Rehg, 


. Deliberative Democracy (Cambridge, MA: MIT Press, 1997) 
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منه. ”*" وبالرغم من التحول العام في الفهم المبدئي للديمقراطية في 
الفلسفة السياسية» يُسرّد تاريخ الديمقراطية غالبا حتى الآن» بدلالاتِ 
تنظيمية ضيقة» تركز خاصة على إجراء الاقتراع والانتخابات. 

للأصوات. بالطبع» دورٌ جذ هام حتى للتعبير عن كفاءة عملية النقاش 
العام لكنها ليست الشيء المهمّ الأوحد. ويمكن اعتبارُها جزءا وحسب 
- مهمأ جدأء لا مناصٌ من الإقرار بذلك - من طريقة عمل النقاش العام 
في المجتمع الديمقراطي. بالفعل» فكفاءة التصويت نفسه تعتمد اعتماداً 
حاسماً على مجرياته» كحرية الكلام» والوصول إلى المعلومات وحق 
الاأختلاف/ المعازفية. ©" [بكد أن] الهو ت وبحده هك نكن غا 
الات كي دفن بشكل فاقع في الانتصارات الانتخابية المدوية للطغاة 
الحاكمين في الأنظمة التسلطية في الماضي والحاضرء كما في كوريا 
الشماليةء مثلاً. لا تكمن الصعوبة فحسب في الضغط السياسي والتأديبي 
الذي يمارّس على المقترعين في عملية الاقتراع نفسهاء بل وفي الطريقة 
التي تكسي وتُحبّط بها آراء الجمهور بالرقابة» وتحجّب المعلومات عن 
الشاس ف الخوف إلى جانب قمع المعارضة واستقلالية وسائل 
ادي وغياب حقوق الإنسان الأساسية والحرياتٍ الفردية السياسية. 
كل ذلك يجعل من اليسير جداً على السلطات الحاكمة استخدام القوة 
الزائدة لضمان التطابق التام في فعل التصويت نفيسه. بالفعل» فقد حقق 
كثيرٌ جداً من الطغاة في العالم انتصاراتٍ انتخابية عملاقة حتى دون أي 
إكراهٍ مكشوف في عملية التصويت» وذلك من خلال قمع النقاش العام 


Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late )*( 
Twentieth Century (Norman, OK, and London: University of Oklahoma 
Press, 1991), p. 9. 


(**) حول أهمية حرية الكلام والنقاشات المتعلقة بهذه الحرية بالولايات المتحدة» انظر 
Anthony Lewis, Freedom for the Thought That We Hate: A Biography‏ 
.of the First Amendment (New York: Basic Books, 2007)‏ 


RN ذل‎ 
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وحرية الاستعلام في المقام الأول» وتوليد جو من القلق والخوف من 


شر رقب 


حتى لو قبلنا أن الديمقراطيةًء بمفهومها الصحيح» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بتحليل العدالة على النحو الذي يسير عليه التحليل فى هذا الكتاب. أوّليس 
نضغق الك جديا فى فكرزة العدالة» هذه الفكرة الكجدرة والمعشرة ف 
كل مكان. مالئةٍ الدنيا وشاغلة الناس» على أنها فى الأساس فكرة 'غربية' 
في شكل ديمقراطية؟ وللمرء أن يسأل كذلك» ألسنا نحاول في هذا التمرين 
الك قك Sai SS ES lS‏ 
والعدالة في العالم؟ إذا كان النقاش العام مهمأ إلى هذا الحد لممارسة 
العدل» هل يسعنا التفكيرٌ في العدالة العالمية عندما يكون فن النقاش العام 
بصفته جزءا من الديمقراطية يبدو فى حقيقته» كما هو الاعتقاد السائدء 
غربياً ومحدوداً محلياً؟ فاعتقادُ أن الديمقراطية في الأساس مفهومٌ غربي 
ذو أصولٍ أوروبية - وأمريكية - اعتقادٌ واسع الانتشارء وله في الظاهر قدرٌ 
من المعقوليةء بالرغم من انه في جوهره مغلوط وسطحي. 

فق ايكون ادمع حون :راو لو و فا اا "آم قن العدالة الا 
لغياب الدولة العالمية ذات السيادة (كما بيّنا فى المقدمة)» ولك ليست 
عار النظر إلى إعلاء العدالة العالمية من خلال نقاش عام تجريه 
شعوبٌ العالم نفسشها بنفيسها ولنفسها صعبة هي الأخرى؟ قلنا آنفا في هذا 
الكتاب (فى الفصلين 5 الحياد والموضوعية' و6 ”الحياد المغلق والحياد 
الاو ) ا ا e‏ 
نا فلا نكون تلك الضرورة» في الحقيقة. ١‏ متحي إن علا نالعا 
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العام بأي وسيلة؟ هذا سؤال كبيرٌ جداًء يصعب جداً تجاهله» بالرغم 
من صلاته الواقعية القوية» في هذا العمل على نظرية العدالة. وبالتالي» 
فمن المهم دراسة ما إذا كان تقليدٌ الديمقراطية» سواءٌ بمعناها التنظيمي 
كتصويت والانتخابات أم بصفةٍ أعم ك حكم بالنقاش“ في الأساس. غربياً 
كان أم غيرٌ غربي. : 

عندما تُعتبر الديمقراطية في المنظور الأوسع نقاشاً عاماً يتتخطى 
السماتٍ المؤسسية النوعية التي نشأت كأقوى ما تكون بأوروبا وأمريكا 
في القرون القليلة الماضيةء فن علينا إعادةً تقييم التاريخ الفكري للحكم 
لاز فی اة وریا ن لار - لا بأوروبا وأمريكا 
الفتمالة و غا ما يشير الذين يحاجون بالانفصال الثقافي. 
ا زعم أن الديمقراطية قيمةٌ عالمية» إلى الدور الفريد لليونان 
القديمةء لاسيما أثينا القديمة» حيث ظهر التصويت بشكل خاص في 
القرن السادس قبل الميلاد. ۰ 


الأصول العالمية للديمقراطية 
كانت الان القديمة بالمعل فريدة کل الفرادة. 00 لسغا 


‘Democracy as a Universal Value’, ناقشت هذه الصلات الواسعة فى مقالتيّ‎ )*( 
Journal of Democracy, 10 (1999); DERO and Its Global Roots’, 
Identity and Violence: The وفى كتابى‎ ‘New Republic , 6 October 2003 
lilusion of Destiny (New ok W. W. Norton & Co., and London and 
„Delhi: Penguin, 2006), pp. 51-5 

(**) كانت لليونان القديمة كذلك مجموعة ظروف اسئئنائية هي التي جعلت ظهور 
الإجراءات الديمقراطية ممكناأ وقابلا لاستمرار. وكما ين جون دن في كتابه 
العبييق صن ارك اديور اطي قد 'بدأ الحكم الديمقراطي حين بدأ كمخرج 
مرئّجل من صعوبة يونانية محلية جدا قبل ألفين وخمسمائة سنة» وازدهر فترة 
وجيزة [ثما يتالق: وخبا بعد ذلك في كل مکان تقريباً نحو ألفي سنة :۲4٥0ء0‏ 
.(A History (2005), pp. 13-14‏ وبالرغم ق أ أرى أن الديمقراطية» بمعناها 
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المغالاة ذ في إسهامها في شكل وفهم مضمون الديمقراطية. لكر أن 
نعتبرٌ تلك التجربةً دليلاً واضحاً على أن الديمقراطية في الأساس فكرةٌ 
'أوؤويتة "أو فة أ تق افا 1ك کر مها نميل ]إلى أن 
تعسلى ا ا هق ا ا ا ا رمق أن تناع درا اا 
قد أطلقٌ جوا من النقاش العام المفتوح» لا التصويت فحسبء وبالرغم 
من أن التصويت بدا بأثينا يقين فإن تقلية النقاش العام (الذي كان قوي 
جداً بأثينا واليونان القديمة) له تاريخ أوسمٌ من ذلك بكثير. 

حتى لو فكرنا في التصويت وحده فإ المبِلّ إلى البحث عن 
سني للرأي الانفصالي ثقافياً في أصول الانتخابات بأوروبا يستدعي قدرا 
إضافياً من المعاينة. فثمة» أولأه صعوبةٌ في محاولة تعريف الحضارات 
لا بدلالة التاريخ الدقيق للأفكار والأفعال بل بدلالة إقليمية واسعة» كأن 
ننسبّها نسبة فجة إلى منطقةٍ بأكملها فنقول إنها 'أوروبية' أو 'غربية'. بهذه 
الطريقة في النظر إلى الفئات الحضاريةء لا يجد المرء صعوبة كبيرة في 
اعتبار المنحدرين» ثلا من الفايكينغ والقوط الغربيين ورثة أصلاء للتقليد 
الاتتخابي لليونان القديمة (لأنهم جزءٌ من ”الأسرة الأوروبية'»» بالرغم 
من أنَّ اليونان القدماء الذين كانوا منخرطين جداً في التبادل الثقافي مع 
الحضارات القديمة الأخرى شرقي وجنوبي اليونان (لاسيما إيران والهند 
ومصر)ء لم يكونوا يكترثون كثيراً كما يبدو للتودد إلى القوط الشرقيين أو 
لو ايا و ت 

أما المشكلة الثانية فتتعلق» في الواقع» بما تلى التجرية اليونانية 

الواسع كنقاش عام» لم تصعد وتهبط بهذه السرعة في التاريخ» فإ رأيّ دن ينطبق 

دون شك على المؤسسات الديمقراطية الرسمية التي ظهرت في اليونان القديمة 

وقامت لفترة وجيزة بعدد من البلدان كإيران والهند وباكتريا (متأئرة بالتجربة 


اليونانية - التى سنناقشها الآن)» لكنها لن تعودٌ إلى الظهور حتى عهد قريب جدا 
بأيامنا هذه. 
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المبكرة في التصويت. كان أهل أثينا العو ار ا ار 
لا شك في ذلك» ثم استخدمه في القرون اللاحقة أهل بعض المناطق 
الأبضيوية ا ف د قويا ا علن أن" ار 
اليونانية في الحكم الانتخابي كان لها أثرٌ مباشر يذكر على البلدان 
غربي اليونان وروماء مثلاً فيما يُعرف اليوم بفرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا. 
تمك :دلق + عملت حكن الكذن الأبضيوية ك ارات و كرتا ولك 
على عناصر ديمقراطية في الحكم البلدي في القرون التي تلت ازدهارٌ 
الديمقراطية الأثينية» فكان لمدينة شوشان أو سوسة [”شوش” اليوم]ء 
مثلاء جنوب-غربي إيران» ولعدة قرون» مجلس شورى منتخب» ومجلس 
عموم. وولاة ينتخبهم هذا المحاس اتح © 

والوسكك E‏ "عاط البيساية والبينة 
القديمة» إليه كان يشير سيدني كوارلزء وهو يجر أطرافٌ الحديث مع 
راكيل» بصفته موضوع دراساته الوهمية بلندن» حتى إنه كان يقتبس بدقة 
انا تاب لهم بالموضوع ا ونك ع ار افيه كاوه الذي 
كان رئيس لجنة صياغة الدستور الهندي الجديد لطرحها على المجلس 
التأسيسي بعيدٌَ الاستقلال سنة 1947ء بنوع من التوسع حول هذه الصلةه 
الختا من تارب الا لديا فى الديمتزاظة المخلية وبين مسن 
تصميم ديمقراطية أوسع للهند الحديثة كك ٠٠١.‏ 
(*) انظر كذلك مختلف الأمثلة الهندية للحكم الديمقراطي المحلي في لاص )ةطلة۸ 


Mookerji, Local Government in Ancient India (1919) (Delhi: Motilal 
.Banarsidas, 1958) 

(**) من الواضح أن ألدوس هاكسلي نفسّه كان حَسَنَ الاطلاع على أدبيات التجارب 
الهندية القديمة في الديمقراطية المدينية» يبدو ذلك من الكتب التي يَذلكرها سيدني 
كوارلز لزوجته كموضوعات لدراسته في زيارته التي كان يعتزم القيام بها إلى مكتبة 
المتحف البريطاني. 

(* في الحقيقةء بعدوزاساتة تاريخ الديمقر اظبة المسلية بالهده القديمة ل بر ميدكا 
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کا لباوت الاكحايات: قفن العففة ناريت ذو سان في 
المجتمعات غير الغربية» لكنّ النظرة الأوسع إلى الديمقراطية كنقاش عام 
هي التي تجعل الانتقاد الثقافيّ للديمقراطية كظاهرة إقليمية محضة يفشل 
¢ ع 8 
كل هذا لفشل الذريع الداع .* وبالرغم من أن لأثينا سجل ثابت ممتارٌ 
أخرى» على نحو مذهل في بعض الأحيان؛ فبعض أقدم الاجتماعات 
النظر» فى المسائل الاجتماعية والدينية الهامة» جرت فى الهند فيما سمى 
المجالس" البوذية» حيث كان يجلس أصحاتٌ وجهات النظر المختلفة 
لمناقشة اختلافاتهم» ابتداءاً من القرن السادس قبل الميلاد. وقد انعقد 
أول هذه المجالس فى راجاغريا (راجغير الحالية) إثر موت غوتاما بوذاء 
وانعقد الثانى بعد نحو مائة سنة» فى فيسالى. أما أخرّها فكان فى القرن 
القاىن للسلاه ر 
كذلك حاول الإمبراطور آشوكاء الذي استضاف المجلس البوذيّ 
الثالث والأكبر فى القرن الثالث قبل الميلاد فى پاتنا (التى كانت تدعى 
أا ك انالبي تا ) عاصعمة الااميراطووية الد قوننة و كر ها كان من 
أقدم صيغ قواعد النقاش العام (شيئاً ما أشبّه بنسخة قديمة من ”قواعد نظام 
ا عا االو SR a‏ تماما - لوضع 
دستور للديمقراطية الهندية الحديثة. 1 مضى إلى القول بأن 'المحلية" و در 
اف وتقو فعا واقبان إل أن "جمهوريات الأرياف هذه كان فيها خراب الهند' (انظر 
The Essential Writings of B. R. Ambedkar, edited by Valerian Rodrigues‏ 
.«(Delhi: Oxford University Press, 2002)‏ لاسيما المقالة 32: ‘Basic Features‏ 
.(of the Indian Constitution’‏ 
(*( الت كله المسدآلة هال أكمدل فى كتابيينّ التاليين : The Argı«mentalive‏ 
Indian (London and Delhi: Penguin, and New York: Farrar, Straus and‏ 


Giroux, 2005), and Identity and Violence: The Illusion of Destiny (New 
.York: W. W. Norton & Co., and London: Penguin, 2006) 
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روبرت Robert's rules of order‏ [للإجراءات البرلمانية] فى القرن 
التاسع عشر).”* وفي مثال تاريخي آخر من اليابان أوائل القرن السابع» 
وضع الأمير البوذي شوتوكوء الذي كان وصيّ عرش أمه. الإمبراطورة 
سويكوء ما دعى دستور المواد السبعة عشر'ء سنة 604 للميلاد. وقد 
ع ١‏ 2 
الح الدستورء بروح تشبه كثيرا روح الماغنا كارتا التى أبرمّت بعده بستة 
قروا وة 1915 علي الايد القراراف فى القبنائل الهامة شش 
ال لوحده. وأنها ينبغي أن تناقش مع أناس کر وقد أ من 
المعلقين في دستور القرن السابع المستوحى من البوذية هذاء خطوة اليابان 
الأول فى ارتقائها التدريجى ال الديمة اة ومضى اتور المواد 
السبعة عشب ر إلى القول: 'دغونا لاانغضت كذلك لاعتلاف الآخرين عنا: 
فلكل امرئ قلب ولكل قلب هوى. فصوابهم خطؤناء وصوابنا خطؤهم.' 
3 و 32 
بالفعل» فأهمية النقاش العام موضوعٌ يتكرر في تاريخ كثير من البلدان في 
الال رالرى 
لكن صلة هذا التاريخ العالمي لا تكمن» مع ذلك» في آي افتراضٍ 

ضمني ملتصق بالتاريخ لا ينفك عنه. بالفعل» فالابتعاد عن الماضى 
مطلوتٰ دوا باشنکال کیره في مختلف ارتا العالم. ولبسن يتحتم 
علينا أن نول ببلد له تاريخ طويل في الديمقراطية لنختارٌ ذلك الطريقٌ 
اليوم. بل تكمن أهمية التاريخ في هذا الشأن في الإدراك العام نوعا ما 
(*) انظر الفصل 3». المؤسسات والأشخاص' وكذلك كتابي The Argumentative‏ 

)2005( 0107 1. 
(**) للوقوف على مناقشة أوفى لهذه التقاليدء مع إحالة إلى المصادرء انظر كتابيّ ع٠7‏ 

.Argumentative Indian (2005) and Identity and Violence (2006) 
Nakamura Hajime, ‘Basic Features of the Legal, Political, and انظر‎ (***) 

Economic Thought of Japan’, in Charles A. Moore (ed.), The Japanese 


Mind: Essentials of Japanese Philosophy and Culture (Tokyo: Tuttle, 
.1973(, .م‎ 144 
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أن التقاليد الراسخة تستمر في التأثير على أفكار الناس» ويمكنها أن تلهم 
أو تعوق» ولا بد من أخذها في الاعتبار سواءٌ أكانت تدفعنا أم ندفعها 
نبغي تخطيها أو (كما قال الشاعر الهندي رابندراناذ بوضوح شديد) نريد 
معاينة ونقَدَ ما نود أخذه وتبذه من الماضي» في فوع ختواغلنا وأولوياتنا 
المعاصرة.* 

وبالتالي ليس مفاجتاً - وإن كان يستحق إدراكاً أوضح اليوم - 
لَعِبَ الوعيٌ بالتاريخ المحلي والعالمي را عظيمٌ الشأن في معركة 
الديمقراطية بقيادة زعماءَ سياسيين شجعان ذوي رؤى في مختلف أرجاء 
العالم (كأمثال سن يات سن وجواهرلال نهرو ونلسون مانديلا ومارتن 
لوثر كينغ وآنغ سان سو كي). يصف نلسون مانديلا في كتابه الطريق 
الطويل إلى الحرية 10 Walk‏ 0118ل كم انفعل وتأثر عند 
كان يافعاً لرؤية الطبيعة الديمقراطية لمجريات الاجتماعات المحلية التي 
كانت تعقد ببيت المدرّس ب نمع 2ع اع ط3/10: 

كان ِكل مَن أراد التحدتٌ أن يفعل. وكانت تلك الديمقراطية في 
الاك عبرو انها كان كلد A O‏ سيد تسن لكر e‏ 
الجميع سُمِعء الرئيس والمرؤوسء المحارب والطبيب» ؛ البائع والمزارع. 
صاحب الأرض والأجير... كان ساس الحكم الذاتي أن يكوت الجميع 
اجار في إبداء آرائهم ومتساوين في القيمة كمواطنين. ** 

لم لعف فهم ماندهد الذي قراط كيرا الممارسة الشياسية الى 
رأى من حوله في دولة الفصل العنصري التي كان يديرها أناس من أصل 
روني يطترة كيو كوه نوا الرضت سهان ندر 
(*) انظر Ramachandra Guha, ‘Arguments with Sen: Arguments about India’,‏ 


Economic and Political Weekly, 40 (2005), and Amarlya Sen, “Our Past 


.and Our Present’, Economic and Political Weekly, 41 (2006) 
Nelson Mandela, Long Walk to Freedom (Boston, MA, and London: (**) 
Litlle, Brown & Co., 1994), p. 21. 
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لا بأنهم بي فحسب بل 'أوروبيون' أيضاء بهذا التعبير الثقافي. في 
الحقيقة» لم تسهم بريتوريا كثيراً في فهم مانديلا الديمقراطية. فقد أتى 
وعيّه بالديمقراطية» كما يُسنّسّف من مذكراته» من أفكاره العامة في 
الشسازاة الان واا ماع الس كانت لها ارول غالحية وين 
ملاحظته ممارسة النقاش العام التشاركي ببلدته المحلية. 


هل الشرق الأوسط استثناء؟ 

إذا أردنا مرة أخرى معاينة الأرضية التاريخية للسمات الديمقراطية 
لا بد لنا كذلك من إعادة تقييم تاريخ الشرق الأوسط لأن هناك اعتقادا 
غالبا ما يُمصّح عنه بلسان. أن لاك لبود كانت دوماً معادية 
للديمقراطية. هذه الإدانة التي 5 ردد أبدا تسيء إلين المناضلين في سبيل 
الديمقراطية بالعالم العربي» لكنها بصفتها تعميماً تاريخياً هي في الجوهر 
هراء. صحيحٌ بالطبع أن الديمقراطية كنظام مؤسسي لم تكن بارزةً في 
ماضي اا سيط لك ا د و 
ظاهرةٌ جديدة جداً في معظم أرجاء العالم. 

فإذا بحئنا بدلاً من ذلك عن النقاش العام وتقبّل الرأي الآخر 
المختلف» بالمعنى الأوسع للديمقراطية التي أتحدث عنهاء عندئظٍ يكون 
للشرق الأوسط دون شك تاريخ جليل أي تاريخ. علينا ألا نخلطٌ بين 
التاريخ الضيق للعراكة الإسلامية وبين التاريخ الرحب للشعب المسلم 
وتقليد الحكم السياسي للحكام المسلمين. فعندما أجبر الفيلسوف اليهودي 
موسى بن ميمون على الهجرة من إسبانبا [المسلمة] في القرن الثاني عشر 
(عندما حل محل أنظمة الحكم المسلمة المتسامحة نظام حكم إسلامي 
أقل ا کی لفييلكا إلى دروا بر إلى جملكز معدي بتيدابيهة 
في العالم العربي» منحنَّةٌ وظيفة شرفية ذات شأن في بلاط الإمبراطور 
صلاح الدين بالقاهرة. لا شك كان صلاح الدين مسلما قويا؛ بالفعل» فقد 
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حارب في سبيل الإسلام وأبلى أعظم البلاء في الحروب الصليبية وكان 
موسى بن ميمون مستتقرّه الجديد واسترد حرية رأيه: ا الرأي الآخر 
أمرٌ مركزي» بالطبع» لممارسة النقاش العام وقد مَنحتٌ أنظمة الحكم 
المسلمة في أيام عزها حرية كانت أوروبا التي تحكمها محاكمٌ التفتيش 
تضن بها أحياناً [بل غالبا حتى على العلماء والفلاسفة]. 
e‏ 0 
ey‏ ا 
حرياتهم الفردية - وأدوازهم القيادية انا فكما ذكرت ماريا روزا 
مينوثال في كتابها زیڈ \ندWorId\i «The Ornament of the‏ كان انار 
ذوطية مانا CA‏ 'القرة العاقن أن ا اا جد ذا 
لبغداد. وربما أكثرّ من ند. لتكون أكثرٌ بقاع الأرض تحضراً يعود [أي 
الإنجاز] إلى التأثير المشترك للخليفة عبد الرحمن الثالث [961-912م] 
ووزيره اليهودي اي يوسف] حسداي بن 7 
كذلك ففي تاريخ الشرق الأوسط وتاريخ المسلمين رواياتٌ 
كثيرة جدأ عن النقاش العام والمشاركة السياسية من خلال الحوار. 
ففي الممالك المسلمة التي قامت حول القاهرة وبغداد وإسطنبول أو 
(*( من المهم في هذا السياق أن ندرك كيف أثر التراثُ الفكري الإسلامي على تطور 
الثقافة الأوروبية وظهور كثير من السمات التي نربطها اليوم ربطا ليف بال 
الغربية. حول هذا الموضوع انظر David Levering Lewis, Gods Crucible:‏ 
Islam and the Making of Europe, 570-1215 (New York: W. W. Norton‏ 
Co., 2008)‏ &. 
Maria Rosa Menoacal, The Ornament of the World: How Muslims, )**(‏ 


Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain 
(Boston, MA, and London: Little, Brown & Co., 2002), p. 86. 
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بإيران أو الهند أو الأندلس» كان هناك أبطالٌ كُثْر للنقاش العام. وكان 
مدى التسامح بتنوع الآراء فيها استثنائياً في الغالب بالمقارنة بأوروبا. 
فمثلاً. عندما كان الإمبراطور المغولي العظيم أكبر في تسعينات القرن 
السادس عشر يصدر بياناته بالهند حول الحاجة إلى التسامح الديني 
والسياسي» وعندما كان منهمكاً بترتيب حواراتٍ منظمة بين أصحاب 
الديانات المختلفة (من هندوس ومسلمين ومسيحيين وفارسيين 
وثنويين ويهود بل وملحدين»» كانت محاكم التفتيش ما تزال نشطة جدا 
بأوروبا آنذاك. فأحرق [الفيلسوف الإيطالي] جيوردانو برونو بروما حيا 
بفيية E E OOO E‏ تن تين 
كان أكبر يحاضر بأغرا عن التسامح والحاجة إلى الحوار بين الديانات 
والإثنيات. 
قد تكون هائلة المشكلاتٌ الراهنة في الشرق الأوسط وما يسمى. 
بتبسيط زائد نوعاً ماء ”العالم الإسلامي'» لكنّ التقييمَ الفاحصٌ لأسباب 
هذه المشكلات يتطلب» كما قلت في كتابي الهوية و العنف كمه 1471/17 
»)/0lence 6‏ فهماً أوفى لطبيعة و E‏ اة الهوية::وهذا 
يستدعي الاعترافٌ بالانتماءات المتعددة الأخرى للناس سوى الانتماء 
الديني لهم وبأنّ هذه الانتماءات يمكن أن تتفاوتٌ بين الأولويات المدنية 
الدنيوية والمصلحة السياسية في استغلال الاختلافات الدينية. كذلك يتعين 
علينا الالتفات إلى المواجهة الجدلية للشرق الأوسط مع ماضيه الإمبريالي 
وحاضره الاستعبادي الذي فرضيّه عليه هيمنة الغرب الإمبريالي - الهيمنة 
التي ما يزال لها إلى الآن نفودٌ مقيم. وإنّ وهم القدر اللاديمقراطي الذي 
: 1 : 
لا مهرب منه للشرق الاوسط [هو كذلك وهم] مشوش ومضلل تضليلا 
خطيراً جداً - بمكر شيطاني - كطريقة للتفكير في السياسة الدولية أو 
العدالة العالمية اليوم. 
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دور الصحافة ووسائل الإعلام الجماهيري 
وعليه» فان أطروحة أن الديمقراطيةً إرثٌ فكريّ غربي مستمدٌ من 
ماض طويلٍ وفريد (لا يضاهيه ماض آخر في العالم) لا تستقيم. فما كان 
لها أن تستمرٌ على نحو طيب جداً حتى باعتبار النظرة المحدودة جداً إلى 
الديمقراطية كتصويتٍ عام» ولكان أداؤها بالِعَ السوء لو نظرنا إلى تاريخ 
الديمقراطية كنقاش عام. 
من المسائل المركزية لتقدم لمان لاون العام دعم م الصحافة 
لمعك اوم ا ل د - وإن کان هذا وضع يمكن 
عكسّهء لا شك في ذلك. لقد أحدثث التقاليدٌ التي ترسخت بأوروبا 
وأمريكا فى القرون الثلائة الأخيرة فى هذا المجال فرقاً هائلاً بالفعل. 
وكانتت ا المستفادة من هذه التقاليد قابلة للتحويل إلى مدارك 
الناس في العالم أجمع؛ نالهك إلى البراؤيل ومن اليايان إلى حتت 
أفريقياء والحاجة إلى وسائ إعلام جماهيرية حرة وقوية درك بسرعة في 
شى أرجاء الخال وإنَّ ما أراه مشجعاً جداً هو السرعة التي يمكن بها 
تغييرٌ تغطية - وأحياناً بالفعل ثقافة - هذه الوسائل. © 
الاد غ ات ن السليمة من الأسقام» عام لعدة أسباب 
مختلفةء يفيدنا هاهنا فر الإسهامات التي يمكن أن تأنيّ EE‏ 
واحداً. تتعلق الصلة الأولى - وربما الأهم - ب الإسهام الم لحرية 
التعبير عموماً وحرية الصحافة خصوصاً في نوعية الحياة. فلدينا سببٌ 
كافٍ لطلب التواصل مع بعضنا البعض وفهم العالم الذي نعيش فيه. 
وحرية وسائل الإعلام شديدةٌ الأهمية لتمكيننا مين ذلك. ا 
(*) في ملاحظة شخصية» علي أن أقول» ما كنت لأتوقع في زيارتي الأولى إلى تايلاند 
سنة 1964 كيف أمكن أن يغتنيّ الوضع البائس للصحف في ذلك البلد بهذم السرعة 


ليصبحٌ ما 0 الآن أحدّ أنشط التقاليد الإعلامية في العالم» مسهماً إسهاماً ضخما 
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وسائل الإعلام الحرة ومنعَ الناس من التواصل مع بعضهم البعض يحط 
مباشرة من نوعية الحياة» حتى لو صادف أن كان البلد الاستبدادي الذي 
8 هكذا كبت ثرياً جداً من حيث ضخامة الناتج الوطني. 

نيأ للصحافة دور إعلامي أساسي في نشر المعرفة والإفساح 
ا المجال للنقد ذي الأهمية الحاسمة. ولا ترتبط ال الإعلامية 
للصحافة وحسب بالتقارير الاختصاصية (حول التطورات العلمية أو 
الابتكارات الثقافية» مثلاً)ء بل لإبقاء الناس على علم بما يجري هنا 
وهناك» على وجه العموم. كذلك» يمكن أن تكشفَ صحافة التحقيقات 
عن معلوماتٍ ما كان لها أن ثَلحَظ أو حتى تُعرّف لولاها. 

الشأء للصحافة الحرة وظيفة حمائِِة مهمة في إعطائها المهمّلين 
والمهمّشين صوتاء ما قد يسهم إسهاماً كبيراً في الأمن المجتمعي. فحكامٌ 
البلد غالباً ما يكونون منعزلين» في أبراجهم العاجية» لا يشعرون ببؤس 
العامة. وفي استطاعتهم النجاة بأنفسهم من الكوارث الوطنية» كالمجاعة 
أو غيرها من كارثة» وترك ضحاياها لمصيرهم. لكنهم إذا اضطروا إلى 
مواجهة انتقادٍ الرأي العام في وسائل الإعلام ومواجهة الانتخابات 
بصحافةٍ حرة من قيد الرقابة» يصبح على الحكام أن يدفعوا هم ثمنا 
أيضاء وهذا ما يعطيهم دافعا قويا لاتخاذ إجراء ما في الوقت المناسب 
لتجنب هكذا أزمات. سأعود إلى هذه المسألة في الفصل التالي» ”ممارسة 
الديمقراطية . 

ن يتطلب تشكيل امبددر تر و كا سدق انفتاحاً 
وتواصلاً قافنا وإ حرية الصحافة لَحاسمةُ الأهمية في هذه العملية. 
ا مك القيم بالتفكير عملية تفاعلية» وللصحافة دورٌ كبير 
في جعل هذه التفاعلات ممكنة. فتنشأ من خلال الحوار العام معاييرٌ 
وأولوياتٌ جديدة (كنموذج الأسّر الصغيرة الأقلّ إنجاباً أو الأكثرٌ إدراكاً 
للحاجة إلى المساواة بين الجنسين)» فالنقاش العام» مرةً أخرى. هو الذي 
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ينشر النماذجَ الجديدة في مختلف المناطق,* 
تعتمد العلاقة بين حكم الأغلبية وحماية حقوق الأقليات» وكلاهما 
0 ل تصرلاك عن الممارينة الديمتراطة اهاد و ا عل كا 
قيم متسامحة وعلى الأولويات. من الدروس المستفادة من ”استحالة 
الليبرالي الياريتوني' في الخيار الاجتماعيء كما بينا في الفصل 14 
( لسغاو اف العرية E E E‏ تالفنا انك 
المتسامحة على الجنبين في جعل الحرية والحقوق الفردية منسجمة مع 
أولوية حكم الأغلبية والتوجه إلى الإجماع على خياراتٍ معينة. فإذا كانت 
أغلبية ما مستعدةً لدعم حقوق الأقليات» حتى حقوق الأفراد المشفين 
والطا كيين امكنم عد فسان E‏ قن الا لطر ار لذن 
وضع قيود على حكم الأغلبية. 
أخيراًء يمكن أن تلعب وسائل الإعلام سليمة التوجُه دوراً حاسماً في 
تسهيل النقاش العام عموماًء وقد أشرنا مراراً في هذا الكتاب إلى أهمية 
ذلك في السعي للعدالة. وليس التقديرٌ اللازمٌ لتقييم العدالة تمريناً منفرداً 
كل راا لآ من ا أن يكو كذلك,نوليين عن الصعت مد 
تستطيع وسائل الإعلام الحرة والنشطة والكفؤة تسهيل العملية الحوارية 
ء 
المطلوبة إلى حل بعيد. فوسائل الإعلام مُهمة ليس للديمقراطية فحسب 
بل للسعي للعدالة عموماً. أما 'العدالة بلا نقاش“ فقد تكون فكرة مقيّدة. 
كذلك تين الصلة متعددة الوجوه لوسائل الإعلام كيف يمكن أن 
تغيرٌ التعديلات المؤسسية ممارسة النقاش العام. ففورية وقوةٌ النقاش 
العام تعتمد لا على التقاليد والمعتقدات الموروثة فحسب» بل على فرص 
(*) بحثنا دور الاتصال والتشاور في الخيار الاجتماعي في الفصل 4» 'الصوت والخيار 
الاجتماعي . انظر أيضا 400 Kaushik Basu, The Retreat of Democracy‏ 


Other Itinerant Essays on Globalization, Economics, and India (Delhi: 


.Permanent Black, 2007) 
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الاد و اتال ال ره السات وعلى التمارسة كلك :وان 
استدعاءً المَعلمات الثقافية التي يزعم أنها ”قديمة متجذرة' وكثيراً جداً ما 
تستدعى ل“تفسير' بل وتبرير فقدان النقاش العام ببلدٍ ماء غالباً ما يكون 
أسوأ بكثير - من حيث قدرته على إعطاء تفسير متماسك - مما يمكن 
سومان انين الأرفة كناهنا الكو عن سانا 
الرقابة وإخضاعٌ الصحافة وكبتٌ الرأي المخالف وحظرٌ تشكيل الأحزاب 
المعارضة واعتقال المنشقين (أو القيامٌ بما هو أسوأ من ذلك ضدهم). 
إن رفع تلك الحواجز ليس أقلّ المساهمات التي يمكن أن تقدمَها فكرةٌ 
الديمقراطية. صحيعٌ أنها مسامّمةٌ مهمة بحد ذاتهاء لكنها ذاتٌ أهمية 
مركزية في السعي للعدالة أيضاًء إن صحت المقاربة المقترحة في هذا 
الكتاب:. 


16 
ممارسة الديمقراطية 


كتبت جريدة كالكوتا The Statesman‏ في مقال افتتاحي قوي» 
في 16 أكتوبر 1943 تقول: ”يبدو أن وزيرٌ خارجية الهند 15 مضل إلى 
حل يدعو إلى العجب".* وأردفت [في نبرة سخرية]: 

نااك كن التقارة ته ققد خر ار ماد يوم المي أنه في إن 
عد الذين يموتون في الأسبوع (من الجوع كما يفترض) بالبنغال بما فيها 
كالكوتا يناهز الألف وربما فاق هذا الرقم. وتشير كل البيانات المتاحة 
للعموم إلى أن العدد أكبر من ذلك بكثير؛ لا بد أن مكتبّه الفذ يضع بين 
به كتير فخ سائل الا هاف هه 


يقول له: 


تعرّضث إفادتكم في البرلمان عن عدد الموتى» التي أحسّب أنها 


(*) هذا الفصل تجريبيٌ في الأصل» بخلاف سائر فصول الكتاب. يفتح فهمٌ بعض 
المسائل المركزية في القلشفة السناسسة: اماف الباب إلى قراءة معقولة 
للروابط السببية التي تؤثر على التبلور الاجتماعي: أي تجلي الياياا من مؤسسات 
اليتي. كيف مالت الديمقراطيات إلى التصرف» وكيف يمكن تقييم غياب 
الديمقراطيةء هذان هما شطرا موضوع هذا الفصل. تتيح لنا معاينة التجارب الفعلبة 
تحصيل قدر ما من الفهم» بالرغم من المحدوديات المعروفة لمحاولة الحصول 
على فهم تجريبي عام من تجارب خاصة وحالات معينة. 

Death-Roll’, editorial, The Statesman, 16 October 1943 )**(‏ 156 “. حول هذا 
المو ضوع » انظر كتابي E and Famines: An Essay on Entitlement and‏ 
«Deprivation (Oxford: Clarendon Press, 1981)‏ الذي يقدم انشا لاح كاملة 
بمصادر الاقتباسات المساقة هنا. 
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تستند إلى تقريري إلى نائب الملك» إلى انتقادٍ حاد في بعض الصحف... 
وها قد بلغ التأثرٌ بنقص المؤن الآنَّ مداه وتقديري أن عدد الموتى في 
الأسبوع لا يقل عن ألفين. 
فهل العدد ألف آم ألفان أم أكثرٌ من ذلك بكثير؟ 
خَلُْصت لجنة التحقيق في مجاعة ديسمبر 1945 في تقريرها إلى أن 
عدة الوفيات المسجلة فيما بين يوليو وديسمبر 1943 قد بلغ 1,304,323 
بالمقارنة مع متوسط عدد الوفيات في الفترة نفسها قبل خمس سنوات 
الذي كان 626,048» وأن عد الوفيات الإضافية الناتجة عن عقابيل 
المجاعة [كالأوبئة] فاق 678,000. وهذا يعادل لا 1,000 أو 2,000 وفاة 
في الأسبوع» بل أكثر من 26,000 وفاة. *) 
كان الذي جعل مجاعة البنغال 1943ء التي شهدتها وأنا طفلء 
ممكنة لا الافتقارٌ إلى الديمقراطية فحسب بالهند المستعمّرة» بل القيود 
الشديدةٌ المفروضة على التقارير الإخبارية والانتقادٍ في الصحافة الهندية 
أيضاء و'الصمتٌ“ الطوعي عن المجاعة الذي لزمنّه الصحافة البريطانية 
(في إطار 'المجهود الحربي' المزعوم» حذرٌ مساعدة القوات اليابانية 
التي كانت على أبواب الهندء ببورما). وكان مِن اجتماع أثر الصمت 
المفروض والطوعي أن حيل دون المناقشة العامة لعي للمجاعة 
بالحواضر البريطانية» وفي البرلمان بلندن» الذي لم يدرس المجاعة ولا 
الدواعيّ السياسية للتعامل معها (حتى أكتوبر» 1943 عندما قالت صحيقة 
(*) أبن في كتابي (1981) and amines‏ yاPover‏ أن التقديرَ الخاص للجنة التحقيق 
في المجاعة لإجمالي عدد الضحايا كان كذلك أقل بكثير من الرقم الفعلي لأن 
المجاعة سبيت ارتفاع معدل الوفيات لعدة سنوات بعدها نتيجة الأوبئة التي 
أدت إليها المجاعة (الملحق د). انظر أيضا مساهمتي 12 ‘Human Disasters”‏ 


The Oxford Handbook of Medicine (Oxford: Oxford University Press, 
.2008( 
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lan The Statesman‏ تلك.) بالطبع» لم يكور بالهدد ب لمان اناك تحت 
الادازة الاس مارت البريطاتنة: 

الحقيقةء أن سياسة الحكومة» التي كانت بعيدة كل البعد عن مد 
يد العون [عند الحاجة]ء فاقمت المجاعة في الواقع. فلم تكن هناك 

1 ' 

اغا رتو اسه الووافة دق كيو كان اناب O I‏ لكلدك 
كل أسبوع. أكثرٌ من ذلك فقد تفاقمت المجاعة, أولأً لأن حكومة الهند 
البريطانية بنيودلهي كانت قد أوقفت الاتجارٌ بالأرز والحبوب الغذائية بين 
الأقاليم الهندية» فتعذر نقلٌ الغذاء عبر القنوات التجارية الخاصة المشروعة 
بالرغم من السعر الأعلى بكثير للغذاء بالبنغال. ثانياًء بدل محاولة إدخالٍ 
كميات أكبرٌ من الغذاء إلى البنغال من خارجه - وقد أصدًتٌ إدارةٌ 
نيودلهي الاستعمارية بعنادٍ [غريب] على رفضها القيامَ بذلك - آلت 
السياسة الرسمية إلى البحث عما يصدّر من الغذاء إلى خارج البنغال 
في تلك الفترة. بالفعل» فحتى أواخر يناير 1943ء عندما كانت المجاعة 
توشك على التفشي» أمرّ نائبٌ الملك بالهند رئيس حكومة البنغال المحلية 
أببساطة أن يسعى هو نفسّه لإنتاج مزيدٍ من الأرز من البنغال لإرساله إلى 
سيلان حتى لو نقص الأرزٌ على البنغال نفسها. ”*» 

لاجد فن الأخارة ها فا عن أي سير افك المسوول لد 
بريطاني في الموضوعء إلى أن هذه السياسات كانت قائمة على فكرة أنه 
لا يوجد هناك تدنٍ في إمدادات الغذاء بالبنغال خاصة؛ في ذلك الوقت» 
و'بالتالي' ”ما كان للمجاعة ببساطة أن تقعَ هناك. لم يكن فهمٌ الحكومة 
لحجم ناتج الغذاء مغلوطاً كله. لك خطأ نظريتها في المجاعة كان 
كارثياًء لأن الطلبَ على الغذاء كان قد ازداد كثيرأء بفعل المجهود الحربي 
بالبنغال في المقام الأول» مع وصول الجنود وغيرهم من موظفي الحرب 


)*( للرجوع ال مصادر هذا الاقتباس وسواه من الاقتباسات حول مجاعة البنغال» انظر 
كتابى .Poverty and Famines (1981), Chapter 9 and Appendix D‏ 
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إليهاء وما رافق الفورة الاقتصادية للحرب من أعمال بناءِ جديدة وما تبع 
هذه الأعمال من أنشطة اقتصادية. كان شطرٌ كبير من السكان» لاسيما في 
الأرياف» يواجهون بدخولهم المحدودة ارتفاعاً أشدّ بكثير لأسعار الغذاء 
os‏ الطلب» فعضهم الجوع. ولو زيدت دخول 
ضعاف الحال وقدرتهم الشرائية» بخلق فرص عمل طارئة أو أعمال إغاثة, 
لساعدهم ذلك على شراء الغذاء» وكان يمكن أن 2 العون كذلك من 
زيادة إمدادات الحبوب الغذائية بالمنطقة - بالرغم ف أن الازمة لم نها 
فان ان ا 

كان الأمرّ غير العادي» فضلاً عن اعتقاد حكومة الهند الاستعمارية 
نظريةًٌ مغلوطة في المجاعة» عجر حكومة نيودلهي عن ملاحظة أنَّ لاف 
كثيرة من الناس كانوا في الواقع يموتون في الشوارع كل يوم: لا بد أن 
يكون الموظفون ”منظرين ' حقيقيين كي لا برا الوقائعَ على الأرض بهذه 
الطريقة الفاجعة. تاكاه لقان حيمر 0 
أن يسمح للموظفين» ومنهم حاكمٌ البنغال ونائبٌُ الملك بالهند, بالتفكير 
بالطريقة التي فكروا بها ”* 

الشكل الثالث الذي كانت به سياسة الحكومة ذات أثر معاكس كان 
دورّها في إعادة توزيع الغذاء في البنغال. فقد اث رف لكي الغذاء 
بأسعار مرتفعة من أرياف البنغال لتجريّ نظام إعاشة انتقائياً بأسعار 
مضبوطة؛ لاسيما لسكان كالكوتا. وكان ذلك جزءاً من المجهود الحربي 
الساعي للحد من تذمر أهل المدن. كانت النتيجة الأخطر لهذه السياسة 
أن سكاد الأرياف يدوليم البهذتية والمعدودة ‏ جهو ارتفاعاً طون 
E e N e‏ ور انالك اشن الويت 
غالياً ('بأي ثمن') وبيعه رخيصاً بكالكوتا لسكانٍ معينين أيما تعزيز حركة 
(*) عرضتٌ لهذه المسائل في كتابي «ه Essay‏ سا Poverty and Famine:‏ 

„Entitlement and Deprivation (1981), Chapter 6 
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النقل القوية للغذاء من ريف البنغال بفعل الفورة الاقتصادية التي غذتها 
الحرب. ولم يناقش أحدٌ هذه المسائل في البرلمان مناقشة جوهرية خلال 
فترة التعتيم الإخباري والصحفي. 
الت تم سا الما كلك E‏ جوع ني 
الحكومية آنذاك - ولم يكن احتجاججها قوياً جداء لأسباب تتعلق بالحرب 
و”معنويات المقاتلين' كما زُعم. لا شك كان هناك E‏ 
الانتقادات المحلية بلندن. ولم يبدا النقاش العام المسؤول حول ما 
ينبغي عمله في الدوائر المعنية» بلندن» إلا في أكتوبر 1943ء بعد أن قرر 
إيان ستيفنزء رئيس التحرير الجريء لصحيفة 514/65770 776 بكالكوتا 
(وكأآن:مالكها آنذاك طاتا شق "العقوف والحد عن سياسة الضمت 
الطوعي فنشر قصصاً حية وافتتاحياتِ لاذعة في 14 و16 أكتوبر.* كان 
توبيخ وزير خارجية الهندء المقتبسٌ في مستهل هذا الفصلء من ثاني 
مقالاته الافتناحية تلك. وتبعه على الفور حراك في الدوائر الحكومية 
بالهند البريطانية ومناقشات جدية في البرلمان بوستمنستر لندن. وسرعان 
ما أدى ذلك - بعد لأي - إلى بداية ترتيباتٍ الإغاثة العامة بالبنغال في 
نوفمبر (لم تكن هناك قبل ذلك سوى التبرعات الخيرية الخاصة). انتهت 
المجاعة في ديسمبر» مع ظهور محصول جديدء بيد أن أعمال الإغاثة التي 
انطلقت آخر الأمر كان لها الأثرٌ الأكبر في إنهاء المجاعة. لكنْ إلى أن 
تسنى ذلك» كانت المجاعة قد حصدت أرواح مئات ألوف الأنفس. 
0 تجد وصفاً جميلاً لمعضلة ستيفنز في هذا الشأن» وقراره الحاسم بإعطاء الأولوية 
لدوره كصحفي» في كتابه )1966 ,"8¢ .Monsoon Morning (London: Ernest‏ 
وعندما تعرفتُ عليه ؛ لاحقأء في سبعينات القرن الماضي» اتضح لي بسرعة كم 
كانت قوية وحية ما تزال ذكرياتٌ ذلك القرار الصعب في رأسه. لكنّ الذي كان 


ل ل لل لد أنفسا كثيرة 
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ور 
منع المجاعة والنقاش العام 

قلت في الفصل السابق إنه لم تحدث مجاعة كبرى قط في ديمقراطية 

غير معطلة تجري فيها انتخابات منتظمة» وفيها أحزاب معارضة» وحرية 
كلام أساسية» ووسائل إعلام حرة نسبياً (حتى لو كان البلد فقيراً جداً 
PO O SE ECOL‏ مك ليزن لاط روني اران 
مقبولة على نطاق واسع نوعا ماء بالرغم من التشكك الكبير فيها أول 
الأمر." هذا مال ترف سط لک مهم جدا للقزة الحمائية للحرية 
السياسية. فبالرغم من العيوب الكثيرة للديمقراطية الهنديةء فان الحوافرٌ 
السياسية التى ولدتها كانت كافية للقضاء على مجاعات كبرى منذ فجر 
الانكتقلال إلى الان فاج اغ كرض بالك ك وهي مجاعة الال“ 
وقعت قبل أربع سنوات فقط من زوال الإمبراطورية. ثم توقف فجأة تفشي 
المجاعات» الذي كانت سمة دائمة لتاريخ الإمبراطورية الهند-بريطانية 
وبالرغم من عِظَّم نجاحات الصين قياسا إلى الهند في كثير من 

0 7 

عددُ قتلاها بنحو 30 مليوناً. وبالرغم من تفشي المجاعة ثلاث سنوات» 
لم تشعر الحكومة بأنها مضطرة إلى تغيير سياساتها الكارثية: فلم يكن في 
الصين برلمانٌ مفتوح للآراء الانتقادية المخالفة» ولا حزبٌ معارض» ولا 
صحافةٌ حرة. ولطالما كانت لتاريخ المجاعات» في الواقع» صلة وثيقة 
(*) بعد إلقائي هذه الأطروحة أول مرة في مقالتيّ New‏ ”?0012 هذلم! ذا :110“ 
‘Development:: Which Way Now?’g «York Review of Books, 29 (1982)‏ 
«Economic Journal, 93 (1983)‏ لقيتت ا م من الات من عدد من النقاد 


(ومنهم خبراء في الغذاء)» وكذا مماحكات شديدة اللهجة في كل من )¥0۲ New‏ 
.Economic and Political Weeklys Review of Books‏ 1 
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على نحو مميز بأنظمة الحكم الاستبدادية» كالاستعمار مثلاً (كما في 
الهند البريطانية أو أيرلندا)» ودول الحزب الواحد (كالاتحاد السوفييتى فى 
الثلاثينات» أو الصينء أو كميوديا فيما بعد)ء والديكتاتوريات العسكرية 
(كزقويها للشو ) رطا لمتفاض NENN‏ 
متواصل الل 

ولا يتحمل المغارمٌ المباشرة للمجاعة إلا الناس الذين يعانون لا 
الحكومة الحاكمة. فلا يجوع الحكامٌ قط. لكن» عندما تكون الحكومة 
مسؤولةً أمام الشعب» وعندما يكون هناك نقل حر للأخبار وانتقادٌ عام 
غيرٌ مراقب» يكون للحكومة كذلك دافعٌ قوي لبذل قصارها لاستئصال 
المجاعات (**) 


A ۸d eW 5. حول مجاعات كوريا الشمالية» وصلتها بالحكم الاستبداديء انظر‎ )*( 
Natsios, The Great North Korean Famine (Washington, DC: Institute of 
Peace Press, 2002), and Stephan Haggard and Marcus Noland, Famine in 
North Korea: Markets, Aid, and Reform (New York: Columbia University 
„Press, 2007) 

(**( تددن الإشارة هنا إلى أن الشكوك التي حامت حول هذا الطرح کانت تثار 
احا بالإشارة إلى أن تة في الواقع مجاعات» أو على الأقل أحوال ا بهاء 
ببعض البلدان التي دات ا ما من الانتخابات الديمقراطية» مع غياب السمات 
الأخرى التي تجعل من الديمقراطبة ديمقراطية مسؤولة. N‏ 
مثلاً النيجر» التي كان فيها انتخابات ومجاعات» لإئيات عكس الأطروحة. النقطة 
التي ينبغي إدراكها هنا هي» كما قالت اليويورك تإيمز في إحدى افتتاحياتهاء أن 
الصلة بين الحافز ومنع المجاعة تنطبق تحديداً على الديمقراطية غير المعطلة. 
ولم تكن النيجر مؤهلة ديمقراطياً على هذا المستوىء لأن الديمقراطية لا تعمل 
بالانتخابات يعبت (التي أقامتها النيجر مؤخرا): بل تستند كذلك إلى مؤسسات 
ديمقراطية أخرى تنتج المساءلة ة. وقد عبرت التإبمز عن المسألة تعبيرا أوضح بكثير 
فقالت: ”رأی أمارتيا سن» ورأيه حق. أنْ «لم تحدث في تار يخ العالم باع ا 
في ديمقراطية غير معطلة) . وتعبير غير معطلة» ا : فالزعماء الذين يكونون 
مسؤولين حقاً أمام شعوبهم تكون لديهم حوافز قوية لاتخاذ إجراء وقائي. أما 
السيد تانديجا [رئيس الحكومة النيجيرية]ء الذي استقبله الرئيس بوش في الت 
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فضلاً عن الصلة المباشرة الوثيقة بالحافز السياسي 
إلى منع المجاعات» ثمة مسألتان محددتان أخريان قد تستحقان هاهنا 
الغوية؟ اولان ت السكان'الساتريو عا لاع اوج المد ها 
تميل إلى أن تكونَ صغيرةً جداً - أقل عادة من 10 في المائة (وغالباً أقل 
من ذلك بكثير) ونادراً جداً ما تبلغ هذا الحد. TS‏ 
الماح حل ري ل ري E ES‏ تفشو المجاعة 
أو توشك على ذلك لَظلّ الحكمٌ آمنا تماماً. إن الذي يجعل مجاعةً ما 
كارثة سياسية كبرى للحكومة الحاكمة هو فعل النقاش العام الذي يشحن 
نسبة كبيرةً جداً من جمهور العموم ويدفعها إلى الاحتجاج والصراخ 
على الحكومة اللامبالية' ومحاولة إسقاطها. ففي إمكان النقاش العام 
لطبيعة الكارثة أن يجعلٌ مصيرٌ الضحايا قضية سياسية قوية ذاتَ مفاعيل 
بعيدة الأثر على أجواء التغطية الإعلامية والنقاش العام» وفي النهاية على 
أضوات الآخرين - وهم أغلبية كامنة منة." وما القدرة على جعل الناس» 
من خلال النقاش العام» يهتمون لمحن بعضهم بعضا ويتفهمون الأوضاع 
المعاشية للآخرين بشكل أفضل بأدنى إنجازاتٍ النقاش العام شأنا. 

وتتعلق النقطة الثانية بالدور الإعلامي ا ا يتخطى 
وظيفتها كحافز؛ ففي المجاعة الصينية 61-1958 على سبيل المثال» ظَّل 


ON $ 


الأبيض في يوليو الماضي بصفته ديمقراطياً نموذجياًء من الواضح أنه يحتاج إلى 
دورة إضافية في علم الاقتصاد الإنساني والديمقراطية المسؤولة“ (,eاطس١4ءM؛‏ 
.(People Starve’, New York Times, 14 August 2005)‏ 

ا لكل هذا ضلة واضحة بالتقاشات المطروحة فى الفصول السابقة لأسي الفضل ف 
'العقلانية والآخرون"؛ والفصل 15ء ”الديمقراطية والنقاش العام“. كذلك للتفكير 
المحايد بمختلف أنواعه المبيّنة فى الفصل 9» ”تعدد مسارات التفكير المحايد' 
ا اا الى مك أن عي عن هة مهايا الشتاعة: وتبطوي 
لا على التفكير بالتعاون وتبادل المناتم فسا بل على حصان المنعمين ببلد 
تتهدده مجاعة بمسؤوليتهم كف قوة مؤثرة' er‏ س0م “effective‏ تجاه الأضعف حال 
من الناس» بفضل النقاش العام. 
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ا 7 على eo i‏ ا و اة 3 
يكن الجمهور في الصين أو خارجها يعرف الكثير عن طبيعة وحجم 
ونطاق المجاعة المتفشية هناك. 

کک فقد فقدان 0 لتونيع اخ لحار ني لنهاية 
TT‏ ثقة کین 
بالطبع» كانت الأعداد الضخمة للكوميونات أو التعاونيات التي فشلت 
لكنها بسبب التعتيم على الأخبار لم تكن تعرف الشيء الكثير عن الفشل 
المتفشي على نطاقٍ واسع في أرياف الصين. ولم تشأ أي تعاونية الاعترافٌ 
بفشلها وحدهاء راتت تل ان الحكومة ببكين تقارير متفائلة عن 
النجاحات الكبرى حتى من الكوميونات التى كانت تفشل فشلة ذريعاً. 
وبجمعها هذه الأرقام» اعتقدت السلطات الصينية واهمة أنها حصلت على 
100 ا 
كانت المجاعة اح لخن لضع إلى ذروتها. 

وبالرغ من أن الحكومة الصينية كانت ملتزمة كلّ الالتزام بالقضاء 
على الجوع بالبلاد» فهي لم تجر تعديلاً جوهرياً على سياساتها الكارثية 
(المرتبطة باالقفزة الكبرى للأمام» العمياءء تلك) خلال سنوات المجاعة 
الشلاث. وما كان لهذه العِرَةٍ بالإثم أن تأخذّ الحكومة الصينية لولا غيابُ 
المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة» وعجر الحكومة عن أن 
ترى الحاجة إلى تغيير سياساتهاء على الأقل لافتقارها إلى المعلومات 
(*) انظر T. P. Bernstein, ‘Stalinism, Famine, and Chinese Peasants’, 7heory‏ 


Carl Riskin, Chinas Polifical وانظر كذلك‎ .and Society, 13 (1984), .م‎ 13 
.Economy (Oxford: Clarendon Press, 1987) 
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الكافية عن مدى فشل «القفزة الكبرى للأمام». 

من المثير للاهتمام الإشارة إلى أن رئيس اللجنة المركزية ماو» حتى 
هوء الذي كان لآرائه الراديكالية دورٌ كبيرٌ جداً فى إطلاق ”القفزة الكبرى 
للأمام والإصرار الذي 3 تلن عليهاء حدد ونا افا للديمقراطية» بعل 
أن أدرك الفشل بعد فوات الأوان. ففي العام 1962ء بُعيدَ إجهاز المجاعة 
على المليون العاشر من ضحاياهاء أدلى ماو بالملاحظة التالية في تجمع 
10003 هن کر ادر ال ت الو 

دون ديمقراطية» لا تستطيعون فهمَ ما يجري تَحتکم؛ وسيكون 
الوضمٌ العام غامضا؛ وستكونون عاجزين عن جمع ما يكفي من آراء من 
الأطزاف كافةة وسيتعدذر التواضل نين القمة والقاعدة؟ وستتمل أجهزة 
القيادة العليا على رأي متحيز فاسد للبت فى المسائلء وسوف يصعب 
عليكم تجنب الذاتية؛ ويكون التوصل إلى وحدة الفهم ووحدة الفعل 
TET‏ 

دفاع ماو عن الديمقراطية هنا دفاع صل ذا بالطبع. فهو لا رک 
إلا على الجانب الإعلامي للحرية السياسية» متجاهلاً ما لها من دورٍ حافز 
وأهمية جوهرية وتأسيسية.'** لكنه مع ذلك مثيرٌ للغاية أن يعترفٌ ماو 
نفسّه بحجم الكارثة التي أوصل السياساتِ الرسمية إليها غيابٌ الصلات 
الإعلامية التي كان يمكن أن يوفرّها النقاش العام الأكثرٌ فاعلية لأجل 
تفادي هذا النوع من الكوارث التى عاشتها الفيق : 
)*( نقلاً عن ماو نسي -تونع » فى Mao Tse-tung Unrehearsed, Talks and Lelters:‏ 

1956 71, edited by Stuart Schram (Harmondsworth: Penguin, 1974), 
.pp. 277-8 

Ralph Miliband, Marxism and Politics حول هذه النقطة« انظر كذلك‎ )**( 


»)L0ndon: Oxford University Press, 1977), pp. 149-50‏ الذي يقدم تحليلا 
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گان أغلت المائلن إلى الديمقراطة تى الان متحفظين توعا ما 
في الإشارة إلى أن الديمقراطية وحدّها يمكن أن تعزرٌ التنمية وتحسنَ 
الر كاه الماع N‏ نيه د 
معانو كيد | الايد مو لكي ا متها نذا الى 
المقابل» راغبين كل الرغبة في التعبير عن تشخيص ما يعتبرونه توتراتِ 
جدية بين الديمقراطية والتنمية. يأتي منظرو الفصل العملي - 'احزم 
امرك وا هل تريد الديمقراطية آم التنمية تريد؟' - أو على الأقل 
يبدأون من بلدان شرق آسياء وتتعاظم أهمية رأيهم مع إحراز كثير من 
هذه البلدان نجاحات عظيمة - في السبعينات والثمانيات وما بعدها 
لكت ل ل الل لك ع r‏ وقد 
أدت ملاحظة عدو محدود من تلك الأمثلة بسرعة إلى نوع من النظرية 
الغامة إن اننم اطات بالغ السوء في تسهيل التنمية» بالمقارنة مع ما 
كانت تستطيع أنظمة الحكم الفردي تحقيقّه. أَوَلم تحقنٌ كوريا الجنوبية 
ا و ب 
الأساسية للحكم الديمقراطي» في البداية على الأقل» وتنجح الصين 
الأوتوقراطية بعد الإصلاحات الاقتصادية سنة 1979 في E‏ نمو 
اقتصادي أفضل بكثير من الهند الديمقراطية؟ ٠‏ 

0 المسائل» يتعين علينا إيلاء اا خاضن و 
ما يمكن تسميثه تنمية ولتفسير الديمقراطية (لاسيما دور كل من التصويت 
الات ارا 1ك كر ان ينص ند لعن عبن اليرت من 
يمكن أن يحياها الناس والحرية الحقيقية التي بها يتمتعون. ونادراً ما 
تقاس التنمية بمجرد تحسين بنودٍ يسر جامدة كارتفاع إجمالي الناتج 
الوطني (أو الدخول الشخصية)» أو التصنيع - على أهمية هذه الأمور 
كوسائلٌ إلى الغايات الحقيقية. لا بد أن تعتمدَ قيمتها على مقدار ما تقدمه 


488 فكرة العدالة 


لواف و الاس الع وهنا أمران ان يكونا هما ار 
عين التنمية [إن كان لها أن تكون تنمية إنسانية]. 

وإذا فت الغميّة بالتعتى الؤاسم للكنة تمع التركيين على 
الحيوات البشرية» استبان على الفور وجوبٌ النظر إلى علاقة ما بين التنمية 
والديمقراطية» من ناحية» بدلالة ما لها من صلة تأسيسية» لا بدلالة ما لها 
من صلاتٍ خارجية فقط. وبالرغم من التساؤل غالباً عما إذا كانت الحرية 
السياسية تفضي إلى التنمية» يجب علينا ألا نغفْل عن إدراك مر حاسم 
وهو أن الحرياتٍ السياسية الأساسية والحقوقٌ الديمقراطية من ”مكونات 
التنمية. وما ينبغي إثبات صاتها بها بشكل غير مباشر من خلال إسهامها 
في نمو إجمالي الناتج الوطني. 

لكنء بعد إدراك هذه الصلة المركزية بين التدمية والديمقراطية. 
يتو جب علينا كذلك ا الديمقراطية تحليل مالات consequential‏ 
519زا. لأن هنالك أنواعاً أخرى من الحريات أيضاً (غير الحريات 
السياسية الأساسية والحقوق المدنية)» تسترعي الاهتمام. فلا بد لناء مثلا 
من الاهتمام للفقر الاقتصادي. فيكون لدينا مِن تم سببٌ للاهتمام للنمو 
الاقتصادي حتى بالدلالة الضيقة لإجمالي الناتج الوطني أو حصة الفرد من 
إجمالي الناتج المحليء لأن في إمكان زيادة الدخل الحقيقي تمهيد السبيل 
إلى عفن الاتخازاتك الم ا قد تنك الآن إلى بعل ها لا جرد 
علاقة عامة بين النمو الاقتصادي وإزالة الفقرء تكملها الشواغلٌ التوزيعية. 
ففضلاً عن توليدها دخلاً لكثير من الناس» تميل عملية النمو الاقتصادي 
إلى زيادة حجم الدخل العام الذي يمكن استخدامه للأغراض الاجتماعية» 
كالتعليم والخدمات الطبية والرعاية الصحية وغيرها من التسهيلات التي 
تحسن مباشرة حيوات وقدرات الناس. بالفعل» تكون زيادة الدخل العام 
أحياناً نتيجة النمو الاقتصادي السريع أسرعً بكثير من النمو الاقتصادي 


(*) اهتممت لهذه المسألة فى الفصل 11ء الحيوات والحريات والقدرات'. 


نفسه (فمع نمو الاقتصاد الهندي» مثلاء ذ فك EN‏ الكيرة O‏ 
إلى 8 إلى 9 في المائة في السنة ارتفع الدخل العام بمعدل 9 إلى 0! 
N‏ يخلق الدخل العام فرصة يمكن أن تستغلها 
الحكومة لجعل توزع عملية التوسع الاقتصادي ا عدلا. هذاء بالطبع» 
ظرفٌ محتملء لأن الاستخدام الفعلي لزيادة الدخل العام مسألةٌ أخرى 
على قدر كبير من الأهميةء لكر النموّ الاقتصادي يخلق الظرف عندما 
تارتن الحكري هذا الخبان وو 
يقوم أوضح انتقاد حول التوافق بين الديمقراطية والنمو الاقتصادي 
السريع على بعض المقارنات بين بلدانٍ منتقاة» مع التركيز خاصة على 
اقتصاديات شرق آسيا سريعة النمو» من جهة, والهند من جهة أخرى» بما 
لهذا مين ری طويل في و اتجدالي ا الوط وو وه عند 
حد 3 في المائة في السنة. لكنّ المقارناتٍ الأوفى بين البلدان» فيما هي به 
جديرة (ولا يمكن أن يكون هذا أقل جدارةً من الممارسة السائدة القائمة 
على استخلاض نتيجة كبيرة من حفنة لا غير من المفاضلات الانتقائية بين 
عددٍ من البلدان)» لم تقدم أي سند تجريبي لاعتقاد أن الديمقراطية تضاد 
النموٌ الاقتصادي.*** وبالرغم من العادة الدراجة للاستشهاد بالهند كدليل 
حي على البلدان الديمقراطية التي يظل نموها الاقتصادي أبطأ بكثير من 
النمو الاقتصادي للبلدان الأوتوقراطيةء فإِنَ تسارعً النمو الاقتصادي للهند 
تسارعاً ملفتاً (وقد بدأ هذا التسارع في الثمانينات لكنه قوي بثبات بفضل 
الإصلاحات الاقتصادية في التسعينات واستمر بمعدل مرتفع منذ ذلك 
(*) حول التباينات الهامة لمختلف أنواع استخدام - أو تبديد - الموارد التي يأتي بها 
النمو الاقتصادي. انظر كتابي المشترك مع جان دريز Amartya Sen 41d Jean‏ 
.Dreze, Hunger and Public Action (Oxford: Clarendon Press, 1989)‏ 
)**( انظن Sustainable Democracy (Cambridge: ca‏ .لد Adam Przeworski et‏ 


Cambridge University Press, 1995); Robert J. Barro, Getting lt Right: Markets 
.and Choices in a Free Society (Cambridge, MA: MIT Press, 1996) 
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الوقت) جعل من الصعب الآن استخدامً الهند كمثال أساسي لبطء التقدم 
الاقتصادي في ظل الحكم الديمقراطي. ومع ذلك فالهند اليوم ليست اقل 
ديمقراطيةً منها في الستينات أو السبعينات. بالفعل» فثمة أدلة غامرة 
على أن المناخ الاقتصاديّ اللطيف يعزز النمو الاقتصادي أكثر مما تعززه 
فتراوة النظاء السياسى الشر “ا 
الأمن البشري والسلطة السياسية 

كذلك» يتعين علينا تخطي مسألة النمو الاقتصادي لفهم المتطلبات 
الأوفى للتنمية والسعي للرفاه الاجتماعي. ثمة أدلة جمة لا يسعنا تجاهلّها 
على أن الديمتراطية والحقوق الاس والملاية تميل إلى انين أشكا 
الحرية اجى (كالأمن البشري 56611119 1111221) من خلال إعطاء 
صوت» في كثير من الظروف على الأقل» للمحرومين وضعاف الحال. 
وك ا مهمة» ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدور الديمقراطية في النقاش 
العام وتعزيز 'الحكم بالنقاش'. فنجاح الديمقراطية في منع المجاعات 
واحدٌ من جملة الإسهامات متعددة الجوانب للديمقراطية في تعزيز أمن 
ولتلكية اتات لك اقمة كذلك تافو طرف أرق مه هه 


)*( الهند كذلك مشل معاكس للأطروحة التي تتردد أحياناً ومفادُها أن دخل الفرد ببلد 
واي أن ايكون مر ھا اغ عملا لاستقرار النظام الديمقراطي بهذا البلد. 

(**) لا بد من الإشارة هنا إلى أن بالرغم من هيمنة السياسات الاقتصادية المشوشة 
بالهند لعقود عدة» سمح النظام الديمقراطي ذاته ببعض الإصلاحات الضرورية التي 
يمكن أن تجعل النموّ الاقتصادي أسرع بكثير» ومهد لهذه الإصلاحات السبيل. 

(***) انظر تقريرَ لجنة الأمن البشريء التي شكاتّها الأمم المتحدة وحكومة اليابان: 
.Human Security Now (New York: UN, 2003)‏ وقد تشرفت برئاسة هذه اللجنة 
بالاشتراك مع الدكتورة ساداكو أوغاتا؛ الشخصية ذات الرؤى» والمفوضة السامية 
السابقة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وانظر كذلك Mary Kaldor, ua”‏ 
Security: Reflections on Globalization and Intervention (Cambridge:‏ 


„Polity Press, 2007) 
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A لحاس‎ ANA CS 
الواقع» أوسع بكثير من مجرد منع المجاعة. لم يكن فقراءٌ كوريا‎ 
الجنوبية المزدهرة أو إندونيسيا يفكرون كثيرا بالديمقراطية عندما بدا‎ 
لهم أن الحظوظ الاقتصادية للجميع تزداد لهم معاء في الثمانينات‎ 
وأوائل التسعينات» لكنْ عندما نزلت بهم الأزمة الاقتصادية (وشعروا‎ 
- 5 ءِ‎ 2 
بالفرقة) أواخرٌ التسعينات» أدركوا فداحة افتقارهم إلى الديمقراطية‎ 
والحقوق السياسية والمدنية» لاسيما أولئك الذين تدهورت موارذهم‎ 
الاقتصادية وحيواتهم أشد التدهور. وأصبحت الديمقراطية فجأةً مسألة‎ 
مركزية بهذه البلدان» واتخذت كوريا الجنوبية مبادرة كبرى في هذا‎ 
الاتيفاة:‎ 
أفادت الهند» دون شك» من الدور الحمائي للديمقراطية في منح‎ 
الحكام حافزا سياسياً ممتازأً لاتخاذ إجراءاتٍ داعمة عندما يلوح في‎ 
الأفق شبح الكوارث الطبيعية. لكنْ يمكن أن يكونَ تطبيقٌ الديمقراطية‎ 
وأثرها بعيدا جدا عن الكمال؛ كما في الهند. بالرغم من الإنجازات‎ 
الماثلة التي لا يماري فيها أحد. [هاهنا] تعطي الديمقراطية فرصة‎ 
للمعارضة للضغط لإحداث تغيير حتى عندما تكون ال ولها‎ 
تاريخ طويلء لا حادةً مفاجئة» كما هي الحال في المجاعات. يعكس‎ 
الضعف النسبي للسياسات الاجتماعية الهندية في التعليم المدرسي‎ 
والرعاية الصحية الأساسية وتغذية الطفل والإصلاح الزراعي الأساسي‎ 
والمساواة بين الجنسين قصورا في النقاش العام والضغط الاجتماعي‎ 
الملتزم سياسياً (بما في ذلك ضغط المعارضة)ء لا قصوراً في التفكير‎ 
الرسمي للحكومة فحسب.** بالفعل» توفر الهند مثالا ممتازاً للإنجازات‎ 
يمكن أن تلام الصحافة الهندية كذلك لقلة حولها وطوْلها في التعامل مع حالات‎ 0 
الحرمان المستديمة لا الفورية المهلكة. للوقوف على تحليل لهذه المشكلة من‎ 


N. Ram, ‘An Independent Press and Anti- أحد ا محررى الهنده انظر‎ 
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المهمة للديمقراطية وإخفاقاتها النوعية المتصلة بقصور استغلال الفرص 
التي أتاحتها المؤسسات الديمقراطية. وثمة سببٌ قوي لتجاوز الجانب 
ال مني الذي اة ( ى ا ا الكل ب تات إلى 
يتمخض عنها في الواقع من نتائج (ذايا الديمقراطية). 
الديمقراطية واختيار السياسة 
لم سيس الحاجة الماسة إلى السياسات الاجتماعية بما فيه الكفاية 
إلا في بعض أنحاء الهند وحسب. لعل تجاربً ولاية كيرالا تضرب أبلغ 
مثل لذلك» حيث لقيت الحاجة إلى التعليم الشامل والرعاية الصحية 
الأر اتقو الفسنانة E E‏ مامكا OE‏ 
تفسير ذلك في الماضي والحاضر معاً: فمن التوجه التعليمي للحركات 
المناهضة للطبقة العليا بكيرالا (التي ورثها حزب اليسار الحالي بكيرالا)» 
إل وني ارات الما ا كرا كوو کی ا قينا 
خارج الحكم البريطاني للهند لأسباب تتعلق بالسياسات المحلية)ء إلى 
الأنشطة التبشيرية المنتشرة في المدارس (التي لم تقتّصّر آثارُها على 
المسيحيين الذين يشكلون خمسٌ سكان كيرالا)» إلى الصوت القوي 
للنساء في القرارات العائلية» المرتبطة في جانب منها بوجود وبروز حقوق 
ورا ا ل 
الناير 7/4155 ١ط‏ [طبقة حكام ومحاربي وأعيان ملاك كيرالا الهندوس قبل 
الاستقلال].'*' وقد مضى الآن وقتّ طويل أحسنث فيه كيرالا استخدام 
hunger Strategies: The Indian Experience’, in Jean Drèze and Amartya‏ 
Sen (eds), The Political Economy of Hunger (Oxford: Clarendon Press,‏ 


Kaushik Basu, The Retreat of Democracy (Delhi: انظر كذلك‎ .1990( 
.Permanent Black, 2007) 


Development as Freedom (New York: حول هذه المسائJ« انظر كتابى‎ )*( 
Robin وانظر كذلك‎ .Knopf, and Oxford: Oxford University Press, 1999) 
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الإرادة السياسية والصوت السياسي لتوسيع نطاق الفرص الاجتماعية. 
وطن الموكل أن ادا الو سات اندر اة لبن ا حك هة 
الظروف الاجتماعية. 
من الصعب التملصٌ من الاستنتاج العام أن الأداء الاقتصادي 
والفرصة الاجتماعية» والصوت السياسيء والنقاش العام كل أولئك 
مرتبطٌ بعمق بعضُه ببعض. وثمة علاماتٌ قوية على التغيير في الميادين 
التي كان فيها الإصرار على استخدام الصوت السياسي والاجتماعي 
أقوى في الآونة الأخيرة: وقد ولّدت مسألةٌ التمبيز بين الجنسين كثيراً 
من الاشتباك السياسي في السنوات الأخيرة (بقيادة الحركات النسوية في 
الغالب)» وأضاف هذا إلى الجهود السياسية المصممة على تقليص التباين 
بين الجنسين في الميادين الاجتماعية والاقتصادية. هناك تاريخ طويل 
بالهند لبروز النساء في ميادين معينة» ومن ذلك شغلهن مناصبٌ سياسية 
قيادية. وبالرغم من أن تلك الإنجازات كانت مرتبطة دون شك بأصوات 
النساء (التي ساندثها فرص المشاركة السياسية في السنوات الأخيرة)» 
اقتصر أثرّها إلى حدٍ بعيد على قطاعاتٍ صغيرة نسبياً - الشرائح الأكثر 
غنىّ في الغالب - من السكان. ومن السمات المهمة لارتفاع أصوات 
النساء في الحياة العامة المعاصرة بالهند الاتساعٌ التدريجي لهذه التغطية 
الاجتماعية. وما يزال الطريق طويلاً أمام الهند لإزالة التمييز ضد النساء 
Jeffrey, Politics, Women, and Well-being: How Kerala Became a ‘Model’‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1992); V. K. Ramachandran,‏ 
‘Kerala’s Development Achievements’, in Jean Drêze and Amartya Sen‏ 
(eds), Indian Development: Selected Regional Perspectives (Oxford and‏ 
.Delhi: Oxford University Press, 1996)‏ 
Es‏ خين أت أغلب:الزعامات السياسية الشنائية بالهعد من فخية المذف هتاك حالات 
قليلة من النجاحات السياسية اللافتة لزعيمات محليات لبعض الجماعات المنتمية 
إلى الطبقات الريفية الدنياء تين من الشرائح الأكثر ثراءً في تلك الجماعات. 
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في المناصب» لكنّ ازدياد المشاركة السياسية في الدور الاجتماعي للنساء 
كان رر کا وا ف اا الد ا ا 
على وجه العموم» بدأت إمكانات التحريك السياسي حول مسائل 
التفاوت الاجتماعي والحرمان تستغل الآن أكثرٌ من ذي قبلء بالرعم من 
انتحسار الالتزام بهذه المسائل لعدة سنوات بفعل السباسات الطائفية ا 
حرفت الاهتمام عن هذه الشواغل. وقد نشطت الحركات المنظمة أكثرٌ 
بكثير فى الآونة الأخيرة مستندةً بصفة عامة إلى مطالب حقوق الإنسان» 
المدرسة)» واسححقاق الرعاية الصبحية الأساسية» وضمانات المحافظة 
على البيئة» والحق في ”العمل المضمون. تعمل هذه الحركات على 
ل ل ل ل ل 
للمطالب المهمة اجتماعياً. 
لا شك مک استخدام الديمقراطية لتعزيز العدالة الاجتماعية وجعل 

السياساتٍ أفضل وأعدل. لكنّ العملية ليست» مع ذلك تلقائية وتتطلب 
إرادةً سياسية من جانب المواطنين الملتزمين سياسياً. وبالرغم من أن العِبّر 
المستخلّصة من التجارب العملية المدروسة هنا أتت في المقام الأول من 
آسيا ولاسيما الهند والصين» يمكن استخلاص عبر مشابهة من مناطق 
أخرى» كالولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. © 
(*) بالفعلء نل ار لمارا عد البعد المثالية في اقم ا 

ااج كيرا ابل من طريق ارف تعلق ا ود ا 

باراك E‏ حول مشكلات ممارسة الديمقراطية بالولايات المتحدة. 

انظر هذا الكتاب الكاشف لرونالد دفوركن Ronald Dworkin, Is Democracy‏ 

Possible Here? Principles for a New Political Debate (Princeton, NJ: 

.Princeton University Press, 2006) 
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مہ له a»‏ ع 
حفوق الاقليات واولويات الاستيعاب 
اتر حيرا إل بها غر دون شبك افع الجياتا الى سن 
على الديمقراطية معالجتها. فبالرغم فو أن إدراك انغ الد يش راطية أن 
تُعنى بحكم الأكثرية وحقوق الأقليات ليس فكرةً جديدة. كثيراً ما يُنظر 
ا ادير اطيلة فى الاق اا (كنا نت فى اف الا 
على أنها تصويت وحكم أغلبية وحسب. أما الفهم الأوسع للديمقراطية 
بصفتها نقاشاً عاماً (كما بينث في الفصل السابق)ء الذي يشمل استخدامَ 
التصويت لكنه يمضي إلى ما هو أبعد من ذلك» فيمكن أن يستوعبّ أهمية 
حقوق الأقليات دون تجاهل أصوات الأغلبية كجزءٍ من : النتاء الجامع 
ا SS E‏ 
ا e‏ 5 فى إمكان القلة لة إذا 5 ا e‏ 
NG‏ 
ا as‏ ا کک 
تأييد حكم الأغلبية وضمان حقوق الأقليات. لذلك يكون ا 
التسامح ذا أهميةٍ مركزية جداً لعمل النظام الديمقراطي بشكل مريح (كما 
عو 
بينت فى الفصل 14). 
Condorcet, Essai sur I'application de analyse û la probabilité des )*(‏ 
decisions rendues a la pluralité des voix (1785; New York: Chelsea‏ 
House, 1972), in Oeuvres de Condorcet, edited by A. Condorcet‏ 
.مم ,6 O’Conner and M. F. Arago (Paris: Firmin Didot, 1847-49), vol.‏ 
7. وانظر كذلك ما دار من نقاش حول هذه المسألة وغيرها من مسائل في 
Emma Rothschild, Economic Sentiments: Smith, Condorcet and the‏ 


Enlightenment (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), 
.chapter 6 
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تسري هذه المسائل كذلك على دور الديمقراطية في منع العنف 
الطائفي. المشكلةٌ هنا أعقدٌ من إدراك أن في إمكان الديمقراطية إبعادُ 
شبح العنف الطائفي مثلما أبعدت شبح المجاعة» هكذا ببساطة. فبالرغم 
فته أن ا ی مع لمن متكاك أب ا 
فان الديمقراطية تمنع المجاعة لأن محنةً هذه الأقلية سيس بالنقاش العام 
لتوليد أغلبية ضخمة لمنع المجاعة» ولأن عموم السكان لا يكون لديهم 
[عادةً] سببٌ خاص لحمل أي ضغينة متأصلة - أو حقدٍ دفين يمكن 
استغلاله - تجاه الضحايا المحتملين للمجاعة. أما في الصراع الطائفي» 
حيث يكون في استطاعة المتطرفين تحريك العداوات بين الطوائف 
بالغوغائية» فالعمليةٌ أكثرٌ تعقيداً بكثير. 
يعتمد دورٌ الديمقراطية في منع العنف الطائفي على قدرة العمليات 
السياسية الاستيعابية والتفاعلية على كبح التعصب المسموم لفكر التفرقة 
الطائفية. وقد كانت هذه مسألة ذاتَ شأن في الهند المستقلةء لاسيما لأن 
الحكومة العلمانية متعددة الديانات وُلدت في فترة من الصراع والعنف 
الطائفي العنيفين في الأربعينات» فترةٍ كانت قصيرة بتعداد السنين لكنها 
للؤيللة لها المدكة ف الو اليا وف ان لاا غاندي 
المشكلة بصراحة بهذا الشكل في توضيحه أهمية الاستيعاب كجزء 
أساسي من الديمقراطية التي كانت تسعى لها الحركة الاستقلالية التي 
کان قو 
وكان هناك بعص النجاح في هذا الشأن» وخرجت علمانية الهند 
الديمقراطية سليمةٌ بصفةٍ عامة» بالرغم من التوترات التي كانت تحصل من 
(*) كتب غاندي عن هذا الموضوع؟ انظر The Collected Works of Mahatma Gandhi‏ 
.)NNew Delhi: Government of India, 1960)‏ وانظر كذلك كتابي كته 1de” liy‏ 


Violence: The Ilusion of Destiny (New York: W. W. Norton & Co., and 
.69-165 لاسيما الصفحات‎ .London and Delhi: Alen Lane, 2006) 


497 NIE TEE 


حين لآخرء وذلك بالتسامح والاحترام المتبادليّن. لكنّ نجاتها لم تل 
مع ذلك» دون اندلاع العنف الطائفي بصفة دورية» غالبا بتحريض من 
جماعاتٍ سياسية مستفيدة من هكذا تشرذم. السبيل الأوحد للتغلب على 
ا لحي الفاح بعر مي يم ركني تون الكو a‏ 
الطرائف. وان الاعتراف بالهويات المتعددة للشخص الواحد» وما ال 
الدينية إلا اناده كينا فق حاسم الأهمية 2 هذا الشأن؛ فالهندوس 
والمسلمون والسيخ والمسيحيون بالهندء مثلآ» لا يتشاطرون جنسية واحدة 
فحسب» بل يمكن أن يتشاطروا هوياتٍ أخرى كذلك» حسب الفرد» كاللغة» 
والأدب» والمهنة» والمكان» وكثير من أسس التصنيف الأخرى.* تتيح 
السياسات الديمقراطية الفرصة لمناقشة الانتماءات غير الطائفية والمزاعم 
المنافسة لها حول الانقسامات الدينية.** وعندما شن متطرفون مسلمون 
(أغلب الظن أنهم باكستانيو الأصل) هجمات مومباي في نوفمبر 22008 
لوفو رد اع الى حا كيرا فد المسلمي الهترة وروج 
الفضل في ذلك إلى النقاش العام الذي تلا الهجمات» وشارك فيه مسلمون 
وغير مسلمين مشاركة غنية. ففي استطاعة الديمقراطية المساعدة على خلق 
إذراك أرحس بتعدد هويات الناس» ما في ذلك اف( 


(*) بالمشل» لم تكن لنشطاء الهوتوء الذين ارتكبوا أعمال عنف فظيعة ضد التوتسي 
برواندا سنة 1994» هويتهم المفرّقة كهوتو وحسب» بل كانوا يتشاطرون مع التوتسي 
هويات أخرىء منها أنهم روانديون وأفارقة وربما كيغاليين. 

(**): في الهشد الآن»الدئ يكل الهندوس أكثر من 80 في المائة من سكانهاء رئيس 
الحكومة سيخي وزعيم التحالف السياسي الحاكم فيها (والحزب الحاكم» 
الكونغرس) مسيحيّ الأصل. وكان لها إلى ذلك رئيس مسلم فيما بين 2004 
و2007 (ورؤساءُ مسلمون أيضاً قبل ذلك)» بحيث لم يكن يشغل أيا من المناصب 
الحكومية الرئيسية الثلاثة فى البلاد فى تلك الفترة ة شخص من الأغلبية السكانية - 
و ذلك لم يكن نهاك تإحساس لمر بالامتعاض: 

Identity and Violence: The [Ilusion of حول مله المبسالف انظر كتابى‎ 0 ( 
۰ .Destiny (2006) 
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ومع ذلك» ما تزال الفوارق السكانيةء كالاختلافات العرقية» متاحة 
للاستغلال من طرف أولئك الذين يريدون تنمية السخط والتحريص على 
العنف» ما لم تعمل الروابط التي أقامنها الديمقراطيات الوطنية كدرع 
فعالةٍ تقي من هذا الأمر.”* وسوف يعتمد الكثير على قدرة السياسات 
الزيمقراطية على تولية قم ميات إد لا يكن مجرد وود هوات 
ديمقراطية لضمان النجاح : تلقائياً. هنا يظهر الدورٌ المهم للغاية الذي 
يمكن أن تلعبّه وسائل الإعلام الكفؤةٌ والنشطة لجعل مشكلاتٍ جماعاتٍ 
معينة من الناس ومحنها الإنسانية أوفرٌ حظا من التفهم لدى الجماعات 
الازئ: 

فنجاح الديمقراطية ليس مجرد امتلاكِ أكمل هيكلية مؤسسيةٍ يمكن 
أن نتصور. فهو يعتمد حتماً على أنماط سلوكنا الفعلي وأثر التفاعلاتِ 
الاس والأجماعة ولا ماد اليماك في الأبدى الام لرا 
الا و ال ات الدممقراظة كم كن اله سات 
الآخرى» يعتمد على قيام عاملينَ بشر باستغلال الفرص المتاحة لإحداث 
إنجازات معقولة. وقد يبدو أن الدروسٌ العملية المستفادة من سردنا هذه 
التجارب العملية تكمل» بصفةٍ عامة» البراهينّ النظرية التي سنا فيما 
تقدم من الكتاب» وتدعم القضية المفهومية لاستدعاء ال نباباء لا ال نبتي 
فحسب» في السعي للعدالة. 


(*) تظل أحداث الشغب المنظمة التي اندلعت في غوجارات سنة 2002ء ولقي فيها 
زهاء 2000 شخص حتفهم. أغلبهم مسلمون. لطخة كبيرة في السجل السياسي 
للبلدء وقد أشار المعارضون لهذه الأحداث في سائر الهند إلى قوة القيم العلمانية 
بالهند الديمقراطية. وثمة دليل» مستمدٌ من الدراسات الانتخابية» على أن هذه 
الواقعة المخجلة عززت بالفعل تأَييدَ الأحزاب العلمانية فى الانتخابات العامة 
سنة 2004 التي تلت تلك الأحداث المرعبة. ۰ 
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ثمة شيءٌ جذابٌ جداً في فكرة أن تكو لكل شخص في أي 
مكانٍ في العالم» بغض النظر عن جنسيته أو مكانٍ إقامته أو عرقه أو 
طبقته أو طائفته أو جماعته» حقوق أساسية معينة يحترمها الآخرون. وقد 
AAS AE OLEN EDE E‏ 
مقاومة التعذيب والاعتقال التعسفي والقمد ا ا 
الجوع والمجاعة والإهمال الطبي على مستوى العالم. في الوقت نفسه. 
يَعتبر كثيرٌ من النقاد أن حقوقٌ الإنسان الأساسية. التي يُفترض أن يتمتع 
بها الناس ببساطة لأنهم بشرء تفتقر كلياً إلى أي نوع من الأساس العقلي. 
والسؤالان اللذان يترددان مرة بعد مرة هما: هل توجد هذه الحقوق؟ وما 
مصدرها؟ 
لا نماري هاهنا في جاذبية حقوق الإنسان كاعتقادٍ عام أو فاعليتها 
كخطاب سياسي. إنما يتعلق الشك والارتباك بما يُعتقد أنه 'رخاوة أو 
ا الأساس المفهومي لحقوق الإنسان. إذ يعتبر كثيرٌ من الفلاسفة 
والمنظّرين القانونيين خطابٌ حقوق الإنسان مجر كلام فضفاض - حَسَن 
النية» أي نعم بل جدير بالثناء - لكنه لا يتمتع» هكذا يُفترّضء بكثير من 
المتانة الفكرية. 
ليس التباين الحاد بين الاستخدام واسع النطاق لفكرة حقوق 
- 3 
الإنسان والتشكك الفكري في متانتها المفهومية بجديد. فقد اعتبر إعلان 
الاستقلال الأمريكي أمراً 'بدهياً أن تكونَ لكل شخص 'حقوقٌ غيرٌ قابلة 
للمصادزة > وبعد ثلآث:عشرة سنة من ذلك» سنبة 41789 وكد الإغلان 
الفوتييي ون ااا أن العا ير وة رر وترون كذلك 
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أخزارا مساو الخقرق © الكن له لبت جریمی بام طويلة أن اقترج 
في كتابه مخالطات ذو ضو ية 121/2165 [مع 470771 الذي وضعه فيما بين 
22-1 » ضد ”حقوق الانسان؛ الفرنسية» اطْراح كل تلك المزاعم. ا 
على أن الحقوقٌ الطبيعية هراءٌ محض: وأنّ الحقوقٌ الطبيعية التي لا تسقط 
بالتقادم» بلاغة فارغة وھا عات ا أظن أنه أراد أن يقول إنه 
نوعٌ من الهراء متصنّع الرفعة. 

وما يزال الانقسامٌ حياً جداً إلى الآن» فبالرغم من الاستخدام 
المتواصل لفكرة حقوق الإنسان في الشؤون العالمية» ما يزال هناك 
كثيرون لا يرؤن في الفكرة أكثرٌ من 'زعيق على الورق' (إذا استخدمنا 
هذه العبارة الأخرى من عبارات بتنام اللاذعة). وغالباً ما يكون اطْراحٌ 
حقوق الإنسان شاملاً وموجهاً ضد أي اعتقاد بوجود حقوق يمكن أن 
تكونٌ للناس لمجرد كونهم بشرأء بدل تلك التي تتعلق على أهلياتٍ معينة 
لهم كالمواطنةء أو تتصل بأحكام معينة في تشريع حقيقي أو في اشوا 
العامة“ المسلمبها [عموما] 


(*) أتى إعلان "حقوق الإنسان' من الأفكار الراديكالية المرتبطة بالثورة الفرنسية» التي 
كانت زلزالاً سياسا لم يعكس فحسب توترات اجتماعيةً متعاظمة بل انقلابً فكريا 
عميقاً. كذلك عَكس إعلان الاستقلال الأمريكي تحولا في الأفكار الاجتماعية 
والسياسية. كتب جفرسؤن يقول: كانت الحكومة بداهة مجرد أداة» مفيدة نوعا 
ماء يسعى من خلالها الناس» الذين وُلدوا متساوين» لتأمين حياتهم وحرياتهم 
الفردية وحقهم في السعي للسعادة؛ فعندما تحيد حكومة نان هذه المقاضت 
قال جفرسون ذلك وأطلق عبارة سيتردد صداها في قصور أوروبا «فإن من حق 
الشعب تغييرّها أو ال Bernard Bailyn, Faces of Revolution:) “ls‏ 
Personalities and Themes in the Struggle for American Independence‏ 


.((New York: Vintage Books, 1992), p. 158 
Jeremy Bentham, Anarchical Fallacies; Being an Examination of the (**) 
Declaration of Rights Issued during Ihe French Revolution (1792); 
republished in J. Bowring (ed.), The Works of Jeremy Bentham, vol. II 
(Edinburgh: William Tait, 1843), .م‎ 501. 
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وغالباً ما يكون نشطاءٌ حقوق الإنسان ضيقيّ الصدر جداً في 
انتقادهم الفكريء ربما لأن كثيراً من أولئك الذين يستدعون حقوقٌ 
الإنسان يريدون تغييرٌ العالم أكثر مما يريدون تفسيرّه (إذا استحضرنا هنا 
التمييرٌ القديم لكارل ماركس الشهير). ليس من الصعب فهمٌ ترددٍ أولئك 
النشطاء في صرف كثير من الوقت على محاولة تقديم مبرراتٍ مفهومية 
لإقناع المنظرين المتشككين في حقوق الإنسان. بالنظر إلى الإلحاح 
الواضح للحاجة إلى الرد على حالات الحرمان الرهيب من هذه الحقوق 
في مختلف أرجاء العالم. وقد كانت لهذا الموقف الاستباقي مثوبتهء لأنه 
سمح بالاستخدام الفوري لفكرة حقوق الإنسان الجذابة عموما لمواجهة 
الاضطهاد الشديد أو البؤس الماحق» دون الاضطرار إلى انتظار انجلاء 
الأجواءٍ النظرية. وبالرغم من ذلك لا بد من تناول الشكوك المحيطة 
بفكرة حقوق الإنسان بالبحث وتوضيح أساسها الفكريء إذا كان لها أن 
تحظى بمناصرة فكريةٌ مستدامة. 

ماهى حقوق الإنسان؟ 

من المهم التفكيرٌ جدياً بالتشكيك في طبيعة وأساس حقوق الإنسان» 
والردُ على التقليد القديم - الراسخ - باطراح هذه المزاعم اطراحاً متهوراً 
عجلاً. وما تتشخيصٌ بام أن حقوق الإنسان مجرد هراء (إن لم تكن 
(nonsense upon stilts’ HES‏ إلا مجرد تعبير قوي عن 
الشكوك العامة التي يشاطره إياها - بقليل أو كثير - كثيرٌ جداً من الناس. 
وتنطلب الشكوك تحليلاً جديا لتوكيد مكانة حقوق الإنسان وفهم صلتها 
بفكرة العدالة» الأمرين معا. 

فما هى بالضبط حقوق الإنسان؟ وهل لمثل هذه الأمور فعلاً وجود. 
كنا الغا التقاريك فى الطرينة الف يسع وا ذكرة 
كترم الاسافد يقد العان وس بم الا U BE‏ 
تلمسٌ الفوارق الأساسية التي تقف خلف هذه التعبيرات لا بمعاينة 
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الممارسة المعاصرة لاستخدام المفهوم فحسب» بل تاريخ استخدامها 
على ا رن اعا يتم ذا الناريع الي استشدطاة ا 
سَُميّ] الحقوق غير القابلة للمصادرة ”كاطعا ماه ناهم في إعلان 
الاستقلال الأمريكي وتوكيداتٍ مشابهة في الإعلان الفرنسي ل حقوق 
الإنسان" في القرن الثامن عشر [ me’‏ ص10 عل Déclaration des droits‏ 
‘et du citoyen‏ الذي طرحه المركيز دو لافاييت أيام الثورة الفرنسية 
سنة 1789 استناداً إلى المبادئ الفلسفية والسياسية لعصر التنوير]ء وكذا 
تبني الأمم المتحدة الحديث نسبياً الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان طا 


.1948 سنة‎ Universal Declaration of Human Rights 


من الواضح أن ”وجو حقوق الإنسان ليس كوجود بيغ بن“ وسط 
لندن. ولا هو يشبه وجو القانون المشترّع في كتاب القانون. فإعلانات 
حقوق الإنسان» وإن صيغت في شكل اعتراف ب وجود أشياءَ تسمى 
حقوق إنسانء هي في الواقع تصريحاتٌ حول ما ينبغي عمله.* تطالب 


(*) تناولنا آنفا مسألة ”التشابك بين الحقيقة والقيمة' [أو بين ما هو موضوعي وما هو 
ذاتي» باعتبار القيمة تقييماً ذاتياً] في اللغة التي نستخدم بصفة عامة» وذلك في 
الفصل 1ء 'العقل والموضوعية والفصل 5. EE‏ ن المهم 
هنا إدراك افق ا في توكيد وجود حقوق الإنسان إنما هو الاعتراف 
ببعض الحريات الهامة. التي ينبغي» زعماء احترامهاء وبالتالي الكرا م المجتمع» 

بشكل أو بآخر بدعمها وتعزيزها. لديّ فضل قول في هذا الشأن سأدلي به في 
الصفحات التالية. حول المسائل المنهجية المتصلة بهكذا تشابكات. انظر 11!327] 
Putnam, The Collapse of the Fac Value Dichotomy and Other Essays‏ 
MA: Harvard University Press, 2002)‏ ,ambridge€)؛‏ وانظر كذلك الفصل 
المعنون ‘Two Dogmas of Empiricism,”‏ في كتاب وليام فان أوزمنان كواين 
Wıllard Van Orman Quine, From a Logical Point of View (Cambridge,‏ 
.MA: Harvard University Press, 1961)‏ وكانت او ت حتت هذه 
التشابكات مصدر متاعبٌ جمة في علم الاقتصاد. اقرأ عن ذلك في ,ل۷ آ۷ 
‘Philosophy and Economics’, in John Eatwell, Murray Milgate and Peter‏ 


Newman (eds), The New Palgrave: A Dictionary of Economics (London: 
.Macmillan, 1987), pp. 861-9 
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بالاعتراف بموجبات وتشير إلى وجوب عمل شيء لإقامة هذه الحريات 
المعتّرّف بها والمُستَعرَفةِ من خلال هذه الحقوق. أمّا ما لا تكونه فهو 
بع 6 a OE‏ : 2 
زعم ان حقفوق الإنسان هي بالفعل حقوى فانونية راسخة» كرسها التشريع 
أو القانون العام (سأبين فيما سيأتي خلط بنتام بين هاتين المسألتين 
|( سان“ . )#0 
إذا كانت هذه هي الطريقة التي نفهم بها حقوق الإنسيان» ثارت 
على المور ااا سنا نان سا المحتوى20111621). وسال الصلوحية أو 
الجدارة 712611119 أمّا مسألة المحتوى فهي موضوع التوكيد الأخلاقي من 
غل عن حقو قا ان الرد باسنتضياو مادا ال ما يدعي فاا 
2 و مت 2 2 2 2 و 
لبعضن الات (كتخايض الاتسان مو برا التعديت أو الموات جوعا) 
وبالتالى حول الحاجة إلى قبول بعض الواجبات الاجتماعية لتعزيز أو 
حماية هذه الحريات **) ويحتاج هذان الزعمان ب حول الحريات 
والواجبات - إلى معاينةٍ أوفى (لكني سأكتفي هاهنا بتحديد نوع المزاعم 
التى تحاول أخلاقيات حقوق الإنسان طرحّه). 
ع ۶ عو ع 4 
أما المسألة الثانية فتتصل بصلوحية أو جدارة المزاعم الأخلاقية 
(*) تجد اشا ودفاعا عن هذا الزعم فی مقالتي ‘Elements of a Theory of Human‏ 
‘Human Rights andy Rights’, Philosophy and Public Affairs, 32 (2004)‏ 
.the Limits of Law’, Cardozo Law Journal , 27 (April 2006)‏ كما تقدم 
هاتان المقالتان إطاراً عاماً لأساس وأثر ومضامين اعتبار الحقوق» في النهاية» 
مزاع أخلاقية تلبي المطالبٌ الأساسية للتفكير المحايد. 
(**) كماجاء فى كتاب جوديث بلاو وألبرتو مونكادا قوي الحجة 800 Judith Blau‏ 
Alberto Moncada, Justice in the United States: Human Rights and the‏ 
«US Constitution (New York: Rowman & Littlefield, 2006)‏ فإ إعلانَ 
الاستقلال سنة 1776ء باعترافه ببعض الحقوق الأساسية» كان يشبه لوحة تلقين 
يحل ما اتی بعذه - الاستقلال» وكتابة الدستور» وإنشاء آلية الحكم وص 2©. 
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التي يشتمل عليها هذا الإعلان أو ذاك لحقوق الإنسان. فككل المزاعم 
الأخلاقية الأخرى التي ينادي بها أنصارٌ إعلانات حقوق الإنسان» تنطوي 
هذه الإعلانات على افتراضٍ ضمني اده أن المزاعمَ الأخلاقية التي تقوم 
ل GS‏ و 
الكتاب. بالفعل» فاستدعاء عملية تفاعلية كالتدقيق النقدي» الذي يفتح 
الات ل خر وا ك الصو ل غا قن لرا ت دات صلة» 
سمة مركزية للإطار العام للتقييم الأخلاقي والسياسي الذي بحثنا آنفاً في 
هذا العمل. وتعتبر الصلوحية أو الجدارة في التفكير المحايد, في هذه 
المقارية س ية لفوت توق انان خی لو كان هذا الشكيرت رك 
مناطق واسعة من اللبس والتنافر.©© ولا بد من تطبيق النظام المعرفي 
للتدقيق والجدارة** the discipline of scrutiny and viability‏ على 
الميدان الدقيق لحقوق الإنسان. سأعود إلى هذه المسألة في أواخر هذا 
الفصل. 

قد تأتي الطروحات الأخلاقية» ذات المحتوى السياسي الواضح. 
في هذا الإعلان أو ذاك لحقوق الإنسان من طرف أشخاص أو مؤسسات. 
وقد تدم كمقولاتٍ فردية أو طروحاتٍ اجتماعية . كذلك يمكن أن توكدها 
a TS‏ 
لحقوق الإنسات: أو 0 الأمم المتحدة ا وضعت الإعلانَ العالمي 
لحقوق الإنسان (وكانت إليانور روزفلت على رأسها). وقد تحظى 
)2 عر ل د 1 داس 


فى الفصل الأخيرء 'العدالة زا . 
(**) أستخدم هنا المعنى الموسع لكلمة عإviab‏ (أي (worth doing, workable, ete.‏ 
بس المترجم 
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صياغاتٌ هذه المجموعات بنوع من المصادقة المؤسسية» كما حدث» 
مثلآء في تصويت سنة 1948 في الأمم المتحدة حديثة النشأة آنذاك. لكنّ 
الذي صيغ وصودق عليه إنما هو توكيدٌ أخلاقي - وليس طرحاً حول ما 
هو في الأصل مكفول قانونا. 
بالفعل» غالباً ما تكون هذه الصياغات المعلنة لحقوق الإنسان 
وخوات يتن اريم ا لا متكئة على أساسي قانوني قائم. وقد تمنى 
واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948 بوضوح أن يكون هذا 
الاعترافٌ المصاغ بحقوق الإنسان ا لسن تشريعاتٍ جديدة تقونن 
ولك لحرن ب E‏ العالم ”* لتقد كان التركيز على وضع تشريع 
جدید» لا على مجرد تفسير حك اناا للحمايات القانونية القائمة. 
تشه الائات الأخلاقية لحقوق الإنسان ما يرد من تصريحات» 
مشا في [أدبيات] الأخلاق النفعية - وإن كانت المحتويات الجوهرية 
لمقولات حقوق الإنسان مختلفة كلياً عن المزاعم النفعية. يريد النفعيون 
اعتبارٌ المنافع كل ما يهم في النهاية ويطالبون بأن تقومَ السياسات على 
تعظيم المجموع الكلي للمنافع» بينما يريد أنصارٌ حقوق الإنسان الاعترافٌ 
بأهمية حقوق معينة وقبول بعض الواجبات الاجتماعية لحمايتها. لكن 
الوق اها عدرل اتن الذقق الجطاني عدف اران 
على جبهةٍ واحدة - مشتركة - هي جبهة المعتقدات والبيانات الأخلاقية. 
وهذا بيت القصيد في الإجابة على سؤال: ما هي حقوق الإنسان؟ 
إذا فهم توكيدٌ حت ما من حقوق الإنسان على هذا النحو (كأن 
يصاءً. مثلاء بعبارة هذه الحرية مهمة وعلينا التفكيرٌ بجدية فيما يتعين 
اتيك لدف لانور رو ةقلف خاصت هكد آمال عندما قادت الأمم المتحدة الفتية 
إلى تبني الإعلان العالمي سنة 1948. تجد را جميلا للتاريخ الرائع لهذا الإعلان 
العالمي القوي في Mary Ann Glendon, 4 World Made New: Eleanor‏ 


Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights (New York: 
.Random House, 2001) 
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علينا عملّه لمساعدة بعضنا بعضاً على إقامتها)» أمكن بالفعل مقارنته 
ا الأحرف كيش له ا ا و ل 
مهم" أو ”لا بد من صون الحريات الشخصية . وبالتالي» يكون سؤال هل 
هناك حقاً شىء اسمُه حقوق إنسان؟' كسؤال ”هل السعادة حقاً مهمة؟“ 
أو هل الاستقلال أو الجزنية ا ا مهم اف فاو ا 
كان تان E‏ قابلة للنقاش» وتعتمد صلوحية أو جدارةٌ المزاعم 

الخاصة بها على التدقيق فيما يوكّد (لا بد لي من العودة هنا إلى مسألتي 
سبر وتقييم الصّلوحية/ الجدارة).** يشبه طلبٌ 'إثبات الوجود' الذي 


(*) ومع ذلك» ففي البحث عن إجابات لهذه الأسئلة الحرجةء لا يتعين علينا البحث 
عن وجرد 'أقرباء أخلاقية يمكن مها حقوقإنبتان" .فول المعيالة العامة 
للتقييم الأخلاقي» انظر الفصل 1 العقل والموضوعية . وانظر كذلك /0داذ1] 
Putnam, Ethics without Ontology (Cambridge, MA: Harvard University‏ 
.Press, 2004)‏ 

E EN (**(‏ أهمية” حق ما وتفسير رونالد دفوركن. الذي أيده 
توماس سکانلون» سان البق يجبء ع أن يدحض“ كل حجة مضادة 
على اناس ما هي الأفضل أن يكون" Dworkin, Taking Rights Seriously)‏ 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977), and Scanlon, “Rights‏ 
and Interests’, in Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), Arguments for a‏ 


Better World (Oxford and New York: Oxford University Press, 2009), pp. 


68-9). أرى أن أخذ الحقوق على محمل الجد يتطلب منا الاعتراف بأنه سيكون 
اا - بل فظيعا في بعض الأحيان ان یك لا يقتضي الاعتراف بزعم 
ما افتراض أنه يجب أن يَدحضٌ كلّ حجة أخرى مضادة (تستند مثلأء إلى صلاح 
الحال أو حرية أخرى غير متضمّنة في ذلك الحق). وقد لا يكون من المدهش 
أن يُلقِيّ خصومٌ فكرة حقوق الإنسان في وجهها غالباً وبشكل لافت ذرائعٌ دحض 
كل الحجج المضادة ثم يطرحون هذه الحقوق على أساس أن هذه الذرائع بعيدة 
جداً عن التصديق. لم تعر ماري وولستونكرافت ولا هو عزى توماس بيني إلى [ما 
أسمياه] حقوق الكائنات الإنسانية ذرائع دحض كل الحجج المضادة بصفة مطلقة؛ 
ولا يفعل كذلك جل الذين يمكن اعتبارهم اليوم مدافعين عن حقوق الإنسان 
لكنهم يصرون» مع ذلك» على أخذ حقوق الإنسان على محمل الجد وإدراجها 
بين المحددات القوية للعملء بدل تجاهلها أو الدوس فوقها ببساطة. 
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پو ج غالبا إلى نقتطاء ء حقوق الإنسان طلبّ إثباتٍ مزاعمٌ أخلاقية من نوع 
آخر - نفعية أو راولزيةٍ أو نوزيكية. وهذه إحدى الكيفيات التي يرتبط 
بها موضوعٌ حقوق الإنسان ارتباطاً وثيقاً بموضع تركيز هذا الكتاب» لأن 
التدقيق العام راء ااام مركزي في المقاربة المتخذة فيه. 
الأخلاق والقانون 

قد يساعد التشابة بين عبارات حقوق الإنسان والمقولات النفعية 
بصفتها طروحاتٍ أخلاقية على تجلية بعض الغموض الذي يحيط 
بالنقاشات الدائرة حول حقوق الإنسان منذ أمد بعيد. من احكيل استبانة 
وجه الشبه الأساسي بي برد ها الارن مزن يليل - لكنهها 
جد مختلفيْن - إلى الأخلاق الاجتماعية. لكنّ المؤيسس العظيم لمذهب 
النفعية المعاصر» جيريمي بنتام» أسقطٌ بشكل ما تلك الصلة جملة واحدة 
في عمله الكلاسيكي البتار حول الإعلان الفرنسي ل حقوق الإنسان. 
فبدلاً من فهم منظور حقوق الإنسان كمقاربة أخلاقية (بديلةٍ لمقاربته 
النفعية هو نفسه ومنافسة لها)» اعتبر بنتام أن المقارنة الصحيحة هي تلك 
الكش بين الوضع اذاو في لكل إعلان من (1) إعلانات حرق الان 
(2) وبين ما هو مشترعٌ فعلآً من حقوق. وو نولا غزابة.فيها :وده أن 
الأولى تفتقر فى الأساس إلى الموقف القانونى الذي لا يخفى أن الثانية 

لقد سقط بنتام حقوق الإنسان بخفة ساحر وبساطة ثائر» مسلحا 
بعصا السؤال الفاسد وبلطة المقارنة المغلوطة. ففي رأيه أن ”الحقء الحقّ 
الجوهري» ما يكون ابن القانون؛ فالحقوقٌ الحقيقية تأتي مِنّ قوانِينَ 
E‏ تأتى من القوانين ¿ المتخبلة» من «قانون الطبيعة») 
سوى 'حقوقٌ متخگة '.”* واضحٌ هنا أنَّ بنتام يتكئ كلياً في رفضِه فکرةً 


Bentham, Anarchical Fallacies (1792); in The Works of Jeremy Bentham, )*( 
vol. Il, .م‎ 523. 
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'حقوق الإنسان' الطبيعية على الاستخدام الطنان لكلمة حق' اطع؟. 

فقد افترض بنتام ببساطة أن زعماً ما كي يكونَ حقاً لا بد أن تکون 
لق فالوانية: وان أي استخدام عه وون ا ت 
ببساطة مغلوط. لكن؛ بمقدار ما قُصِد بحقوق الإنسان أن تکون مزاع 
اف وات ان فان الإلماح إلى حقيقة أنها ليست لها بالضرورة 1 
قانونية هو من الوضوح بقدر ما هو من البعد عن طبيعة هذه المزاعم. 
OME ENS LS‏ 
(كما نادى بها بنتام نفسّه)» التي ترى أهميةً أخلاقية مبدئية في المنافع 
لا تراها - بشكل مباشر على الأقل - للحريات والحقوق الفردية» وبين 
اغلاونات هن اد التى تسن ایی جردرية حرق تن ر 
حريات وواجبات مقابلة (كما أعطاها أنصار ”حقوق الإنسان“ ۴ه وقطع1] 
(“Man‏ ** 


ومثلما أخذ الفكرٌ الأخلاقي النفعي شكل الإلحاح على وجوب اعتبار 


(*) إن التسليم بوجود تباين عام بين مختلف ففات التوكيدات الأخلاقية وبين 
المقولات القانونية لا يتفي» بالضرورة» إمكانية أن تسهم الآراءُ الأخلاقية في 
القوانين كمحتوىٌ وتفسير. قد يتعارض إدراك تلك الإمكانية مع النظرية الوضعية 
للقانون (حول هذه النظر ية« انظر Ronald Dworkin, 4 Malter of Principle,‏ 
Cambridge, MA: Harvard Universily Press, 1985‏ لكنه لا يطمس الفرق 
المهم القائم , بين المزاعم الأخلاقية أصلاً وبين المقولات القانونية 5 

(**) يمكن بالطبع الجمع بين أهمية الحريات والحقوق وبين إعطاء وزن كذلك 
لصلاح الحال» حول هذا الموضوع انظر ايل 3 السعادة وصلاح الحال 
والقدرات". لكن يمكن أن تنشأء مع ذلك» ا مشكلات الانسجام في إدراج 
أولويات المنفعة والحرية في التفكير الأخلاقي» التي ينبغي أن تعالجَ بصفة محددة. 
وقد نوقشت تلك المسألة في الفصل 14ء ”المساواة والحرية» انظر كذلك كتابي 
Collective Choice and Social Welfare (1970), Chapter 6‏ وكذا Kotaro‏ 
Suzumura, ‘Welfare, Rights and Social Choice Procedures’, Analyse &‏ 
.Kritik, 18 (1996)‏ 
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منافع الناس المعنيين في تحديد ما الذي ينبغي عمل الت ا قوف 
e TS‏ 
في هذه المباينة المهمة» لافي المقارنة ؛ بين القوة القانونية للحقوق 
المشترعة (كونها ينثت القانون” كما قال بتتام وهو وصفٌ قافتا ونين 
افتقار حقوق الإنسان الواضح إلى المنزلة القانونية أن قامت على اعترافي 
آخلاقي لا قانوني . بالفعل. مح ين كإديغام [الجزار]؛ المقورس قط 
دابر ما اعتبَرّه ادعاءات قانونية» منشغلاً بتد وین اا حقوقٌ الانشان 
فيما بين 92-1791 كان أثرٌ ونطاقٌ الفهم الأخلاقي للحقوقء استناداً 
إلى قيمة الحرية الإنسانية» موضع بحث توماس بيني 291026 1107135 في 
كتابه 1792 ,1791) 1۵۸ /ه ۸ع۸). وماري وولستونكرافت فى كتابيها 
A Vindication of (A4 Vindication of the Rights of Men (1790‏ 
the Rights of Womar. with Strictures on Political and Moral‏ 
(Subjects (1792‏ » 
لا شك أن الفهمَ الأخلاقي لحقوق الإنسان يضاد اعتبارّها مطالبَ 
قانونية» ويضاد كذلك اعتبارّهاء كما قال بنتام» ادعاءاتٍ قانونية. [لكن] هناك 
صلات. بالطبع» على مستوى الدوافع , بين الحقوق الأخلاقية والحقوق 
القانونية. وتوجدء في الواقع» ا مختلفة» و التوجه أيضاء تتح 
Attack )*(‏ ؤ Thomas Paine, The Rights of Man: Being an Answer fo Mr Burke‏ 
on the French Revolution (1791); second part, Combining Principle and‏ 
Practice (1792); republished, The Rights of Man (London: Dent, and New‏ 
York: Dutton, 1906). Mary Wollstonecraft, 4 Vindication of the Rights‏ 
of Men, in a Letter to the Right Honourable Edmund Burke; occasioned‏ 
by his Reflections on the Revolution in France (1790) and A Vindication‏ 
of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects‏ 
both included in Mary Wollstonecraft, 4 Vindication of the Rights‏ ;)1792( 


of Men and A Vindication of the Rights of Woman, edited by Sylvana 
Tomaselli (Cambridge: Cambridge University Press, 1995). 
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سوءَ فهم بنتام» وترى الاعتراف بحقوق الإنسان كطرح أخلاقي يمكن أن 
يشكل أساساً لتشريع ما. ففي مقالة له شهيرة» جديرةٍ بالشهرة» بعنوان ”هل 
ثمة حقو ق Are There Any Natural Rights’ E‏ شرت سنة 
5 قال هربرت هارت إنَّ الناس ”يتحدثون عن حقوقهم الأخلاقية في 
الأساس عندما يؤيدون إدراجًها في منظومة قانونية . لأن مفهومٌَ الحق 
كما قال 'ينتمي إلى ذلك الفرع من الأخلاق الذي يُعنى بالضبط بتحديد 
متى يمكن الحد من حرية شخص بحرية آخر وبالتالي تحديدٍ ما الذي 
يجدر أن يُجعَلّ موضوعاً لقواعدٌ قانونية مُلزمة'. وفيما اعتبر بنتام الحقوقٌ 
أبنت القانون'» أخذ رأيّ هارت شكل اعتبار حقوق الإنسان. في الواقع» 
أ القانون وأباه: أنها هي التي تدفع إلى سن تشريعاتٍ معينة.**) 

واضح أن هارت محق -فمامن شك : د الحقوق 
الأخلاقية تفيدء وغالباً ما أفادت عملياًء » كأساس لما يسن من تشريع 
جديد. وقد ا اا بهذه ا بالفعل استخدامٌ مهم 
لمزاعم حقوق الإنسان.”***» وكان استعمال أو عدم استعمال لغة حقوق 


الإنسان وما إذا كان يتعين احترامٌ بعض الحريات» وإِنْ أمكنّ ضمائهاء 
محل أخذٍ ورد سياسي قوي وفعال في الماضي» كلل بالنجاح في النهاية, 


H. L. A. Hart, ‘Are There Any Natural Rights?’, The Philosophical (*) 
Review, 64 (April 1955), reprinted In Jeremy Waldron (ed.), Theories of 
Rights (Oxford: Oxford University Press, 1984), .م‎ 79. 

(**) طوّر جوزيف راتز هذا المنظور الذي يعتبر حقوق الإنسان أسسا أخلاقية 
للمبادرات القانونية. انظر مقالته جد النقدية لكن البثاءة فى النهاية (,1982 طمعءهل 
‘Human Rights WIIG Foundations’, forthcoming in Samantha Besson‏ 
and John Tasioulas (eds), The Philosophy of International Law (Oxford:‏ 
.(Oxford University Press, 2009)‏ 

(***) هكذا بالضبط أدرج؛ مغلا E‏ الحقوق غير القابلة للمصادرة في إعلان 
الاستقلال الأمريكي وانعكس فيما تلاه من تشريعات» وهذه هي كذلك السبيل 
الیک ها سلكت في الثارد ف او کر بلدات ا 
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مقلا من جاتب الحركة المنادية بمنح المرأة حن الاقتراع. فلا شك أن 
توفيرٌ مصدر إلهام للتشريع طريقة يمكن أن ُستخدّم بها القوة ة الأخلاقية 
لحقوق الان امعد اما اق ولقد كان دفاع هارت اللائق عن فكرة 
وار چ اتشان في هذا السياق بالذات كاشفاً وقويّ ا 
وح a‏ ميات E A O‏ 
قوة قانونية لبعض الحقوق المعتبرة قوف إنسان أساسية؛ فباتت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان. مثلاء التي تأسست سنة 1950 (بعد إبرام 
المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان 1801118)» تستطيع النظرٌ في دعاوى 
خرق حقوق الإنسان المرفوعة إليها من أفرادٍ ينتمون إلى الدول الموقعة 
على الاتفاقية. وأتبعَ ذلك تشريع حقوق الإنسان للعام 1998 بالمملكة 
المتحدة الذي هدف إلى إدراج الأحكام الأساسية للاتفاقية الأوروبية 
لحقوق الإنسان في القانون المحلي؛ وتحاول المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان الآن ضمان "التلبية العادلة' لهذه الأحكام في الأحكام القضائية 
المحلية. بالفعل» فقد سلكت سبيل التشريع كثيراً منذ ذلك الوقت. 


ما بعل سلوك سبيل التشريع 
لنا مع ذلك أن نسأل إِنْ كان هذا كل ما هو متاح لحقوق الإنسان. 
من المهم في الحقيقة, أن ندرك أن فكرةً حقوق الإنسان يمكن كذلك 
استخدامّها - بل إنها تُستخدّم فعلاً- بعدة طرق أخرى» غيرٌ أن تكون دافعاً 
شمن 5 
ل تشريعات. فإدراك أن الاعتراف بحقوق الإنسان يمكن أن 6 إلى 
اعون ET‏ 
(*) حول الأثر الهائل لتوم پيني في نشوء سياسة عامة بالولايات المتحدة لإبعاد 
شبح الفقر انظر Gareth Stedman Jones, 4n End to Poverty (New York:‏ 


Judith Blau and Alberto وانظر كذلك‎ .Columbia University Press, 2005) 
.Moncada, Justice in the United States (2006) 
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يُجِعَلَ موضوعاً لقواعدٌ قانونية مُلزمة' شيءٌ آخرٌ مختلف. وسيكون من 
المربك جداً إدخال ذلك في تعريف حقوق الإنسان. بالفعل» إذا اعثبرت 
حقوق الإنسان مزاع أخلاقية قوية» أو 'حقوقاً أخلاقية' كما اقترح هارت. 
عندئذٍ سيكون لدينا دون شك سببٌ لتوسيع أفقنا بعص الشيء في دراسة 
مختلف سبل دعم هذه المزاعم. فما ينبغي حصرٌ طرق ووسائل تعزيز 
أخلاقيات حقوق الإنسان في سن قوانينَ جديدة ليس إلا (ولو تبين لنا 
ايا ان م ترم فيه هر السيل الح أناين)؛ مكلا يكن أن 
نامسد دتعي زط ارون انك سما E GUNA‏ 
به منظمات من مثل Amnesty International, Human Rights Watch‏ 
۾ Redgy Save the Children, Médecins sans Frontiêresy OXFAM‏ 
9 و41 4611008 (وكثيرٌ من المنظمات غير الحكومية الأخرى) على 
تعزيز نطاق ما أُقِر من حقوق الإنسان. وقد لا يكون» في الواقع» للقانون 
دخل على الإطلاق فى كثير و الأحوال. 

وه هرل اهاه خرن الان العداست 
قد يُظن أحيانا أنه إذا أهمّنا حن ما من حقوق الإنسان ولم يك مشتَرٌ ع 
ا I‏ 
محددٍ بدقة. لكنَّ ذلك قد لا يكون هو السبيل الصحيح. فمثلاً» قد يكون 
الاعترافٌ بحق الزوجة في أن يكون لها رأي في قرارات العائلة والدفاع 
عن هذا الحق مهما للغاية. ومع EOE‏ القيناء هذا البعق: الدئى 
يشددون» محقين» على أهميته الأخلاقية والسياسية بعيدة الأثرء قد يتفقون 
تايا على أنه ا ا ا قن ستول لدي نااك فاده 
قانونية ملزمة' (على حد تعبير هربرت هارت) (مخافة أن يؤديّ ربما إلى 
حبس الزوج إن هو لم يستشر زوجتّه في أمور العائلة). لا بد من اتباع 
سبل أخرى لإحداث التغيير المطلوب» ومن ذلك عرض القضية وتناولُها 
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بالنقد في وسائل الإعلام وفي النقاشات والحملات العامة لما لهذه 
السبل من أهمية في إعطاء حقوق الإنسان أثرا دون الاعتماد بالضرورة 
ع 

بالمشل» قد تكون الأهمية الأخلاقية لحق اللجلاج ألا بُستحَفَ أو 
يستهزاً به في الاجتماعات العامة كبيرة بالفعل وتتطلب الحماية» لكنْ 


ينتهك حقٌّ هذا الشخص المبتلى في الكلام. فمن الأجدر السعيٌ لحماية 
ذاك الحق بطريقة أخرىء كأن يكوت ذلك بتلقين أصول الكياسة والسلوك 
الاجتماعي في المدرسة أو بالنقاش العام.** إذ لا تقوم كفاءة منظور 
حقوق الإنسان على النظر إليها دوماً من خلال مقترحات تشريعية مقبولة 
بصفة عامة. 
في المقاربة المتبعة في هذا الكتاب» حقوق الإنسان هي مزاعم 
أخلاقية مرتبطة تأسيسا بأهمية الحرية الإنسانية» ولا بد من تقييم متانة 
ا القائلة بان غا فاشك اغا روصق نت حتوق ا ان 
بالتدقيق [النقدي] في نقاش عام وحيادٍ مفتوح. يمكن أن تفيدٌ حقوق 
الإنسان كدافع إلى كثير من الأنشطة المختلفة» من سَنْ وتطبيق القوانين 
المناسبة إلى تمكين الناس الآخرين من المساعدة وشن الحملات العامة 
ضد انتهاكات حقوق الإنسان.*** ويمكن أن تسهم النشاطات المختلفة 
(*) ما كان هذا الإدراك ليُْفاجيَ ماري وولستونكرافت» التي ناقشت طرقاً شتى يمكن 
بها دعم حقوق النساء )1792 Vindication of the Rights of Woman,‏ 4(. 
(**) انظر تناول دروسيلا كورنل الكاشف لبعد أثر الكياسة وما يتصل بها من قيم في 
Drucilla Cornell, Defending Ideals (New York: Routledge, 2004)‏ 
(***) بعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1948ء صدرت إعلانات أخرى كثيرة» 
بريادة الأمم المتحدة في الغالب» من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 
عليها Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of‏ 


0 الموقعة سنة 1951ء إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
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مر يت E aL‏ 
الواقع. وقد يكون مهماً التشديدٌ ليس فقط على وجود عدةٍ طرق لحماية 
وتعزيز حقوق الإنسان غير التشريع» بل على أن هذه المسارات المختلفة 
تكمل كذلك بعضّها بعضا إلى حل بعيد؛ فتستطيع الرقابة المجتمعية 
ومعها الضغط المجتمعي» مثلاء إحداث فرق كبير في السعي لتطبيق 
قوانينَ جديدةٍ لحقوق إنسان تطبيقاً فعالاً. ويمكن جعل أخلاقيات حقوق 
الأنسان اك فال م خلال شكيلة م عة من الآدوات”المترائطة 
ومختلف الطرق والوسائل. وهذا أحد الأسباب التي تجعل من المهم 
إعطاءَ حقوق الإنسان المكانة الأخلاقية العامة التي تستحق» بدل وضع 
الموضوء نك في عون ريم قى ارال وإتفال هذا الصندون 

بالقفل والمفتاح. 


الحقوق بصفتها حريات 

بما أن إعلانات حقوق الإنسان» في رأبي» توكيدات أخلاقية للحاجة 

إلى إيلاء الاهتمام المناسب لمقام الحريات التي تنطوي عليها الصياغات 
اللغوية لحقوق الإنسان. لا بد أن تكون نقطة الانطلاق الصحيحة لببحث 
صلة حقوق الإنسان أهمية الحريات التي تستند إليها تلك الحقوق. إذ تُقدِم 
أهمية الحقوق سببا جوهريا لا لتوكيد حقوقنا وحرياتنا الفردية فحسب» 
بل للاهتمام كذلك بحقوق وحريات الآخرين - التي تتخطى كثيراً المتعَ 
والثقافية للعام 6 International Covenant on Civil and Political Rights‏ 


cand on Economic, Social and Cultural Rights in 1966‏ إلى إعلان الحق 
في التنمية «Declaration on the Right to Development‏ الموة قع سئة 1986. 

الفكرة ة من وراء هذه المقاربة أن القوة الأخلاقية لحقوق الإنسان تكون أمضى 
عملا بها اعترافاً ماعنا ومكانة مقبولة» نحت لولم بن تشر لقرضتها. 

Arjun Sengupta, ‘Realizing the Right to حول هذه المسائلء انظر كذلك‎ 
Development’, Development and Change, 31 (2000) and ‘The Human 
.Right to Development’, Oxford Development Studies, 32 (2004) 
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وتلبية الرغبات التي يركز عليها النفعيون. ولا بد من مقارنة سبب اختيار 
بنتام المنفعة أساساً لتقييمه الأخلاقي» الذي كان إشهاراً أكثر منه تبريرأ 
بأسباب التركيز على الحريات» وتقييوه بالمقارنة مع هذه الأسباب.**) 


من أن تكونَ هذه الحرية على قدر كافٍ من الأهمية لإقناع الآخرين بأخذها 
على محمل الجد. ولا بد من وجود نوع من الشروط الحدية” threshold’‏ 

71 ع و 0 
595 لتوافر الصلة» منها أهمية الحرية E‏ إقامتها على ارض 
الواقع» لتأخد مكاناً معقولاً بين حقوق الإنسان الأخرى. وبمقدار ما 
يحتاج الأمر إلى قدر من الاتفاق على الإطار الاجتماعي لحقوق الإنسان. 
لا يكون الاتفاق الذي يسعى له مجرد اتفاق على وجود أي أهمية أخلاقية 

ا عع عو 
الحدى القان] جرت أن تكن رة أهفية اماع كانية درا 
بين حقوق الإنسان الأخرى للشخص. وبالتالي» ترتيب واجباتِ على 
الآخرين بالتفكير في الكيفية التي يمكنهم بها مساعدة هذا الشخص على 
تحقيق تلك الحريات» وهذا موضوعٌ سأتناوله الآن بتفصيل أوفى. 
و 2 ع ع 3 
قد يحول الشرط الحدي» لا سات شت .دون أن تصبحَ حرياتث 

معينة موضوعَ حقوق إنسان. لتوضيح الأمر» هب أن ا ا 
ريحانة. ليس من الصعب على المرء أن يحاحّ في وجوب إيلاء أهمية 
كبيرة لخمس الحريات التالية لريحانة: 
(*) تناولنا هذا التباين فى الفصل 2.13 السعادة وصلاح الحال والقدرات . 
(**) انظر كذلك محاضرتى ‘Well-being, Agency and Freedom: The Dewey‏ 

Inequality وكتابيّ‎ ‘Lectures 1984’, Journal of Philosophy, 82 (April 1985) 

Reexamined (Cambridge, MA: Harvard University Press, and Oxford: 


Clarendon Press, 1992); and Development as Freedom (New York: 
.Knopf, 1999) 
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(1) آلا تتعرص للاعتداء؛ 

(2) أن تحصل على رعاية طبية أولية مما قد يصيبها من غوائل صحية؛ 

(3) ألا يناديّها مَن تكره من جيرانها باستمرار في أوقاتِ غير مناسبة؛ 

(4) أن تنعمَ بالهدوء. المهم لحياتها؛ 

(8) نات ف "الشوق ون التعرمن” ادى القين (وتظاف هله الحرية 
أوسع[» كما هو واضح»] من حريتها في ألا تتعرض لهذا الأذى 
تالذات): 


بالرغم من أنَّ لكل حريةٍ من هذه الحريات نصيبٌ من الأهمية» بهذا 
الل رداك ا ساف ال كيرا إن فلكنا إن الى ها الحريات 
(التحرر من التعرض للاعتداء) أولاها بأن تكونَ موضوءَ حق من حقوق 
الإنسان وكذا الحرية الثانية (حرية أن تحصل ريحانة على رعاية طبية 
أولية) لا تقل غنها أهلية أن تكون كذلك حقاً من حقوق الإنسان. لكن 
ا نيا انابويةالقون را حتها هارا 
ليست» على العموم» سبباً كافياً لتخطي عتبة الأهمية الاجتماعية للتأهل 
كحق إنسان. بعكس ذلك» وبالرغم من أن الحرية الرابعة (حرية أن تنعمَ 
ريحانة بالهدوء) مهمة للغاية لصاحبتهاء فهي شديدة التركيز على الذات 
وقد لا يكون في مستطاع السياسات الاجتماعية جعلّها موضوعَ حقٍ من 
حقوق الإنسان. وما استبعادٌ الحق في الهدوء بآتِ من افتراض أنه ليس 
مهماً لريحانة بل لمضمونه وصعوبة إحقاقه بدعم من المجتمع. 

أما الحرية الخامسة» أي د التعرض لأذى الغيرء 
فاق E RE E‏ ناك نعاض دان الخوف» 
ES‏ كر يم لفارت الفح طقف انا ولاعت 
من الوقوع في مأزق مهلك. وقد يصعب تبريرٌ بعض المخاوف الأخرى 
تبريراً معقولاًء كما یری روبرت غودوين وفرانك جاكسون في مقالهما 


أ 
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المهم 'التحرر من الخوف فقبل تحديد ما إذا كان ينبغي لنا أن 'نخافٌ 
2 5 0 ىد 
عقلا من شيء» علينا ”التثبت من احتمال وقوع ذلك الشيء وهو احتمال 
كين ها ا وین رة على ج قينا اا و 
أن 'التحررٌ من الخوف' بمعنى التحرر من المؤثرات التي تخيفنا أكثر مما 
ينبغي عقلاً. .. هو هدف اجتماعي مهم بحق لكنه صعبٌ المنال.*** و ورمع 
ذالقه ھک أن ايكون الس زع الخو ا کو ال إل طا و م 
وسبباً وجيهاً للآخرين - أو المجتمع - أن يؤيدوه أو يؤيدّه» بصرف النظر 
عما إذا كان هذا الخوف معقولاً أم غيرَ معقول. ولا شك في أن نوباتِ 
الهلع التي تصيب الأشخاصٌ المختلين عقلياً تستدعي الاهتمام لأسباب 
حاف وهام سد الب تناع لقان كاي انان كمون | شمف لق ان لاد 
لجالا فتن طون قوف N E E‏ 
هذا الخوف من الاعتبار لأنه لا عقلانى لأن الخوف والمعاناة حقيقيان 
ولا يستطيع المختل لوحده التخلص منهما. 
بين شواغل حقوق الإنسان» حتى لو كانت المخاوف أقوى مما تستطيع 
الإحصاءات رر ة: فثمة سو يدعو الع القلق ق جو عام من الخوف» 
Ra ES‏ اننا ايها عوك قن روي اه 
(*) يستشهد غودوين وجاكسون في هذا السياق ب عقيدة الواحد في الماثة' لنائب 
الرئيس السابق ديك تشيني التي تقول إنه حتى لو كان هناك احتمال واحد في 
المائة أن يحصل الإرهابيون على سلاح تدمير شامل جو كان هناك الحفينال 
ضئيل لحدوث ذلك في وقت ما - فإن على الولأيات المتحدة التصرف كأنه يقن“ 
Goodin and Frank Jackson, ‘Freedom from Fear’, Philosophy)‏ .ا Robert‏ 
249 .م ,)2007( 35 .(and Public Affairs,‏ انظر كذلك Ron Suskind, 776 One‏ 


Percent Doctrine: Deep Inside America sS Pursuit of Its Enemies Since 


.9/11 (New York: Simon & Schuster, 2006) 
Robert E. Goodin and Frank Jackson, ‘Freedom from Fear’, Philosophy (**) 
and Public Affairs, 35 (2007), p. 250. 
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سنة 2001 أو بلندن سنة 2005 أو بمومباي سنة 2008. الذي يستفاد - 
من منظور حقوق الإنسان - من الحالة الخامسة مفتوح للتدقيق والتقييم» 
ا هة ف دا غل ت "لخدن لات الور زا ا هما إذا 
كان في استطاعة المجتمع أو الدولة المساعدة على إزالة هذه المخاوف 
تكو حي ا رع الس دان RE‏ ا وير 

الواضح أن في استطاعتنا التجادلٌ حول كيفية تحديد عتبة الصلة» وحول 
E‏ مهاوه لدي ام لاوز ENES‏ 
المتصل بجدية الصلة الاجتماعية لحرياتٍ بعينهاء مكانة مهمة في تقييم 


(*) المشكلة في عقيدة الواحدة في المائة لتشيني ليست في لا معقولية الخوف من 
شيء مرعب يمكن أن يقعَ باحتمال 1 في المائة» بل في اعتباره 'كأنه يقين'» وهذا 
أمر من الواضح أنه لا عقلاني وليس سبيلاً صحيحا تماماً إلى تحديد ما الذي ينبغي 
عمله» لاسيما من قبل الدولة. 

( اشر احتبال اتا نة الفبرد تنغ ااا رى وة 
النظر الجمهورية؟ في الحرية» التي يدافع عنها فيليب پوتي ۴)1٤,(‏ ما۴ 
Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford:‏ 
Press, 7‏ Crendon)؛‏ وتشبه كثيراً وجهة النظر الرومانية الجديدة التى 
تحدث عنها كوينتن سكينر CER Skinner, Liberty before Liberalisım,)‏ 
.)€ambridge: Cambridge University Press, 1998‏ لا تعتمد تلك الطريقة فى 
اا إلى مججوى ال اعتماذا مركويا على ن اتال الد هر عل 
رة اتال هدا التدخل الذى يجعل الحربات اللشخصية للإآفراد متعلقة على 
إرادة الآخرين. ولقد صددتٌ الحجة القائلة بأن ل اللحرية :وإن كنت أويد 
إعططاءها مكاناً في الطيف الواسع الذي يشمل مختلف جوانب الحرية (انظر الفصل 
4 المساواة والحرية). فكما قلت آنفاء أيا ما كان الدعم الذي ربما يكون توماس 
هوبس قد منحه باديّ الرأي للنظرة الجمهورية» فقد اختفى هذا الدعم في الواقع من 
آخر ما كتب فى تطوير نظريته للحرية؛ حول ذلك انظر Quentin Skinner, ob bes‏ 
.and Republican Liberty (Cambridge: Cambridge URE BEE: 2008)‏ 
وانظر كذلك Richard Tuck, Hobbes (Oxford: Oxford University Press,‏ 
and jointly edited with M. Silverthorne, Hobbes: On the Citizen‏ ,)1989 
.(Cambridge: Cambridge University Press, 1998)‏ 
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و ا ا و ورول عات و 
الات و العا الد عدر هجا يمكق سمه ااا اف 
لحقوق الإنسان 21815 .the discipline of human‏ بالفعل» حتى ا 
أو جدارةٌ مزاعم حقوق الإنسان» التي سنناقشها الآن» مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
بالتدقيق النقدي المحايد. 


الفرصة وجوانب العملية فى الحرية 

أتحول الآن إلى فارق مختلف في فكرة الحرية قد يكون ذا 
فض بظرية را انان كنت فد ت افا لاماق الفضل 11 
”الحيوات والحريات والقدرات')» أهمية ا الفرصة" 
وأجانب العملية“ في الحرية» وأشرت إلى المسائل المعقدة التي ينطوي 
عليها تقيبمُ كل جانب.* ثمة مثال» هو نسخة أخرى مختلفة من الفصل 
1 * يمكن أن يساعد على إظهار الصلة المنفصلة (وإن لم تك 
بالضرورة مستقلة) للفرص الحقيقية والعمليات الفعلية في حرية الفرد. 
هب أن شابة اها سرلا تقزر الخروج مع شاب للرقضن ذات منساء. 
ولنفرض. مراعاة لبعض الاعتبارات غير الجوهرية للمسائل التي ينطوي 
عليها هذا المثال (لكنها قد تعقد النقاش دون داع)»؛ أن ليس ثمة مخاطر 
على سلامة الفتاة من خروجها مع هذا الشابء وأنها فكرت تفكيرا نقديا 
في هذا القرار ورأت أنه سيكون معقولاً (بل ”أفضل“ شيء يمكن أن تقوم 
به» كما ترى الأمرّ من زاويتها). 

الآن لتتاول التهديد اناك هذه الحرية إذا قرو أجت الرعناة 
(*( للوقوف على معاينة أوفى لهذا الفارق ومضامينه بعيدة الأثرء انظر نص محاضرة 

كيك ارو الت ألقیت بعنوان "1016© 506181 ۵ ۴۲۲۵۵0“ تجده في كتابي 


Rationality and Freedom (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
.2002(, essays 202 


(**) انظر الفصل 11. 
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المستبدين ذ في المجتمع أن على الفعاة ألا دشت إلى لر ص (ل أنه 
عيب ).: وأجبرهاء بطريقةٍ أو بأخرى» على البقاء في البيت. كي نرى 
أن ثمة مسألتين مختلفتين في هذا الانتهاك, لنأخذ حالة بديلة يقرر فيها 
أولياء الأمر المستبدون أنه ينبغي للفتاة - بل يتحتم عليها - أن تذهب (”لا 
ار ا 0 
مسلكك ومّرآكِ الغريب"». من الواضح أن هناك انتهاكاً للحرية حتى في 
هذه الحال» وفوق ذلك تُجبّر سولا على القيام بشيء كانت ستقوم به من 
تلقاء نفسها على أي حال (الذهاب للرقص)ء ويسهل رؤية ذلك عند 
قار الا : "الذهاف جار ا رالغات افتطرارا ب الخار 
الأخير على اضهاك فياش ل جاب العملية؟ من رة سولاء'لأنها أجيرت 
إجباراً على الفعل» وإن كانت ستختاره اختياراً لو ترك لها الأمر (”أن 
تتصورٌ نفسّها تمضي وقتاً مع أولئك الضيوف الثقال بدل أن تمضيّه في 
الرقص مع بوب'). كذلك جانب الفرصة يتأثر» وإن بشكل غير مباشرء 
مالسل ”المتعرل :فى و أ ديفي ا مولا 
بين أشياء أخرىء على تقدير الخيار الحر (وهذه مسألة نوقشت في الفصل 
1 ”الحيوات والحريات والقدرات'). 

د اراد جني ترص بوكر اندع وا رقع اب الك لواب 
سولا لم تبر فحسب على فعل شيء اخختاره لها شخص آخخره بل أجورت 

في الواقتم على ف ي ا كان لها ا ا من بلقاء ي تُظهر 
المقارنة بين 'الخروج اضطرار على رغبة منها في الخروج لو حيرت 
وبين اضطرارها إلى البقاء في البيت مع ضيوف ثقلاء هذا التباينَ الذي 
يكمن أساسا في جانب الفرصة لا في جانب العملية. فبإكراهها على 
البقاء في البيت والاستماع إلى أحاديثِ مصرفيين متغطرسين» تخسر 
سولا بطريقتين مختلفتين: باضطرارها اضطراراً إلى القيام بشيء لم تختره 
وباضطرارها خاصة إلى القيام بشيء لا تحبه. 


حقوق الفا ناوات الفالية 521 


يمكن أن يظهرٌ الجانبان كلاهما: جانب الفرصة وجانب العملية» في 
حقوق الإنسان. فمن جانب الفرصة» ستكون فكرة ”القدرة ”!ةمه“ - 
أي الفرصة الحقيقية لقيام المرء بما يقدّر من أفعال - طريقةٌ جيدة نموذجياً 
لإضفاء الشكل الرسمي على الحريات» لكنَّ المسائل المتعلقة بجانب 
العملية من الحرية تتطلب منا تجاورٌ اعتبار الحريات قدراتٍ وحسب. 
فإنكار ”الإجراءات القانونية» مثلاً» بأن يُحبّسَ المرء دون محاكمة سليمة 
يمكن أن يكون مسألة حقوق إنسان - سواءٌ أدت المحاكمة العادلة إلى 
نتيجة مختلفة أم لم تؤد. 


الواجبات التامة والواجبات المنقوصة 

في المقاربة العامة التي نرسم هاهنا خطوطهاء ترتبط أهمية الحقوق 

فى النهاية بأهمية الحرية بجانبيُها: المتعلق بالفرصة. والمتعلق بالعملية. 
E eS‏ ن¿ التي يمكن أن ترتبط بهذه الحقوق؟ هنا 
أا يمكننا الانطلاق من أهمية الحريات» لكن دعنا ننظر الآن إلى الصلات 
المآلية 00560610805© 0056010604181 التى تربط الحريات بالواجبات. فان 
اعرت الحريناث هامة لاوه و مها في هذا الكتناب)» كان لدى الناسن 
سببٌ للتساؤل عما ينبغي لهم القيام به لمساعدة بعضهم بعضا في الدفاع 
عن حرياتهم أو تعزيز هذه الحريات. و انتهاك - أو عدم ا 
الحريات التي تستند إليها حقوق هامة شيئاً بغيضاً أن يحدث (أو بِنْسَ ما 
يكون من إنجاز اجتماعي)» فإِنَ الناس الآخرين حتى ادبن ليجو مها في 
الانتهاك. يكون لديهم سببٌ للتفكير فيما ينبغي لهم فعلّه في هذه الحال» 
إن كان فى يده أن يغلتو نينا للمساعدة. ٠*'‏ لكر الأشفال من سيت 


(*) تجد بحثاً لصلة الإطار المتعلق بالمآلات لهذا النوع من التفكير الأخلاقي في مقالاتي 
‘Rights and Agency’, Philosophy and Public Affairs, 11 (1982), ‘Positional‏ 
Objectivity’, Philosophy and Public Affairs, 22 (1993), and ‘Consequential‏ 
.Evaluation and Practical Reason’, Journal of Philosophy, 97 (2000)‏ 
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الفعل [أو التفكير في] (مساعدة الآخر)» المفهوم تماماً في منظومة أخلاقية 
حشاسة للعاللات .consegvence-sensitive ethical system‏ إلى واجب 
القيام بهذا الفعل ليس أمراً سهلاً ولا يمكن تبريرُه عقلاً بصيغةٍ مباشرة 
واحدة. فهناك قضية التعاطفء المرتبطة بهذه المسألة» التي تجعل همو 
الآخرين - وحرية السعي فيها - بين الواجبات الثانوية للمرء. ولا بد أن 
يكو نطاقٌ وتكونّ قوةٌ التعاطف جزءاً من الأساس المفهومي لحقوق 
الإنسان. لكنّ التعاطف الذي يأتي في شكل إحساس المرء بآلام الناس 
ار ا لأقر اك إن ا ا المساقدة الجا لديو هد ر و 
الذين يعانون من محن أو شكال حرمانٍ خطيرة) © 
لا بد أن يكونَ الواجبٌ العام الأساسي هنا التفكيرٌ جدياً فيما يستطيع 
المرء في حدود المعقول عملّه للمساعدة على إحقاق حرية الآخر» مع 
الالتفات إلى أهمية وتأثير هذه الحرية» وظروف المرء الخاصة وفعاليته 
المحتملة. توجد هاهناء بالطبع» مناطقٌ التباس وفسحة للاختلاف في 
انراق لكر إدرزاك الف أن م الور اجب غليله أذ يا عد هذا اللقائن على 
محمل الجذ له اثر كبيرٌ بالفعل في تحديد ما الذي ينبغي له أن يفعل. قد 
تكون ضرورة طرح ذلك السؤال (بدل الانتقال إلى الافتراض المريح أننا 
قد لا ندين بشيء لبعضنا البعض) بداية اتجاه تفكير أخلاقي أشمل» حيث 
تشم حقوق الإنسان: لكنّ التفكيرٌ لا يمكق» مع ذلك أن ينهي عند هذا 
الحد. فبالنظر إلى محدودية حول وطول الفرد» وأولوياتٍ مختلف أنواع 
الواجبات ومتطلبات الشواغل الأخرى - غير النابعة من أدب الواجب 
- التي يمكن أن تشغل بالّه لا يسعه إلا أن يفكرٌ ملياً تفكيراً عملياً في 
مختلف واجباته (ومنها الواجبات المنقوصة [تلك التي لا سبيل إلى 
(*) لتمييز آدم سميث بين مساعدة الآخرين بدافع ”التعاطف“ وبين مساعدتهم بدافع 
الجود أو روح الخدمة العامة‘ صلة هنا The Theory of Moral Sentiments,)‏ 
0 ,1759). حول هذا التمييزء انظر الفصل 8ء العقلانية والآخرون. 
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تعريفها تعريفاً قانونياً دقيقاً]) التي تظهر في هذا التفكير بشكل مباشر أو 
غا 
لا يعني الاعتراف بحقوق الإنسان الإصرارٌ على أن يَهُبَّ الجميع 
للمساعدة على تجنب أي انتهاك لأي حق إنسان في أي مكانٍ وقع. بل 
هو إقرارٌ أن المرءَ إذا كان في موقع يتيح له عمل شيء مؤثر لمنع انتهاك 
هذا الحقء عندئذٍ يكون لديه سببٌ وجيه للقيام بذلك - وهو سببٌ لا بد 
من أخذه فى الحسبان عند تحديد ما الذي ينبغى للمرء أن يفعل. قد تطغى 
2 ع و ١‏ 
واجبات أخرىء أو شواغل غير ملزمة» على سبب التصرف [الغيري] 
المذكور» لكن الشيت لا يزول نساطة لكوية لبس مم شان المرء قثمة 
مطلبٌ أخلاقيٌ شامل هناء لكنه ليس مطلباً يحدد تلقائياً تصرفاتٍ جاهزة 
مستقلة عن الظروف المحتملة. 
لا بد أن يسمي اختيارٌ الأفعال المتعلقة بهذه الصلات بتغير كبير» 
حسب الأولويات والترجيحات وأطر التقييم المختارة. ویک أن يكون 
of el.‏ كسا فاده 57 1 
هناك أيضا تنوعٌ في طريقة إجراء التحليل السببي. لاسيما في التعامل مع 
الأفعال التي يمكن أن يقو بها الآخرون القادرون على الجّرح أو المداواة. 
واا ويمكق أن كر ن هناك اوت كين راق ف الکو فى حت 
في توصيف الواجبات. ومع ذلك. فإن إحاطة شيءٍ من الغموض بالفكرة 
(*) نوقشت أهمية الالتزامات المتعلقة بقوة وفعالية المرء فى الفصل 9. 'تعدد مسارات 
التفكير المحايد والفصل 13ء السعادة وصلاح الحال والقدرات". يأعذنا هذا 
بعيداً إلى ما وراء الالتزامات المتعلقة ب العقود الاجتماعية“ المتخيّلة التي تعتبر عادةً 
مقتصرة على الناس في مجتمع المرء أو الكيان السياسي الذي هو فيه ولا تسري 
كذلك على من هم خارج حدود هذا المجتمع أو الكيان. حول مسألة الشمول 
العالمي العامة» دون تجاهل الأجانب أو اختيار نوع من الصيغة الميكانيكية للتعامل 
معهم. انظر بحث كواني أنكوني آبيا المضىء فى Kwame Anthony Appiah,‏ 


Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers (New York: W. W. 
.Norton & Co., 2006), Chapter 10 
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ليس سببا لاعتبارها غيرٌ مقنعة. وإن الغموض في تطبيق مفهوم مهم إنما 
هو سببٌ لإدراج النواقص المناسبة والتفاوتات المسموحة في فهم ذلك 
المفهوم نفسه (كما قلت فى كتابى 1992 (Inequality Reexanined,‏ * 


بالفعل» ما ينبغى الخلط بين الواجبات غير القاطعة وبين ألا 
تكونَ هناك واجبات بالمرة. بل تنتمي هذه الواجبات إلى فة مهمة من 
الواتجناة» كينا اقرا إلية اغا أسماها غمائؤيل كانظ لاحات الق هة 


«imperfect obligations’‏ التي يمكن أن ا مع دواعي 'الواجبات 
التامة“ *26005ع0011 امم - الأوفى تعريفاً.** يمكن أن يساعدَ مال 
على توضيح الفرق بين هذين النوعين المختلفين من الواجبات (وكذا 
وجودهما معاً). لنأخذ حالة واقعية حدثت في كوينز بنيويورك سنة 1964: 
كانت هناك امرأةٌ اسمها كاثرين (كيتي) جينوفيزء تعرضت مراراً للاعتداء 
وفارقت الحياة في الاعتداء الأخير على مرأى ومسمع الجيران الذين كانوا 
يشاهدون الواقعة من شققهم» لكنهم تجاهلوا صرخات استغاثتها.*** من 


Inequality Reexamined (Cambridge, MA: Harvard University انظر كتابى‎ )*( 
وقد‎ .Press, and Oxford: Clarendon Press, 1992), pp. 46-9, 131-5 
‘Maximization and the Act of Choice’, تتاولت هله الما اشا فى مقالتى‎ 
Econometrica, 65 (1997), reprinted Rational and Freedom 


.(Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002) 
Immanuel Kant, Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785); )**( 
republished edn (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), and 
Critigue of Practical Reason (1788); republished edn (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1997). 


(***) صاح أحد الذين شهدوا الواقعة وكان يسكن فوق شقة الضحية على القاتل قائلا 
له ”دع تلك الفتاة وشأنها' [ما هذه الشجاعة!]ء لكنَّ تلك الصرخة اليتيمة والبعيدة 
جداً كانت كل ما قدم للفتاة من عون» ولم تُستدَّعٌ الشرطة إلا بعد مدة طويلة من 
الواقعة. للوقوف على مناقشة قوية لما انطوى عليه الحادث من مسائل أخلاقية 
وسيكو لو جية» انظر 4110© Philip Bobbitt, The Shield of Achilles: War, Pa‏ 
‘The Kitty‏ ,ذا the Course of History (New York: Knopf, 2002), Chapter‏ 


.Genovese Incident and the War in Bosnia’ 
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الوا ل ف اا ا حت هات ا عر عقن 
البعض لكنها متشابكة: 
(1) انتهكت حرية المرأة في ألا يُعتدى عليها (هذهء بالطبع» هي القضية 
الأولى هنا)؛ 
(2) وانتهك المعتدي واجبّه في ألا يعتديّ ويقتلّ (انتها واجب تام')؛ 
)3( كذلك انتهك الآخرون واجبّ مدٍ يد العون لشخص يتعرض للاعتداء 
والقتل (انتهاك ”واجب منقوص). 1 
حالاث الفشل الثلاث هذه مترابطةء وتظهر نمطا معقداً من الصلة 
بين الحقوق والواجبات في بنيانٍ آخلاقي» يمكن أن يسهمٌ في تفسير 
الإطار التقييمي لحقوق الإنسان.'" ويتطلب منظور حقوق الإنسان 
EE‏ 
غالبا ما تقارّن الدقة المفترضة للحقوق القانونية بالغموض الحتمي 
المحيط بالمزاعم الأخلاقية لحقوق الإنسان. لكنّ هذا التباين ليس بحد 
ذاته حرجا كبيراً للمزاعم الأخلاقية» بما فيها تلك المتعلقة بالواجبات 
المنقوصة. لأن إطارٌ التفكير الناظم يمكن أن يسمحَ عقلاً بتفاوتاتٍ 
يصعب أن تسم بها المتطلبات القانونية المحددة تحديداً تاماً. فكما قال 
(*) في هذا التحليل لا أفصل في الفرق بين التقييمات الأخلاقية المتعلقة بالفاعل 
المختار ©17أهتعم01-5هع وبين تلك المستقلة عنه .[12الا »8861-0 يمكن توسعة اتجاه 
اللو الر اهن اااي الال ات المتعلقة بالترفي كناينا ف 
الفصل 10ء التبلورات الفعلية والعواقب والمشيئة'. انظر كذلك مقالتيٌّ 5ادا818* 


and Agency’, Philosophy and Public Affairs, 11 (1982), and ‘Positional 
.Objectivity’, Philosophy and Public Affairs, 22 (1993) 

(**) يرتبط تنكبٌ المراقبين السلبيين لانتهاك حق وقتل كيني جينوقيز عن أداء واجبهم 
بالتحليل القائل إنه سيكون من المعقول بالنسبة إليهم أن يفعلوا شيئا لمساعدتهاء 
ومن ذلك الاتصال بالشرطة دون تأخير. وهذا لم يحدث: فلم يخرج أحد لردع 
الجاني ولم تُستدَعَ الشرطة إلا بعد الواقعة - بالفعل» بعد ذلك بمدة طويلة. 
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أرسطو في الأخلاق النيقوماخية يتعين علينا ‏ تحري الدقة في كل صنف 
مق أضناف لفيا ناما قد ما م ية الموضرع ذلك © 

ااا ا ا وا امرض ال الط 
تلك الفكرة فلا يمكن تجتّها إلا إذا أعفي بقية البشر - يعني غيرٌ أولئك 
المعنيين مباشرة بالأمر - من مسؤولية أن يحاولوا عمل ما يستطيعون عملّه 
في حدود المعقول لمد يد العون. وبالرغم من أن هذا النوعَ من الحصانة 
العا وو و ل اكا ي اها ت ار ت 
تبريرٌ ذلك الإفلات من العقوبة في الميدان الأخلاقي. بل قد يكون مد 
يد العون للغير في حدود المعقول واجباً قانونياً في قوانين بعض البلدان؛ 
ففي فرنساء مثلاً ثمة نص يرب ”مسؤولية جنائية على الامتناع' عن 
مد يد العون في حدود المعقول للآخرين الذين يتعرضون لأنواع معينة 
من ا فاا اندع ولا غ فی دف ادرا الو في 
تطبيق تلك القوانين واسعة جداً وقد نالت قسطاً من النقاش القانوني في 
السنوات الأخيرة.”* وسيكون من الصعب تجنبٌ هذا النوع من الغموض 
في تحديد الواجبات - في الأخلاق أو القانون - إذا أفسح في المجال 
ولات لر ك ف اليك هموما : 


إن إعلان حقوق الإنسان» كما يفسّر هناء إنما هو توكيد لأهمية 

ع 1 : 530 ا 
للحريات التى عرّفت ونودي بها فى صياغة الحقوق محل البحث. 
Aristotle, The Nicomachean Ethics, translated by William David Ross )*(‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 3.‏ 
(**) حول هذا الموضوععء انظر Andrew Ashworth and Eva Steiner, ‘Criminal‏ 
Omissions and Public Duties: The French Experience’, Legal Studies,‏ 


10 (1990); Glanville Williams, ‘Criminal Omissions: The Conventional 


. View’, Law Quarterly Review, 107 (1991) 
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فمكتلاء علدا يعترف ق الإتشان فى آلآ عرض للتعذين» باد يذلك 
توكيد أهمية التحرر من التعذيب والمناداة بها للجميع»* وكذا توكيد 
الحاجة' إلى أن شك الاخ ون فما سمتطيدون عملة فى عدو المعقول 
لضمان تحرر الجميع من التعذيب. وسيكون المطلوبٌ من الذي يفكر في 
إيقاع التعدعت راضحا ا الامتناع والكف (وهذا وتخت تام كما لد 
عَموما على محاولة القيام بما يستطيع المرء القيامَ به في حدود المعقول 
وما تسمح به الظروف (وسيندرج هذا في فئة الواجبات المنقوصة' 
الواسعة). يتتام مطلبٌ انتفاء التعذيب المحددٌ تماماً بمطلب آخرٌ أعم - 
وأقل دقة تحديد - هو التفكير في الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها 
منع التعذيب ثم تحديد ما الذي ينبغي للمرء» في هذه الحالة الخاصة. 
0 
عمله في حدود المعقول.!** 
ع ىا ع 
هاهنا مسألة مثيرةٌ للاهتمام وذات شأن تتعلق بالتضارب بين مزاعم 
الحرية والمصالح. فلاف ال ر كر غل الحريات طون جوزيفت رات 
و2 
لاسيما فى كتابه العميق خلق الح ية «007ء 17 Morality of‏ 2.776 نظرية 
حقوق إنسنان: قوية"قائمة على المسنلعة تقول إن الحقوق تغطى مبورا 
(*) كما قال تشارلز بايتزء تلعب حقوق الإنسان ”دور المحك الأخلاقي - وهو مقياس 
تقييم ونقد للمؤسسات المحلية» ومقياس الطموح لإصلاحهاء وكذا بشكل متعاظم 
مقياس تقييم سياسات وممارسات المؤسسات الاقتصادية والسياسية' (٣2صں“‏ 
Rights as a Common Concern’, American Political Science Review, 5‏ 
9 .م ,(2001)). 
(**) بحثتٌ العلاقة بين الحقوق والواجبات - التامة والمنقوصة - ودققت فيها باختصار 
فى ورقة سابقة. ‘Consequential Evaluation and Practical Reason’, Jo4rral‏ 
Philosophy, 97 )September 2000)‏ /0. وفى الفصل التمهيدي لتقرير التنمية 
لاف للعام 2000 United Nations’ Human Development Report 2000 (New‏ 
UND۴, 2000(‏ :)اد الذي استند إلى مقالة كنت كتبتها لذلك العدد الخاص من 
مجلة الفلسقة بعنوان .“Human Rights and Human Development?”‏ 
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لمتطلبات العمل لصالح الآخرين* وإني لأجد مقاربة راتز جذابة» 
ليس لأنه صديقٌ قديعٌ فحسب» تعلمت منه الكثير فيما دار بيننا من نقاش 
بأكسفورد على مدى عقَدٍ من الزمن (87-1977)» بل في المقام الأول 
لأنه يرسم اتجاء تفكير يبدو أن له جاذبية مفهومة.** لكنْ لا بد مع 
ذلك من التساؤل عما إذا كان التر کہ مار الاين الما 

من 1 : خرين : 
كأساس بنائى للحقوق» على جاذبيته» كافياً لنظرية ما فى الحقوق عموماً 
وفي حقوق الإنسان على وجه الخصوص. كما يتعين علينا طرح السؤال 


Joseph Raz, The Morality of Freedom (Oxford: Clarendon Press, 1986), )*( 
p. 180. 

(**) للوقوف على زعم مماثل» انظر كذلك Thomas Scanlon, ‘Rights and‏ 
Interests’, in Kaushik Basu and Ravi Kanbur (eds), Arguments for‏ 
Better World )2009(‏ ۾. وحول نقطة اختلاف ذات صلة ؛لكنها مختلفة» مع 
سكائلون في المقال نفس أنتهرُ الفرصة هنا للإشارة إلى أن ثمة قدراً من التحريف 
لاعتقاده أنه لو كان له أن يقبل قولي في وجوب ' ترجيح * مختلف المزاعم استنادا 
إلى الحقوق. إذن 'فالمظلوت هو تصنيفٌ للحقوق» يحدد ما الحق الذي سيسود 
عند التعارض” (ص 6 أضيف ميلان الخط إضافة). تضع وَيَاقنَات الترجيح 
بين أيدينا طرق ترجيح شتى» تأخذ في الاعتبار مقاديرٌ الشدة والظروف والعواقب. 
دون أن تجعلنا نولي أولوية " جذرية" ‘lexical priority”‏ مباشرة لنوع من الحقوق 
على اجر ي ن الأحوال: وقد ناقشت هذه المسألة آنفاً في الفصّل 2 راولز 
وما بعده' في سياق التعليق على اختيار راولز الأولوية الجذرية للحرية الشخصية 
(في كل حالة ضد كل شاغل آخر مضاد لها)ء بدل الأشكال الأكثر ت تعقيداً للترجيح 
الع يمككان أن تقر قوة وأهمية الحرية الشتخصية لكتها لااتتجاهل کل ما قد 
يتنافس معها من شواغل. تتصل النقطة هنا بحجة هربرت هارت أن مزاعم م الحرية 
الشخصية يمكن أن تَرجَحَ إذا أدى تمرين الحرية محل البحث إلى نتائج غير مواتية 
بالمرة لصلاح حال الناس» بالرغم من أن الحرية الشخصية قد تفوز في حالات 
اعد عاو اسار ادع الجا يمكن أن تستوعبّ طرق الترجيح غيرٌ الجذرية 
الفهمَ الشائع إلى حد ما أن التضاربٌ بين الشواغل المتنافسة المتعلقة بالحقوق لا 
ضرورة لحله 'بتصنيف الحقوق تصنيفاً طبولوجياً' مستقلا عن السياقات والمقادير 
والعواقب. انظر كذلك في الكتاب نفسه 01 R. Osmani, ‘The Sen System‏ .5 


.Social Evaluation’ in Arguments for a Better World 
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التالي المتعلق بالسؤال السابق: هل التباينْ بين منظور الحرية وبين منظور 
المصلحة مهم؟ 

لا شك في أن هاهنا شيئاً من تباين. وقد تناولت الأهمية العميقة 
لهذا التباين عموماً في سياق مختلي جداً عن سياق حقوق الإنسان. 
لنضصرب مشلا كنت شقيّه في الفضل الثامن,© الشخص الجالس في 
طائرة بالقرب من النافذة يجد سببا قويا بما فيه الكفاية لإسدال الستارة 
(مضحياً باستمتاعه بأشعة الشمس) ليتيحح لجاره أن يلهو بلعبة حاسوب 
سخيفة يريد أن يلعبّها. لم يكن السبب» كما رآه الجالس قرب النافذة» 
"مصلحة' المهووس باللعب (بالفعل» لم يكن الجالس قرب النافذة يرى 
أن هذا التصرف سيكون في مصلحة اللاعب على الإطلاق» على العكس 
من ذلك تماما)» بل 'حرية' المتحمس للعب في أن يفعل ما يحب كثيراً 
أن يفعل (سواءٌ أكان هذا لصالحة أم لغير صالحه. كما يرى هذا الصالحَ 
الجالس قرب النافذة أو اللاعبٌ نفسّه). فقد يكون الفرق بين الحرية 
وال كيرا جد 

ثم لنضرب الآن مثلاً مختلفاً - أقرب إلى نوع الحالات التي تظهر 
في بحث راتز الحقوق. قد يسك حق شخص أتى من خارج لندن إليها 
للمشاركة في مظاهرة سلمية ما (مثلآء ضد الغزو العسكري للعراق بقيادة 
الولايات المتحدة سنة 2003) بسياسة استبعادٍ ما يمكن أن تحرمٌ هذا 
الشخص الذي يأمل في المشاركة في المظاهرة من المشاركة فيها (هذا 
مثانُ افتراضي محض: فلم يكن هناك هكذا استبعاد). فلو كان لهذا القيد 
أ فتشكو3 عرفا افا هري لخدن الا الدى يزيد 
التظاهر)» وبالتالي» خرقاً لشيءٍ من حقوق الشخص إن كان لهذه الحقوق 
أن نشم ما خراك ولبذااضلة اة الان التقارى جاهنا: 

إما إذا كانت الحقوق قائمةٌ على 'مصالح' الشخص المعني وحسب 


(*) انظر الفصل 8, العقلانية والآخرون". 
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(لا على "حريات' هذا الشخص)» فسوف يتعين علينا النظرُ فيما إذا كان 
من صالح ذلك الشخص الانضمامٌ إلى المظاهرة حول العراق. فإن تبين 
أن الانضمامَ إلى هذا الاحتجاج المنظمء وإن كان أولوية سياسية للشخص 
الراغب في التظاهرء لا يخدم 'مصلحتّه' في الواقع كثيراً أو قليلاًء فإن 
حرية التظاهر في لندن قد لا يتسنى بسهولة إدراجها في فلك حقوق 
الإتيتان إن كان لا الد الق ان aS‏ وان 
كان لنا أن نقبل الفهمَ القائم على المصلحة للحقوقء عندئٍ فإن مكانة 
الخ كا مان لي ا امان التظاهر مه و جك إنا إن سلمنا 
بأهمية الحريات لأنها تمنح الشخص المعني حرية الاختيار (سواءٌ اختار 
أن يتبعَ مصلحمّه الشخصية أم شيئاً مختلفاً تماماً) وسار في حياته على 
هدي أولوياته (سواءٌ أكانت محكومة بالمصلحة أم لا)» عندئذٍ لا بد أن 
يكونَ المنظورٌ القائمٌ على المصلحة غيرٌ كاف.©) 
لكنْ باعتبار ما تقدّمء لا بد لي كذلك من القول إنه يمكن تعريف 
'المصلحة' بطريقة متسعة - رحبة - إلى حدٍ يجعلها تشمل كل الشواغل 
التي يختار الشخص اتباعهاء بصرف النظر عن الدافع. بالفعل» وبعبارة 
أ غالا ها نمس اتاك مر شخ ما فى الا از عبد و ت 
(*) كما حاجٌ ريتشارد تاك بإقناع» فان ”من الفروقات البارزة بين نظرية الحقوق وبين 
النظرية النفعية أن نسبة > الحق إلى شخص ما لا يتطلب منا عمل أي تقدير لحالته 
الداخلية. ويمضي تاك إلى تفسير ذلك فيقول: ”فإن كان للشخص حق الوقوف في 
ساحة ترافالغار» فلا يهم إِنْ كان يستمتع بذلك أم يغشاه نوعٌ من الحس التراجيديٌ 
الدوستويفسكيٌ؛ بل لا يهم حتى أن يختارٌ القيام بذلك في مناسبة معينة أي مناسبة 
لازن مم ون الذي لا يهم عنده. 0ا :انام :ذونا للمحافظة على 
أنفسهم)' ‘The Dangers of Natural Rights’, Harvard Journal of Law and)‏ 
.(Public Policy, 20 (Summer 1997), pp. 689-90‏ 
(**) قلت بخلاف الفكر الذي يستند إليه ذلك الاعتبار» لا في الفصل 8. العقلانية 
والآخرون' فحسبه بل في الفصل 9. تعدد مسارات التفكير المحايد. والفصل 
3 السعادة وصلاح الحال والقدرات” امنا 
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غ 
إذا أخذت هذه النظرة الرحبة من حيث ما يهم كمصلحة. عندئلٍ فإن 
الفجوةً بين المصالح والحريات ستتقلص» بهذا المقدار.* وإِنّ تبين 
أن هاه هن الط هة ال للنظن إلى اط رو رائ فإن فو كسان هذا 
أن يجعل مقاربتينا إلى الحقوق متطابقتين إلى حل بعيد. 


معقولية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

أتحول الآن من تحليل عام لحقوق الإنسان إلى تحليل لبعض أنواع 
ارا المظلنوف إا ا فى فا خرن الان ت سوال خاض 
حول إدراج ما يسمى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية' وما يسمى أحياناً 
أحقوق الرفاه“ كا اعام eإو؟اءس.**‏ وكان أغلبٌ هذه الحقوق» التي 
يعتبرها أنصارٌها حقوقٌ إنسانٍ هامة ”من الجيل الثاني“ قد أضيفت في 
وقتٍ متأخر نسبياً إلى الصياغات الأولى لحقوق الإنسان» موسعة بذلك 
كرا او ی و كز أن ند ری اس 
لها ذكر في المقدمات الكلاسيكية لحقوق البشر في إعلان الاستقلال 


(*) بالفعل» يبحث جوزيف راتز نفسّه الصلات الواسعة بين مفهوميٌ المصالح 
والحريات» في كتابه )1986( «Morality of Freedom‏ وبالرغم من أنني أرى فرقا 
حقيقياً بين المفهومين؛ لا أحاول هنا تقديرٌ كم من الفرق يوجد بين مضامين هاتين 
الفكرتين المختلفتين. 

(**) تُستخدّم كلمة 'الرفاه' ١۲ة۴اء«‏ هنا بالمعنى الأضيق والأخص بكثير من المعنى 
المستخدّم كمرادف لصلاح الحال ٠1-6108‏ عموما (كما استخدمت في سياق 
مناقشة صلة السعادة أو صلاح الحال في تقييم العدالة (انظر الفصل 213 ”السعادة 
وصلاح الحال والقدرات). يقصّد بتعبير ”حقوق الرفاه“ عادة مستحقات التقاعد 
وإعانات البطالة وما أشبه ذلك من تدابيرَ عمومية نوعية تهدف إلى الحد من أنواع 
الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المعروفة» ويمكن توسيع قائمة أنواع الحرمان 
لكيه" الآمة ومكوة الم الممكن ته 

Ivan Hare, ‘Social Rights as Fundamental Human Rights’, in Bob انظر‎ (***) 
Hepple (ed.), Social and Labour Rights in Global Context (Cambridge 
. University Press, 2002) 
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الأمريكيء مثلآًء أو الإعلان الفرنسي ل حقوق الإنسان» فهي جزءٌ مهم 
جا مله الميجال التعاصر لبا ردغوة كاش ان ورو ارق واوا 


(% ‘revolution 


تأتي البينونة الكبرى في هذا المجال من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان سنة 1948. فقد عكس الإعلان الجديد تحولاً في الفكر الاجتماعي 
الراديكالي في عالم متغير كالذي كان في القرن العشرين. فكان التناقض 
وق ا ولقد 
نلستذكر المرء أن الرتن أبزاهام لنكولن» جتى هح لم يطالب: أول الام 
بالحقوق السياسية والاجتماعية للعبيد - وما طالب لهم إلا بالحد الأدنى 
من الحقوق» المتصلة بالحياة والحرية الشخصية وأن يكون لهم نصيب في 
ثمار عملهم. أما إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فقد اتخذ لائحة 
أطول من ذلك بكثير لحقوق الإنسان وما تنطوي عليه هذه المظلة الواقية 
من مزاعم. يشمل ذلك ليس فقط الحقوقٌ السياسية الأولية» بل الح في 
العمل» والحق في التعليم» والحق في الحماية من التبطل والفقر» والح 
في الانضمام إلى الاتحادات المهنية» حتى حق الحصول على أجر عادلٍ 
لائق. وهذه بينونة كبرى عن الحدود الضيقة للإعلان الأمريكي سنة 1776 
أو التوكيد الفرنسي سنة 1789. 

وأصبحت سياسة العدل العالمية في النصف الأخير من القرن 
العشرين أكثرٌ فأكثر التزاماً بهذا الجيل الثاني من الحقوق. وأصبحت 
بك الجر العالقي و حول a‏ 

قراءة أوسع بكثير لقدرات البشر على الاختيار ومحتوى المسؤوليات 
العالمية.** وكما قال برايان باريء 'للإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


Cass R. Sunstein, Afler the Rights Revolution; Reconceiving the )*( 
Regulatory State (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990). 


Andrew Kuper’s analysis of Democracy Beyond Borders. انس مشلا‎ 5*( 


Justice and Representation in Global Institutions (New York and Oxford: 
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مضامين - للمجتمع الدولي ككل» لا للدول المنفردة فحت" وغليه 
قن ا تنيع ال الغا لمن وسيو ادي اكل الان ال تات 
والاجتماعي الأخرى يغدو في صميم الالتزام العالمي بحقوق الإنسان» 
الذي يقوده أحياناً فلاسفة» كتوماس يوجي.**» كذلك كان للاهتمام 
متسارع الاتساع بهذه الموضوع أثرٌ على مطالب الإصلاح السياسي. 
بالفعل» فكما قال دين تشاترجي» وضع الاعتراف العالمي بالفقر 
المستوطن والغبن الشامل كهمين خطيريٌ الشأن من هموم حقوق الإنسان 
عبئاً على البلدان المنفردة للدفع بالإصلاحات الديمقراطية الداخلية وجَعَلٌ 


Gاهطما وكذا مجموعة ماحرر من مقالات‎ Oxford University Press, 2004( 
Responsibilities: Who Must Deliver on Human Rights? (New York and 
. London: Routledge, 2005) 

Brian Barry, Why Social Justice Matters (London: Polity Press, 2005), (*) 


5 .م. ويمضي باري إلى تحديد ما يقول إنه مضامين هذا الاعتراف القوي: | 
لم تكن لدى الحكومات ببساطة الوشنائل اللازمة لتزويد الجميع بالغذاء 9 
والمسكن المناسب» ومياه الشرب النظيفة» و ا ا 
الصحية عموماء والتعليم والرعاية الصحية؛ فتان عل البلدان الخيلة متفردة أو 
مجتمعة» واجتّ ضمان تأمين الموارد بوسيلة او اضرف (ص 28). 

(**) فتحت أعمال توماس بو جي» ومعاونيه. مجالات عدة للتحليل السياسي القائم عموما 
على فكرة حقوق الإنسان ومطالب العدالة. انظر على وجه الخصوص 11507185 
Pogge, World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan Responsibilities‏ 
and Reforms (Cambridge: Polity Press, 2002; 2nd edn, 2008); Andreas‏ 
Follesdal and Thomas Pogge (eds), Real World Justice (Berlin: Springer,‏ 
Thomas Pogge and Sanjay Reddy, How Not to Count the Poor (New‏ ;)2005 
York: Columbia University Press, 2005); Robert Goodin, Philip Pettit and‏ 
Thomas Pogge (eds), 4 Companion to Contemporary Political Philosophy‏ 
(Oxford: Blackwell, 2007); Elke Mack, Thomas Pogge, Michael Schramm‏ 
and Stephan Klasen (eds), Absolute Poverty and Global Justice: Empirical‏ 
.Data ¬ Moral Theories - Realizations (Aldershot: Ashgate, 2009)‏ 


534 ْ فكرة اأعدالة 


الحاجة قوية إلى تعليماتِ مؤسسية دولية أكثرٌ عدلاً وفعالية . وأصبح 
الجيل الثاني من حقوق الإنسان قوة مؤثرة كبيرة في أجندة الإصلاحات 
المؤسسية لتلبية الواجبات العالمية 'المنقوصة». التي يُعتَرَف بها صراحة 
أحياناً وفي أغلب الأحيان ضمناً. 

يجعل إدراج الجيل الثاني من حقوق الإنسان من الممكن دمج 
المسائل الأخلاقية التي تقوم عليها الأفكار العامة للتنمية العالمية 
بمطالب الديمقراطية التشاورية» وكلتاهما ترتبطان بحقوق الإنسان وفي 
الغالب الأعم من الحالات بإدراك أهمية إعلاء القدرات البشرية. يقول 
ديفيد كروكر في كتابه أخلافيات التنمية العالمية: المشيئة. والقدرق 
والديمقر اطة التشاورية Ethics of Global Development. Agency,‏ 
«Capability, and Deliberative Democracy‏ وهو إسهام ا الأثر في 
هذا الدمج. إنه لما كانت المشيئة إء١ءعه‏ [البشرية] والقدرات ال 
5 7811861 ”أساسش حقوق الإنسان, والعدالة الاجتماعية» 
والواجبات الفردية والجماعية:؛ فن أخلاقٌ التنمية ستعالج أيضاً كيف 
يكون العالّم المعولّم عونا على» أو حجر عثرة في طريق تلبية الواجب 
الأخلاقي للأفراد والمؤسسات في احترام الحقوق". ويمضي إلى القول 
"مشي أن يقش افد ا مد ا التمئدة والعادلةاص وط كات 
أم عالمية - درجةً كافية من المشيئة والقدرات الأساسية أخلاقياً لكل مَن 
في الغالم - بضرف النظر عن اللجتسية أو الإثنية أو الدين أو السسن أو 
الجنس أو الميل الجنسي".'** ولا يصبح هذا النوع من الطرح الراديكالي 
للدمج الموسّع ممكنا إلا بإدراج الجيل الثاني من الحقوق» دون الخروج 


Deen Chatterjee, Democracy in a Global World: Human Rights and )*( 
Political Participation in the 2/151 Century (London: Rowman & 
Littlefield, 2008), p. 2. 

David Crocker, Ethics of Global Development: Agency, Capability, and (**) 
Deliberative Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 
2008), pp. 389-90. 
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لكنّ الإدراجاتٍ الجديدة لحقوق الإنسان تعرضت» مع ذلك 
لدحض أشدّ تخصصاًء استند إلى منطق قوي لعددٍ من المنظرين والفلاسفة 
اا لا تقتَصّر الاعتراضات هنا على استخدام الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية على مستوى العالم» بل تشمل صلوحية/ جدارة هذه الحقوق 
حتى داخل الدولة الواحدة. أتت اثنتان من أقوى الاعتراضات من موريس 
كرانستون وأونورا أونيل.*** لكني أسارع إلى بيان أن الحججّ الرافضة 
لإدراج هذه الحريات في إطار حقوق الإنسان لا تنبع من تجاهل أهمية هذه 
الحقوق. بالفعل» فتحليل أونيل المسائل الفلسفية - وهو تحليل متماش 
إتى حل مد امات اکر ع كسمل ا وا فن 
العالم - يقدم سبراً بعيدَ الأثر لِما لهذه المسائل من أهمية خطيرة ٠٠#‏ 
بل» تتعلق الاستبعادات المقترحة من ميدان حقوق الإنسان بتفسير محتوى 
ووسع فكرة هذه الحقوق التي يؤيدها هؤلاء النقادء ومنهم أونيل. 

ثمة» في الحقيقةء اتجاها نقدٍ محددان اثنان» سأدعوهما نقد 
المؤسسية" ai’ gy ‘institutionalization critique”‏ الإمكانية" feasibility”‏ 
موا . يتعلق نقد المؤسسية» الموجَهٌ خاصة إلى الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيةء باعتقاد أن الحقوقٌ الفعلية يجب أن تنطويّ على مقابلة 
دقيقة مع ما يتصل بها من واجباتٍ دقيقة الوصف. وليس من شأن هذه 
المقابلة أن تقوم» كما تقول الحجة. إلا بِمَأْسَسَة الحق. طرحت أونورا 
(*) انظر أيضاً Christian Barry and Sanjay. Reddy, International Trade and‏ 

Labor Standards (New York: Columbia University Press, 2008). 

Maurice Cranston, ‘Are There Any Human Rights?’ Daedalus, 112 انظر‎ (**) 


(Fall 1983), and Onora O’ Neill, Towards Justice and Virtue (Cambridge: 


.Cambridge University Press, 1996) 
Onora O’ Neill, Faces of Hunger: An Essay on Poverty, Justice and (***) 
Development (London: Allen & Unwin, 1986). 
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أونيل هذا النقد بوضوح وقوة: 

للا وا SNS‏ والخطابات بلا تيمر رف 
عالمية في السلع أو الخدمات» ولاسيما في ”حقوق الرفاه» وحقوقٍ أخرى 
اجتماعية واقتصادية وثقافية مذكورة في المواثيق والإعلانات الدولية 
دون بیان ما یربط کل صاحب حت مفترض بحامل واجب معين (إفراداً 
وجمعا)» ما يدع موق بقل دوق N E‏ 
ويقف بعض أنصار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية 
عند حد التشديد على أنها يمكن أن تمأّسء وهذا صحيح. لكي نقطة 
الاختلاف هي أنها يجب أن تُمَأْسَسٌَ: وإلا فلا حق. ٠‏ 

رداً على هذا النقدء علينا استدعاء ما تمذم من فهم أنَّ الواجباتِ 
يمكن أن تكو تامة ومنقوصة. فحتى الجيل الأول الكلاسيكي من 
الحقواق: كق التسدرو هن التعرضن اللاعداء يمكن اعتنان أنه عرض 
واجباتٍ منقوصة على الآخرين» كما تبيّن من مثال الاعتداء على كيتي 
جينوفيز على مرأى ومسمع من جيرانها بنيويورك. كذلك الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تستدعيّ واجباتٍ تامة ومنقوصة. وثمة 
مجالٌ واسعٌ للنقاش العام المنمر» وربما الضغط الفاعل» حول ما يمكن 
أن يفعلّه مجتممٌ أو تفعلّه دولة ما - ولو كان أو كانت مسلوب أو مسلوبةً 
القوة - لمنع انتهاكات بعض الحقوق الأساسية الاقتصادية أو الاجتماعية 
(المرتبطة» مثلء بتفشي المجاعات» أو سوء التغذية المزمن» أو غياب 
الرعاية الصحية). 

بالفعلء غالباً ما تهدف الأنشطة الداعمة التي تقوم بها المنظمات 
الاجتماعية بالضبط إلى التغيير المؤسسيء وتعتبر هذه الأنشطة» وفي هذا 
.Onora O'Neill, Towards Justice and Virtue (1996), pp. 131-2 )*(‏ انظر 


Bounds of Justice (Cambridge: Cambridge University Press, كذلك كتابها‎ 
.2000( 
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الأعفان وجافة ءا من الواجبات المنقوصة التي تقع على عاتق الأفراد 
والجماعات في مجتمع تُنتَّهك فيه حقوق لاان الأساسية. اردور اول 
ا بالطبع» في اعتبار أقمية الموسسات لاتجاز 'حقوق الرفاه" (حتئ 
لإنجاز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية عامة)» لك الآهمية الأخلاقية 
لهذه الحقوق تقدم أسباباً وجيهة للسعي لإحقاقها بالضغط لإحداثء أو 
الإسهام في إحداث» تغيير في المؤسسات والمواقف الاجتماعية. يمكن 
0 ذلك مثلا من خلال الحملات العامة لإقرار تشريع دكاو 
المساعدة على توليد وعي أكبر بخطورة المسألة.*© وإن إنكار المكانة 
الأخلاقية لهذه المزاعم يعني تجاه المنطق الذي أطلقٌ هذه الأنشطةً 
البنائية» ومنها العمل لإحداث التغييرات المؤسسية من النوع الذي تحب 
أونورا أونيل» لسبب وجيه» أن تراه يحدث لإنجاز ما يعتبره النشطاء حقوق 
اساد 1 

e ET 
أنه حتى مع أفضل المساعي» قد لا يكون ممكناً إنجازٌ كثير من الحقوق‎ 
الاقتصادية والاجتماعية المزعومة للجميع. وهذه ملاحظة تجريبية على‎ 
قدر من الأهمية بذاتهاء لكنها عَدَّثْ نقداً لقبول هذه الحقوق المزعومة‎ 
استناداً إلى افتراضص» لا سند له يعتّد به» مفاده أن حقوق الإنسان ما لم‎ 
يتس إحقاقها كلياً لكل الناس فهي غير منطقية. ولو سلما بهذا الاتراض:‎ 3 
اقتصادية واجتماعية‎ e 
فوراً خارج دائرة حقوق الإنسان الممكنة» لاسيما في المجتمعات الأفقر.‎ 
يصوغ موريس كرانستون الحجة على النحو التالي:‎ 

ليس من الصعب إقامة الحقوق السياسية والمدنية التقليدية. فهي 
(*) ناقشتٌ دور النقاش العام ووسائل الإعلام في تقليص أو إزالة أشكال الحرمان 


الاجتماعي والاقتصادي في الفصل 15« 'الديمقراطية کنقاش عام والفصل 6 
ممارسة الديمقراطية . 
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تتطلب» على وجه العموم» حكوماتء وأناساً آخرين عموماء لترك المرء 
وشأنه... [وألا يتعرض للأذى أو التوقيف أو الحبس. فاحترامٌ حق المرء 
في الحياة» والحرية الشخصية»ء والملكية ليس تمرينا مكلفا جدا....] 
لك المشكلاتٍ التي تطرحها مزاعمٌ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
من مرتبة أخرى تماماً. فكيف يمكن بمعقولية دعوة حكومات دول تلك 
الأرجاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية» التي لم يكد يبدأ فيها التصنيع. 
إلى توفير الضمان الاجتماعي والإجازات مدفوعة الأجر لملايين الناس 
الذين يقطنون تلك الأرجاء ويتكاثرون سرعة؟©») 


2 


فهل هذا النقد الذي يبدو في الظاهر معقولا مقنع؟ أقول [ردا على 
هذا السؤال] إنه [أي النقد] يقوم على دحض مضمون متطلباتِ ما هو 
او ع e‏ ع : 
معترّف به أخلاقيا من حق. [لكن. ] كما أن النفعيين يطالبون بالسعي لتعظيم 
٠.‏ ع 5 ع 
المنافع ولا تنال من صلوحية أو جدارة مقاربتهم هذه حقيقة أنه يظل هناك 
دوماً متسعٌّ لتحسين المنجزات النفعية» كذلك يريد أنصارٌ حقوق الإنسان 
إحقاقٌَ المعترف به من هذه الحقوق وتعظيمَ هذا الإحقاق.** ولا تُسقط 
ملو ا ودار ة هذه الها وة لج وا لحا إلى م نت من اترات 
الاجتماعية فى أي مرحلة زمنية لجعل المزيد والمزيد من هذه الحقوق 
المعترّف بها قابلة تماما للإحقاق وإحقاقها فعا ©*) 
و 2# 2 2 0 
بالفعل. لو كانت إمكانية إحقاق الحقوق عمليا شرطا لازما ليكون 
للناس حقوقء لما كان هناك معنىّ» لا للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
(*) .13 .م ,)1983( Maurice Cranston, “Are There Any Human Rights?’‏ 
(**) ناقش هذه المسألة بقوة برناردو كليكز برغ في Bernardo Kliksberg, 70wards‏ 
.an Intelligent State (Amsterdam: IOS Press, 2001)‏ 
(***) إن توكد حقوق الإنسات دعوة للعمل - دعوة للتغيير الاجتماعى - ولا يتوقف 
على إمكانية فعلية مسيقة الوجود. حول هذه النقطة» انظر مساهمتى ‘Rights as‏ 
Goals’‏ فى Guest and A. Milne (eds), Equality and Discrimination:‏ .5 
.Essays in Freedom and Justice (Stuttgart: Franz Steiner, 1985)‏ 


فحسب» بل لآي حقء حتى الحق في الحرية الشخصية» لتعذر ضمان 
حق الحياة والحرية الشخصية للجميع. لم يكن من السهل جداً ضمان 
حى الخليوة أو أن ترك المرءٌ وشأنه “هاج ‘the right to be left‏ لكل 
شخص [الحق الفريد المطلق للبشر عند كانط] (بخلاف زعم كرانستون). 
فلا يمكنا منع وقوع جريمة قتل في هذا المكان أو ذاك في كل يوم. ولا 
هو في استطاعتناء ولو جّهدناء وقفٌ كل جرائم القتل الجماعي كتلك التي 
جرت في رواندا سنة 1994» أو نيويورك في 11 سكين :2001:او لندن أو 
ع م و 

مدريد أو بالي ومومباي مؤخرا. محل الارتباك في رفض مزاعم حقوق 
الا سان بداعى انتفاء الإمكانية التامة لإحقاق هذه الحقوق للجميع» هو 
م ت ° و م 

أن الحق يظل حقا وإن لم يتسنّ إحقاقه فعلاء ما يدعو إلى عمل علاجي. 
وإن مجر الفشل في إحقاق حت مزعوم لا يجعل هذا الح باطلاً. 
فا إلى الم فين الحم الا اع ول استشيعاة كل الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية من قَدِّسِ حقوق الإنسان» وإبقاءه حكراً على 
الحرية الشخصية وحقوق الجيل الأول الأخرى. إنما هو محاولة لرسم 
خط فى الرمال ما يلبث أن يزول. 


التدقيق والصلوحية والاستخدام 

أتحول الآن إلى المسألة المؤجلة حول صلوحية أو جدارة حقوق 
الإنسان of human rights‏ /1167ز12. فكيف لنا أن نحكم على مقبولية 
مزاعم حقوق الإنسان ونقدرَ حجمّ التحدياتٍ التي قد تواجه؟ كيف لهذه 
المناظرة - أو هذا الدفاع - أن تسيرٌ أو يسير؟ كنت أجبت على هذا السؤال» 
إلى حدٍ ما وبطريقةٍ ماء بشكل غير مباشر» من خلال تعريف حقوق الإنسان 
(أو؛ ربما بدقةٍ أكبر» من خلال صوغ تعريف ضمني لها من وراء استخدام 
مرو و قا 2117 وكا لقا E Eg‏ الأخرى التي تزعم أنها 
تجتاز بمقبولية امتحان التدقيق النقدي المحايد ثمة افتراض ضمني في 
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إعلانات حقوق الإنسان مفادّه أن المزاعمَ الأخلاقية التي تستند إليها قوية 
الحجة بما فيه الكفاية لتجتارٌ امتحان التدقيق المفتوح والمدروس. ينطوي 
هذا على استدعاء عملية تدقيق نقدي تفاعلية بحيادٍ مفتوح (يشمل ذلك 
انفتاحها أمام المعلومات الآتية من مجتمعاتٍ أخرى وأمام الآراء الآتية 
من البعيد والقريب على السواء بين مصادر أخرى) تتيح إجراءً مناظراتٍ 
حول مرق وباع قوق الإنسآن المطنونة © 

إذ ان ر نا و يها فيه الكناءة ار ای ان عل 
زعم أن ذاك الحُكم يجتاز التدقيقٌ العقلي [بسلام]. قد يحصل هذا الاجتياز 
بالفعل في كثير من الأحوالء لكنْ ما كل ما رُعِم من حقٍ إنسانِ سَلِم. قد 
نكون أحياناً قريبين جداً من اتفاق عام دون التوصل إلى قبولٍ شامل. وقد 
ينخرط مؤيدو حقوق إنسان معينة في عمل نشط لجعل أفكارهم الأساسية 
تحظى بالقبول على أوسع نطاقٍ ممكن. لا أحد» بالطبع» يتوقع أن يكونّ 
هناك إجماعٌ تام على كل ما يريد من شيءٍ في هذا العالم أحدء فما ثم 
أمل كير مثلآء في إصلاح عنصري أو متعصب قح دوماً بقوة الحجة 
العامة نه ا بعصا ددن العقلي لحُكم ما هو تقديرٌ عام 
لباع المنطق الذي يؤيد تلك الحقوق. إذا ا يحاول آخرون 
التدقيق في المزاعم تدقيقاً محايداً. 

ليس لدينا عملي بالطبع؛ أي تعهدٍ عالمي فعلي بالتدقيق العلني في 
رق ا اع و انغطة ا عفرف الان عه تقوم ]ينا 
على الاعتقاد العام أنه إذا كان لهكذا تدقيق محايد في مزاعم هذه الحقوق 
أن يتم إن تلك المزاعم ستجتازه بنجاح. وفي غياب ما يناقض ذلك من 
حجج قوية من النقاد حسني الاطلاع والتفكير» فإن اعتقادٌ تجاوز امتحان 


(*) انظر ما تقدّمٌ حول النقاش العام والحياد المفتوح في الفصل اء 'العقل والموضوعية' 
والفصل 5« 'الحياد والموضوعية' والفصل c6‏ 'الحياد المغلق والحياد المفتوح . 
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التدقيق بم إلى أن يكتوة هو الاعتقاد © وغلن هذا الأساس ادروت 
كثيرٌ من المجتمعات تشريعٌ حقوقٍ إنسانٍ جديداً ومنحث سلطة وصوتاً 
للمدافعين عن حقوق الان المتعلقة بحرياتٍ معينة» ومنها عدم لقف 
بين أفراد الأعراق المختلفة أو بين النساء والرجال أو الحق الأساسى فى 
ع 2 ع 0 
أن تكون للمرء حرية كلام معقولة. وسوف يميل أنصارٌ الاعتراف بفئات 
أوسع من حقوق الإنسانء بالفعل» إلى الضغط للحصول على المزيد من 
هلسرا ته فا لقوق او عله افا وا كنا 
هو معلوم.(**) 

لكن لا بد من الاعتراف أنه حتى مع الاتفاق على توكيد حقوق 
الأنتاف:يظل الحدل قاتا لاسيما ف ال ال ر اجات المخوصة حول 
أفضل الطرق لإيلاء حقوق الإنسان الاهتمام الذي تستحق» وحول الكيفية 

و 5 

+ + 4 و ۳ بي 5 
والجمع بين متطلباتِ بعضها بعضاء وتوحيد مزاعم هله الحقوق مع 
الشواغل التقييمية الأخرى التي قد تستحق بدورها اهتماماً أخلاقيا (**ه) 

و 

‘Elements of a Theory of Human Rights’, Philosophy حول هذاء انظر مقالتى‎ )*( 
.and Public Affairs, 32 (2004) 

(**) كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من جانب الأمم المتحدة بالغ الأهمية في 
وضع هذا الموضوع المهم جدا على مائدة النقاش والحوارء وكان أثرّه على 
التفكير والفعل في آلعالم رائعا جدا. وقد تناولتٌ إنجازات تلك الحركة الرؤيوية 
فى مقالتى. ‘The Power of a Declaration: Making Human Rights Real’,‏ 
.The New Republic, 240 (4 February 2009)‏ 

له٣٣‎ Me, “085 ناقش بعض هذه المسائل التأسيسية جون ماكي في مقالته‎ )***( 
There Be a Rights-based Moral Theory?’, Midwest Studies in Philosophy, 
.3 )1978( 
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وسوف تعتمد صلوحية/ جدارة المزاعم الأخلاقية في شكل إعلان 
حقوق إنسان في النهاية على افتراض قدرة هذه المزاعم على اجتياز 
امتحان النقا* ار بالفعل» من المهم للغاية فهمٌ هذه الصلة بين حقوق 
يناها في سباق أعم آنفا في هذا الكتاب (لاسيما في الفصل 1 والفصول 
4 1 بمكن القول إذن بموضوعية TT‏ 

0 ا‎ yy 
أنه قد لا يجتاز امتحان التدقيق العام المفتوح. ولكنْ؛ بخلاف السبب‎ 
الذي يقدّم عادةً للتشكيك في فكرة حقوق الإنسان ورفضهاء يتعذر إسقاطً‎ 
دعواها مخز الإشارة وما أك ها يشار > :إلى حقيقة أن كرا من هذه‎ 
الحقوق لا تنال ما يكفى من المكانة الجدية العامة فى الأنظمة القمعية‎ 
حول العالم التي لا تسمح بالنقاش العام المفتوح» أو لا تسمح بالاطلاع‎ 
الحر على المعلومات المتعلقة بالعالم المحيط بالبلد. لكنّ رصد انتهاكاتِ‎ 
00 0 0 حقوق ال ر واجراءات هذه‎ 
عندما تصبح المعلومات متاحة 0 بالستاقعات ا بدل كبتها.‎ 


18 
الحدالة والهالم 


في صيف إنجاترا المضطرب سنة 1816» كتب الفيلسوف النفعي. 
جيمس ميلء إلى عالم الاقتصاد السياسي الكبير في أيامه. ديقيد 
ريكاردوء عن آثار الجفاف على الناتج الزراعي. كان ميل قلقاً من البؤوس 
الذي سيجره المَّحُْل لا محالة» ”الذي يجعل التفكيرٌ فيه البدن يقشعر - 
وراك ا بولقم كاك ا سوق الداعت واف 
صادمة» كذلك هو إيمانه بمطالب نسخة أبسطً من العدالة النفعية» موجَهةٍ 
إلى الحد من المعاناة وحسب. كتب يقول ”سيكون أرأفَ بهم أن تُنَزِلّهم 
[يقصد الناس المتضورين جوعاً] إلى الشوارع والطرقات العامة» ثم نحرٌ 
رقابهم كالخنازير.“ وقد عبر ريكاردو عن تعاطفه العميق مع اتجاه تفكير 
ميل الساخط هذاء وعبّر (كما فعل ميل» جيمس ميل لا جون ستيوارت 
ميلء أقول هذا منعاً للبس) عن ازدرائه مثيري الاضطراب العام الذين 
يحاولون زرعَ بذور التذمر من النظام القائم عأن يفولا الاين زوواء إن 
الحكومة يمكن أن تساعدّهم. وكتب ريكاردو إلى ميل إنه 'يأسف أن يرى 
نزوعاً إلى استثارة نفوس العامة بإقناعهم أن في إمكان القانون أن يقدمَ 
لهم عونا أي ان 

يمكن فهم استنكار ديقيد ريكاردو الاحتجاجاتٍ الغاضبة بالنظر إلى 
اه کول ت أن الا الد بالتجوع ج مكل يخ 9/1816 
(*) انظر J. C. Jacquemin, ‘Politique de stabilisation par les investissements‏ 

ااام رشالة ذكتوراة غير منشورة لجامعة تامور بلجيكاء 1985 وقد سفت 


Amartya Sen and Jean Drèz, وجان دريز اف جوانب هذه المراسلة فى‎ 
. Hunger and Public Action (Oxford: Clarendon Press, 1989), pp. 65-8 


043 
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يمكن إنقاذهم بأي شكل من الأشكال. لكنّ المقاربة العامة لهذا الكتاب. 
ك و 0 1 أسباب هذا التضاد. 
تميل إلى eT E NT‏ 
حك لو ينا أن اک استاس لدي اام ولا بد طعا و قبعه إن کان 
لله قافن بو لا N‏ افيه فين وميه اودع ان سكلا اماس 
دون القيام لخر امي الف ا ا المظالم تتعلق» غالبا ا 
يكفى لاعتبارها كذلك. بالانقسامات الاجتماعية الشديدة» والحواجز 
المجتمعية وغيرها من حواجرّ قائمة» فإن من الصعب في الغالب تخطي 
لاما حاتي ES‏ 
يمكن أن يحدث E‏ اقين كر OER‏ لآ ود لنا من 
الك والتساؤل والمجادلة والتدقيق للتوصل إلى استنتاحات حول ما 
إذا كان فى الإمكان إعلاء العدل وكيف. ولا بد لمقاربة إلى العدالة تلترم 
خاصة تشخيصٌ الظلم. كمقاربة هذا الكتاب» من أن تسمحَ بالالتفات إلى 
النفوس الغاضبة' كمقدمة إلى التدقيق النقدي. يمكن استخدام الغضب 
حافزاً إلى النقاش لا بديلاً له يحل محله. 

انيأء بالرغم من أن ديفيد ريكاردو ربما كان أبررٌ علماء الاقتصاد 
ا ل SGI‏ 
لا ,أن تن ينكان هته الغ فأولئك الذين كانوا يحملون الناس 
المهددين بالموت ا على الاعتقاد أن فى إمكان السياسة التخفيفَ من 
(*( حول العلاقة بين النظريات التي لم تُدرّس بما فيه الكفاية وبين ما قد يكون لها 

مسن غراف رة رم ا مركرية في ا ا انظر Sabina Alkire,‏ 

‘Development: A Misconceived Theory Can Kill’, in Christopher 


W. Morris, Amartya Sen, Contemporary Philosophy in Focus series 


.(Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming in 2009) 
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وطأة الجوع كانوا في الواقع أقربٌ إلى الرشد من ريكاردو في تشاؤمه 
من إمكانية الإغاثة الاجتماعية الفعالة. بالفعل» في استطاعة السياسة 
العامة الجبيدذة ة طردٌُ شبح المجاعة جملة واحدة. فقد أظهر السيرٌ الدقيق 
للمجاعات أنَّ في الإمكان تجنبها بسهولة وتؤيد النتائجٌ دفمَ المحتجين, لا 
النبلّ الشكلاني - الكسولٌ إلى حي ما - من جانب أركان الفريق المتشائم 
من إمكانية الإغاثة. ويظهر الفهم الاقتصادي السليم لأسباب المجاعات 
وإمكانة تجنبهاء مع الاعتبار المناسب لتنوع الأسباب الاقتصادية والسياسية 
الداخلة فيهاء سذاجة النظرة السطحية إلى المجاعة التي لا تَرى إلا الغذاءء 
كما أظهرت الدراسات الاقتصادية الحديئة © 

تقع المجاعة عندما يطلب أناسٌ ما يسد الرمقٌ من الغذاء فلا يجدونه» 
وهذاء بحد ذاته» ليس دليلاً على أن هناك شحاً في الأقوات.** فالناس 
الذين خسروا تماماً معركة الغذاء» لسبب أو آخرء يمكن منحُهم فرصةً 
أخرى بالسرعة الكافيةء من خلال مختلفي تدابير توليدٍ الدخل» ومن ذلك 
الوظائف العامة» ما يحقق توزيعاً أقلّ إجحافاً للغذاء في الاقتصاد (وهي 


(*) قمتٌ بتحليل الصلة بين المجاعات وحالات فشل الاستحقاقات الغذائية (بخلاف 
نقص الغذاء بحد ذاته) فى كتابى 3 Poverty and Famines: An Essay‏ 
.Entitflement and Deprivation (Oxford Clarendon Press, 1981)‏ كذلك 
درست طرق ووسائل تجديد الاستحقاقات الغذائية الضائعة» من خلال برامج 
العمل العام» على سبيل المثالء وذلك في كتابي المشترك مع جان دريز ۷4أ ۸۳٩۲‏ 
Sen and Jean Drèze, Hunger and Public Action (Oxford: Clarendon Press,‏ 
(1989. وهناك حالاتٌ حديثة كثيرة في العالم أمكن فيها الحؤول دون أن يؤدي 
التدني الحاد للومدادات الغذائية إلى مجاعة. وذلك من خلال سياسة عامة تعطي 
الفا SEN EE‏ القداء: لنت نفوس 
العامة الغاضبة' آقربً إلى الرّشْد من نفوس مفكرين كبار كريكاردو وميل. 

‘Famine, POV and Property Rights’, in Christopher W. م ا كذلك‎ 
Morris (ed.), Amartya Sen, Contemporary Philosophy in Focus series 


.(Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming 2009) 


546 فكرة العدالة 


وسيلة غالباً ما تُستخدّم الآن لمنع المجاعة - من الهند إلى أفريقيا). النقطة 
هنا ليست أن تشاؤم ديفيد ريكاردو غيرٌ مبرّر وحسب» بل لأن الحججَ 
المضادة لا يمكن ااا بمعقولية دون اشتباك فكري جدي. ٠‏ فالنقاش 
العام أؤلى من الرفض السريع للمعتقدات المخالفة» بصرف النظر عما 
غ الات ا و ا 
الخشنة من فصاحة. فالاشتباك الفكري بذهن مفتوح في نقاش عام ذو 
أهمية مر كزية فى السعى للعدالة. 
المَوجّدة والححة 
تعتمد مقاومة الظلم عادةً على المَؤْجَدة والحجة معاً. فالإحباطً 
والغبظ يمحن أن يكونا مخركا لناء و ذلك. علينا فى النهاية الاعتماد 
لدواعي التقييم والكفاءة معأًء على التدقيق الفكري للحصول على فهم 
الذي يمكن عمله لمعالجة المشكلات المؤدية إليها. 
تتضح وظيفتا الموجدة والححة دا قن محاولاات ماري 
N SN‏ الزاقدة AE O‏ 
Vindication of the Rights of Woman‏ [وهو عنوان كتابها الثاني 
(1792)].”**' وإنك لتجد فى مناقشتها وجوبّ الرفض الجذري لاستعباد 
5) اجناذا إلى EEE‏ الدلة اميه بن العالد دري 
ماللسياسات العامة المتروية من كفاءة في رفع مختلف أشكال 'الأغلال' 
«“unfreedoms’‏ ومئها المجاعة. فى كتابى Development as Freedom (New‏ 


Dan Banik, Starvation and India 55 عاءملا. انظر ا‎ Knopf, 1999( 
.Democracy (London: Routledge, 2007) 

(*) ناقشتٌ واستخدمتٌ كثيراً أعمال وولستونكرافت فيما تقدم من الكتاب. انظر 
کا بعض أعمالها فى ‘Mary, Mary, Quite Contrary: Mary‏ 
Sciences’, BS Economics,‏ اوا Wollstonecraft and Contemporary‏ 
(March 2005)‏ 11. 
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النشاء كك ف اتو ادوا 
دعوا المرأة تشاطر الرجلى الحقوق وستضاهيه الخصال؛ فإما ترتقى 


ينها إن تخورت إل رى أكمل» أو تر ر الستلطة الف کات هذا 
الكائنَ الضعيف بواجبه. - وفي الحالة الأخيرة» سيكون من المناسب 
فح خط تجارةٍ جديد مع روسيا لاستيراد السياط؛ فالسوط هو الهدية 
التي ينبغي لأبي البنت دوماً أن يقدمها لصهره يوم الزفاف» أن على الزوج 
أن يحافظ على تماسك الأسرة ككل بالوسيلة نفيها؛ بحسن استخدامَ 
هذا الصولجانء دون أي انتهاك لحكم العدالة» كسيدٍ أوحدَ في بيته» لأنه 
الكائنٌ العاقل الوحيدٌ [فيه].» 

وفي كتابيّها عن حقوق الرجال والنساء لم توجه وولستونكرافت 
مَوْجَدنّها وحسب إلى ما تتعرض له المرأة من غبن؛ بل إلى معاملة 
الجماعات المحرومة الأخرى أيضاء كالعبيد بالولايات المتحدة وغيرها 
من بلدان.**» ومع ذلك فان كتاباتها الكلاسيكية تعتمد» في النهاية: 
بقوة على المنطق. فقد كانت وولتسونكرافت ثبع الخطابَ الغاضبَ دوماً 
بم مدروسة تريد من خصومها أن يعقلوها. ففي رسالتها الأخيرة إلى 
السيد تاليران-پيريغور الذي أهدت إليه كتابّها A Vindication of the‏ 
«Rights of Woman‏ ا وولستونكرافت إلى إعادة توكيد ثقتها القوية 
في الاعتماد على العقل: 

آمل» يا سيدي» ا ا نوع هذه البحوث بفرنسا؛ ون هي 


Mary Wollstonecraft, 4 Vindication of the Rights of Woman (1792); (*) 
in Sylvana Tomaselli (ed.), 4 Vindication of the Rights of Men and A4 
Vindication of the Rights of Woman (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1995), p. 294. 


(**) ناقشتٌ آنفا انتقاد وولستونكرافت الغاضبٌ إدموند بورك أنْ تجاهل مسألة الرق 
فى دعمه 5 الأمريكان البيض الساعين للاستقلال» وذلك فى الفصل 5» الحياد 
والموضوعية . 
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أدت إلى توكيد مبادئي» وعدّل دستوركم [الفرنسي]ء أمكنّ احترامٌُ حقوق 
النساء إن تبت تماماً أن العقلّ يدعو إلى ذلك» ويطَالِبٌ به مطالبة قوية 
لإنصاف نصف البشرية ©) 

ادو وبا العقل بالغضب الذي يقودنا إلى سبر الأفكار التي 
خد إلا أشنكال التظالم المقيمة التق وحت هال القرن العام خر 
الذي عاشت فيه وولستونكرافت» وتلك التي تسم العالّمَ الذي نعيش نحن 
فيه اليوم. وبالرغم من براعة وولستوكرافت التامة في الجمع بين المَوْجَدة 
والحجة في العمل نفسه (واضعةً هذه بجانب تلك)» تستطيع عبارات 
الاستياء والإحباط وحذها الإسهامَ في النقاش العام إذا ما تبعها سبر (ربما 
يقوم به آخرون) لأيما أساس معقول ممكن أن يوجَدَ للمَوجَدة. 

إن الاستعانة بالمنطق أمام الجمهورء الذي تلح عليه ماري 
وولستونكرافت» سمة مهمة لمقاربة العدالة التي أحاول أن أقدم في هذا 
الكتاب. ففهمٌ متطلبات العدالة ليس تمريناً منفرداً في هذا الفرع أكثرٌ مما 
مواقي أي فرع خرن فر المغرفة البديرية.'**" وعدا تتحاولتحدية 
كيفية إعلاء اعون لست سا ساس للنقاش العام الذي يستوعب حجج 
[الآخرين] الآنينَ من أوساط أخرى وأماكنَ أخرى مختلفة. لكنّ الاشتباك 
مع الحجج المضادة لا يقتضي مع ذلك منا توفع أن نستطيع إزالةَ كل 
أسباب الخلاف في جميع الأحوال والتوصل إلى اتفاق في كل قضية. 
فالحل التام ليس شرطاً لعقلانية الفرد» ولا هو شرط للاختيار الاجتماعي 


A Vindication of the Rights of Woman (1792), in Tomaselli (ed.) (1995), )*( 
p. 70. 

(**) كما تبيّن في الفصل 5» للتواصل والخطاب دوران مهمان في فهم وتقييم المزاعم 
الأخلاقية والسياسية. حول هذه النقطة« انظر Jürgen Habermas, Jıs1i/îca1i0”‏ 
and Application: Remarks on Discourse Ethics, translated by Ciaran‏ 
.Cronin (Cambridge, MA: MIT Press, 1993)‏ 
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المعقول» كاختيار ما يقوم على العقل من نظرية عدالة.©) 
إشهار العدالة 

ربما يُطرح السؤالٌ المبدئي التالي: ما الداع إلى اعتبار ما يناش 
علناً من اتفاق ذا مكانةٍ خاصة في متانة نظرية ما في العدالة؟ عندما عبرت 
ماري وولستونكرافت عن أملها للسيد تايران-بيريغور بالتوصل إلى اتفاق 
عام على أهمية الاعتراف بحقوق النساء بعد القيام بما ينبغي من 
تدقيق ونقاش عام مفتوح» كانت تعتبر هكذا تدقيق ونقاش عملية حاسمة 
في تحديد ما إذا كان الان س اف ير للعدالة الاجتماعية 
(ويمكن أن يُرى أنه يعطي حقوقاً مشروعةً ل 'نضلت اليشرنة). من السهل» 
بالطبع» فهمٌ أن الاتفاقٌ على القيام بشيء يساعد على القيام به. وذاك إدراك 
على قدر من الصلة العملية» لكنْ إذا مضينا إلى ما هو أبعد من الأهمية 
الذرائعية» يمكن أن يُطرح كذلك السؤال التالي: لِم ينبغي أن يكون لاتفاق 
أو تفاهم ما أي مكانةٍ خاصة في تقييم صلوحية نظرية ما في العدالة؟ 

E BET‏ مايه 
القاكون: نكن رز هرر أن العذالة عا ن ان عي تخر "أن 
ی غل ورای و ' “een to be done‏ أيضاً. لِم ذلك؟ ما أهمية 
رای ر رن على کی دا ا م 
جاح ا قانوني صارم (كإنجاز العدالة) إلى تفويض أو فرض أو تأبيدٍ 
شعبي (أن تُنَجَرٌ العدالة على مرأىّ ومسمع ين الناسٍ كافة). هل تقلط 
هنا د الضجعة القائ #3« الموافقة القشية ات أو رين الققهو وهر انق 

ليس من الصعب» في الحقيقة» تخمينٌ بعض الأسباب الذرائعية 
لتعليق أ ماعن الحا إن اطا عذال القدرار ارد يمك أن 


(*) تناولنا مطالبَ العقلانية والمعقولية فى الفصل 8» العقلانية والآخرون' والفصل 
9 ”تعدد مسارات التفكير المحايد. 
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تكونّ إقامة العدل» عموماًء أكثرّ فعاليةً إذا ظهر للناس أن القاضيّ يقوم 
بعمله خيرٌ قيام» بدل إفساد الأمور. فإن كان الحكم القضائي يوحي بالثقة 
والموافقة العامة» فمن المرجح جداً أن تطبيقه سيكون سهلاً. وبالتالي ما 
من صعوبةٍ كبيرة في تفسير السبب الذي جعل تلك العبارة التي توجب 
أن يكوت إنجازٌ العدالة ”على مرأىّ من الناس ومّسمع' تحظى بكل هذه 
الموافقة المدوية والإقرار مرة بعد مرة منذ أن تلفظ بها لورد هيوارت 
سنة 1923 (في قضية Rex v. Sussex Justices Ex parte McCarthy‏ 
E۴ 3‏ 1 [1923])» محذراً أن العدالة 'ينبغي أن تَحقَىَ بوضوح ويقين 
فل ابص والسمع“. ْ 

ومع ذلك يصعب الاقتناع بأن هذا النوعّ من الجدارة التنفيذية هو 
الذي يعطي إمكانية إظهار العدالة مثل هذه الأهمية الحاسمة. لا شك 
بالطبع في الفوائد التنفيذية لأخذ موافقة ة الجميع. الك میک ن عونا 
التفكيرٌ في أن مبدأ هيوارت التأسيسي لا يقوم على شيء سوى الملاءمة 
والمناسبة. إذا تجاوزنا كل ذلك» يمكن الاحتجاج بمعقولية أن الآخرين 
اكادول مور رد جودواء دروو عدن ف عي اناما 
بمعنيّ ما مفهوم ومعقول» عندئذٍ ستتأثر قابليةٌ هذا الحكم للتطبيق» لسو 
هذا فحسب بل ستكون صحتّه موضع شك عسيق ا عل واي 
بين موضوعية الحكم وبين قابليته لاجتياز امتحان التدقيق العام - وهذا 
موضوع تناولته من جوانبَ مختلفة في مواضحَ أخرى من هذا الكتاب.» 

تعدد الأسباب 

نين كانت اح العا النامة جه قراف العا لهذا 

الكتاب» فالحاجة إلى قبول تعددية الأسباب التي يمكن استيعابُها بمعقولية 


(*) انظر على وجه الخصوص الفصل اء العقل والموضوعية والفصل 5. ”الحياد 
والموضوعية ٠‏ والفصل 9. تعدد مسارات التفكير المحايد . 
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في تمرين تقييم ما شاغل آخرٌ مهم فيه. وقد تتنافس الأسبابٌ أحياناً مع 
بعضها اللحض في MS‏ أو ذاك» وعندما تؤدي 
إلى أحكام متعارضة؛ يكون التحدي كبيراً في تحديد ما الذي يمكن أن 
نتوصل إليه من نتائجَ موثوقة بعد تقليب كل الحجج. 

اشتكى آدم سميث منذ أكثر من مائتي سنة مِن ميل بعض المنظرين 
اقات مه ميرو ا و یم نسي كل ا التي 
يمكننا الدفاعٌ عنها عقلاً: 

املك اشرو لامر المختلفة في هذا الخيط من الأدب. 
أطلق العنانً لِمَبْلٍء » هو ميل طبيعي لدى الرجالٍ كافة لكنّ الفلاسفة 
بصفة خاصة عندهم قابلية لتطوير ولع خاص بهم» يعتبرونه وسيلةً عظيمة 
لإظهار براعتهم» ألا وهو ميلهم إلى تفسير کل المظاهر بأقل عددٍ ممكن 
من المبادئ. وهو قد أمعن. دون شك» في إطلاق العنان لهذا المَيلء 
عندما أرجعٌ كل الموضوعات الأساسية للرغبة والنفور الطبيعييْن إلى 
لذات وآلام الع 

ثمة بالفعل مدارسٌُ تفكير تلح» صراحة أو ضمناً. على وجوب 
إرجاع کل القيم المختلفة في النهاية إلى مصدر أوحد للأهمية. يغذي 
هذا اسه اي سكا احرف واوا سيق اا ا 
commensurability‏ — أي؛ الاختلاف ق القابل للاختزال بين شيئين 
ماديين. هذا القلقٌ. القائمٌ على افتراض وجود عوائقٌ مزعومة أمام الحكم 
ع لاف ال ل م اننظ أن كل تنقيا كا مكنا 
Smith, The Theory of Moral Sentiments, revised edn 1790, VII.ii.2.14 (*)‏ 

9 مم ,)1976 Oxford: Clarendon Press,‏ ,ishedاrepub).‏ وبالرغم من أن أبيقور 
هو الوحيد المذكورٌ هناء ربما كان في بال سميث صديقه المقرب» ديفيد هيوم 


بالنظر إلى الميول النفعية السابقة للأخير. بالطبع» يناسب الوصف بنتام أكثر مما 
يناسنت هيوم 
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يجري عادةً في الحياة اليومية ين تقييمات فيه تقديمٌ وتأخيرٌ وترجيح ما 
بين شواغلّ مختلفة» ون لا غرابة في إدراك أن على التقييم أن يتصارع مع 
أولوياتٍ متنافسة.'* فحقيقةٌ إدراكنا بوضوح تام أن التفاح ليس برتقا 
وان ميزيهما كطعام تختلفان الواحدةٌ عن الأخرى بمقاييسّ شتى حر 
الا إلى التعدية ب لذ فا حار تتبزق أنهها تار إن خيرنا أن 
الصنفين نأكل. وإن أولتك الذين يلحون على أن ليس في استطاعة البشر 
تحديدٌ ما العمل إلا إذا لصت القيمُ كلها أمامهم بشكل ما إلى قيمةٍ واحدةٍ 
قن شان يوق ا بعتن ی عر هي اقل ام اك )على 
صعوبة التقييم (من نوع هل هذه أهم من تلك؟ ). 

لا يتعلق تعدذ الأسباب الذي يتعين على نظريةٍ ما في العدالة 
استيعابه باختلاف الأشياء ذات القيمة التي تعتبرها النظرية مهمةٌ فحسب» 
بل كذلك بنوع الشواغل التي قد تفسح لها في المجال النظرية» كأهمية 
مختلفي أشكال المساواة أو الحرية الفردية» مثلاً.”** يتعين في الأحكام 
المتعلقة بالعدالة استيعاتٌ مختلف أنواع الأسباب والشواغل التقييمية. 
لكنّ إدراكَ أنَّ في استطاعتنا غالباً تقديمَ وتأخيرٌ وترتيب الأهمية النسبية 
للاعتبارات المتنافنسة لا يدل مع ذلك» على أن السيناريوهات البديلة 
يمكن دوماً ھا نتيا كاملا خف من قل الخ فيه فقد تكون 
لدى الشخص آراءٌ واضحة في بعض التصنيفات ولا يكون مع ذلك 
متيقناً بما فيه الكفاية من الأمر في مقارناتٍ أخرى. وحقيقةٌ أن الشخصٌ 
يمكنه التوصلٌ إلى رأي في رفض الرق أو استعباد النساء لا تدل على 
اها الشف لاجد أن كوت فادرا شتا عزن أن دة أيها افخ أو 
(*) نوقشت هذه المسألة في الفصل 11ء الحيوات والحريات والقدرات في السياق 

الخاص لتقييم الأهمية النسبية للقدرات المختلفة. 


(**) درسنا التعددٌ الحتمي في فكرتيٌ المساواة والحرية العامتين في الفصل 14ء 
'المساواة والحرية الفردية . 
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5 و 2 ع ع عم 

أعدل سقفا لضريبة الدخل: 40 أم 39 في المائة. فيمكن أن تأخذ النتائح 
المسوّغة بسهولة شكل تراتيب جزئية وليس ثمة شيءٌ انهزاميٌ جداً في 
ذلك الإدراك؛ كما بينت آنفا. 


التفكير المحايد والتراتيب الحزئية 

عن كإن الخل السفوض يكن أذ يحون وء من النظام المغرفئ 
للتقدير التقييمي للفرد. فإنه يلعب دوراً أبررٌ فيما قد يؤمّل من النقاش 
العام أن يقدم. ففي حالة الجماعة [لا الفرد]ء ثمة حاجة إلى استيعاب لا 
التراتيب الجزئية المختلفة للفرد فحسب» بل مقدارٌ النقص الذي يمكن 
أن يوجدّ في ترتيب جزئي مشترك يمكن أن تتفقّ عليه بمعقولية مجموعة 
أفرادٍ مختلفين.© وكانت ماري وولستونكرافت التي رَعَمت أنه إذا 
درس الناس وعندما يدرسون بمعقولية أسبابَ احترام الحقوق الأساسية 
للنساء» سيتوصلون إلى أن العقل يدعو إلى هذا الاحترام“. يمكن إزالة 
الاختلافات الفعلية القائمة بالنقاش» ويساعد على ذلك عرض القائم من 
الآحكام المسبقة والمصالح الشخصية والتصورات المسبقة غير المدروسة 
على المحك. لكنْ لا تعني إمكانية التوصل بهذه الطريقة إلى كثير من 
هذه الاتفاقات ذات الأهمية الحقيقية أن كلّ مشكلة من مشكلات الخيار 
الاجتماعي المتصورة يمكن حلّها بها. 

قد لا تكون تعددية الأسباب أحياناً عائقاً أمام التوصل إلى قرار 
نهائي» لكنها قد تشكل في بعض الأحيان تحديا جديا. توضح حالة 
الأطفال الثلاثة والفلوت» التي ناقشناها في المقدمة» إمكانية توصل المرء 
إلى حارو تددو تو مانا ولق تحر لان يكبا الك ER‏ 
الاعتبارات لا يستلزم أنَّ انسداداً سيظهر بالضرورة. حتى في حالة الأطفال 
الثلاثة» قد يتبين أن الطفلة التي صنعت الفلوت» كارلاء هي كذلك الأفقر 


(*) نوقشت هله المسألة فى الفصل 6» ”الصوت والخيار الاجتماعي . 
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بين الأطفال الثلاثة» أو الوحيدة بينهم التي تعرف كيف تعزف عليه. أو 
قد يكون من شدة حرمان الطفل الأفقر» بوب» وأهمية اعتماده على شىءٍ 
2 ¢ و 
ما يعزف عليه ليحيا حياةً معقولة» أن تهيمنَ الحجة القائمة على الفقر 
على حكم العدالة. فقد يكون هناك تطابقٌ بين الأسباب المختلفة في كثير 
م االات الخاضة..وييدو أن فك العدالةا تم على عالا تشي 
٠.‏ د 7 مو :9 3 ٠.‏ 0 5 د 
يسهل في بعضها التوصل إلى حل وتظهر في بعضها الاخر مشكلات 
عويصة أمام اتخاذ قرار. 
من مضامين هذا الاتجاه في التفكير إدراك أن نظرية واسعة في العدالة 
تتسع في متنا لاعتبارات غير متطابقة کک eS‏ 
ىد 
وعندما تكون للشواغل المتنافسة المتجلية فى ذلك التعدد حظوظ وافرة 
من الجدارة» فى القوة النسبية:التى لا سبيل إلى الاتفاق غلبها تماماء عِتدتل 
تبيكوة مولا أن اول مغرفة المد الذئ يمكين أن تصل اله تى 
دون حل مکوت الأوزان النسبية 7618115 ©7613]17 [لتلك الشواغل ] 
حلاً كاملاً.”** وقد نستطيع أحياناً المضيّ حتى إلى استخدام النظرية 
قط هده الاك راط وفقا بين 'المشاركين فى المناظرات القانونية إلى ار 
إنتاج اتفاقات غير مكتملة نظرياً حول نتائجَ معينة كما بن كاس سنشتاين بجلاء 
في مقالته بعيدة ادر ‘Incompletely Iheorized Agreements’, Harvard Law‏ 
Review, 108 (May 1995)‏ ار ی رقيات 
العملي دون إجماع على النظرية التي يستند إليها ذلك الخيار (وهذه فعلاً مسأل مهمة 
باسك كار وغير فاي أحاول توف م مسألة ذات 000 
ظرية رحب واحدة م يود تايب جزئة يمكن أن ماع على إفراز قرارات معقوة 
(**) عل اقل ا الذي لا سبيلٌ إلى حله في الآراء كا الأخير 
لا الخيار الأولء لأ علينا أولا معاينة وتقيبم كل الاختلافات معاينة وتقييمَ الناقد 
[المتبصراء كما بينا في الفصل 1. 'العقل والموضوعية . 
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استخداماً واسعاً في التطبيق» دون التضحية بأي من المتطلبات الصارمة 
لأي خط من خطوط التفكير المتنافسة. ۰ 
ووي الا ال هاس إلى دات ا لاا 00 
مؤتلفة وأخرى مختلفة. وسيؤدي تقاطع ما بي E‏ 
العناصر التي تشترك فيها هذه التراتيب - الناتجٌ» اولان فى ادف 
الأولويات إلى ترتيب جزتي يضع بعضّ البدائل في مواجهة بعضها الآخر 
[مثنى مثنى] بوضوح واتساقٍ داخلي شدیدین» بينما يفشل كلياً في ترتيب 
مثاني اخرئ هذه البدائل في هذه الحال يمكن اعتبارٌ صفة الاشتراك 
في الترتيب الجزئي المشترك نتيجة قاطعة لتلك النظرية الرحبة. وما أن 
تظهرٌ تلك النتائج القاطعة إِنْ ظهرت حتى يمكنّ استخدامها دونما حاجةٍ 
إلى البحث عن ضمانٍ من نوع ما لظهور خيارٍ "أفضل' أو ”صائب فوم 
في كل حالة نميل فيها إلى استدعاء نظريةٍ العدالة. 
الل الات نوكر و ا بجا قن كنا نه دما د د 
من الشكليات التحليلية» هي الحاجة إلى إدراك أنَّ نظريةٌ تامة في العدالة 
يتكلم ا كروي ا تعب و اونا ف القتر ان ا ا 


£ 
8 


ترتيباً منقوصاً يعطي نتائجٌ تام في بعض الحالات ولا يعطي شيئاً في 
بعضها الآخر. ردا فال و زمه وستمية إن مين كين الغناء 


العبودية أن يجعل العالمَ أقلّ ظلماً بكثير» كانا يوكدان إمكانية ترتيب 
العالم مع وبدون عبوديةء لصالح الحالة الأخيرة» أي» إظهار أنَّ العالمَ 


(*( ثمة حلول رياضية معرّفة جيداً في تحديد مجال القرارات القاطعة عندما يكون 
التقاطع الذي ينشأ من تعدد المعايير الصالحة» منقوصاء حول هذه النقطة انظر 
كتابى Collective Choice and Social Welfare (San Francisco, CA: Holden-‏ 
¢Day, 1970; republished, Amsterdam: North-Holland, 1979)‏ وكذا مقالتىّ 
Aggregation and Partial Comparability’, Econometrica, 38‏ 0006 
and ‘“Maxımization and the Act of Choice’, Econometrica, 65‏ ,)1970( 
(1997). 
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يكون أسمى - وأعدل - بلا عبودية. وفي توكيدهما هذه النتيجة لم 
يكونا يفكران أيضاً في تخطي ذلك إلى زعم أن كل البدائل التي يمكن 
توليدُها بتباديل المؤسسات والسياسات يمكن ترتيبُها ترتيباً كلياً مقابل 
و 
بعضها البعض. فالعبودية كمؤسسة يمكن الحكم عليها دون تقييم سائر 
الخيارات المؤسسية الأخرى التي نواجه في العالم» بالدرجة نفيسها من 
الوضوح. فنحن لا نعيش في عالم [نستطيع أن نقول فيه] 'إما كل شيء 
أو لا شيء. 
ما نسعى له من قبول متفق عليه ليس هو عينّ التوافق التام بين تراتيب 
التفضيلات الفعلية للأشخاص المختلفين فى مجال الترتيب الجزئى 
المدروس. فما نّم هاهنا افتراض أن كل مَن ملك عبداً لا بد له أن يختارٌ 
التنازل عن حقوقه فى امتلاك غيره من عبيد - وهى حقوقٌ أعطته إياها 
قوانين البلاد القائمة. بل إن زعم سميث أو كوندورسيه أو وولستونكرافت 
كان أن حججٌ الدفاع عن العبودية ستنهار أمام حجج إلغائهاء باعتبار 
شروط النقاش العام ومتطلبات الحياد. إن عناصرٌ التطابق بين البراهين 
المحايدة الصالحة تشكل أساسٌ الترتيب الجزئي الذي تستند إليه مزاعم 
الإعلاء الواضح للعدالة ([على مرا ومسمع ]ء كما تَقَدّم). إن كا 
الترتيب الجزئي الهادف إلى المقارنات العدلية هو تطابق نتائج البراهين 
الجزئية» وهذا غيرٌ شرط التوافق التام للتفضيلات الشخصية للأشخاص 
المختلفي٠‏ . (*) 
(*) هاهنا صلة واضحة بالتمييز بين متطلبات 'العقلانية' ومتطلبات 'المعقولية' التي 
ناقشناها في الفصل 8» العقلانية والآخرون' والفصل 9 'تعدد مسارات التفكير 
المحايد. ولهذا التمييز جذورٌ راولزية» لكنْ في استخدامه هنا قدرٌ من التجوّز في 
قبول تباين مسارات التفكير المحايد الصالح لا يسمح به مبدأًا راولز في العدالة 
(كما بينا في الفصل 22 راولز وما بعده). 
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باع الحلول الجزئية 

كي یکول تصنيف اجتماعىٌ ماعهكاصة: [50013 مفيداً لا بد أن تكونَ 
تفط جوتي نوع ها لك ل حاف أن كدر E‏ 
في العدالة أن تعمد اعتماداً أساسياً على تراتيب جزئية تقوم على تقاطع 
- أو اشتراك - تصنيفاتٍ مختلفة حسب أسباب العدالة تستطيع كلها 
اجار اتان التدقيق في نقاش عام. في المثال الخاص للمقاربات 
الثلاث لإعطاء الفلوت (التي ناقشناه في المقدمة)» من الممكن جداً ألا 
يظهرٌ إجماءٌ على الإطلاق في تراتيب ما بين هذه البدائل الثلاث. فإن 
كنا معنيين تحديدا بالاختيار بين تلك البدائل الثلاثة بالضبط لن يفيدنا 
ترتيبٌ جزئي في ذلك الخيار. 

في المقابل» ثمة خيارات كثيرةٌ جداً يمكن أن يقدم لنا ترتيبٌ جزئيٌ ما 
فيها قدراً كبيراً من التوجيه. فإِنْ كنا قادرين» مثلاً» من خلال التدقيق النقدي 
لأسباب العدالة» على وضع خيار × فوق لا وء وعاجزين عن وضع لاو 
2 الواحد مقابل الآخر» أمكننا بكل يسر اختيار × دون الاضطرار إلى حل 
الخلاف بين لا و2. وإن كنا أقل حظأ من ذلك ولم يؤدٌ التدقيق في أسباب 
العدالة إلى ترتيبٍ بين × ولاء بل وضع × ولا فوق »z‏ عندئذ لا يكون أمامنا 
خا دو ا من اعتبارات العدالة وحسب. ومع ذلك تظل أسبابٌ العدالة 
توجهنا إلى رفض وإسقاط الخيار 2 كلياًء الأقلّ جدارةً من × و2 معاً. 

يمكن أن يكون لتراتيتَ جزئية من هذا النوع باعٌ مهم كل الأهمية؛ 
فمثلاً إذا انق على أن الوضم الراهن في الولايات المتحدة» البعيدٌ عن 

ع8 2 

التغطية الطبية الشاملة» أقل عدلاً بشكل واضح من عددٍ من البدائل المحددة 
التي تقدم برامجح تغطية مختلفة للجميع» عندئذٍ يمكننا لأسباب العدالة رفض 
الوضع الراهن الذي يفتقر إلى التغطية الشاملة» وإِنْ لم تك هذه الأسباب 
تقدم ترتيباً تاماً للبدائل التي تتفوق كلها على الوضع الراهن. ولدينا سببٌ 
ممتاز للتدقيق النقدي في الحجج القائمة على اعتبارات العدالة لمعرفة إلى 
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أي مدىّ يمكن أن نوسح الترتيبَ الجزئي الذي ينشأ من ذلك المنظور. وما 
من سبب قوي يجعلنا نرفض المساعدة التي يقدمها لنا الترتيبٌ الجزئي 
الذي تقو اليه حكن لر كان باعل التكيارات بحيدة عو معاولنا: زف 
حالة الرعاية الصحية» سيكون لدينا سبتٌ للضغط من أجل تغطية شاملة 
للرعاية الطبية بإحدى الطرق البديلة أعلاه» حتى وإن لم نكن قادرين على 
الاتفاق على المسائل الأخرى للخيار الاجتماعي.* 
إطار مقارّن 

لا يمك آن تكدون اللقاقنات حول الال إن كاتف سداق 
الخ ات الا ح إلا خوال مقازنات فحن لا نكف عرد المقاونة صن 
sS‏ فان فد ی أن مخ اله 
إقرارٌ سياسات اجتماعية تقذ تقضي على الفقر المتفشي أو الآمية المتصاعدة 
ا ملاروس يكن اغ للمدالة. © ف تلك السا سا قد ينوت 
كثيراً من التحسينات التي يمكننا اقتراحها إفرادياً وتقبلُها اجتماعياً. لا 
لكان تروت ای اا ا لو كان در 
هذا التعريف ممكتاء ستكون له متطلباتٌ أخرى كثيرةٌ جدأً تتعلق بكيفية 
الحو سب تع ىلجتي لالص a‏ 
تنفيذ مشل هذه التغيرات في الواقع. تتطلب تغييرات تعزيز العدالة أو 
الإصلاحات تقييماتِ نسبية لا مجرد تعريفٍ نظيف ل المجتمع العادل 


(*) سوف يتطلب الخيارٌ العقلاني اختيار أحد البدائل المتفوقة - لكنْ غير المرتبة تبادليا 
- يدل الإقامة على الوضع الراهن الأذنى بشكل واضح ية الجر عن تيخديد أي 
البدائل المتفوقة هو الأجدر بالتبني على وجه الدقة. ثمة درس يستفاد من حمار 
بوريدان 355 ۶« Buia‏ الذي فشل في تحديد أي كومة من کومتيٰ القش اللتين كانتا 
أمامه هي الأفضل ومات جوعاً بسبب تردده الذي لم يستطع التخلص منه . وقد ناقشتٌ 
متطلبات التفكير والعقلانية مع وجود تراتيبّ جزئية في مقالتي “4x1 124)10١‏ 
and the Act of Choice’, Econometrica, 65 (1997)‏ وكتابى Rationality and‏ 
(Cambridge, MA: Harvard Unıversıty Press, 2002)‏ 077( 
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لو صح هذا التفكير لأمكنّ أن تكونّ مقاربة العدالة مقبولةً تماماً 
نظرياً وصالحة تماما للتطبيق عمليا ولو عجزنا عن تعريف متطلبات 
التعتمعطافه اللعاد لة ماف ESA‏ الدققة د الموؤمييسات العاذلة )7 
کر تتفل المقازية عل ادا أن معن الوكين عا اف 
المحكمين العقلاء والمحايدين في تعريف - بل حتى في وجود - البديل 
الاو ول اا أن المقازية تسرف صو نمع 2 بإنكانية ال 
يستطيع حتى الفردٌ الواحد أن يتوصل إلى قرار حاسم عند تقليب البدائل 
المختلفة» إن هو لم يستطع» بالتدقيق النقدي» إسقاط كل الاعتبارات 
المتنافسة إلا واحدا. 

العدالة فكرةٌ عظيمة الشأن حركت الناسّ في الماضي وستواصل 
ركيت في المسهفيل: .ون فى استظاعة الفا والتدقيتق التعدي 
بالفعل تقديمٌ الكثير لِمَدِ باع وشحذٍ هذا المفهوم العظيم. ومع ذلك 
سيكون من الخطأ توقعٌ أن تُحَلّء في الواقع» بمجرد التدقيق المدروس» 
كا مناه هران قن تكدون لفكرة الحدالة ا 
الخطأ الافتراض [بل الاستنتاج]ء كما بينا آنفاًء آنا لا نملك أساساً مكيناً 
بما فيه الكفاية لاستخدام فكرة العدالة في الحالات التي يمكن أن يؤديّ 
فيها التدقيقٌ النقدي المدروس إلى حكم قاطع لمجرد أنَّ هذا التدقيق لا 
يضمن حل كل الخلافات. ففي وسعنا المضيُ إلى الشأو الذي نستطيع 
في حدود المعقول أن نبلعّه [و'لا يكلف الله نفساً إلا وُسعها ]. 


العدالة والحياد المفتوح 


عن ع و ء 
مختلفة وأماكنَ مختلفة. فهل لتمرين الحياد - أو الإنصاف - أن ينحصرٌ 
فى حدود بلدٍ واحد بسيادة مشتركة أو فى ثقافة واحدة بمواقف وأولوياتٍ 
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مع كه قن كررن انا لعفيو تيوق تللق الا الى و تدك اننا انين 
الفصول 9-5). بالنظر إلى أهمية مقاربة العدالة المطروحة فى هذا الكتاب. 
ثمة سببان أساسيان للمطالبة بأن يتخطى لقاءً الجمهور الذي 
يناقش العدالة حدوة الدولة أو الإقليم» يقوم الأول على مصالح الناس 
لتجنب الانحياز وإنصافٍ الجميع» ويقوم الثاننى على صلة آراء الآخرين 
فى المجتمع المحلى الذي قلما يتناول هذه القيم والافتراضات بالتدقيق 
والنقل ا 
يسهل تقديرٌ السبب الأولء المتعلق بارتباط المصالح فيما بينهاء في 

العالم الذي نعيش فيه. فالطريقة التى ترد بها أمريكا على وحشية 11/9 
بنيويورك يؤثر على حياة مئات ملايين البشر في سائر أنحاء العالم - 
أفغانستان والعراق» بالطبع» وكذلك فيما وراء ا الجبهتين المباشرتين 
للعمل العسكري الأمريكي. #* كذلك. فإِنَّ الطريقة ة التي تدير بها الولايات 
المتحدة أزمتها الاقتصادية الراهنة (أزمة 09-2008 المتكشفة وقت إتمام 
هذا الكنات) ستكون له أنه عميق غل البلذان الأخرئ الى لها علاقات 
تجارية ومالية مع أمريكا وأخرى لها صلات تجارية بتلك البلدان. وكما 
ع نوقشت هذه المسائل ف في الفصل 5 الحياد والموضوعية' والفصل 6»› 'الحياد 

0 والحياد 07 

د اا كما قال إيريك مكيار 00 لجيه الكتابة عن 

موضوع الحرب والسام في القرن العشرين لو أن الفرق ابي الان طا واضخا 

اا کما کان في بداية القرن* Hobsbawm, Globalization, Democracy a"d)‏ 

Geir 2 انظر‎ .)7errorism (London: Little, Brown & Co., 2007), .م‎ 9 

Lundestad and Olav Njstad (eds), War and Peace in the 20th Century and 


Beyond (London: World Scientific, 2002), and Chris Patten, What Next? 
.Surviving the Twenty-first Century (London: Allen Lane, 2008) 
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تقل الإيدز وأوبئة الأخرى من بلدٍ إلى بلدء ومن قارةٍ إلى قارة؛ كذلك 
الأدوية التي تطور وتنتح في أرجاء معينة من العالم تكون مهمة لحياة 
وحرية الناس في أرجاء أخرى بعيدةٍ منه. ونستطيع بسهولة أن نتبينَ سبلاً 
أخرى عديدة للاعتماد المتبادل. 

كذلك يشمل الاعتماد المتبادل أثرٌ الشعور بالظلم ببلدِ ما على حياة 
وحرية الناس ببلدان أخرى. ف“الظلم في أي مكان تهديدٌ للعدل في كل 
مكانء كما قال مارتن لوثر كينغ في إبريل 1963ء في رسالةٍ من سجن 
برمنغهام.* وإن الاستياءَ من الظلم بل ما يمكن أن د ينتشرٌ بسرعة إلى 
بلادٍ أخرى: ف الجوار' اليوم يمتد عملياً حول العالم.*** وإن تشابكنا مع 
الآخرين في العالم المعاصر لافت من خلال التجارة والاتصالء كما أن 
صلاتنا العالمية» اللغوية والفنية والعلمية» تجعل من الصعب علينا تصورَ 
أن يقتصرٌ تفكيرٌ وافي ما في المصالح أو الشواغل المختلفة على سكان 
بل ماء ويتجاهل كل مَّن سواهم. 

سعة الأفق كمطلب للعدالة 

إضافة إلى السمات العالمية للمصالح المتكِئ بعضها على بعض» 
ثمة سببٌ ثانٍ للتسليم بضرورة اتخاذ مقاربة 'مفتوحة' لمعاينة متطلباتِ 
الحياد. ألا وهو تجنبٌ الوقوع في فخ ضيق الأفق. فإذا اقتصرت مناقشة 
متطلبات العدالة على مكانٍ معين - بل ما أو إقليم أوسع - ربما أدى هذا 
إلى تجاهل أو إمال سر من e‏ المضادة المبارزة الى قدلا ر 
فى السجالات السياسية المحلية. أو تستوعت :فى الخرارات المتقوقعة 
فا ا ا ال E‏ 
(*) حول أرضية تقدير كينغ صلة العدالة العالمية بالعدالة المحلية» انظر +17 


Autobiography of Martin Luther King, Jr., edited by Clayborne Carson 
.(New York: Werner Books, 2001) 


65 نوقش ذلك في الفصل 7« الموضع والصلة والوهم . 
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المحايدة» وهذا تَحطّر. هذا الخطرٌ بالذات» أي محدودية الاعتماد على 
التفكير المحدود. المرتبط بالتقاليد الوطنية والتفاهمات الإقليمية» هو ما 
اراد ت قاو هه وفعلل ذلك باستخدام أداة المشاهك الميحاين» 
في صورة تجربةٍ فكرية تستدعي بيان كيف تبدو ممارسة أو إجرائية معينة 
بعينيٌ شخص لا مصلحة له فيها - بعيدٍ أو قريب.*) 

مشي بدا ريرج اشيرق عدب الوق لقف 
ضيق الأفق في الفقه القانوني والفكر الأخلاقي والسياسي. ففي الفصل 
المعفون ‏ ول انر العف والتميط الغا موتناف ا ان 
والاستهجان الأخلاقي' On the Influence of Custom and Fashion’‏ 
‘upon the Sentiments of Moral Approbation and Disapprobation‏ 
يضرب سميث أمثلة متنوعة كيف يمكن أن تقعّ المناقشات المقتصر 

... كان قتل الأطفال حديثي الولادة عملاً مباحاً في كل دول اليونان 
تفريباء حتى بين المهذبين والمتحضريق من أهل أثيناء وكلما رغب والد 

00 0 

عن تربية وله لظرفٍ ما لم يواته» تركه يموت جوعا أو رماه طعما للسباع» 
الى دلول كتوق عليه اخ ولتااوياء هنذا العرف دون 
اعتراض» صار من شدة الترخيص بهذا الحق الوحشي أن سار المأثورٌ 

/ : 0 0 
المهلهّل به في الناس مثلآ» حتى مذهبٌ الفلاسفةء الذي ينبغي أن يكون 
أعدل وأدق» اناق وزاء العُرق السنائد وضاره فى هذه كما فى حالات 
ای کیره نانك هذا الظلم الفادح بال انار ا 


( 
8 
5 


a e ay 2‏ 
المفتوح" . من المهم هنا الالتفاتث إلى حقيقة أن سميث لم يستخدم أداة المشاهد 
المحايد لإنهاء جدال بجواب منهجي مستمّدٍ زعماً من مشاهد محايد يُعتبر حَكما 
فصلا في المسألة بل لفتح اب النقاش والاستفهام. فالمشاهد المحايد عنده» الذي 
يطرح كثيراً جداً من الأسئلة ذات الصلةء جزةٌ من النظام المعرفي للنقاش المحايد 
وبهذا المعنى استخدمّت تلك الفكرة ة في هذا الكتاب. 
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العامة المتكلّفة. فهذا أرسطو يتحدث عنه كشيء ينبغي للقاضي في كثير 
من الأحوال تشجيعه. ولا يخالفه في ذلك أفلاطونُ العطوف» فمع كل 
ما يبدو أنه يُلهم كل كتاباته من حب للبشرية» لا تجد فيها موضعاً واحداً 
يُستهجن فيه هذا العرف ( ۰ 

وبالتالي» فان إلحاح آدم سميث على أن فلا بن نيك لخر أن 
ننظرٌ إلى مشاعرنا مِن ”مسافة معينة عنا' غايته التدقيق لا في أثر المصالح 
الشخصية فحسب. بل في القبضة الآسِرة للتقاليد والأعراف الراسخة. 

وبالرغم منن أن مثال قل المؤاليد هذا الذي صرب سبيت ما يزان 
مناسباً اليوم للأسفء وإِنْ في قلةٍ قليلة من المجتمعات فقطء فإِنَّ لأمثلته 
الأخرى كذلك صله بكثير من المجتمعات الأخرى المعاصرة. مئال ذلك 
إصراره على وجوب عرض الأمر على "أنظار بقية البشر' لفهم ما إذا كان 
'عقابٌ ما يبدو [لهم] عادلاً [أم لا]".**» حتى ممارسة إعدام من يُعتبّرون 
'مجرمين" بدا عادلاً تماماً ومنصفاً لفارضي النظام والاحترام المدججين 
بالسلاح بأمريكا الجنوبية؛ منذ زمن ليس ببعيد.'***) وحتى اليوم» يمكن 
ا ف ا يها مساق تان عر سن ا 
[المحصنات] بأفغانستان طالبان» والإجهاض الانتقائي لأجنة الإناث 
بالصين وكوريا وأجزاءَ من الھنں **** ولا واسع النطاق لعقوبة 


Smith, The Theory of Moral Sentiments, V. 2. 15, .م‎ 210. 450 notes to )*( 
pp. 405-406. 
Adam Smith, Lectures on Jurisprudence, edited by .خآ‎ L. Meek, D. (**) 
D. Raphael and P. G. Stein (Oxford: Clarendon Press, 1978; reprinted, 
Indianapolis, IN: Liberty Press, 1982), p. 104. 
وضع" انظ ماد ور اة وول ومرن [لأفكار المتحيظة ا سراق الخبين حر الر لات‎ 
Walter HG Soul by Soul: Life inside the Antebellum Slave المتحدة:‎ 
. Market (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999) 

‘The Many Faces of Gender Inequality’, 7/6 New حول هذاء انظر مقالتى‎ )****( 

.Republic, 522 (17 September 2001), i Frontline, 18 (2001) 
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الإعدام بالصينء أو من هذه الناحية بالولايات المتحدة (مع أو بدون 
تهليل احتفائي عام ليس غريباً تماماً عن بعض أرجائها).* فالحيادٌ 
لوقاف ر هع العدارة الذى جد ا ا 
كاوه چ لفكرة العدالة: 
ود لبك الاراء الحيدة ثرا وافيعا على عقي الجد اراس را 
بالولايات المتحدة كتلك التي جرت في المحكمة العليا سنة 2005, 
مثلاء حول صحة الحكم بالموت على مرتكبي الجرائم من الأحداث. 
لا يمكن أن سقط متطلبات إشهار العدالة تماماً حتى ببلدٍ كالولايات 
المتحدة الفهم الناشى من التساؤل عن كيفية تقييم المسألة ببلدانٍ أخرى 
في العالم» من أورويا إلى البرازيل إلى الهند إلى اليابان. وقد تبن أن 
رأيّ الأغلبية في المحكمة كان ضد إنزال عقوبة الموت بالجناة الأحداث» 
حتى لو كان الحكم سينقذ بعد بلوغ الجاني سنّ الرشد.(** 
ومع تغير تركيبة المحكمة العليا الأمريكية» قد لا يعود من السهل 
الإبقاءٌ على هذا الحكم. ففي بيان صريح أدلى به في جلسة تعبينه رئيسا 
للمحكمة العلياء عبر جون جي. روبرتس عن موافقته رأيّ الأقلية في 
المحكمةء الذي كان سيسمح بإنزال عقوبة الموت بالقاتل العمد بمجرد 
بلوغه سن الرشد إن كان حَدَثاً فقال: 'أفنعتمدٌ على قرارٍ قاض ألماني 
لتفسير دستورنا نحن» وما عيَّنه رئيس مسؤولٌ أمام الشعب... ومع ذلك 
0( تفيد منظمة العفو الدولية أن من بين 2890 شخصاً عرف أنهم أعدموا سنة 
8 كان 1718 منهم بالصينء تلتها إيران (346 شخصاً) والعربية السعودية (02! 
شسخصا) والولايات المتحدة 37 شخصا) وباكستان (36 شخصا). . وفي عموم 


الفا الأمريكية ال وبا ها دولة واحدة فقط - هي الولايات المتحدة 


‘Report Says Executions Doubled Worldwide’,) تعدم المجرمين باستمزار‎ - 
.(New York Times, 25 March 2009 
Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 2005. (**) 
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فهو يلعب دوراً في تشكيل القانون الذي يُلزم الناسّ بهذا البلد“.* فرد 
عليه القاضي جنسبرغ» الذي صوَّتَ إلى جانب رأي الأغلبية في المحكمة 
العليا عند إصدار الحكم قائلاً: 'ولِم لا نطلب جكمة قاض أجنبي إذا كان 
ذلك كفا مق اماه بها كلها تراه مال فى براجعة ن 
لأستاذ جامعي 5 محل ؟“(هه) 
لمكي لنت نينا العامة الت ب قازر قاع :تياف" ايلك ALS‏ 
وجتسبرغ محق في اعتقاده أن الحكمة يمكن أن تأي من البعيد كما يمكن 
أن تأتيّ من القريب.**» لكنْ ثمة نقطة أدق ذاثٌ صلةٍ بالنقاش» أشار إليها 
آدم RE‏ دراسة الأحكام التغيدة روادق :فيه مهجان دا لتجت 
الوقوع في فخ ضيقٍ الأفقٍ المحلي أو الإقليمي. ولهذا السبب جادل آدم 
سميث لصالح الالتفات إلى ما تراه ”أنظار بقية البشر. إن أغلبية الآراء في 
المحكمة العليا الأمريكية بإنكارها صحة إنزال عقوبة الموت في مرتكبي 
جرائم القتل العمد من الأحداث ”لم تنزل عند رأي مَّن يشاطرها الرأي 
من الأجانب“ (كما ألمح القاضي سكالياء الذي دون ملاحظة مخالفة 
عند صدور الحكم). فالتفحصٌ من بعد قد يكون مفيداً جداً للتوصل 
إلى أحكام راسخة لكنها منفتحةء تلحظ الأسئلة التي تساعد على إثارتها 
قيب RE‏ د سف نلو فين ON‏ 
Mai )*(‏ عن ‘Ginsburg Shares Views on Influence of Foreign Law on Her‏ 
.Court, and Vice and Versa’, New York Times, 12 April 2009, p. 14‏ 
New York Times, 12 April 2009. (**)‏ 
(***) بخلاف بعض قضياة المحكيية اللا الأمريكنة الذ نن رآرا أن الخطا 
الالتفاتٌ للأجاتب وتقييماتهم في إصدار الأحكام القضائية بالولايات المتحدة» 
إن المجتمع المدني بأمريكا لا يلح على تجاهمل أفكار الأجانت (هر ين 
الم إلى عانق زان السو ناهن الى نون على م O‏ 


اليوم. وكيف لا نعترض على تأثر جفرسون أمس بمناقشات الأجانب ونصم آذاتنا 
اليوم عما يدور من مناقشات خارج الولايات اة هذا افا د جا 
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بالفعل» فة فقوة الحجة الظاهرة للقيم الضيقة : تقوم على نقص المعرفة 
بما نَبَتَ من تجارب الشعوب الأخرى. فالدفاعٌ الجامد عن قتل المواليد 
في اليونان القديمةء الذي كتب عنه آدم سميث» واضحٌ أنه كان متأثراً 
0 00 85 و 
بنقص المعرفة بالمجتمعات الاخرى التي أوقف فيها قتل الاطفال ومع 
ذلك لم تقع فريسة الفوضى والأزمات نتيجة ذلك. وبالرغم من الأهمية 
الى هك فيا ل الم ةة ال فان تلمح الال قينا من اة 
أيضاًء ويمكن أن سهم فيما يدور من جدالات حول القيم والممارسات 
المحلية. 

وإن الاصغاءَ إلى الأصوات البعيدة: وهو جزء من تمرين استدعاء 
sS‏ تر 
LL SG‏ م 
كثيراً جداً من الآراء المطروحة - بل كلّ هذه الآراء أحياناً - ومع ذلك 
تظل هناك حالات خاصة من التفكير يمكن أن تجعدّنا نعيد النظر فى أفهامنا 
وآرائنا المرتبطة بالتجارب والتقاليد المترسخة في بلدٍ أو ثقافةٍ شا وزد 
الآراءَ التي قد تبدو للوهلة الأولى ”دخيلة (لاسيما عندما تأتي في الواقع» 
فى البداية» من بلدانٍ أخرى) يمكن أن تساعدّ على إغناء تفكيرنا لو حاولنا 
الاشتباك مع النقاش الدائر خارج حدود هذه التقاليد اللانمطية المحلية. 
فدلا انر آنا کون ل ابات المفيحدة أو الصية لمغرد أن لدان 
أخرى كثيرة - كمعظم أوروبا مثلاً - لا تقر عقوبة الموت. ومع ذلك إذا 
كانك DS RA‏ كوي نوما در امنا ايز 
به الآخرون من آراءَ تبريرية ضد هذه العقوية. © 
(*) ستكون هناك بالطبع» حجة مشابهة لمواصلة دراسة الآراء المؤيدة للعقوبة يمكن 

أن تأتيّ من الولايات المتحدة أو الصين أو غيرهما من البلدان التي تستخدم هكذا 
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العدالة والديمقراطية والنقاش العالمى 

ان ال جت في الآراء والتحليلات المختلفة والمخالفة الآنية 
وها أ شاط ا حرق عييد شارك نب عاذي E‏ ينما" الك تقر ةامر 
خلال النقاش العام» الذي تناولناه آنفاً.*) لكي الديمقراطية» التي تُعنى 
بالتقييم السياسي - الذي يقودنا (بهذا المعنى) إلى الحكم بالنقاش؟ 
شيء. والقيام بتدقيقٍ غير أناني ولا ضيقٍ الأفق من خلال الاهتمام 
بالآراء البعيدة شيءٌ آخر تدفع إليه أكثرٌ ما تدفع متطلبات الموضوعية. 
ومع ذلك ثمة سماتٌ مشتركة بين الأمرين» حتى متطلبات الديمقراطية 
يمكن اعتبارُها (على الأقل بمعنىّ ما) رقا لتحسين الموضوعية والعملية 
السياسية.**» ويمكن التساؤل» في هذا السياق» عن انعكاسات هذا 
الإدراك وذاك على متطلبات العدالة العالمية وكذا على طبيعة وشروط 
الديمقراظية 'العالية: 


غالباً ما يُحتّج بمعقولية كبيرة» أنه يستحيل حقيقة» في المستقبل 
الغو ی عا دكت ی ا عا 
حقاء وبالرغم من ذلك إذا اعثبرت الديمقراطية نقاشاً عاماًء عندئذٍ لا 

و ا 
تعود ممارسة الديمقراطية العالمية تحتاج إلى أن تجمَّدَ إلى ما لا نهاية. 
فالأصوات التي يمكن أن تؤثر تأتي من مصادرٌ متعددة» منها المؤسسات 
العالمية والاتصالات والتبادلات الرسمية. هذه الارتباطات ليست» 
بالطبع» مثالية لأغراض النقاشات العالمية» لكنها موجودة حقاً وتعمل 
في الواقع بشيءٍ من الفعالية» ويمكن جعلّها أكثرٌ فعالية من خلال دعم 
المؤسسات التي تساعد على نشر المعلومات وتحسين فرص النقاش 
عبر الحدود. ويّمُد تنوعٌ المصادر باع الديمقراطية العالمية كما تُرى من 
(*) انظر الفصول 5 الديمقراطية كنقاش عام“ و16» ”ممارسة الديمقراطية و17 
حقوق الإنسان والموجبات العالمية . 

(**) انظر الفصل 15» الديمقراطية كنقاش عام . 
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هذا المنظار (*) 

ولكثير من المؤسسات هنا دورء كالأمم المتحدة والمؤسسات 
المرتبطة بهاء وهناك العمل الملتزم من منظمات المواطنين أيضاء والكثير 
من المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام الإخبارية. كذلك 
دور مبادرات الناشطين الأفراد المتضامنين مهم وعددٌ هؤلاء كبيرٌ جداً. 
ولعل واشنطن ولندن قد أزعجهما الانتقاد واسع النطاق لاستراتيجية 
التحالف بالعراق» مثلما أرعب باريس وطوكيو التشهيرٌ المثير بالشركات 
العالمية في جوانبَ من الاحتجاجات المناهضة للعولمة' - إحدى 
الحركات الأكثر تعولّماً في العالم اليوم. ليست كل المطالب التي نادى 
بها المحتجون معقولةً دوماً (وقد لا تكون معقولةً على الإطلاق أحياناً)» 
لكنّ كثيراً منها يطرح تساؤلاتٍ ذاتَ صلةٍ قوية ويسهم بالتالي في النقاش 
العام بشكل بناء. 

لا يعتمد تورّع فوائيٍ العلاقات العالمية على السياسات المحلية 
فحسب» بل على طائفة متنوعة من الترتيبات الاجتماعية الدولية» منها 
اتفاقيات التجارة الدوليةء وقوانين براءة الاختراع» والمبادرات الصحية 
العالمية» ومخصصات التعليم الدولية» وتسهيلات نشر التكنولوجياء 
والضوابط الإيكولوجية والبيئة» ومعالجة الديون المتراكمة (التي تَسبِّبَ 
بها الحكامٌ العسكريون غيرٌ المسؤولين في الماضي)» وتحجيم بم التراعات 
لسرب ع a‏ عن سانا مها ترا دن قال 
ويمكن أن تكونَ موضوعاتٍ خصبة للحوار العالمي» ويشمل ذلك النقدَ 
0( كما في تقييم العدالة» حيث حجة المقارنات قوية (كما دأبث على القول في هذا 

الكتاب)ء فإِنَّ المسألةً المركزية في الديمقراطية أيضاً ليست هي توصيف ديمقراطية 

كاملة متخيّلة (وإِنْ أمكن الاتفاق على ما يمكن أن تكون) بقدر ما هي كيفية تحسين 


باع وحيوية الديمقراطية. انظر كذلك الفصل 15.» ”الديمقراطية كنقاش عام والفصل 
6 مجارسة الذي اة 1 
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الآنيّ من البعيد والقريب 

وإن التحريص الفعال ا العام والتعليقاتٍ الإخبارية والنقاش 
المففوح لسبل يمكن التنعى للديمقزاطية العالمية ن حلالهاء تى دون 
انتظار الدولة العالمية. التحدي اليوم هو تعزيز العملية التشاركية العاملة 
بالفعل» تلك التي سيعتمد عليها السعي للعدالة العالمية اعتماداً قوياً. فهي 


العقد الاجتماعي في مقابل الخيار الاجتماعى 

لئن كان الاعتمادُ على النقاش العام جانباً مهماً من مقاربة العدالة 
المقدّمة في هذا العملء فإن الشكل الذي تُطرّح به أسئلة العدالة كذلك 
جز من هذه اكب 0 وطن او لاال عا كدت 
أدعوه المؤسسية المافوقية - التي تشكل أساسٌ أغلب المقاربات السائدة 
إلى العدالة في الفلسفة اقتا المعاصرة» ومنها ط جون راولز في 
الحدالة بصفتها إنضافاً - بتر كيز أسئلة العدالة» أولاء على تقدير التبلورات 
الاجتماعغية» أي. على ما يحدث فعلاً (بدل التركيز وحسب على تقييم 


(*) كذلك الباع العالمي للأصوات الآنية من البلدان التي كانت محل تجاهل بات الآن 
أقتوى بكثير فيما يدعوه فريد زكريا أعالم ما بعد آمریکا ‘the post-American‏ 
01107 في وقت ”يحدث فيه تحول كبير حول العالم' (-2051 Zakaria, 7he‏ 


4 


I‏ .م ,)2008 .(American World (New York: W. W. Norton & Co.,‏ وهذا 
تغيرٌ مهم لا ريب» لكنْ تبقى الحاجة كذلك إلى تجاوز الأصوات الآتية من البلدان 
التي حققت مؤخراً نجاحا اقتصاديا (ومنها الصين والبرازيل والهند وغيرهاء على 
ا ا لعو قر فى العالي قوم 
وآراءَ شعوب البلدان الأقل منها نجاحاً اقتصاديا (ككثير من بلدان أفريقيا وأجزاء 
من أفريكا اللؤتيلية): ؤثمة جاج ایضا فن كل يلد :إلى جاوز أضوات:الحكومات 
ولد الح تيده E‏ م لقنا يرم اليد بشع 
عليهم إسماع أصواتهم في الخارج» والالتفات إلى المجتمعات المدنية والناس 
الأقل تلظ في مختلف بلدان العالم. 


50 فكرة العدالة 


الا قا ات افا عل الا الا تتابو الا 
(نذل الترك على اولة عراف ارات الغادلة هاما وفك انت 
ذلك البرنامج» الذي لخصت في المقدمة» في سائر الكتاب» مستخدما 
متطلباتٍ الحياد في النقاش العام المفتوح. 

ولقد تأثرث المقاربة المطوّرة في هذا الكتاب كثيراً بتقليد نظرية 
الخيار الاجتماعي (التي أطلقها كوندورسيه في القرن الثامن عشر وأقام 
بنياتها الثابت كينيث أرو في زمننا)» وتركز» كما يفعل النظام المعرفي 
للخيار الاجتماعي» على إجراء مقارناتٍ تقييمية للتبلورات الاجتماعية 
المختلفة." في هذا الشأن. للمقارية هنا أوجه تشابهِ مهمة مع أعمال 
آدم سميثء وجيريمي بنتام» وجون ستيوارت میل» وكارل مارکس» 
وآتى به (هه) 

وبالرغم من أن جذورٌ المقاربة تعود إلى عصر التنويرء فإِنَّ ثمة تباينا 


(*) كانت المساهمة الرائدة فى نظرية الخيار الاجتماعى الحديثة دون شك هى كتاب 
کت أرق الحو Kenneth Arrow, Social olê and Individual ê‏ 
.)New York: John Wiley, 1951)‏ لكنّ ناق وبا ”قضية الاستحالة' المدهشة 
لأرو التي طرحها في ذلك الكتاب جعلت كثيرا من القراء يفترضون أن نظرية 
الخيار الاجتماعي لا بد أن تكونَ منشغلة على الدوام بحل 'استحالات' الخيار 
الاجتماعي العقلاني. في الحقيقة» يمكن أن يكون الإطار الذي استخدمه أرو» مع 
بعض التوسعات المحدودة لكن الفعالة» أساسا للتحليل الاجتماعى الاستدلالى 
يا (حول هذا انظر كتابى and Social Welfare (San‏ 5 0 
Francisco, CA: Holden-Day, 1970; ib Amsterdam: North-‏ 
(1979 ,11011320). وقد ناقشت قابلية تطبيق وإسهامٌ نظرية الخيار الاجتماعي في 
تحليل العدالة في الفصل 4» الصوت والخيار الاجتماعي . 

(**) ناقشت فيما تقدّم أيضا ما بين مقاربة هذا الكتاب وبين التقليد الهندي من تشابه 
في النظر إلى العدالة باعتبارها ناب مره" (تركز على المحصلات الشاملة 

outcomes‏ rehensiveاcomp).‏ لا باعتبارها يتى 71 (تركز على الترتيبات 

ا تخ ها اة ار الف ر كا نالرات 

والأشخاص". 
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مهما مع تقليدٍ آخر تبلور بشكل خاص في ذلك العصر - هو النظام المعرفي 
للتفكير في العدالة كفكرة عقد اجتماعي. يعود التقليد العقد-اجتماعي 
على الأقل إلى توماس هوبس. لكنه تلقی مساهماتٍ جليلة كذلك من 
لوك وروسو وكانط» وفي زهتنا م متنظرين فللاسةة كيار فزاولر :وتويك 
وغوتييه ودفوركن وغيرهم. وإني في مَيليَ إلى مقاربة الخيار الاجتماعي 
بدلا من مقاربة العقد الاجتماعيء لا أنوي بالطبع إنكارٌ ما ودنه المقاربة 
الأخيرة إلى العدالة من فهم وإنارة فكرية. لكنْ بالرغم مما في تقليد العقد 
الاجتماعي من تنوير» أرى أن قصورّه عن توفير أساس لنظرية في العدالة 
ذاتِ باع كافٍ شدید إلى حد يحوّله في النهاية إلى حاجز أمام التفكير 
العملي في العدالة. 

نظرية العدالة» الأوسمٌ استخداماً الآن والتي شكّلث نقطة انطلاق 
هذا الكتاب» هيء بالطبع» نظرية العدالة بصفتها إنصاف كه ممناكناز 
5 لجون راولز. وبالرغم من لفطلل وان از اباتك ف 
كروت اخ ار فإن نظريته في العدالة بصفتها إنصافاً من صفاتها 
أنها تُعنى مباشرةً بتعريف المؤسسات العادلة ليس إلا. فهاهنا مافوقية 
«transcendentalism‏ بالرغم مها انف راولز من ملاحظات شديدة الإنارة 
للمسائل المقارنة (كما تبين آنفاً) ومحاولته كذلك لَحظ أوجه الاختلاف 
المحتمل حول طبيعة المجتمع العادل تماما“ 

ركز راولز على المؤسسات كموضوع لمبدئيّه في العدالة» لكنّ تركيرٌه 
قل لكان الموؤمنى لا تتشت ينه أنه ا ا الاتجفياعية: 
فهذه التبلورات E‏ ى 0 'العدالة تسيا هاف" آي تدده 
بالجمع بين المؤسسات العادلة و تقيد الجميع الوك [البثالق الصاتب 
العناسيت لهذ ال ماتا اتفال اال فان لو من الم سات 
135 إلى الأو ضاع 6 01 .states‏ يتعلق هذا بمحاولة راولز 


(*) انظر مناقشة هذه النقطة في المقدمة وفي الفصل 2» ”راولز وما بعده . 
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المثالي المقابل را E‏ 
المتطلبة للغاية» ستميل الخيارات المؤسسية إلى إعطائنا ذلك النوعَ من 
المجتمع الذي ليس له أن يزعم بقوة أنه عادل تماماً. 
۶ 5 1 : 
اوجه الاختلاف والاتتلاف 
آل أن ات الاس كانت فذرة ووس وف وکات ات و 
بداية جيدة لنظرية فى العدالة سنة 1651ء وأخشى أنها ما تزال كذلك نقطة 
بداية جيدة لنظرية في العدالة اليوم» لأن حيواتٍ كثير من الناس في أنحاء 
العالم لها بالضبط تلك الصفات الرهيبة» بالرغم من التقدم المادي الكبير 
للآخرين. بالفعلء فقدرٌ كبير من النظرية المطروحة هاهنا يعني مباشرة 
حيوات وقدرات الناس» وما يعانون من حرمانٍ وقهر + وبالرغم هن إن 
هوبس انتقل من وصفه [الواقعي] القوي للحرمان البشري إلى مقاربة 
العقد الاجتماعى المثالية (وقد حاولتٌ إظهارَ ما لها من محدوديات)» 
مام شف تقرينا فن أن 5ف الها ان ال غ ف تخ الاد ب 
(*) هاهناء مع ذلك» فجوة (كما بينا آنفا) لأن راوز لا يطالب بسلوك غيري بما فيه 
الكفاية لجعل استيعاب التفاوتات لأجل الحوافز نافلة. هذا بالرغم من إيغاليتاريته 
الواضحة؛ ما يجعلنا نظن أنه طلبّ مجتمعاً بلا تفاوت يتعلق بالحافز ليكونٌ زعم 
العدالة العامة 00 وإنه بکتمانه متطلباته السلوكية م 0 القائمة 0 
ا ا لا 
يفصح راولز عنه من افتراضات سلوكية متطلبة أخرى. وقد نوقشت هذه المسألة 
في الفصل 2» 'راولز وما بعده . 
(**) انظر الفصل 11» الحيوات والحريات والقدرات وكذا الفصل 10» 'التبلورات 


الفعلية والعواقب والمشيئة'» والفصل 12ء 'القدرات والموارد“ والفصل 13ء 
'السعادة وصلاح الحال والقدرات'» والفصل 14 'المساواة والحرية الفردية . 
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أن يقال الشيءٌ نفسه تقريباً اليومٌ عن نظريات العدالة لراولز أو دفوركن أو 
ناجل» مشلآء بالرغم من أنها أقامت مبادتّها العدلية على ترتيبات وقواعدَ 
معينة» بدل إقامتها مباشرة على التبلورات الاجتماعية والحيوات البشرية ` 
والحريات (متجهة بذلك إلى النبتي» بدل النباب). لا بد من لَحظٍ ما بين 
نظريات العدالة المنفصلة من صلات ببصر ثاقب لأن التركيرٌء فى ما يدور 
فد قاق تعرل ف اا ات وهيل الب أن يكون مول "ها ا 
أوجه الاختلاف لا الاتتلاف (*) 

والآن» وقد تم الكتاب» أعترف أن الميّل التحليلي قد حملني أنا أيضاً 
على التركيز كثيراً على أوجه الاختلاف وإظهار أوجه التباين. ومع ذلك 
ثمة التزامٌ مشترك مهم بالاهتمام للعدل في المقام الأول. لا يهم إلى أين 
تمضى بنا نظريات العدالة» فلدينا جميعا أسباتٌ للامتنان للحراك الفكري 
E‏ إلى حدٍ بعيدء تحرّكُ جون راولز الرائة 
في هذا الان فيد أن تر تة الق العدالة بصفتها إتضاف Justice’‏ 


.1958 سنة‎ “as Fairness 
Ce 


(*( فشا الق مدن أني أجد حجج باربرا هرمان الممتازة حول باع وأهمية ما 
تدعوه 'الثقافة الأخلاقية“ ”iteracyا‏ 20:31“ مضيئة للغاية» لا أملك إلا أن أخالفها 
الزعم أن جل ماهو مطلوبٌ منا فرديا بهذه الطريقة لمساعدة الأجانب يندرج 
تحت الواجب العام بدعم المؤسسات lallدJة‘ Herman, Moral Literacy)‏ 
.))€cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), p. 3‏ وللمر ء أن 
يأمل في أن يجدَ الأجانبُ الذين تعضهم الحاجة حقاً ما لهم في المطالبة صراحة 
بمعاملة عادلة من الآخرين في الوطن والغرية» 0 'واجب دعم E‏ 
الا وحسب» لاسيما عندما تكون المومسنات العاذلة مسد ا تفسير 
كانطي أو ليبرالي للعدالة الاجتماعية» في وطن أو دولة من نوع ما (.م Herman,‏ 
).وقد اولك مخدودياض النظرة المتضة على المؤسسات: والمقتضرة علق 
وطن أو دولة ما في المقدمة» وكذا في الفصول 7-2. 
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والعبودية» هذا ما تفعل وينبغي لها أن تفعل. وهناك الكثير مما يَسْرٌ في توسيع 
وتعزيز أفتٍ فهمنا في كل ميدان يدفعنا فضولّا المعرفي إلى ريادته. بيد أن 
في استطاعة الفلسفة كذلك أن تلعبّ دوراً في إحكام ومد باع التفكير في 
القيم والأولويات وما يعانيه البشر في أنحاء العالم أيضاً من أشكال الجحود 
والاستعباد والإهانة. تشترك نظريات العدالة في أنها تلتزم أخدّ هذه المسائل 
على محمل الجد ورؤية ما الذي يمكن أن تفعل في إطار النقاش العام حول 
العدل والظلم في العالم. ولئن كان فضولٌ معرفة العالّم مبلا لدى كثير مناء 
فإن هم الصلاح والسدادٍ والعدل له حضورٌ قوي كذلك - ظاهرٌ أو باطن 
ت في عقولنا. قد تتنافس نظريات العدالة المختلفة في البحث عن التوظيف 
السليم لذلك الهم» لكنها تشتر ك كلها في المّهمة وتلك سمة مُهمة. 

منذ سنواتٍ عديدة» في ورقة بح له شهيرة» جديرة بالشهرة» 
عنواثها 8217 2 86 “Whe 15 16 ike t0‏ طرح توماس ناجل بعص 
الأفكار التأسيسية حول مسألة العقل والجسم.* وإن للبحث عن نظرية 
في العدالة صلةٌ بمسألةٍ شبيهة بهذه المسألة: اساد كيف يكون؟ هباس 
is it like to be a human being?‏ وقد شغل ناجل هو أيضاً بالإنسان في 
ورقته تلك» أكثرٌ بكثير في الواقع من انشغاله بالخفاش. فجادل بقوة ضد 
SEE‏ حاول كثيرٌ 
م الخلا ونحق الفلا فة أن يفعلو): وهار خصو صا طبيعة الإدراك عن 
الصلات - السببية أو التلازمية - التي قد تربطها بعمليات الجسد.”* تظل 


Thomas Nagel, ‘What Is It Like to Be a Bat?’ The Philosophical Review, (*)‏ 
.)1974( 83 
6 نظر آیضا ما قاله مايكل بولاني من أن فهم العمليات على مستوی "أعلى” ا 
تقر و بقوانينَ تحكم جزئياته التي تشكل مستوى 'أدنى'» وتفنيده ”النظرة السائدة 
للبيولوجيين أن ف اک ا ات ادل تنس ها ف او 
كيميائيا' );1967 The Tacit Dimension (London: Routledge & Kegan Paul,‏ 
republished with a Foreword by Amartya Sen, Chicago, IL: University‏ 
.(of Chicago Press, 2009), pp. 41-2‏ 
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تلك الفروقات قائمة» لكنّ السببَ الذي دعاني إلى طرح سؤال الإنسان 
كيف يكون مختلف - إذ يتعلق بالمشاعر والهموم والقدرات العقلية التي 
نشترك فيها نحن البشر. 

وإنَّ قولي إن للسعي إلى نظرية في العدالة صله بنوع الكائنات الذي 
هو نحن» ليس مردُهُ على الإطلاق زعميّ أن ِن الممكن عقلاً حلّ ما بين 
نظريات العدالة من خلاف بالعودة إلى الطبيعة البشرية بدل الالتفاتِ إلى 
حقيقة أن عدداً من نظريات العدالة المختلفة تقوم على افتراضاتٍ مشتركة 
خر لاه الآنثان: كان يمك أن كن كاتنات عاجرة عن التغاطت» لا 
تكترث لآلام وإهاناتٍ الآخرين» ولا تبالي بالحرية - وبالقدر نفيه من 
الأهمية د غي قادرة على التفكير أو النقاشش أو الاختللاف أو الاتفاق. 
وإن الحَضلور القوي لهذه الضفات فى الحيوات البشدرية لا ينبعنا بالكثير 
عن نظرية العدالة التي ينبغي أن نختارء لكنه يدل ولا شك على تعذر 
استئصال النزوع إلى العدل والسعي له في المجتمع البشريء وإن من 
ى ١‏ 

وق سامت كيرا جخ اك لكات الشكرية الى ذكرت تبن 
قليل (كالقدرة على التعاطف والتفكيرء مثلاً) في تطوير حجتي» وكذا 
فعل آخرون في عرض نظرياتهم في العدالة. ما مِن حل هاهنا أوتوماتيكي 
الخلافات نب التطرينات المختلنة كن من المزيم المتكير لاق أن 
سعيّ أنصار النظريات المختلفة في العدالة واحدٌ وحسب. بل لأنهم 
يستخدمون كذلك السمات البشرية نفسّها التي تظهر في التفكير الذي 
تقوم عليه مقارباتهم المختلفة. ولسبب هذه القدرات البشرية الأساسية - 
الفهم والتعاطف والتجادل - ليس قدراً مقدوراً أن يعيش الناس منعزلين 
دون تواصل أو تعاون. وإنه لأمرٌ سيء بما فيه الكفاية أن في العالم الذي 
نعيش فيه هكذا حجمٌ جم من الحرمان بهذا الشكل أو ذاك (من الجوع 
إلى الترويع)؛ وسيكون أسوأ حتى من ذلك إن عجزنا عن التواصلٍ 
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والاستجابة والتجادل. 

وعندما أشار هوبس إلى الحالة الرهيبة للحياة 'القذرة والوحشية 
والقصيرة' التي يحياها الناس» أشار كذلك» في الجملة نفسهاء إلى مصيبة 
أن يسيك السيرة "قود ودل کون اال من العالة مهما لترع: 
الحياة البشرية فحسبء بل يمكن أن يسهمّ كذلك بقوة في فهم والتجاوب 
مع أشكالٍ الحرمانٍ الأخرى التي يعانيها البشر. فهاهنا قوة أساسية متممة 
للاشتباك الذي تخوضه نظريات العدالة» ما في ذلك شك. 


هل العدالة مثل أعلى لبعد انال آم أنه شيء يمكن أن برش دنا فغلاً في 
قراراتنا العملية ويجعل حياتّنا أفضل؟ في هذا الكتاب الرحب» يطرح «أمارتيا 
سن» مقاربة بديلة للنظريات السائدة في العدالة ألتي يقول إنهاء بالرغم من 
إنجازاتها النوعية العديدة» سارت بنا على العموم في الاتجاه الخطأ. 

يلح «سن»» وهذا جوهرٌ الرأي عنده» على دور النقاش العام في إقامة ما من 
شأنه أن يجعلّ المجتمعات أقلّ ظلما. لكنه يحاجٌ في أن النقاش العام للعدالة لا 
يتدح بطبيعته الاحانة على كل الأسسكلة ولو نظر نا ؛ فلس هناك رنف واحدٌ 
للمعقول بل تعريفات تحدم علينا الاختيار؛ ومواقفٌ عدة» مختلفة ومتنافسة, 
يمكن الدفاع عن كل منها دفاعا مُقذعا. وأن علينا آلا 
نرفض هكذا تعددية أو نحاول تقليصّها خارج إطار 
الحوارء بل أن نستخدمّها لبناء نظرية في العدالة 00 

تستطيع استيعاب الآراء المتباعدة على تباعدها. يُبِين اال 
«سن» كذلك كيف ينبغي ان يدفعنا الاهتمام لمبادئى | م رم 

العدالة في العالم المحاصر إلى أن نتحنب ضيق الأفق ا ت 

وتتطرق. فضشاك عن ذلك إلى مساظ الال الال 
لعلك لا تجد ولو ججهدت كتاباً تظهر فيه سعة أفق وألمعية فكر واحد من أهم 
وأشهر مفكري العالم وإنسانيته المدهشة بهذا الوضوح كما تظهر في هذا 
الكتاب الرائع 
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